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رمعلنال هوبا وتبائل لمعا رفوا ان اك رمام عز الله انها ندالله انما 
المكتب : شارع سوريا ‏ بناية دوريش - الطابق الثالث 
الادارة والمعرض ‏ حارة حريك - المنشية ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 


نلمون -/5188610م 
ض. اب 56م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الجهاد 


١-ياب‏ 
من يستحق أن يقسم الغنائم شهم 
لاخر المع رعية اع ول العادين ممه عن ابه عن الصداره عن عار بن 
محمد. عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: أخبرني 
حفص بن غياث قال: كتب إليّ بعض أخواني : أن أسأل أبا عبد الله (ع) عن مسائل من السَيّر 
فسألته وكتبت بها إليه. فكان فيما سألت: اخرلي قن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا 
غنيمة» ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى 3 0 ولم يلقوا عدواً حتى يخرجوا 
إلى دار الإسلامء هل يشاركونهم فيها؟ فقال: نعم') 
١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد, عن محمد بن يحيى . عن طلحة بن زيد. عن جعفرء 
عن أبيه.. عن علي (ع): في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال» قال: 
فقال: هؤلاء المحرومون, فأمر أن يقِسَم لهم9). 
فلا ينافي الخبر الأول لشيئين: أحدهما: أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد 
خرجوا إلى دار الإسلام. فلأجل ذلك صاروا محرومين, وما أمر لهم النبي (ص) من القسمة 
يكون على وجه التبرع والتنفيل؛ والوجه الثاني: أن يكون الخبر الأول متناولا لقوم شاهدوا 
القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم. فلأجل ذلك قسم لهم, لأنه ليس من شرط استحقاق الغنيمة 
أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه. بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال. ويكون من أهل 


)01( الفررع 07 كتاب الجهاد. باب قسمة الغنيمة؛ ح ؟ بتفاوت وزيادة طويلة في آخره. وكذلك هومع هذه الزيادة 
في التهذيب 5. 50 - باب السرية تفزو فتغنم فليحقها جيش آخرو. . . . , ح .١‏ وقوله: المحرومون: أي من 
الثواب ا 78/1 وو ددا بان كيه اسيبة الخنيد بعد جرع اكمس والطمائل؟ 
ثم نقسم أربعة أخماس ب بين المقاتلة. ومن حضر القتال ولو لم بقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل 
القسمة وكذا من اتصل بالمقائلة من المدد (أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم لا بمجرد المشاركة أو غيرها من 
الأغراض كما لو كان تاجراً) ولو بعد الحيازة وقبل القسمة». 

زفة الفروع 7. نفس الباب. ح ١‏ بتفاوت . التهذيب ", نفس الباب,. اح 3 . 


كَ 
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القتال على وجهء ولأجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا 
الكبيرء ولا يلزم على ذلك النساء. لأنهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلأجل ذلك لم يكن لهن 
في الغنيمة حظ27. فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الإمام.» وعلى هذا الوجه لا 
تنافي بين الخبرين. 


"باب 
كيفية قسمة الغئيمة بين الفرسان والرجّالة 

١‏ الصفارى عن علي بن محمد القاساني . عن القاسم بن محمد, عن سليمان بن داود 
المنقري أبي أيوب قال : أخبرني حفص بن غياث قال: كتب إليْ بعض اخواني أن أسأل أبا عبد 
الله (ع) عن مسائل من السَيْره فسألته وكتبت بها إليه. فكان فيما سألته : أخبرني عن سَرِيّة كانوا 
في سفينة» فقاتلوا وغنمواء وفيهم من معه الفرس. وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب 
الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم. فقلت ت: وإن لم 
يركبوا ولم بقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لوكانوا في عسكر فتقدم الرّجالة فقاتلوا فغنموا 
كيف كان أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون 
الفُزْسان؟ قال: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال: له أن ينفل قبل القتال. وأما بعد القتال 
والغنيمة فلا يجوز ذلك. لأنْ الغنيمة قد أَحْرِزْتٌ0) 


" - فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب». عن غياث بن كلوب» عن 
إسحاق بن عمّار. عن جعفر. عن أبيه (ع): أنْ علياً (ع) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم, 


0 الظاهر من كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم أنه لا خلاف بينهم في عدم استحقاق النساء لشيء‎ )١( 
والرضخ‎ ٠ بالمعنى المعروف,» وإنما يرضخ لهن الإمام إذا حضرن بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهن‎ 
جل سه كن يعاد ار دان ينتعا متم . ويشارك |! ساناي هذا الى عدن‎ ١ المراة عنا القطاء الذي‎ 
الخنثى والعبد والكافر إذا عاونواء أو إذا قاتلوا بإذن الإمام. «فإنه لا سهم للثلاثة؛ كما يعبر المحقق في الشرائع‎ 
74/١ 

زفق 0 . كتاب الجهاد. باب قسمة الغنيمة. جزء من الحديث ". بدون الذيل وهو قوله: قلت: فهل 

.. الخ التهذيب ١‏ 530 ا ل 5 ..؛ جزء من الحديث ١‏ . هذا 
بالسهردس امتحا نا رموان ال لهم غواما تعن الحدين ون ان الفارس يعطي سهمين والراجل سهماً 
واحدا . يقول الشهيدان عن كيفية قسمة الغنيمة : «. . .للقاره سهمان في المشهورء وقيل : ثلاثة وللراجل وهو 
من ليس له فرس سواء كان راجلا أم راكباً غير الفرس سهم , ولذي الأفراس وإن كثرت ثلاثة أسهم . ولو قاتلوا في 
السفن ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الاسم وحصول الكلفة عليهم بها. . 2 . وكذا راجع الشرائع للمحقق 
لدف 


في كيفية قسمة الْغْني لغنيمة بين الفرسان والرجالة ج32 


وللراجل سهماً"©. 

فلا ينافي الخبر الأول. لأنَّ الوجه في الجمع بين الخبرين: أن الفارس إذا لم يكن له إل 
فرس واحد كان له سهمان. سهم له وسهم لفرسه, وإذا كان معه فرسان, كان له ثلاثة أسهم. له 
سهم ولفرسيه سهمان.. ولا يقسم لما زاد على الفرسين». والذي يدل على ذلك: 

* -ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي. عن أبيه. عن أبي البختري . عن جعفر. عن ه 
أبيه (ع) : أن علياً (ع) كان يُسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسيه. وسهما له. ويجعل 
للراجل هه( 

والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له: 

4 -ما رواه محمد بن الحسن الصفارء عن على بن إسماعيل» عن أحمد بن النضر. عن 53 
الحسين بن عبد الله. عن أبيه. عن جدّه. عن أمير المؤمنين (ع) قال: إذا كان مع الرجل 
أفراس في الغزوء لم يُسهم إلا لفرسين منها9"©. 


“بات 
أن المشركين يأخذون من مال المسلمين ينا نم يظفر بهم المسلمون 
ويأخذون ما أخذوه من المسلم. هل يرد عليه أم لا؟ 


7 أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن عيسى ) عن منصور» عن هشام بن‎ ١ 
سالم. عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل عن الترك يغزون©» على المسلمين فيأخذون‎ 
أولادهم فيسرقون منهم؛ أيرد عليهم؟ قال: تعمء والمسلم أخو المسلم. والمسلم أحق بماله‎ 
. أين ما وجده©‎ 

؟ -فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن 1 
القتال من أولاد المسلمبن أو من مماليكهم فيحوزونه؛ ثم إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا 
)ع( التهذيب 235 7 باب كيفية قسمة الغنائم. ح 7. 
[فة التهذيب 1 نفس الباب, اح 5 . الفروع و كتاب الجهاد, باب قسمة الغنائم» ح 7 


(4) في التهذيب: يغيرون. 
(5) التهذيب 1. 74- باب المشركون يأمرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم.....؛ ح7. 
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بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من 
المسلمين: فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما 
أولاد المسلمين فلا يُقامون في سهام المسلمين» ولكن يردّون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى 
وليّهم بشهود, وأما المماليك فإنهم يُقامون في سهام المسلمين فيباعون» ويعطى مواليهم قيمة 
أثمانهم من بيت مال المسلمين”'' . 

فلا ينافي الخبر الأول. لأن قوله في الخبر الأول: المسلم أحق بماله أين ما وجدء يجوز 
أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص. ويكون أحق بعين ماله في 
غير ذلك من المواضع. مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه, وما أشبه ذلك, على أنه قد روي 
أنه أحق بماله قبل القسمة, وإذا قُسِمَت الغنيمة وتَحَيّت كان أحق بذلك الثمن. 


* - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم » عن ابن أبي عمير» عن 
جميل. عن رجل؛ عن أبي عبد الله (ع): في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم اخذ سَبيا 
إلى دار الإسلام. فقال: إن وقع عليه قبل القسمة فهوله. وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به 
بالثمن2©9. 


عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أومتاعاء ثم أن المسلمين أصابوا 
ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه» وإن 
كانوا أصابوه بعدما أحرزوه فهو فيء للمسلمين» وهو أحق بالشفعة9” , 


والذي أعمل عليه : إنه أحق بعين ماله على كل حال» وهذه الأخبار كلها على ضرّب من 
التقية . يدل على ذلك: 


ه ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة. عن علي بن رئاب» عن طربال7'», 


)1( الفروع 7 كتاب الجهاد. باب» (بعد باب ما كان يوصي أمير المؤمنين (ع) به. لح ١‏ بتفاوت . التهذيب 05 
+7 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم...؛ ح١.‏ 

(5) التهذيب ”2 نفس الباب. ح 4 . بتفاوت يسير. قال المحقق في الشرائع 0 «الحربي لا يملك مال 
المسلم باللاستغنام . ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم, أما 
الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة. ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية : تعاد 
على أربابها بالقيمة. والوجه إعادتها على المالك, ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرّق الغانمين». 

زة التهذيب 0 نفس الباب » 5 الفروع 0 نفس الباب. ح ؟ بتفاوت يسير جدا. 

(4) هو طربال بن رجاء الكوفي من أصحاب الصادق (ع)» ذكره الشيخ في رجاله: )0ن( فراجع . 


4 


في أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئاً ثم يظفر بهم المسلمون اج 


عن 17 أبي عبد الله (ع) قال: سكل عن رجل كانت له جارية» فأغار عليه المشركون فأخذوها 
منهء ثم إن المسلمين بَعْدُ غَرّوْهُم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم, وأقام 
البيّنة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه وإن كانت اشْئّْرِيَت وخرجت من 
المغنم؛ فأصابها بَعْدُ ردت عليه برمتهاء وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه, 
قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بَعْدُ؟ قال: يأخذها من 
الذي هي في يده إذا أقام البّنة» ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالئمن9). 


)١(‏ في التهذيب: عن أبي جعفر (ع). 
(؟) التهذيب 5. 26 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم.. ., ح 6. 


أن 


كتاب الديون 


4 باب 
أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين 
١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن النضر بن سويد. عن ١١‏ 


الحلبي, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدَّينَء وذلك أنه لا بد للرجل 
من ظل يسكنه وخادم يخدمه(1) , 


5 عنه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد ول 
الحميد ٠‏ عن زرارة قال : فلت لأبي عبد الله (ع): : إن لي على رجل ذَيْنا وقد أراد أن يبيع داره 
فيعطيني؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع): أعيدُكٌ بالله أن تُخْرِجَه من ظل رأسهى أعيذك بالله أن 


تخرجه من ظّ رأسه2"). 


7 علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ذريح المحاربي؛ عن أبي عبد 00 
الله (ع) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدذين27). 


5 
© 


؛ - فأما ما رواه أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن عمار, عن أبي عبد الله (ع) قال: 
كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه. ثم يأمر فيقسم ماله بينهم 


)١(‏ الفروع ؛ كتاب المعيشة؛ باب قضاء الدّين» ح "» التهذيب .١‏ كتاب الديون؛ 8١‏ - باب الديون وأحكامهاء 
12 

(؟) التهذيب 35. نفس الباب؛ ح 06 الفروع ىو نفس الباب. ح 4. وفيه : فيمَضيني » بدل: فيعطيني . وفيه : 
أعيذك. .. الخ مرة واحدة فقط. 

(5) التهذيب 07 ١‏ باب الديون وأحكامهاء ضمن ح 55. الفقيه *» ٠١‏ - باب الدين والقروض» ضمن ح /717. 
هذا وقال الشهيدان رحمهما الله : دولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله» ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله 
كمأ وكيفاً. وفي الوسط ذلك لشرف أو عجر وكذا دابة ركوبه ولواحتاج إلى متعدد استني كالمتحد ولوزادت 
عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال أو الاقتصار على ما يليق بحاله. وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين 
واستحبٌ للغريم تركه, والروايات متضافرة بالأول وعليه العمل . .»2 


١١ 


ع5 الإستبصار 
بالحصص. فإن أبى باعه فقسمه بينهم , يعنى ماله('). 


فهذا الخبر يحتمل شيئين» أحدهما: أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي 
يملكه . والثاني: أنه إذا كان له دار إذا باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه 
وعياله. فإنها تباع عليه. يدل على ذلك: 


25 08 -مارواه محمد بن علي بن محبوب؛. عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صَدّقة 
قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) سّئْل عن رجل كان عليه دين» وله نصيب في دارء وهي دار 
غلة تل عليه» فربما بلغت غلتها قوته» وربّما لم تبلغ حتى يستدين, فإن هو باع الدار وقضى 
دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع 
الدار. وإلا فلا29 . 


هد يات 
الرجل يموت فيقرٌ بعض الورثة عليه بذَيْن 
١ 17/‏ أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة, 


والحسين بن عثمان. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) : في رجل مات فأقر بعض 
ورثته لرجل بدين ٠‏ قال: يلزمه ذلك فى حصته20©. 


لمعف بن الس : هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من 
الميراث. لا أنه يلزمه جميع الدّين في حصته, يدل على هذا التفصيل: 
١ 1١4‏ ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي عبد الله؛ عن السندي بن فحمد. عن 


أبي البختري وهب بن وهب, عن جعفر بن محمد. عن أبيه (ع) قال: قضى علي (ع) في 
رجل مات وترك ورثة. فأقر أحد الورثة بدذين على أبيه. أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث. 


)١(‏ الفروع *. كتاب المعيشة, باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء, ح ١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب 7. نفس 
الباب. ح 77 بتفاوت يسير. الفقيه 7 1 باب الحجر والإفلاس» ذيل ح .١‏ 

(0) التهذيب 7. نفس الباب. ح 806. 

(6) الفروع 5. الوصاياء باب بعض الورثة يقر بعتق أوذين؛ ح ” بتفاوت يسير. التهذيب 1. نفس الباب, ح .73١‏ 
وكان كرره في ج 5, ه دباب اتنءخح6١‏ . الفقيه 4. ١76‏ - باب إقرار بعض الورثة بعتق أودّين؛ ح ؟ . وكان 
الشيخ قد كرر هذا الحديث أيضاً برقم (5) من الباب 54 من الجزء الرابع من الاستبصار فراجع . 


١ 


فيمن يركبه الذّين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ج 


ولا يكون ولخ كلدكيا بالك وإن أقرٌ اثنان من الورثة وكانا عَذْلَين أجيز ذلك على الورئة. وإن 
لم يكونا عَذّلِين الزها من حتمكيما بمقدار ماورثا0"). 


ع 
من يركبه الدّين فيوجد متاع رجل عنده بعينه 


١‏ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن العباس» عن حماد بن عيسى » عن عمر بن يزيد 
عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا 
حاط الخزناء؟»: 


قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر: أنه لا يحاصّه الخرماء إذا كان له ما يفي 
يعالهم :من غير ذلك » فإن لم يكن له شي ء سوى مال الرجل بعينه. كان هو وغيره من الدّيّان في 
ذلك سواء, لأن دّينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك . يدل على هذا التفصيل : 


-ما رواه محمد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن محمد, 0" 
ولآد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باع من رجل متاعا | إلى سنة, فمات المشتري قبل أن 
يحل ماله وأصاب الال مداق عه له أن يأخذه إذا حُقى له؟ قال : فقال : إن كان عليه دين 
وترلك لقنو فنا عليه فلحل :قحف له إن ذلك حلالٌ له » وإن لم يترك نحواً من دينهء إن 
صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي ء يأخذ بحصته, ولا سبيل له على المتاع0©. 

اأدحت 
لاف د البائقة 
١‏ - محمد بن على بن محبوب. عن أيوب بن نوح, عن الحسن بن علي بن فضال. عن 


)١(‏ الفقيه 7. ١‏ - باب الذي والقروضء ح 75. التهذيب 7 8١‏ باب الديون وأحكامهاء ح 717 . بزيادة في 
آخره فيهما. 

. 46 التهذيب . نفس الباب؛ ح‎ )١ 

(9) التهذيب 7. نفس الباب. ح 8 . قال الشهيدان في كتاب الدّين: : «وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور, 
فيقسم على نسبة الديون سواء في ذلك صاحب العين وغيره» ومع الوفاء لصاحب العين أخدّها في المشهور سواء 
كانت التركة بقدر الدين أم أزيد. وسواء مات محجوراً عليه أم لاء ومستند المشهور صحيحة أبي ولآد عن 
الصادق (ع) وقال ابن الجنيد : يختص بها وإن لم يكن وفاء كالمفلّس قياساً واستناداً إلى رواية مطلقة في جواز 
الاختصاص والأول باطل» والثاني يجب تقبيده بالوفاء جمعاًء وربما قيل : باختصاص الحكم (وهو أن لصاحب 
العين أخذها مع الوفاء) بمن مات محجوراً عليه» وإلا فلا اختصاص مطلقاً (أي ولوفي صورة الوفاء)» وصحيح 
النص يدفعه» . 
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ج55 ايجار 


بشير بن مسلم , عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أبو جعفر (ع): خير القرض ما جر المنفعة9 . 

؟ - محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين. عن صفوان. عن ابن بكيرء عن 
محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القرض يجرٌ المنفعة؟ قال: خير القرض الذي 
يجرٌ المنفعة2©9. 


© فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمدابن يحيى » عن باكر 
إبراهيم. عن جعفر (ع). عن أبيه (ع): أن رجلا أتى عليا (ع) قال: إن لي على رجل دينا 
فأهدى إلىّ؟ قال: احسبه من ذَيْنِكَ9© , 


ل ا 0 
عادته به قبل ذلك» فإنه يكره له أن يقبله » بل ينبغى أن يحتسب له من ماله. والوجه الآخر: أن 
كن معدرل على الامتخات يرز انعا فيد رجن ان ع ا 
له. فإنه إذا كان كذلك؛. فلا يجوز له أخذه. بل يجب أن يحتسب من ماله يدل على ذلك : 


؛ ‏ ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى. عن محمد بن الحسين. عن 
موسى بن سعدان» عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (ع) 
قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاء فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع 
ذلك عنه. فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه؟ قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا9». 


الحسن بن محبوب» عن هذيل بن حنان: أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي» فهو يعطيني ما أنفقه. 


)1( الفروع 7. المعيشة. باب القرض يجر المنفعة. ح ” بتفاوت في بعض السند وفي سنده بشير بن مسلمة . 
التهذيب 5» ام - باب الديون وأحكامهاء ح 535 وفي سند : بشير بن سلمة . 

(5) التهذيب 25 ١م‏ باب القرض وأحكامه. ح /. الفروع ”7 المعيشة. » باب القرض يجر المنفعة؛ ح ؟ . هذا 
والمعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم حرمة اشتراط النفع في القرض حيث حكموا بعدم إفادته الملك في 
هذه الصورة, نعم لا باس بأن يهدي المدين دائنه شيئاً من عند نفسه من دون شرط قال المحقق في الشرائع 
7 /: و«وفى القفض أج بشأأعن معوثة المحناج تطوع وااقتصار على رد العرض فلوشرط الع حوم ول يق 
الملك, نعم لو تبرع المقترض بزيادة ف في العين أو الصفة جاز» . وعلى ذلك ينبغي أن تحمل الأحاديث المتقدمة 


وأمثالها. 
زفرة الفروع 7" المعيثة. باب هدية الغريم» ح 0 وفي ذيله : أ< سبه من دينك عليه . التهذيب 5. 8١‏ - باب الديون 
(5) الفروع ". كتاب المعيشة؛ باب هدية الغريم. ح " بتفاوت يسير. التهذيب 3+ 8١‏ - باب الديون وأحكامها. 
ح5"35. 


1 


في المملوك يقع عليه الدَّين اج 


وأحج عنهء وأتصدق, وقد سألت مَنْ عندنا فذكروا أنَّ ذلك فاسد لا يحل» وأن أحبٌّ أن أنتهي 
في ذلك إلى قولك. فماتقول؟ فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال : 
ُذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدّق منه وجح فإذا قدمت العراق فقل : إن جعفر بن محمد 
أفتانى بهذ(). 

5 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميره عن جميل بن درا ج؛ عن أبي عبد الله (ع): آف 
في الرجل يأكل عند غريمه» أو يشرب من منزله, أو يهدي له قال: لا بأس ه290 

7 00 ا 0 كم وعلى بن لمان عن يعقوب بن 1" 
شحوم اد ١‏ كر 0 لز قال 
0 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين. أحدهما: أن نحمله على ضَرْبٍ من الكراهية . 
والثانى: أن نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بِيّناهء ويزيده بياناً: 

8 - ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان,. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي 58" 
إبراهيم (ع): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على 
اصاحبه منه منفعة, فينيله الرجل الشىء بعد الشىء», كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه 
منفعة, أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط9©). 


#ادابات 
0 عليه 0 


قال كن اماد ل لسار لاقلدره فلزمه دين. 0 ها 


)ع2 الفروع 7 نفس الباب» ح 7 وفي سنده : حيان؛ بدل: حنان التهذيب 25 7 - باب القرض وأحكامه, ح 4. 
الفقيه 7 5٠د‏ باب الدين والقروض. ح 7١‏ . 

(؟) التهذيب . نفس الباب» ح .١8‏ 

(*) التهذيب 3. نفس الباب.» صدرح 36. 

(:) الفقيه *. 47 باب الرباء ح 7*. وفي آخخره: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه. التهذيب 5. 85 - باب القرض 
وأحكامه. ح 5١‏ . 
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لم يلزمك الدين بعتقه. فأعتقه ولم يلزمه شيع(" , 


١‏ الحسن بن محمد بن سماعة» عن ابن محبوب. عن علي بن رئاب؛ عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات وترك عليه ديناًء وترك عبداً له مال في التجارة» وولدأًء وفي 
يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة» وإن الورثة وغرماء الميت 
اعتصدوا قزمافي بد الغيداين الما والجتاع :توفي ارفة العتك؟ فقا أرى أن اليس للورثا متيل 
على رقبة العبدء ولا على ما في يد بن الحم والمال. إلا أن يضمنوا دين + الغرماء خمتعاء 
فيكون العبد وما في يديه للورثة. فإن أَبوا كان العبد وما في يديه من المال للغرماء. يقَوم العيد 
وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص. فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن 
أموال الغرماء. رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئاء قال: وإن فضل من 
قيمة العبد وما في يديه عن دين الغرماء ردّوه على الورثة229. 

قال محمد بن الحسن : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد. إذا كان قد أذن له في 
الاستدانة؛ فأما إذا لم يكن أذن له في أكثر من الشراء والبيع فلا يلزمه ذلك. والخبران وإن كانا 
مُطْلْقيْن ينبغي أن يحملا على هذا التخصيص بدلالة : 

٠"‏ ما رواه محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه 
في التجارة فيصير عليه دين؟ قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه. وإن لم يكن 
أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى» ويُسْتسْعى العبد في الدّين7. 


)١(‏ الفروع *. كتاب المعيشة؛ باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين؛ ح ١‏ بتفاوت يسير. التهذيب 5. -4١‏ باب 
الديون وأحكامها ح 58 بتفاوت يسير. قال الشهيدان في كتاب الدّين: «دين العبد لا يجوز له التصرف فيه ولا فيما 
بيده من الأموال إلا بإذن السيد سواء قلنا بملكه أم أحلتاه؛ فلو استدان بإذنه أو إجازته فعلى المولى وإن أعتقه. 
وقيل: يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فإن العبد بمنزلة الوكيل 
وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى فيلزمه كما لولم يعتق؛ ولوكانت الاستدانة للمولى فهو 
عليه قولاً واحداً. . («٠‏ . وراجع في نفس المألة الشرائع للمحقق .7١/١‏ 

)١(‏ التهذيب 5. 87 - باب القرض وأحكامه. ح 54. الفروع *, نفس الباب. ح 7 بتفاوت بسير. 

زشة الفروع ., كتاب المعيشة. باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين», اح”. التهذيب 5. 87 باب القرض 
وأحكامه, 42 ٠‏ . قال المحقق في الشرائع 2 «ولو أذن (أي المولى) ' له (أي للعبد) في التجارة دون 
الامتدانة فاستدان وتلف المال ٠‏ كن لازا لقمة العبد وقبل : يسْتَسعى فيه معجلاء ولولم يأذن له في التجارة ولا 
الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازماً لذمته يتبع به دون المولى». 


امل 


في المملوك يقع عليه الدّين ج؟ 


: - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن الحسين» عن وهب بن حفص ”7 
عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن مملوك يبيع وبشتري قد علم بذلك مولاه. حتى صار عليه 
مثل ثمنه؟ قال: يُسْتَسَعى فيما عليه(©. 

فالوجه في هذا الخبر: أن العبد يُسْتَسْعى فيما عليه إذا كان مولاه لم يأذن له في 
الاستدانة, على ما فصل في الخبر الأول. 


6 التهذيب ال نفس الباب. ح حية 
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كتاب الشهادات 


9 باب 
العدالة المعتبرة فى الشهادة 


57 محمد بن أحمد بن يحبى, عن محمد بن موسى . عن الحسن بن علي , عن أبيه.‎ ١ 
عن علي بن عُقبَة عن موسى بن أكيل النميري. عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد‎ 
الله (ع) : بم نُعْرَفُ عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال : فقال: أن‎ 
تعرفوه بالستر والعفاف. والكَفَ عن البطن والفرج واليد واللسان» ويعرف باجتناب الكبائر التي‎ 
أوعد الله عليها النار: من شرب الخمرء والزناء والرباء وعقوق الوالدين, والفرار من الزحف‎ 
وغير ذلك. والدالٌ على ذلك كلّه. والساتر لجميع عيوبه حتى يَحْرُمٌ على المسلمين تفتيش ما‎ 
وراء ذلك من عثراته وغيبته» ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس, المتعاهد للصلوات‎ 
الخمس إذا واظب عليهن, وحافظ مواقيتهن, بإحضار جماعة المسلمين» وأن لا يتخلف عن‎ 
جماعتهم ومصلاهم إلا من علّة. وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب, ولولا ذلك لم يكن‎ 
لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح, لأنْ من لم يُصَلْ فلا صلاح له بين المسلمينء لأن الحكم‎ 
جرى فيه من الله ومن رسوله وله بالحرق في جوف بيته.' وقال رسول الله (ص) : ولا صلاة لمن‎ 
لم يُصَل في المسجد مع المسلمين إلا من عِلّة»؛ وقال رسول الله (ص) :هلا غِية إلا لمن صَلَى‎ 
في جوف بينه ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته» وسقطت‎ 
بينهم عدالته. ووجب هجرانه. وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره. فإن حضر جماعة‎ 
المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. ومن لزم جماعتهم حَرمَتْ عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم»(©.‎ 

؟ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 4" 
أحمد بن الحسن بن على بن فضال» عن أبيه؛ عن علي بن عُقبة وذبيان بن حكيم الأودي. 
عن موسى بن أكيل. عن عبد الله بن أبي يعفور, عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور؛ عن أبي 


. وفيه إلى قوله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من عِلَة‎ ١ باب العدالة. ح‎ - ١ 207 الفقيه‎ )١( 
.١ باب البينات. ح‎ ١ 25 التهذيب‎ 
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احا 


ج53 الإستبصار 


جعفر (ع) قال: تُقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات. معروفات بالستر 
والعفاف, مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم7). 


 "‏ فأما ما رواه علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يونس عن بعض رجاله, 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن البينة | إذا اقيمت على الحق. أيحلٌ للقاضي أن يقضي 
بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ فقال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا 
بها بظاهر الحال, الولايات؛ والتناكح , والمواريث» والذبائح» والشهادات فإذا كان ظاهره 
ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه”». 


فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين, أحدهما: أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن 
بواطن الناس» وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة وأن لا 
بعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم, فمتى تكلّف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم 
أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم. لأن جميعها يوجب الثفسيق 
والتضليل ويقدح في قبول الشهادة, والوجه الثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في 
الخبر الأول. الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث 
عن حصولها وانتفائهاء ويكون الفائدة في ذكرهاء أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره اللإسلام 
ولا يعرف فيه شيء من هذه الأشياء, فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة, فإنه يقدح 
ذلك في شهادته ويمنع من قبولهاء ويزيد ما قلناه بيانا: 


4 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب, عن أبي أيوب» عن حريز» عن 
أبي عبد الله (ع): في أربعة شهدوا على رجل مُحصن بالزناء عد تنيع اثنان؛ ولم يَعَدَل 
الآخران. قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يَعْرَفون بشهادة الزورء أجيزت 
شهادتهم ديفا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا 
وعلمواء وعلى الوالي 1 يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق7©. 


(1) التهذيب *. نفس الباب. ح 5 . 

(9) التهذيبى. نفس الباب. ح ١87‏ . وكرره برقم (0) من الباب 47 من نفس الجزء . الفقيه “. ١١‏ باب ما يجب 
الأخذ فيه بظاهر الحكم. ٠ح١‏ . الفروع ه. كتاب القضاء والأحكام , باب النوادرء ح 6 . فال المحقق في 
الشرائع 177/4: وحكم الحاكم يتبع للشهادة اكاكس ل الحم ظاهرا وياطناء وإلا نفذ ظاهراء 
وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطناء ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو 
الجهل بحالها» . 

فق الفروع 5 الشهادات., باب النوادر. ح ه. التهذيب 1. 41١‏ باب البينات. ح 154. 


١م‎ 


في شهادة الشريك 5 


ا عن الحسن بن يوسف. عن عبد الله بن 
المغيرة» عن أب بي الحسن الرضا (ع) قال : من وَلِدَ على الإسلام وعُْرِفٌ بالصلاح في :: مه 
جات كيت 


٠ادابناتب‏ 
شهادة الشريك 
١‏ الحسين بن سعيد. عن الحسن, عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عمن يرد من 
الشهود؟ فقال: المريب. والخصم, والشريك., ودافع مغرم. والأجير. والعبد. والتابع. 
والمتهم. كل هؤلاء ُ شهاداتهم2). 
؟ -فأماما رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم . عن أبان. عن عبد الرحمن قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان؟ قال: نجوز”) 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنهما شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة. فإذا 


“"'_مارواأه الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن أبان, عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته إلا في شيء له فيه 


)١(‏ التهذيب 5. نفس الباب, ح 187 . الفقيه . ١77‏ باب العدالة. ح ١؟‏ . هذا والمشهور بين الأصحاب رضوان 
الله عليهم مطلقاً أو , بين المتاخرين. بل نسب في بعض كلماتهم إلى العلماء ء أو الفقهاء. أو المخالف والمؤالف 
هو أن العدالة عبارة عن مُلْكة إتيان الواجبات وترك المحرمات. وإن ذهب ابن الجنيد. والشيخ المفيد في كتاب 
الأشراف إلى القول بكفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق, أو إلى أنها حسن الظاهر كما نسب إلى جماعة. 
مستندين فيما ذهبوا إليه إلى هاتين الاين ين الأخيرتين وغيرهما مما شاكلهماء حيث ناقش المشهور في دلالة 
بعضها على ذلك بعدة مناقشات ثم قالوا بتعين حملها بعد تقيد بعضها ببعضص - على كون حسن الظاهر طريقاً 
إلى العدالة شرعا جمعا بينها وبين غيرها من الروايات التي تقدم بعضها أيضاً. 

0١ 0 (0‏ - باب البينات. ح 4ء وفيه: عماء بدل: عمن. الفقيه لا ١8‏ - باب من يجب رد شهادته 

: ..ح ؟ رواه مرسلا بتفاوت وزيادة . . والمريب :“من كان أهلاً للارتياب به . والدافع المغرم : هومن يكون 
حو ل ل يا 

(6) التهذيب 8. نفس الباب» ح 59 . 

(:) التهذيب 5. نفس الباب. ح 78 . الفقيه 1 نقس الباب» اح 37 . هذا وقد اشترط أصحابنا رضوان الله عليهم 
في قبول الشهادة: ارتفاع التهمة. يقول ال.حقق في الشرائع ١54/4‏ : ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعاء 
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انا 


اذا 


كالشريك فيما هو شريك فيه ؛ وصاحب الدَّين إذا شهد للمحجور عليه, والسيد لعبده المأذون؛ والوصي فيما هو - 


>35 


ج75 الإستبصار 


١١‏ ناب 
شهادة المملوك 


١ 1١‏ - الحسين بن سعيد, عن القاسم بن عروة. عن عبد الحميد الطائي. عن محمد بن 
ملم ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة؛ إن أول 
من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب» وذلك أنه تقدّم إليهامعلولة فى شهادة فقال: إن أقمت 
الشهادة تخوفت على نفسي » وإن كتمتها أثمت بربي» فقال: هات شهادتك, ما هيحد 
شهادة مملوك بعدك0). 


ب ١‏ - علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا2»9. 


وذ 7 عنه؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن القاسم بن عروة» عن بريد. عن أبي عبد 
الله رع قال * سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : تعمء إن أول من رد شهادة المملوك 
لَعْلآَنَ©, 


14 ؛ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده. عن أحمد بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب, عن العلاء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (ع) قال: تجوز شهادة 
العبد المسلم على الحر المسلم7©). 

هه فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب. عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: لا تجوز شهادة العيد 


حَ وصيّ فيه وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً» » كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية؛ وكذا شهادة 
الوكيل والوصي بجرح شهود المدّعي على الموصي أو الموكل». 

)1( التهذيب 5م نفس الباب» ح158. الفروع 60 الشهادات, باب شهادة المماليك, 1 . قال المحقق في 
الشرائع 1١71/5‏ > دوقيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلاء وقيل : تقبل مطلقاًء وقيل : تقبل إلا على مولاه. ومنهم 
من عكس » والاث شهر القبول إلا على المولى . ولو اعتق قبلت شهادته وعلى مولاه» وكذا حكم المدبر والمكاتب 
المشروط أما المطلق إذا أذى من مكاتبته شيثاً قال في النهاية ١‏ تقيل على مولاء رقاو انكر رامتة +:رقه تردد أقزية 
المنع». 

(؟) التهذيب 2.5 نفس الباب, ح 74 الفروع ُ نفس الباب. ح ١‏ . 

زفة الفروع 6 الشهادات,» باب شهادة المماليك» اح" التهذيب 7 4١‏ باب البينات» ح 0 والمقصود 
بفلان: عمر بن الخطاب . 

(#) التهذيب 26١‏ نفس الباب. ح 1١‏ . الفقيه “ا باب من يجب رد شهادته ومن. ٠...‏ ح 4. 


بف 


في شهادة المملوك ج35 


المسطلة على الجر اليل 1 

١‏ الحسين بن سعيد.» عن صفوان» عن العلاء عن محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) 
قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» وقال: العبد المملوك لا تجوز 
شهادته2") , 

عنه. عن فضالة؛ عن العلا عن محمد بن مسلم » 0 
سعيد ٠).‏ عن أبي بصير. عن أبي عبد الله رع)؛ وعثمان بن عيسى . عن سماعة. وابن 
عمير. عن حماد, عن الحلبي . ؛ جميعاً عن أبي عبد الله (ع) 0 
تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة, وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز( . 


فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين» إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على 
ضَرْب من التقية, لأنها موافقة لمذهب من تقدّم على أمير المؤمنين (ع) على ما بِيّن في الأخبار 
الأولة. والوجه الآخر : أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم 
لموضع التهمة وجرهم ”)إلى مواليهم» ٠»‏ فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير» من أنْ 
شهادة المكائب تُقَبّلَ في الطللاق إذا شهد معه رجل وامرأة» يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة 
المملوك, لأنْ إدخال المرأة ة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضَرْبٍ من التقية ٠‏ لأنا قد بيّنا في 
كتابنا الكبير. أن شهادة النساء لا 0 في الطلاق أصلاء والذي يكشف عما ذكرناه : 


م-مارواها لحسين بن سعيد» عن فضالة. عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدّين 
اوالشق م الس ا 

ا 5 


4- فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن جميل قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القَتل وحده0). 


|(1) التهذيب 0. نفس الباب. ح 47 

(1) التهذيب .١‏ نفس الباب, ح 47 . الفقيه *. نفس الباب. ح ١7‏ بدون الذيل. 

,(5) التهذيب5., نفس الباب؛ ح 44 . الفقيه *. نفس البابء. ذيل ح ١١‏ بتفاوت . وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكره 

لهذا الحديث: وإنماقال ذلك على جهة التقية. وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه شاهدان, وأدخل 
المرأة في ذلك لثلا يقول المخالفون إنه قبل شهادة قد ردّها إمامهم , وإما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على 
أصلنا». 

ع أي النفع . 

:(5) التهذيب 5 9١‏ باب البينات. ح 45 . 

(5) التهذيب 1, نفس الباب, ح 476 . 


وف 


1 


1 


1: 


ه١‎ 


دك 


ج55 الإستبصار 


فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قدّمناه في الأخبار الأولة. لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل 
جاز في كل شيء. 

٠‏ - فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري» عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد. 
عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع): في رجل مات وترك جارية 
ومملوكين. فورثها أخ خ له فأعتق العبدين» وولدت الجارية غلاماء فشهدا بعد العتق أن مولاهما 


كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منة )6 قال: تجوز شهادتهما. ويِرَدًا عبدين 
كما كانا('), 


فلا ينافي ما قدّمناه. من أن شهادة المملوك لا تُقْبَلُ لمولاه ولا عليه. لأن الشهادة إنما 
جازت في الوصية خاصة, وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها 
ولا تقبل فيما عداها. ويكون ذلك عند عدم المسلمين . 

-١‏ فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب». عن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن 
المغيرة. عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) : أن العبد إذا شهد ثم 
أعْتِنَ جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعْتق» وقال علي (ع) : وإن اعت العد للشتهانة 
لم نَجزْ شهادته"). 

فالوجه في -قوله (ع): إذا لم يردها الحاكم؛ أن نحمله على أنه إذا لم يردّها لفسق أو ما 
5 7 . : 1 3 
يقدح في قبول الشهادة, لا لأجل العبودية. وقوله (ع): إن اعبّقٌ لموضع الشهادة لم تجر 
شهادته. محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته(0©)., 

د بات 
الذميّ يْتَشْهِدُْ ثم مُسْلم هل يجوز قبول شهادته أم ل*؟ 


١‏ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران. عن محمد بن حمران, عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بَعْدُ أتجوز شهادته؟ قال: نعم. هو على 
موضع شهادته0؟). 


(1) التهذيب 5. نفس الباب. ح 47 . بتفاوت يسير. 

(؟) الفقيه ل ١4‏ باب من يجب رد شهادته ومن . ..ء ذيل ح ١6‏ وفي سئده: إسماعيل بن مسلم. وكنية مسلم : 
أبو زياد التهذيب 41١ .١‏ - باب البينات. ذبل ح 48 وروياه بتفاوت. 

() وقال الشيخ الصدوق في الفقيه: «فأما إذا كان شاهداً لغير سيده جازت شهادته عبداً كان أومعتقاً إذا كان عدلا» . 

- هذا ولا خلاف‎ . 1١ الفروع 4 كتاب الشهادات» باب شهادة أهل الملل» ح ه . التهذيب 5. نفس الباب. ح‎ (١ 
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في كيفية الشهادة على النساء اج 


" - علي بن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 


قال: سألته عن النصراني يشهد شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم(). 

7د الحين بن سند عن فضالة, عن العلاء عن محمد بن مسلم. »عن أحدهما (ع) 
قال: سألته عن نصراني انمد عن شهادة: ثم أسلم بَعْذُ أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على 
موضع شهادته 9), 


5 عله عن القاسم بن سليمان» عن عبيد, مثله. ولم يقل في حديثه : نعم 9) 
0 فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن جميل قال: سألت أبا عبد 


الله (ع) عن نصراني أَشْهِدَ على شهادة لم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: ل"). 


فهذا خبر شاد مناف للأخبار الكثيرة التي قدّمنا بعضهاء ولا يُعتَرَض بذلك على ما يجري 


٠د‏ باب 
كيفية الشهادة على النساء 


ا 1ه | عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى ؛ عن ابن يقطين » 
بى الحسن الأول (ع) قال: : لا باس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة » إذا عُرِفْتَ 


ار فأما إن كانت الا تعرق يعيهاء ارلا معطا نع نيا فلا يجوز 
للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها0. 


بين أصحابنا في ما تضمنه الحديث من حكم وذلك لأن المانع من قبول شهادته هو الكفر وقد زال حسب الفرض 
وكذلك الحكم في الصغير إذا بلغ والفاسق المعلن إذا تاب. ولا فرق في الثلاثة بين أن يكونوا قد أقاموا الشهادة 
قبل زوال المانع فردّت وعدمه . 
الفروع 5. نفس الباب, ح ‏ . التهذيب 3. نفس الباب. ح 57. وفيهما: سألته عن الصبي والعبد 
والنصراني . . . الخ . 
التهذيب ”. نفس الباب. ح 54 . وكان قد ذكره رحمه الله برقم )١(‏ من هذا الباب في الاستبصار ولكن بسند آخر 
وخرّجناه بذاك السند هناك فراجع . 
التهذيب .١‏ نفس الباب, ح 56. 
التهذيب 5. 91 باب البينات» ح31. 
التهذيب 5, نفس الباب. ح ,/٠‏ الفقيه . 78 باب الشهادة على المرأة؛ ح .١‏ الفروع 6, الشهادات» باب 
الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجههاء ح .١‏ بتفاوت يسير في الأخيرين. وابن يقطين في السند هو: علي . 
ويقول الشهيدان في كتاب الشهادات : «ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ليعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء إلاع 
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7 ؟ - فأما ما روا محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (ع) في رجل أراد أن 
يشهد على امرأة ليس لها بِمَحْرَم» هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء السترء ويسمع كلامها 
إذا شهد رجلان عَذَّلانَ أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك, وهذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة 
عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع : تتنقب وتظهر للشهود إنشاء الك(" . 

فلا ينافي الخبر الأول من وجهين, أحدهما: أن يكون محمولاً على الاحتياط 
والاستظهار. والثاني: أن يكون قوله : تتنقب وتظهر للشهود الذين يعرفون بأنها فلانة» لأنه لا 
يجوز لهم أن يعرفوها بأنها فلائة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوهاء لأن الاشتباه يدخل في 
الكلام» وَيَبِعْدُ من دخوله مع البروز والمشاهدة. 


باب 
الشهادة على الشهادة 


١ 4‏ محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين. عن ذبيان بن حكيم» عن 
موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع): في الشهادة على شهادة الرجل وهو 
بالحضرة في البلدة قال: نعم ولوكان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو 
لعلّة تمنعه عن أن يحضر ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة 9©. 


١ 1‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين» عن محمد بن يحبى 
الخزّاز. عن غياث بن إبراهيم. عن جعفر, عن أبيه: أن علياً (ع) قال: لا أقبل شهادة رجل 
على وجل هن وإ كان اليد 0 


أن يعرف صرتها قطعأ». أقول: ومع القطع بمعرفة الصوت فالمشهور الاكتفاء به لان الغرض حصول العلم 

بالقائل ومعرفته إياه بحيث لا يعتريه شك أو شبهة. وقيل : بالمنع لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التخييل 
واللبس. 

)١(‏ التهذيب ,.١‏ نفس الباب ح .7١‏ الفقيه “ا. نفس الباب. ح ١‏ . والمقصود بالفقيه (ع) المكتوب إليه هو الإمام 
الحسن العسكري (ع) . وقال الصدوق بعد إيراده الرواية: وهذا التوقيع عندي بخطه (ع). 

(؟) التهذيب 4١5‏ باب البينات. ح 77. بتفاوت يسير جدا الفقيه . 7١‏ باب الشهادة على الشهادة. حا 
بتفاوت. والسارية : الأسطوانة . 

زم التهذيب 5 نفس الباب. ح 78. قال المحقى في الشرائع 178/4 : دفي الشهادة على الشهادة. وهي مقبولة 
في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و. . . . أومالا كالقراض والقرضو. . . أومالا * 
يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء و. . . ولا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضاً. . . أو مشتركة. . . على 
خلاف فيهما. ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق بشهادة- 
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فهذا الخبر يحتمل وجوهاًء أحدها: أن يكون إرادته لا يقبل شهادة رجل على رجل مدّعى 
عليه غائب؛ لأنه ربما كان مع الغائب بِيّنة تعارض لهذه البينة وتبطلها وذلك لا يجوز لأنا قد بيّنا 
في كتابنا الكبير ونذكره فيما بعد إن عرض ذلك,. لأن الغائب يحكم عليه ويباع ملكه, 
ويقضى دينه. ويكون هوعلى حجته إذا حضرء ويؤخذ من خصمه الكفلاء بالمال. والثاني: أنه 
لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حيّ , وإن قبله على شهادته بعد موته. وذلك أيضاً لا يجوز 
لما تقدم في الخبر الأول؛ من أنه تقبل شهادة على شهادة وإن كان حاضراً إذا منعه من الحضور 
مانعء والثالث: وهو الأول أن يكون المراد بالخبر: أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على 
شهادة رجل. بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته؛ والذي يدل على 
ذلك: 

ما رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن يحبى» عن 
طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه» عن علي (ع): أنه كان لا يجيز شهادة رجل 
على رجل إلا شهادة رجلين على رجل” . 


عات 
شهادة الأجير 


يحم إن يكن عن محمد بن موسى , عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» 
عن أبيه» عن علي بن غقبة» عن موسى بن أكيل النميري» عن العلا بن سيّابة» عن أبي عبد 
الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) لا يجيز شهادة الأجير”؟. 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاماً في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر 
الأحوال ومطلقاً فينبغي أن يسخصٌ ويقيّد بحال كونه أجيراً لمن ه وأجير له. فأما لغيره. أوْلَهُ بعد 
مفارقته له. فإنه لا بأس بها على كل حال يدل على ذلك : 


؟ -مارواه محمد بن على بن محبيوب» عن محمد بن الحسين. عن صفوان» عن أبي 


5 الواحد. . . . ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل . . . . وضابطه مراعاة المشقة على شاهد 
الأصل في حضوره. . .». وقال: «ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين. . . ولا بشهادة النساء 
منفردات ولو كثرن». 

)١(‏ الفقيه #. 7١‏ باب الشهادة على الشهادة . ح ١‏ بتفاوت وأخرجه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) أن 
عليا (ع). . . الخ . التهذيب 5. 1١‏ باب البينات» ح ”الا. 
(1) التهذيب 25 نفس الباب, ح 594 . الفروع 5؛ الشهادات, باب شهادة الشريك والأجير والوصيء ح 4 . 


يفا 


0 


56 


15 


4 


14 


جُ الإستبصار 


الحسن (ع) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه. أتجوز شهادته له بعد أن 
يفارقه؟ قال: نلعم وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته(0), 


"3 عنه؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن سماعة عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله (ع) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه. 
ولا بأس بشهادته لغيره. ولا بأس به له بعد مفارقته9) . 


باب 
أنه لا يحوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر 


١‏ أحمد بن محمد بن حسان. عن إدريس بن الحسنء عن علي27. عن أبي عبد 
الله (ع) قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك47). 


١‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه عن النوفلي . عن السكوني » عن أبي عبد الله (ع) قال: 
قال: لا تشهد بشهادة لم تذكرهاء فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما0©. 


وا الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى : جَعِلْتَ فداك » جاءني جيران لنا 
يكتاب زعموا أنهم أشهدونيٍ على ما فية) وفي الكتاب اسمي بخطي قل عرفته. ولسث أذكر 
الضهاف )ونه دعري إليها. أَشْهَدُ لهم على معرفتي أ ن أسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ 
أؤلآ يجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب (ع): لا 
تشهد0), 


5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان» عن حماد بن 


)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب, ح 78,. الفقيه " نفس الباب. ح 4 . وروي صدر الحديث بتفاوت يسير مع زيادة فيه 
في آخره. 

(؟) التهذيب ”. نفس الباب. ح .8١‏ الفقيه ا 14 - باب من يجب رد شهادته ومن. . . » ح ١7‏ بتفاوت يسير. قال 
المحقق في الشرائع 5 / 17١‏ : «تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له. لكن يرفع التهمة 
تمسكهما بالأمانة . 

رم) هذا هوابن غياث كما في الفروع . وابن عراب كما في الفقيه. 

643 الفروع 5 الشهادات». باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة, ح ”. الفقيه ؟'. 37 باس الاحتياط 
في إقامة الشهادة؛ ح ١‏ بتفاوت فيهما. التهذيب 65 41١‏ باب البينات» ح 4 

[ف4 الفروع 0 نفس الباب. ح 4 . التهذيب ". نفس الباب» ح 88 . الفقيه 27 نفس الباب» ح 4 مرسلا بتفاوت . 

03( الفروع 8 نفس الباب» ح 7١‏ . التهذيب 23 نفس الباب» ح 84. 
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فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لاا يجوز اج 


عثمان؛ عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يُشْهِدّني على الشهادة فأعرف 
خطى وخاتمى » ولا أذكر من الباقى قليلاً ولا كثيراً؟ قال: فقال لى : إذا كان صاحبك ثقة ومعه 
زغل سيد لا ١‏ 1 

فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول. لأنا قد بيّنا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع 
العلم؛ وقد قدّمنا أيضاً الأخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخَطّ والختم 
إذا لم يذكرهاء والوجه في هذه الرواية: أنه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمرن. جاز له 
أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه. لانضمام شهادته إليه. وإن كان الأحوط ما تضمُنه 
الأخبار الأولة. 


لالااآياتب 
ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز 


١‏ الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي؛ عن أبي عبد 
الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) أجاز شهادة النساء في الدّين وليس معهن رجل9 . 

- يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال, ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة. ويجوز 
في ذلك ثلاثة رجال وامرأئان» وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز 
للرجال النظر إليه.ء وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس2»©9. 


)1( الفروع م نفس الباب. ح ١‏ الفقيه 2 نفس الباب, ح 7. وفيهما: ومعك. بدل: ومعه. التهذيب 5. نفس 
الباب. ح 85. 

(5) الفقيه “الى - باب من يجب رد شهادته ومن...,. ح 70. التهذيب 25 41١‏ باب البينات. ح .١١١‏ 

5) التهذيب 2.5 نفس الباب» ح /ا ١١‏ . الفروع ه. الشهادات, باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجرز, ح 8. 
وهذا وفيما يكون لشهادة المرأة دخالة في ثبوته على نحو الاختصار: الزنا خاصة, ويثبت بثلاثة رجال وامرأتين 
وبرجلين وأربع ناء. غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد. وفي العتق والنكاح والقصاص تردد فيها 
المحقق. واستظهر الثبوت بالشاهد والمرأتين. ويثت عندنا بشاهد وامرأتين الديون والأموال وعقود 
المعاوضات, والجناية التى توجب الدية وتردد بعض فقهائنا فى الوقف وإن استظهر ثبوته أيضاً بشاهد وامرأتين. 
ويثبت عندنا بالنساء منفردات ومنضمّات الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة. واختلف أصحابنا في ثبوت 
الرضاع بشهادة النساء منفردات واستقرب بعضهم الجواز. كما تقبل شهادة امرأتين ورجل في الديون والأموال. 
وبشهادة امرأتين مع يمين. ولا تقبل فيها شهادة الساء منفردات ولوكثرن. كما تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع 
ميراث المستهل (وهو ما عبر عنه في الحديث بالمنفوس). وفي ربع الوصية. وفي كل موضع تقبل فيه شهادة 
النساء لا يثبت بأقل من أربع . 
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 “‏ علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. فإذا 
كان رجلان وأربع نسوة لم جز في الرجم(©. 

4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: 
سألته عن شهادة النساء؟ قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال أنْ ينظروا 
إليه» وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل . ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم 
غير أنها تجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. ولا تجوز شهادة رجلين 
وأربع نسوة("). 

6 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا 
الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: 
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه؛ وليس معهن رجل» وتجوز شهادتهن 
في النكاح إذا كان معهن رجل ١‏ وتجوز شهادتهن في حدٌ الزنا إذا كان ثلاية رجال وامرأتان. ولا 
تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في 
الده8) 

ا( ١‏ ب 0 

5 - سهل بن زياد. عن ابن أبي نجران. عن مثتى الحناط. عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم, ولا تجوز في الطلاق. وقال 
علي (ع): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلائة رجال وامرأتان. وإذا كان أربع نسوة 
ورجلان فلا تجوز في الرجم. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا(4). 

أحمد بن محمد. عن ابن محبوب». عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز 
شهادتهن في النكاح. ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم. وتجوز في حدّ الزنا إذا كانوا ثلاثة 
رجال وامرأتان, ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم2”©. 
)1غ( الفروع 6 نفس الباب. ح ” بتفاوت يسير» التهذيب 3 نفس الباب؛ ح ١١8‏ . 

(1) التهذيب 3» نفس الباب». ح ٠١9‏ . الفروع 6. نفس الباب. ح 4 . 
(5) التهذيب 2.5 نفس الباب. ح رف" الفروع 3 نفس الباب, ح 0. الفقيه "2 نفس البابء ح 59 بتفاوت . 
(5) التهذيب باب البينات. ح 31 الفروع 5 الشهادكت,. باب ما يجوز من شهادة الناء وما لا يجوز, 


حث. 
)2( الفروع 202 نفس الباب. ح 1١١‏ بتعاوت وفي سندهة: إبراهيم الحارثي » بدل: الخارقي . التهذزيب 0 نفس 
الباب. ح .1١5‏ 


لو 


فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ج33 


8 - فأما ما رواه ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن ربعي » عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد 
الله (ع) قال: إذا شهد ثلائة رجال وامرأتان» لم تجز في الرجم. ولا تجوز شهادة النساء في 
القتل(2. 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين» أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب 
أكثر العامة. والثاني : أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتهن, فأما 

4- فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه» عن أبيه. عن سعد بن عيد الله؛» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن غياث بن إبراهيم » عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن علي (ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القوّد9). 

ا عله عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال» عن محمد بن محمد بن 
الأشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل, عن أبيه قال: حدثني أبي . عن أبيه["», عن 
جدّه عليهم السلام قال: كان علي (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود(؟). 

فما يتضمن هذان الخبران. يحتمل أن يكون المراد به : أنه لا تقبل شهادتين في الحدود 
سوى الرجمء لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حدّ السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك 
من الحدود. وإنما قصرناه على الرجم وحذٌ الزنا. 

١‏ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن سعد بن إسماعيل. عن أبيه 
إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (ع): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن 
يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم7). 

فلا ينافي ما تقدم؛ من أنه نجوز شهادتين في النكاح. لأن هذا الخبر يحتمل شيئين» 
أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية. ولأجل ذلك قال: هذا لا يستقيم. ولم يقل: لا 
يجوز, لأن الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال» أو الرجال مع النساء. ولا يكون نساء 
على الإنفراد. والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لأن ذلك مذهب العامة . 


(1) التهذيب 5. نفس الباب, ح .1١‏ 
(0) التهذيب 5» نفس الباب؛. ح ١١4‏ بتفاوت يسير جدا. 
(5) أي عن الإمام الصادق (ع). 

(5) التهذيب 5. 9١‏ باب البينات. ح 1١6‏ 

(0) التهذيب *. نفس الباب. ح 774. 


نض 
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كم 


و7 


2, 


,72232 
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؟* ١‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد. عن بئان بن محمد. عن أبيه. عن ابن المغيرة. عن 
السكونيء عن جعفرء عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق 
ولا نكاح ولا في حدود الله إلا شٍ الديون. وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(0), 


فلا ينافي ما تقدم من الأخبار. لأن الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول 
التقية : 

١‏ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. وعلي بن 
حديد. عن علي بن النعمان؛ عن داود بن الحصّينء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لا بأس به ثم قال لي : 
ما يول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين؛ فقال: كذبوا 
لعنهم الله. هُوْنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه. وشدّدوا وعظموا ما هوّنَ الله إن الله أمر في 
الطلاق بشهادة رجلين عدلين., فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد. والنكاح لم يجيء عن الله في 
عزيمة فَسَنَّ رسول الله (ص) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لآن لا ينكر الولد والميراث. وقد 
ثرتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهدء وكان أمير المؤمنين 40 يجيز شهادة امرأتين 
في النكاح عند الإنكارء ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين» قلت: فأنى ذكر الله تعالى : 
9فَرَجُل وامرأتان4')؟ فقال: ذلك في الدَّين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان» ورجل واحد 
ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان» قضى بذلك رسول الله (ص). وأمير المؤمنين رع بعذهة 
عندكم(2). 

فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي ‏ وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم 
ذكره» من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم. لا ينافيه ما رواه: 


4 - الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج؛ وابن حمران9؟». عن 
أي عبد الله ع0 قال : قلنا ١‏ أتجوز شهادة النساء و الحدود؟ قال: فى القتل وحده. إن 


. 79,8 التهذيب "2 نفس الباب» ح‎ )١( 

(؟) البقرة/ 7857. 

(5) التهذيب 05 ١6-باب‏ البينات, ح ١9/4‏ . 
(5) وأسمه محمد. 


ضن 


فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز اج 


علي ن) كان يقول : له يطل دم أمرىء مسلو(). 


لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه 
القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية7) وقد نه أبوعبد الله (ع) على ذلك بقوله: إن علياً (ع) 
كان يقول: لا يطل دم امرىء مسلمء والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم 
ومحمد بن محمد بن الأشعف: يؤكدان أيضا ذلك» لأئه إننا نفى يشهادتهن فيهما القود دون 
الديّة» ويحتمل أن يكون المراد بذلك: أن شهادتهن لا تُقُبل في الدم على الانفراد؛ وإنما تقبل 
شهادتهن مع كون الرجال معهن. والذي يكشف عما ذكرناه: 

6 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن. عن المفضل بن صالح . عن زيد الشحام قال: 
سألته عن شهادة النساء؟ قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثئة رجال 
وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم» قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء 
مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم(©. 


7 - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن الكناني 19 عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قال علي (ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق. وقال: إذا شهد ثلاثة 
رجال وامرأتان جاز في الرجم, وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجزء وقال: تجوز شهادة النساء 
في الدم مع الرجال"). 


والذي يزيد ذلك بياناً. 


0 عن النضر. عن عاصمء عن محمد بن قيس . ٠‏ عن أبي 
جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بثر 
فقتله, فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة(9). 


)2 الفروع ه. الشهادات. باب ما يجوز من شهادة الناء و.. ح١.‏ . التهذزيب 1 نفس الباب» 6 
وفيهما: لا يبطل. بدل : لايطل. .. لايطل: أن لا باه فثرا لذي ب 

(؟) لقد سبق وأشرنا إلى أن اصحابنا رضوان الله عليهم حكموا بشبوت الجناية التي توجب الدية بشاهد وامرأتين. 

[فة التهذيب 2.3١‏ ١-باب‏ البينات. ح 1١09‏ . 

(4) هذا هو إبراهيم بن نعيم. وكنيته أبو الصباح . 

(5) التهذيب 0١‏ نفس الباب. ح ١١8‏ . 

3( التهذيب ,.١‏ نفس الباب, ح 1١9‏ . الفقيه 7 8 باب من يجب رد شهادته ومن. . . , ح ١‏ 7. مرسلا. وفيه 
إلى قوله : فأجاز شهادة المرأة. 


رضنا 


لذن 


حم 


4 
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محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن حسّان» عن أبي عمران!١),‏ عن عبد 
الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبياً في بثر 
فمات؟ قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة"). 


4 فأمامارواه الحسين بن سعيد. عن حماد. عن ربعي »2 عن أبي عبد الله (ع) قال: 
لا تجوز شهادة النساء في القتل9©. 
فالوجه فيه أيضاً ما قدمناه في غيره من الأخبار. 


"١‏ الحسين بن سعيد» عن النضر(؟) عن عاصم 0 عن محمد بن قيس » عن أبي 
جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة 
المرأة في ربع الوصية0©. 


١‏ عنهء عن حماد. عن ربعي ؛ عن أبي عبد الله (ع): في شهادة امرأة حضرت رجلا 
يوصي . فقال: تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها". 


7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب؛ عن يعقوب بن يزيد» عن إبراهيم بن 
محمد الهمداني . قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (ع): امرأة شهدت على وصبة 
رجل لم يشهدها غيرهاء وفي الورثة من يصدّقهاء وفيهم من يتهمها؟ فكتب: لاء إلا أن يكون 
رجل وامرأتان. وليس بواجب أن تنفذ شهادتها9». 

فلا يعارض الخبرين الأولين, لأن راويه أحمد بن هلال, وهو(؟) ضعيف فاسد المذهب» 
لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله. ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في 


)١(‏ في التهذيب: ابن أبي عمران. وأبو عمران كنية لموسى بن رنجويه ولمحمد بن أسامة. 

(1) الفقيه . نفس الباب» ح 88. التهذيب 5. نفس الباب. ح ١١‏ . 

(5) التهذيب 5. 4١‏ باب البينات» ح .17١‏ 

(١‏ هذا هوابن سويد. 

(6) هذا بقرينة روايته عن محمد بن فيس ورواية النضر بن سويد عنه: هوابن -حميد. 

.377 التهذيب 8.: نفس الباب» ح‎ )١( 

0) التهذيب 2١‏ نفس الباب؛ ح ١77‏ . الفروع 5 الوصاياء باب الأشهاد على الوصية, ح ؛ بتفاوت. الفقيه 4 
47 - باب الأشهاد على الوصية, ح ؟ بتفاوت . 

(4) التهذيب 1. نفس الباب. ح 174 . 

(4) قال الشيخ في الفهرست: :)1١7(‏ «أحمد بن هلال العبرتائي - وعبرتا: قرية بنواحي بلد إسكاف ‏ وهومن بني 
جنيد, ولد سنة ١8٠‏ ومات سنة 7737 وكان غاليا متهما في دينه . . . » كماذكره النجاشي في رجاله ومما قاله : وقد 
روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (ع). . . وكنية ابن هلال هذا : أبو جعفر. 
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جميع الوصيةء بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان. أورجل وامرأتان» وليس في الخبر أنه لا تجوز 
شهادتها في ربع الوصية. بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار. 

7 وأما ما رواه أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل(2) قال: سألت الرضا (ع) 
عن امرأة إذعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لهاء أيعتق ذلك وليس على 
ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء فى هذا92). 

فالوجهٍ في هذا الخبر: يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.ء ويحتمل 
الخران ونحها اخيرا وهو حملهما على التقية. لأنهما موافقان لافيت العامة . 


15 أحمد بن محمدء عن الحسن بن محبوب. عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد 
الله (ع) عن رجل مات وترك امرأته » وهي حامل » ٠‏ فوضعت بعد موته غلاماً, ثم مات الغلام بعد 
ما وقع إلى الأرض» فشهدت المرأة التي قبّلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟ 
قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام9©. 


6 -سهل بن زياد. عن ابن أبي نصرء عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أولم يصح, وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة 
النساء فيه©) , 


1" - محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمد؛ عن الوشا9), 
عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة. تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال: تجوز شهادة 
التساة في المنفوس والعدر(0: 


الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد 


)1( هذا هوابن بزيع. 

. 7١7956 التهذيب 5» نفس الباب. ح‎ )١( 

(7) التهذيب 4١07‏ باب البينات» ح ١50‏ . الفقيه 7 1١8‏ - باب من يجب رد شهادته ومن. . . . ح 75. الفروع 
ه. الشهادات. باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ح ١١‏ . 

(5) الفروع هع نفس الباب. ح .١١‏ التهذيب 05 نفس الباب». ح 5؟١.‏ 

(5) اسمه الحسن بن علي . ويحتمل إطلاقه على جعفز بن بشير وزياد بن الحسن وزياد بن الهيئم أيضاً. 

(0) التهذيب 5. نفس الباب. ح 177 . الفروع 5. نفس الباب, ح .٠١‏ ولا بد من حمل ما تضمنه الخبر على غير 
الوصية إذ قد سبق وبينا أن الأصحاب حكموا بشبوت ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة ونصفها بشهادة امرأتين 
وهكذاء وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. 
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الله (ع): أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال: تجوز إذا كان معهن رجل. وكان 
علي (ع) يقول: لا أجيزها في الطلاق. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّين؟ قال: 
نعم» وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة. قال: وتجوز شهادة 
النساء فى المنفوس والعذرة. وحدثنى من سمعه يحدّث: أن أباه أخبره عن رسول الله (ص) أنه 
أجاز شهادة النساء في الدّين مع د الطالب؛ يحلف بالله أن حقه لَحَقٌّ200. 

8 عنه» عن حماد بن عيسى . عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا 
تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال. ولا في الطلاق7) إلا رجلان عدلان297 , 

4 عنه. عن صفوان. وفضالة. عن العلاء عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز شهادة 
النساء في الهلال. وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في الغذرة والنفساء9). 

فأماما رواه سعد بن عبد الله. عن محمد بن خالد. وعلى بن حديد. عن على بن 
النعمان, عن داود بن الخصَين, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا 
شهادة رجلين عدلين» ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (©). 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه ينبغي للإنسان أن يصوم عند شهادة المرأة 
استظهاراًء ولا ينوي صوم شهر رمضانء بل يصوم على أنه من شعبان, فإنه لا بأمن على أن 
يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال. 

١‏ الحسين بن سعيد. عن حماد. عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: سألته : تجوز 
شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العَذَّرَة والنفساء”). 

؟- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة 
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة» تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة 
والمنفوس؛ وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال9") . 


)١(‏ التهذيب . نفس الباب. ح ١78‏ . الفروع 5, نفس الباب, ح ؟. الفقيه “ا نفس الباب, ح .٠‏ وقد روى 
بعض الحديث ونصّه : وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (ع) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز 
شهادة الواحدة. وشهادة النساء في المنفوس والعذرة. 

زفة في التهذيب: ولا في الهلال .'. . 

زفة التهذيب 25 اهباب البينات. ح ١79‏ . 1 

(4) التهذيب 5., نفس الباب. ح 7١‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن رؤية الأهلة لا تثبت إلا 
بشهادة عادلين أو غيرها من الطرق الشرعية» ولا دور للنساء فيها. 

(6) التهذيب 1 نفس الباباء ح 71١‏ . 

(5) و(5١)‏ التهذيب 5. نفس الباب. ح ١77‏ و17 وفي آخر الثاني : مع الرجل». بدل: مع الرجال. هذا وقد بيناع- 


لذن 


فيما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز اج 


8 محمد بن أحمد بن يحبى» عن الحسن بن موسى » عن يزيد بن إسحاق. عن 


هارون بن حمزة. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في 
الاستهلال() , 


زرارة» عن 0 عبد الله (ع) قال: تجوز شهادة ل في الشيء الل 5 بكثير والأمر 
الذون 177 ولا عدو فى الكني 0 


0- عنه. عن الحسن. عن زرعة؛. عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في 


الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة9©). 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن 


شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود. وتحمل الأخبار 
التي قدّمناها من أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالإطلاق على هذا التقييد. لثلا تتناقض 
الأخبار. ولا تتناقض الأحكام. ويزيد ذلك بياناً: 


5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب» بإسناده عن ابن سئان قال: سمعت أبا عبد 


الله (ع) يقول: : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث» ويورث الربع من 
الميراث بقدر شهادة امرأة. قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجور شهادتهما في النتصف من 
الميراث(2). 


لا فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن أبان» عن عبد الله بن سليمان 


قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال: لا تجوز 


رأي أصحابنا آنفاً في أن ما يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامراتين» أو برجلين وأربع نساء هو الزنا خاصة بلحاظ عقوبة 
الجلد دون الرجم, وأما ما عدا ذلك في الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة فلا يثبت إلا 
بشاهدين ولا دخل للنساء فيه. هذا وكان هذا الحديث الأخير قد مر برقم (17) من هذا الباب بدون الذيل فراجع 
تخريجه هناك , 

التهذيب 7 نفس الباب, ح /181 . 

الدُون : أي الحقير واليسير. 

التهذيب 4١ 2.١‏ باب البينات» ح 1174 . 

التهذيب 5. نفس الباب, ح 76. وفي آخره: امرأة واحدة. 

التهذيب 1. نفس الباب؛ ح ١41‏ . الفروع 5: كتاب المواريث» باب ميراث المستهل» ح 4. 

التهذيب 5 نفس الباب, ح ١75‏ . وفي سنده: عبد الله بن منان. بدل: سليمان. 


يذنا 


1-7 


رحيال 


6. 


ج53 الإستبصار 


فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال؛ من أنه لا تقبل شهادته في جميع 
الوصية. وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه. 
الثقة عن أبي الحسن (ع) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز" . 
عبد الله (ع): أن رسول الله (ص) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الذَّينء يحلف بالله 
أن اعدمةا لسع 10 

قال محمد بن الحسن: ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيّد. 
وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدَّعي الحقَّ في الديون. كذلك يجب بشهادة 
امرأتين ويمين المدّعي » ولا تُقبَلَ في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال. 


باب 
ما تجوز فبه شهادة الواحد مع يمين المذّعي 
-١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم, عن أبي أيوب الخرّاز عن 


محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يجيز في الدَّين شهادة رجل 
واحد ويمين صاحب الدين, ولايجيز في الهلال إلا شاهدّي عَذّل9©. 


؟ - علي بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن زرعة. عن 

سماعة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله 

شاهد واحد؟ قال: كان رسول الله (ص) يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في 
اليد 89)» 
0 


. 147 باب البينات؛ ح‎ 1١ 2.5 التهذيب‎ . ١ باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدّعي. ح‎ 3١ .* الفقيه‎ )١( 
." الفروع ه. الشهادات. باب شهادة الواحد ويمين المدعي» ح‎ 

(5) التهذيب 25 نفس الباب. ح ١54‏ . الفقيه . نفس الباب, ح 5 . الفروع 5. نفس الباب» ح . 

(*) التهذيب 5. نفس الباب. ح ١50‏ . الفروع 5. نفس الباب» ح 8. 

(5) التهذيب 5. نفس البابء ح 1417. الفروع 2.6 نفس الباب. ح ”7 . 


كنا 


ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي اج 


عبد الله (ع) يقول: قضى رسول الله (ص) بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدّين 
وحده(0) , 

لاعس ون قن ان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: كان علي (ع) يجيز في الدّين شهاذة رجل ويمين المدعي”©. 

فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: حدثني أبي أن رسول الله (ص) قد قضى بشاهد ويمين”" . 

1 - محمد بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن 
صفوان بن يحبى» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) 
يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق7؟). 

الحسين بن سعيد. عن القاسم. عن أبان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: كان سول الله (ص) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق”” . 

8 عنهء عن فضالة؛ عن أبي مريم. عن أبي عبد الله (ع) قال: أجاز رسول الله (ص) 
شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف إنه لَحَقٌ0©. 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة, لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول 
الله (رص) قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى, فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة 
المفصلة بأن نقول: إنه قضى بذلك في الدّين على ما تضمنته الروايات الأولة» والحكم 
بالمفصل اولى منه بالمجمل» وقد بيناه في غير موضع . 

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن عبد الله بن أحمد9؟؛ عن الحسن بن 
محبوب. عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا 


6 التهذيب 5 ١6-باب البينات.ء ح‎ )١( 

[فة الفروع 5. الشهادات. باب شهادة الواحد ويمين المدعي.ء ح ١‏ بتفاوت في بعض السندء التهذيب 75 نفس 
الباب, ح 154. 

(5) الفروع 5. نفس الباب. ح؟. التهذيب 25 نفس الباب» ح 167 . 

(4) التهذيب 2.5 نفس الباب. ح ١85‏ . الفروع 6 نفس الباب؛ ح ؟ . 

(0) التهذيب 5. نفس الباب. ح ١54‏ . 

(5) التهذيب 5. نفس الباب. ح ١44‏ وفي ذيله : إنه حق. 

(1) في التهذيب: عبيد الله بن أحمد. 


ل 


١ 


1١17 


1 


1١1ا/‎ 


ج53 الوستبصار 


شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس, فأما ما كان من حقوق 
الله أو رؤية الهلال فله2" . 

هذا الخبر أيضاً نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدّين دون ما 
عداه من الحقوق. لما بين في الأخبار المتقدمة, لما بيناه آنفا وذكرناه. 


٠١‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» 
قال: دخل الحكم بن عيينة, وسَلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين؟ 
قال: قضى به رسول الله (ص)؛, وقضى به علي (ع) عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف 
القرآن؟ قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تعالى يقول : #وأشهدوا ذُوَي عَذْل 
منكم 27# فقال أبو جعفر (ع) : فقوله: «وأشهدوا ذوي عدل منكم ‏ هو أن لا تقبلوا شهادة 
وان يا ثم قال: : إن علياً (ع) كان قاعداً في مسجد الكوفة, فمر به عبد الله بن قفل التيمي 
م 0 ل ا 
له: ااهل دوخ اطلتحة أحذت لزلا يو البضرة» نكال له ريع ا ا 
الحسن (ع) فشهد أنها درع طلحة أَخِذّت غلولاً يوم البصرة . فقال هذا شاهد واحدء ولا أقضي 
بشهادة شاهد حتى يكون معه آخرء قال: فدعا قنبراً فشهد أ نها درع طلحة أخجذت غلولاً يوم 
البصرة. فقال له شربح : : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك, قال: فغضب علي (ع) وقال: 
خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات؛ قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا أقضي بين 
إثنين حتى تخبرني من أبن قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له : ويلك أو(© ويحك إني لما 
أخبرتك أنها درع طلحة أَيذْتٌ غلولا يوم ارقا لفليها هات على ما تقول بيلة» وقد قال 
رسول الله (رص) ١‏ يك ها ويد غلرل اخد شري : فقلت : إنك رجل لم يسمع الحديث فهذه 


)١(‏ التهذيب 4١.5‏ باب البينات» ح ١5١‏ . الفقيه 5. ١9‏ - باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي. لجك, 
هذا وقد أشرنا سابقاً إلى أن الأصحاب رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن شيئاً من حقوق الله تعالى حنى ولو كان مالآ 
كالزكاة والخمس لا يثبت بشاهد ويمين. وقد حصروا ما يثبت بشاهد ويمين فى الديون والأموال كالقرض 
والقراض والغصب وعقود المعارضات [ إلا في الوقف فقد تردد بعضهم؛ وإن إن استظهر ثبوته بذلك كالمحقق في 
الشرائع . كما ذهبوا إلى ثبوت الديون والأموال بشهادة امرأتين مع يمين . وفي النكاح قولان ذكرهما الشهيدان في 
كتاب القفاء أحدهما: وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا. والثاني: القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال. قال 
الشهيد الثاني : دولا نعلم فائله. وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ذهب إليه 
العلامة. والأقوى المشهور». 

(0) الطلاق/ ؟. 

(5) الترديد من الراوي . 


في أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا اج 


واحدة؛ ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون 
معه آخر» وقد قضى رسول الله (ص) بشهادة واحد ويمين» فهاتان ثنتان» ثم أتيتك بقنبر فشهد 
أنها درع طلحة اخذّت غلولا يوم البصرة. فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك, ولا 
بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلاً. ثم قال: ويلك أو قال: ويحك: إمام المسلمين يؤْمَنُ من 
امرهم على ما هو أعظم من هذا2©. 

ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار. من أن شهادة الواحد إنما تُقبل مع يمين 
صاحب الحق في الدِّين وحدهء لأن أمير المؤمنين (ع)» إنما أنكر على شُرَيح قوله: لا أقضي 
بشهادة واحد. وأطلق ذلك في كل موضع. فأراد أمير المؤمنين (ع) أن ينبهه على خطئه. وأن 
هذا ليس بعام في سائر الحقوق. لأن في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب 
الحق وهو الدَّين. فكان ينبغى أن يستئنيه ولا يطلق القول إطلاقا, إلا أن الذي يعوّل عليه أن 
تقل شاهد والجلد ومين المدعي فى كل ما كان مالا ازيكوي إلى عاك دنا كان اوغير فنق: 
فعلى هوا الأخبار طين قاف 


ها باب 
أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
١‏ محمد بن أحمد بن يحبى» عن العباس بن معروف. عن عباد بن كثير» عن 
إبراهيم بن نعيم. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم 
زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم”' . 
وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجْلْدٌ الباقون حدّ المفتري. روى ذلك: 


؟ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن عيسى »2 عن إسماعيل بن خراش. عن 
زرارة» عن أحدهما (ع): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قال: يلاعن وَيِجَلد 
الآخحرون©». 


. الترديد من الراوي‎ )١( 

0( الفروع 5. كتاب الشهادات. باب شهادة الواحد ويمين المدعي؛ ح 5. الفقيه “» 45 باب ما يقبل من 
الدعاوى بغير بينة؛ ح 4 . بتفاوت وزيادة قليلة في آخره وأخرجه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع). 
التهذيب 235 941١‏ باب الينات» ح 157 . 

5 التهذيب ١‏ نفس الباب, ح 181١‏ . 


١178 


1114 


(:) التهذيب 5 41 باب البينات, ح 187. قال المحقن في الشرائع 108/١‏ في موضوع الشهرد على الرنا: «إذاع 


١ 


5 اللإستبصار 


والخير الأول أولى بأن يعمل عليه, لأنه موافق لكتاب الله تعالى 7 الله عر وجل: 
«والذين يرمون م ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
00 فبيْن أنه إنما اله اي عن إلا نفسهء فإنه يلاعنهاء نأما 


٠6د‏ يباب 
أن القاذف إذا عرفت توبته قلت شهادته 


-١ 1١7‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمد بن 
الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله إع) عن القاذف بعد ما يُقام عليه 
. الحدها برك قال : يكذّب نفسه قلت : :, أرأيتَ إن أكذب نفسه وتاب تقبَلٌ شهادته؟ 7 


زفة 


فل ١‏ - عنه» عن ابن محبوب, عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المحدود إن 
تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب. وتوبته أن يرجع مما قال ويكذّب نفسه عند الإمام وعند 
المسلمين فإذا فعل فإِنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك0©. 


2١205‏ #-علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس عن بعض أصحابه. 
عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: 
نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة, 
ويتوب مما قال(4». 


2 كان الزوج أحد الأربعة» فيه روايتان ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة؛ مثل أن يسبق 
الزوج بالقذف فيحدٌ الزوج أو درأ باللعان ويحدٌ الباقون. وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يل بعض 
الشرائط» . 

.١ النور/‎ )١( 
قال المحقق‎ . ١ التهذيت 2 نفس الباب. ح فو الفروع م الشهاداتء, باب شهادة القاذف والمحدودء ح‎ (3 
ولا تقبل شهادة القاذف. ولو تاب قُبلت» وحد د التوبة أن يكذّب نفسه وإن كان صادقاً‎ :١77/١ في الشرائع‎ 
وقيل: يكذبها إن كان كاذباًء ويخطئها إن كان صادقاً والأول مروي ل الى‎ ٠ ا‎ 
. زيادة على التوبة تردد. والأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولوساعة.‎ 
.5١ زشة الفروع م نفس الباب. ح ”. التهذيب 2.5 نفس الباب» ح‎ 
الفروع 6 نفس الباب» ح 6. التهذيب 25 نفس الباب» ح 339 . وفي ذيله: مما قاله.‎ (١ 


3 


في أن القاذف إذا عرفت توبتة قبلت شهادته اج 


؟ - عنه. عن أبيه, عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع): أن أمير * 1١‏ 


المؤمنين [44 شهد عنذه رجل وقد قُطِعَتٌ يده ورجله شهادة . فأجاز شهادته. وقد كان تاب 


ويم كو ) 
وعرقت يوبية :1 


ه ‏ وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين (ع): ليس يصيب أحد حَُدا فيقام عليه ثم 
يتوب. إلا جازت شهادته29' . 


1 - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سوبد. وحماد. عن القاسم بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الرجل فيُجُلّد حدّأ ثم يتوب, فلا يعلم منه إلا خيرأ 
أتجوز شهادته؟ فقال: نعم. ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا 
تقبل شهادته أبداًء فقال: بعس ما قالواء كان أبي يقول: إذا تاب ولم يُعْلّم منه إلا خيرأ جازت 
شهادته9” , 


عنهء عن محمد بن الفضيل» عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القاذف 
إذا أَكُذبَ نفسه وتاب» أتقبل شهادته؟ قال: نعم9). 


8- فأما ما رواه السكوني. عن جعفر. عن أبيه» عن علي (ع) قال: ليس يصيب أحدٌ 
حَذَا فيقام عليه ثم يتوب. إلا جازت شهادته, إلا القاذف. فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما 
بينه وبين الله تعالى . 

فالوجه فى هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن يكون محمولا على التقية؛ لأنه موافق 
لتذاهتن كديرزمن اللنافةء والثاني : أنه إذا كان من شرط التوبة التي يصح معها قبول شهادته. أن 
يكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين» ويكون فيمن يحكم عليه بأنه قاذف صادق فلا يجوز له 
أن يكذب نفسه, وإن لم يكذب امتنع عند ذلك قبول شهادته وإن كان صادقا في مقاله عند الله 
عز وجل. ولا يحتاج في ذلك إلى التوبة. 


1١, 


حر 


الفروع ه., الشهادات,» باب شهادة القاذف و. . . , ح ". وفيه: بشهادة. بدل: شهادة. التهذيب 65 41١‏ باب 
البينات. ح "737 . الفقيه "ا 8 باب من يجب رد شهادته و. . .2 ح 18 وهو بنفس نص الفروع . 

2( الفررع ه نفس الباب. ح 4. التهذيب 25 نفس الباب. ح 76 . 

زفقة التهذيب 25 نفس الباب. ح 76 . الفروع 3 نفس الباب» ح 7 . 

0( التهذيب 3 نفس الباب. ح 508 . 

)2( التهذزيب 21 نفس الباب. ح .191١‏ 


و 


تفيل 


1١7 


١ 


1١ 37/ 


1١76 
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"ياب 
الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر 
الطللاق 


-١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
إراققم جد الحميد, » عن أبي عبد الله (ع): في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها 
طلقها, ٠‏ فتروجت ثم جاء زوجها تأنكر الطلاق» قال: ران الحدٌ؛ ويضمنان الصداق 
للزوج» ثم تَعْتَدّ ثم ترجع إلى زوجها الأول( . 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر روي على ما أوردناه» وينبغي أن يُحمَلَ هذا الخبر 
على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة. فحينئذ وجب عليهما ما 
تضمنه الخبر فلولم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج, إلا أن تكون المرأة بعد في 
العدة. فإنه يكون إنكاره للطلاق مراجعة. والذي يدل على ذلك ما رواه: 


١‏ - الحسن بن محبوب. عن العلاء عن أبي أيوب. عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع): في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها. فأعتدّت المرأة وتزوجت» 
ثم إِنْ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها. وأكذب نفسه أحد الشاهدين» قال: لا سبيل 
للأخير عليهاء ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع. ويردٌ على الأخيرء ويفرق بينهماء وتعتدٌ 
من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها" . 


)١(‏ التهذيب : 9١‏ باب البينات. ح 44. الفروع 4. الطلاقء باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعندٌ 
لم. لهك بتفاوت . وذكر بنفس نص الاستبصار في ج 5. الشهادات» باب من شهد ثم رجع عن شهادته. 
ح 7. الفقيه 7 ١105‏ باب طلاق المفقود. ح 5. وكان رواه برقم (؛) من الباب (17) من نفس الجزء بتفاوت 
في السند والمتن. قال المجلسي في مرآته 50١/5١‏ تعليقا على هذا الخبر: «اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما 
إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهماء فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمناء وإن كان قبل 
الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا تردّ المرأة إلى 
الزوج الأول. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لوتزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد 
العدّة. وغرم الشاهدان المهر للثاني. واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد, ورد الأكثر الخبر بضعف 
السند؛ ومنهم من حمله على ما لوتزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بد من حمل 
الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر. والحدّ محمول على التعزير». وقال 
المحقى في الشرائع ١44/١‏ : «إذا شهد بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمناء وإن كان قبل الدخول 
ضمنا نصف المهر المسمى , لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة» . 

)1١(‏ الفروع 4, الطلاق» باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم. . . » ح ؟. التهذيب 1, نفس الباب» 
ح 144 بتفاوت . 


1 


كتاب القضايا والأحكام 


اباب 
البئنتين إذا تقابلتا 

١‏ محمد بن أحمد بن يحبى . عن الخشاب(", عن غياث بن كلوب؛ عن إسحاق بن 
عمار, عن أبي عبد الله (ع): أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما 
وأقام كل واحد منهما البيئة أنها نتتجت عنده فأحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن 
يحلف. فقضى بها للحالف. فقيل له: لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: 
أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف؛ وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. 
قيل: فإن كانت في بذ والح مها زناف تجييما النة» فقال: أفضي بها للحالف الذي في 
يده90) , 
١ ٌ‏ محمد بن يعقوب؛ عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن الوشاء عن 
ابَانَء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) إذا أتاه 
رجلان ببينة شهود. عددهم سواء. وعدالتهم , أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين» فال: وكان 
يقول: «اللهم رب السموات السبع أبهم كان الحق له فأذه إليه 4. ثم يجعل الحق للذي تصير 
إليه اليمين عليه إذا حلف©2. 


بخريل 


١١ 


١١7 عنه. عن الحسين بن محمد. عن عن المعلى بن محمدى : عن الوشاء عن داود بن‎ "٠" 


سرحان . عن أبي عبد الله رع) : : في شاهدين شهدا على أمر واحدء وجاء آخران فشهدا على 
غير الذي شهد الأولان واختلفواء قال: يقرع بينهم. فمن قُرعَ عليه اليمين فهو أولى 
بالقضاء9) . 


)١(‏ واسمه الحسن بن موسى وإن احتمل إطلاقه على غيره أيضاً. 

(5) الفروع 5. القضاء والأحكام. باب الرجلين يدّعيان فيقيم كل واحد منهما البينة» ح 7 . التهذيب 5. 1١‏ باب 
البينتين ال ا ا تا وفي السند فيهما: غياث بن كلوب عن 
إسحاق . . 

ضة الفروع 6 الي الت رن ور الل التهذيب 3., نفس الباب, ح ١‏ بتفاوت يسير في الذيل 
يفنا . الفقيه “ا 78 باب الحكم بالقرعة, ح 4 يتفاوت . 

فق التهذيب 32 نفس الباب» اح 7. الفقيه 7 نفس الباب. ح ” بتفاوت . الفروع 6 نفس الباب, ح 4 . 
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رضي 


١ 


1١ 


أشن 


ج53 الإستبصار 


غ ‏ أحمد بن محمدء عن محمد بن يحيى » عن غياث بن إبراهيم. عن أبي عبد 
الله (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة, وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها. 
فقضى بها للذي في يده. وقال: لولم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين(2). 


عنهى عن ابن فضال» عن أبي جميلة 20 عن سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة : 
إن 8 عرفا يعيرا قاف كل وعد سهها يف فجعله أمير المؤمنين (ع) بينهما9». 

5 محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن شعيب» عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم . ويقيم الذي في يديه 
الدار أنه ورثها عن أبيه. لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه» 
وذكر أن علياً (ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة. فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على يِذُوَدهاا؛) 
لم يبيعوا ولم يهبواء وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك». فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم, قال: 
فسألته حينئذ فقلت: أرأيتَ إن كان الذي ادّعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير 
ثمن. ولم يُقِمْ الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان أمرها هكذاء فهي للذي 
ادعاها وأقام البينة عليها("». 


/ا- الحسين بن سعيدك» عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال: إن رجلين اختصما 
إلى علي (ع) في دابة» فزعم كل واحد منهما إنها أنتجت على مِذْوَدِه وأقام كل واحد منهما 
بينة سواء في العدد. فأقرع بينهما سهمين, فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: 


جف الفروع د نفس الباب» ح 5. التهذيب »١‏ نفس الباب, ح 5 » وإنما يقضى بها للذي في يده لأن اليد إمارة على 
الملك . 

0( هو المفضل بن صالح . 

(5) التهذيب 5 4١‏ باب البينتين يتقابلان أو . اح 6 الفروع 5. كتاب القضاء والأحكام؛ باب الرجلين 
يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة, ح 5. الفقيه :, ١١‏ باب الصلح » ح ٠‏ . هذا رقد حكم الأصحاب بنفس 
ما تضمنه هذا الحديث والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك. إذا كانت العين في يدهماء كما لا خلاف بينهم في 
وجوب قسمتها نصفين إذا كانت في يدهما ولا بينة لأحد منهما على ما يدّعيه. وإنما حكموا بذلك لظاهر اليد 
ولعمل النبي (ص) فيما روي عنه (ص). 

630 المذود: كما في القاموس المحيط مُعْتَلْففٌ الدابة. 

)6( التهذيب ١؛‏ نفس الباب. ح 5. الفروع ف نفس الباب. ح ١‏ . وروى إلى قوله: وتدفع إليه. في الفقيه 2 
يفا باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما. للح5 . وروي برقم )١(‏ من نفس الاب من قوله: 
وذكر أن علياً (ع) إلى قوله : واستحلفهم . وقال بعد ذكره لما أورده من الحديث: «لو قال الذي في يده الدار إنها 
لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة» وأقام المدّعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عز 
وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه؛ ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن 
أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بيئة ودفع الدار إليه . . . » 


4.5 


في البيّتتين إذا تقابلتا ج53 


(اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. عالم الغيب والشهادة 
الزحمن الرحيم؛ أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فاسألك أن تقرع وتخرج سهمه). 
فخرج سهم أحدهما فقضى له بها(". 

8 الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد. عن الحلبي قال: سُئل أبوعبد ٠١7‏ 
الله (ع) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك, واختلفوا؟ قال: يقرع 
بينهم» فأيهم قرع فعليه اليمين. وهو أولى بالحق9! 

4 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه؛ عن مُْنَى الحناط؛ عن زرارة. عن ١١8‏ 
أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهماأء وجاء 
آخران فشهدا بن له عنده مائة درهم, ؛ كلهم شهدوا في موقف؟ قال : فرع بينهمء ثم استحلف 
الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق9». 

٠‏ -عنهء عن أبيه؛ عن ابن فضّالء, عن داود بن يزيد العطار. عن بعض رجاله. عن 
أبي عبد الله (ع) : في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة إمرأة فلان» 
وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعُدَّلُواء قال: يقرع بين الشهود. فمن 
خرج سهمه فهو المحقٌ. وهو أولى بها9). 

١1٠ محمد بن الحسن الصفارء عن علي بن محمد. عن القاسم بن محمد. عن‎ ١ 
سليمان بن داود. عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي. عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته‎ 
يقول: في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك. وأقامت أخت‎ 
هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود. ولم يُوَقَنا وقتأء أن البينة بينة الزوج ولم‎ 
تقيل بينة المرأة» لأن الزوج قد استحق بِضُمٌ هذه المرأة» وتريد أختها فساد التكاح, فلا تصدَّق‎ 
ولا تَقبَلُ بينتها إلا بوقت قبل وقتهاء أو دخول بها*2.‎ 


حر 


1 


.0 التهذيب 1 نفس الباب, ح 7. الفقيه . 78 باب الحكم بالقرعة. ح‎ )١( 

(1) التهذيب 5١ .١‏ باب البينتين يتقابلان أو....ح48. وفيه: واختلفوا. 

(5) الفروع 5, كتاب القضاء والاحكام , باب آخخر منه (بعد باب الرجلين يدعيان. . . الخ), ح ١‏ . التهذيب 8 نفس 
الباب, ح 4 وفي ذيله : يشهدون بالحق . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن التعارضى في الشهادة 
إنما يتحقق مع تحقى التضاد, وعليه فبحمل مضمون هذا الحديث على عدم إمكان التوفيق بين الشهادنين» لأنهم 
رَضوان الله عليهم حكمرا أيضاً بأنه مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين صير إليه . 

43 الفروع ه. نفس الباب, ح ؟ . التهذيب 25 نفس الباب» ح 0 

() الفروع *, النكاح. باب نوادر. ح 5١‏ بتفاوت في بعض السند وأسنده إلى علي بن الحين (ع). التهذيب 21 
نفس الباب. ح 7١7‏ 


لا 


١5١ 


تحديل 
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- محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن أحمد العلوي. عن العمركي. عن 
صفوان. عن علي بن مطر. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن 
رجلين اختصما في دابة إلى علي (ع)» فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده على مِذُودف 
وأقام كل واحد منهما البيّنة سواء في العدد, فأقرع بينهما بسهمين, فعلّم السهمين كل واحد 
منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيمء 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم, أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فاسألك أن تفرع 
وتخرج اسمه). فخرج سهم أحدهما فقضى له بها وكان أيضاإذا اختصم الخصمان في جارية 
فزعم أحدهما أنه اث شتراهاء وزعم الآخر أنّه أتتجهاء فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للذي 


أنتجت عنده2) , 


١‏ أحمد بن محمد عن البرقي » عن عبد الله ب بن المغيرة» عن السكوني » عن أبيه 
عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه (ع). عن علي (ع): أنه قضى في رجلين ادّعيا بغلة. فأقام 
أحدهما شاهدين والآخر خمسة. فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم, ولصاحب الشاهدين 
سهمان7" ., 


قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار. هو أن البينتين إذا 
تقابلتا فلا يخلو أن يكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم يكن؛ فإن لم يكن مع واحد منهما يد 
متصرفة, وكانتا جميعاً خارجتين» فينبغي أن يحكم لأعدَلِهِما شهوداً ويبطل الآخر. فإن تساويا 
ف العدالة,» حلف أكثرهما شهودا. وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم ذكره وما رواه 
السكوني من أن أمير المؤمنين (ع) قسمه على عدد الشهود, فإنما يكون ذلك على جهة الصلح 
والوساطة بينهما دون مر الحكم. وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم. فمن خرج سهمه حلف 
بأن الحق حقه. وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة. فإن كانت البيئة إنما تشهد له بالملك 
فقط دون سببه. انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة. وإن كانت بِيُنتهُ بسبب الملك. أما بأن 
يكون بشرائه, أو نتاج الدابة إن كانت دابة» أو غير ذلك. وكانت البينة الأخرى مثلها. كانت 
البينة التي مع اليد المتصرفة 92 » فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة. بأنه إذا تقابلت البينتان 


)١(‏ التهذيب ١؛ 4١‏ - باب البينتين يتقابلان أو. . . . ح "1 . الفقيه ا 4 باب الحكم بالقرعة. ح 5. وفيه إلى 
قوله : فقضى له بها. 

(5) التهذيب 5. نفس الباب, ح ١4‏ . الفروع د كتاب القضاء والأحكام , باب النوادرء ح 7 بتفاوت . وقد حمل 
بعض الاصحاب هذا الحديث على أنه (ع) إنما قضى فيه بعلمه الواقعي؛ أو أنه من باب إيقاع الصلح بينهم لفض 
الخصومة. ولا بأس للاطلاع على تفصيلات هذه المسائل كلها بمراجعة شرائع الإسلام ١١١/4‏ وما بعدها. 


1 


فيمن يُجْبْرٌ الرّجْلّ على نفقته ج35 


حلف كل واحد مهما فم حل كان الخق له وإن حلفا جميعا كان الحق بينهما تصفين» 
فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك, لأنا قد بِيّنا ما يقتضي الترجيح لأحد الخصمين مع 
سوس ا د الي ب ارم م اج 0 
واحد منهماء ويمكن أن يكون نائبا عن القرعة؛ بأن لا يختار القرعة. وأجاب كل واحد منهما 
إلى اليمين» ورأى ذلك الإمام صواباً 00 بين العمل على ذلك. والعمل على القرعة. 
وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير اطراح شيء منها وتسلم بأجمعهاء وأنت إذا 
الخارجة : 


4 - رواها محمد بن الحسن الصمار. عن إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن حفص» ١47‏ 
عن منصورء قال : قلت لآبي عبد الله (ع) : رجل في يده شاةء فجاء رجل فادّعاها وأقام البينة 
العدول أنها ولدت عنده. ولم تبع ولم توهب. وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدداء وأنها 
ولدت عنده لم تبع ولم توهب؟ ٠‏ قال أبو عبد الله (ع) : حقها للمدعي, ولا أقبل من الذي في 
يده بينة » لأن الله تعالى إنما أمر أن تُطلب البيّنة من المدعى , فإن كانت له بيّنة وإلا فيمين الذي 
هو في يديه, هكذا أمر الله تعالى0©. 1 


بف باب 


من يُجْبرُ الرجُل على نفقته 
١‏ محمد بن أحمد بن يحبى » ا ا عن عبد الله بن المغيرة» عن ١:4‏ 
حريز» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلثت: من الذي جب على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال: 
الوالدان والولد والزوجة27. 


؟ - جعفر بن محمد بن قولويه, عن جعفر بن محمد, عن عبيد الله بن نهيك. عن ابن 5 
الرجل إلا على نفقة الأبوين والولدء قلت لجميل : فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن 


. باب البينتين يتقابلان أو. لخ 50 بتفاوت‎ - 5٠ .5 التهذيب‎ )١( 

. ١ التهذيب 2.5 47 - باب من الزيادات في القضايا و. .» ح 14 الفروع ؟., الزكاةء باب من يلزم نفقته. ح‎ (١ 
وفيه : من الذي احبَنٌ على . . . بمعنى أرحم وارِقٌ. الفقيه ا» 10 باب الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه»‎ 
وأخرجه بزيادة في آخره عن محمد بن على الحلبي عن أبي عبد الله (ع).‎ . ١ 


3 


15 


١4 


5 الإستبصار 


أحدهما (ع) : أنه إذا كساها ما يواري عورتهاء وأطعمها ما يقيم صُلْبَهاء أقامت معه وإلا طلقهاء 
قال: قلت لجميل: قهل بجر على تلد لانت فال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك 
خلاف الرواية"». 


* - محمد بن يعقوب, عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي 
عميرء عن جميل مثله. غير أنه قال: قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا وهو 
عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما9' . 


5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى. عن موسى بن عمرء عن ابن فضال» عن 
غياث» عن جعفر عن أبيه. عن علي (ع): قال في صبي يتم اتي به فقال: خذوا بنفقته أقرب 
الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه2 . 


أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن 
محمد الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) قال: والوارث الصغيرء د يعني الأخ وابن الأخ ونحوه7؟؟ . 


فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين» أحدهما: أن تحمل هذين 
الخبرين على ضَرّبٍ من الاستحباب دون الفرض والإيجاب, والآخر ا سملن 
نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى 
دنه فلأجل ذلك اجبرعلى الطقة :وليسن كذلك حال الوالذين والولد والروجةلآنه جر على 
نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه. أو شريك له في الميراث . 


457 05 الفروع * النكاح. باب حق المرأة على الزوج. ٠ح 4 وفيه إلى قوله : أقامت معه وإلآ طلّقها. التهذيب‎ )١( 
باب من الزيادات في القضايا والأحكام. ح 77. ومما جاء في الفروع رواية جميل عن عنبسة عن أبي عبد‎ 
. , ولم يرد فيه ذكر سودة‎ ٠ الله 44 وهو ما أشار إليه في الحديث التالي‎ 

(5) التهذيب 25 نفس البابء ح "3 . 

5) التهذيب 5. نفس الباب» ح 5١‏ بتفاوت» الفروع ؟.» الزكاة؛ باب من يلزم نفقته؛ ح © بتفاوت. 

(5) التهذيب 1. نفس الباب, ح .5١‏ الفقيه 8. 40 باب الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه. ذيل ح .١‏ هذا 
والمعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم وجوب نفقة الزوجة على الزوج بشرطين» الأول: أن تكون دائمة. 
الثاني : التمكين للزوج من نفسها . وضابط قدر النفقة للزوجة القيام بما تحتاج إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان 
وإخدام وآلة الإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. كما أنهم أجمعوا على وجوب النفقة على الرجل للأبوين 
والأولاد دون غيرهم من الأقارب كالأعمام والأخوال . وتردد بعضهم كالمحقق في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين 
وأمها تهم ثم استظهر الوجوب. كما أنه لا خلاف بينهم في أن تفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب لأنهلا نفقة 
معاوضة وتثبت فى الذمة. 


في اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت ع5 


؟”"- باب 
اخنلاف الرجل والمرأة في متاع الببت 


١49 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير؛ عن حماد. عن عبد الرحمن بن الحجاج.‎ ١ 
غناي عند اللهرع) ان جاللى كيف قفتي بن ابي ليل 1 لقال "قلت لن! قد تعنين في سال‎ 
واحدة بأربعة وجوه في التى يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت. فقضى فيه‎ 
بقول إبراهيم اسن : ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل» وما كان من متاع النساء فللمرأة»‎ 
ثم ترك هذا القول فقال: المرأة‎ ٠ وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين»‎ 
بمنزلة الضيف في منزل الرجل. لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة» وكذلك‎ 
لتكت لبد وز لي للريل » فرجع إلى قول آخر فقال: إِنْ القضاء أن المتاع للمرأة‎ 
إلا أن ي يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته؛ ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم‎ 
الأول» فقال أبوعبد الله (ع): القضاء الآخر وإن كان رجع عنه, المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم‎ 
الرجل البينة» قد علم مَنْ بين لابتيْها - يعني بين جبلي منى - أن المرأة تزفٌ إلى بيت زوجها‎ 
. 20 ونحن يومئذ بمنى‎  عاتمب‎ 


حب 
© 
05-5 


ابن قولويه. عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد. ومحمد بن عبد 
الحميد.» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حماد, عن إسحاق بن عمار. عن عبد 
الرحمن بن الحجاج». عن أبي عبد الله (ع) قال: سألني : هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى 
00 قال: قلت: نعم. فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه فى المرأة يتوفى عنها زوجها 
فيحتج أ هله وأهلها في متاع البيت. فقضى فيه بقول إبراهيم بخ النظمي : ما كان من متاع الرجل 
فللرجل., وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل9 . 


 '*‏ عنهء عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد» عن أيوب بن نوح. عن 


(1) التهذيب 1 47 باب من الزيادات في القضايا والأحكام. ح 75. وقد روي ذيل الحديث مرسلا بتفاوت في 
الفقيه *7. 5 باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة) ح ا . 

(؟) التهذيب 7, نفس الباب. ح 37 . قال المحقق في الشرائع ١١4/14‏ : «إذا تداعى الزوجان متاع البيت. قضي 
لمن قامت له البينة ولولم يكن بينة» فيدخل كل واحد على نصفه. قال في المبسوط : يحلف كل واحد منهما 
لصاحبه؛ ويكون بينهما بالسوية. سواء كان مما يخصٌ الرجال؛ أو النساءء أو يصلح لهماء وسواء كانت الدار 
لهما أو لأحدهماء وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أوزائلة. ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث., وقال في 
الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل . وما يصلح للنساء للمرأة. وما يصلح لهما يفسّم بينهماء وفي رواية أنه للمرأة 
لأنها تأني بالمتاع من أهلها, وما ذكره في الخلاف أشهر من الروايات وأظهر بين الأصحاب . 4 


2١ 
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صفوان. عن عبد الرحمن بن الحججاج. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألني هل يقضي ابن أبي 
ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهماء 
فادعى ورئة الحي ووركة الميت » أو طلّقها الرجل فادّعاه الرجل وادعته المرأة أ ربع قضيات». 
قال: ماهن؟ قلت: أما أول ذلك, فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي , أن يجعل متاع المرأة 
الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل. وما يكون للرجال 
والنساء بينهما نصفين» ثم بلغني أنه قال: هما مدّعيان جميعاً, والذي بأيديهما جميعاً مما 
يتركان بينهما نصفين» 53 ثم قال: الرجل صاحب البيت» والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية. 
الماع كله للرجل إلا ماع النساء الذي ل يكون للرجال فهو للماة. ثم قضى بعد ذلك بقضاء 
الأول ٠‏ لولا أني شهدته لم أروه عليه ؛ ماتث أمرأة م ما ولها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه فقال: 
اكتبوا إلي المتاع » فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من 
للرجل. ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني أنك شهدت 
منه وإن كان قد رجع عنهء قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما ‏ يعني 
الجبلين ونحن يومئذ بمكة ‏ لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت 
الرجل؛ فيعطى التي جاءت به. وهو المدّعي , فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فلياتٍ بالبينة'©. 


-عنه؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد, 


عن أخيه الحسن, عن زرعة, عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ 
قال: السيف» والسلاح. والرّخل. وثياب جلده59 , 


فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين. عن الحسن بن 
مسكين , عن رفاعة النخاس. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع. 
فلها ما يكون للنساء. وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهماء قال: وإذا طلّق الرجل المرأة 
فادّعت أن المتاع لهاء وادعى الرجل أن المتاع له. كان له ما للرّجال ولها ما للنساء9 . 


فهذا الخبر يحتمل شيثين. أحدهما: أن يكون محمولاً على التقية, لأن ما أفتى به (ع) 


)١(‏ الفروع 5. المواريث, باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت., ح ١‏ بتفاوت يسير. التهذيب 5. 47 باب 
من الزيادات في القضايا والأحكام . ح 78. 

(؟) التهذيب 5. نفس الباب. ح 794. 

05 التهذيب 5 ؟8- باب من الزيادات في القضايا و... . ح 55 بتفاوت. الفقيه *. 45 باب ما يقبل من 
الدعاوى بغير بينة» ح ” بتفاوت . 


دن 


فيمن يجوز حبسه في السجن اج 


في الأخبار الأولة» لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يُتقى فيه. والوجه 
الآخر: أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم . 


ديات 
من يجوز حبسه في السججن 
١‏ -اين قولويه. عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى . » عن عبذ 
الرحمن بن أبي نجران, عن ابن أبي عمير عن ابن دين عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : 


كان علي (ع) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب» ومن أكل مال اليتيم ظلماء ومن أأنهن 
على أمانة فذهب بهاء وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهدا(©). 


؟ - قأما ما رواه محمد بن على بن محبوب» عن إبراهيم بن هاشم, عن النوفلي.» عن 
السكوني, عن جعفر, عن أبيه: أن عليا (ع) كان يحبس في الدَّين ثم ينظر. فإن كان له مال 
أعطى الغرماء, وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم إصنعوا به ما شتتم» إن شئتم 
تحرو وإن شئتم فاستعملوه. وذكر الحديث9! 

'' - عله عن محمد بن الحسين. عن محمد بن يحبى » عن غياث بن إبراهيم. 
جعفرء عن أبيه : أن علياً (ع) كان يحبس في الذَينَء فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلّى سبيله 
حتى يستفيد مالا0). 


الم لحيو سراي لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول. لأن الوجه 
في الخبر الأول أحد شيئين شيئين» أحدهما: أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم . 
والوجه الثاني: أنه ما كان يحبسهم 0 طويلا إلا الثلائة الذين استثناهم. لأن الدّين إنما 
بحس فيه ببقدار ما تَبِينُ حالّه فإن كان مُعَدَماً وعلم ذلك من حاله خلّى سبيله؛ وإن لم يكن 
مُعْدَماً ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضي به ديه على ما تقدّم القول فيه. 


. 85 التهذيب 5 نفس الباب. ح‎ )١( 

() التهذيب 5., نفس الباب» ح 15 . 

(5) التهذيب 5. نفس البابء ح 4١‏ . الفقيه ا. ١‏ باب الحجر والإفلاس. صدرح ١‏ . وأخرجه عن الأصبغ بن 
نباتة عن أمير المؤمتين (ع). 


وك 


١هه‎ 


١65 عن‎ 


55د باب 
مايحوز للوالد أن يأخذ من مال ولده 


١‏ - الحسن بن محبوب, عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: 
سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سَرَفء وقال: في كتاب 
علي أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنهى والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاع وله أن يقع 
على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليهاء وذكر أن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت وَمَالْكَ 
لأبيك0") . 


: عنه» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لرجل‎ ١ 
مما لا بد منه. إِنْ الله لا يحب الفساد9©.‎ 


'"'- محمد بن يعقوب» عن عد من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن اسباطى 
عن علي بن جعفر» عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا 
إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف» ولا يصلح أن يأخذ الولد من مال والده شيئاً إلا بإذن 
والده0). 


5 - عله عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد. عن حرير. عن محمد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه؟ قال: يأكل منه, فأما الأم 


)١(‏ الفقيه ١51١,‏ باب أحكام المماليك والإماء ٠ح ٠‏ وافيه : من قوله (ع) : في كتاب علي (ع)؛ ؛ إلى قوله: : وقع 
عليها. التهذيب 5» 47 باب المكاسب. ح 47م . وأخرجه مسئداً | إلى أبي عبد الله (ع) الفروع *. المعيشة. 
باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد. . ٠.‏ ح 6. 
(؟) القروع 7. نفس الباب, خ ”*. التهذيب 1 نفس الباب. ح 47. 
5) الفروع *. كتاب المعيشةء باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد. ..» ح ؟. التهذيب 5, 97 باب 
المكاسب» ح 84. 
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دل 


رلدا 


0 . الإستبصار 


فلا تأكل منه إلا قَرْضاً على نفسها("). 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالّة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال 
ولده إذا كان محتاجاًة"2» فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له» وتى كان محتاجاً وقام 
الولد به وبما يحتاج إليه , افليس له أن يأخذ من ماله شيئاء فإن ورد في الأخبار ما يقتضي جواز 
كارلة عر مال ولنتمطلها عن عبر شيده ينبغي أن يُحْمَل على هذا التقييد مثل: 


0 -ما رواه محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري, عن الحسن”() بن علي الكوفي, 
عن عبيس بن هشام ؛ عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله (ع): في الرجل 
يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه. قال: للا عد روزن كانت امه يها اي أن تأخيل فد 
شيئاً إلا قرضاً على نفسها). 

والذي يدل أيضاً على ما ذكرناه من التقييد: 


5 ما رواه محمد بن يحيى. عن عبد الله بن محمد. عن علي بن الحكم. عن 
الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما يحل للرجل من مأل ولده؟ قال: قوته 
بغير سَرَف إذا اضطرٌ إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله (ص) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه 
فقال: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (ص).؛ فقال له : يارسول الله هذا أبي 
قد ظلمني ميرائي من أمي , فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه) فقال: أنت ومالك 
لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء, أفكان رسول الله (ص) يحبس الأب للابن؟20©. 

04 الحسين بن سعيد» عن حماد, عن عبد الله ؛ بن المغيرة. عن ابن سنان قال: : سألته 
يعني أبا عبد الله (ع) -: ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن 
النفقة, فليس له أن يأخذ من ماله شيئاء فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيبء فليس له أن 


)١غ(‏ الفروع ”7 نفس الباب» ح ١‏ . الفقيه "1 4 باب الأب يأخذ من مال ابنه» ح .١‏ التهذيب ". نفس الباب» 
ح 860 . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بأن من تجب عليه التفقة إذا دافع بها وامتنع عنها أجبره الحاكم , 
فإن امتنع حبسه, كما أفتوا بأن من تجب نفقته على رجل عند امتناعه عنها فإن كان له مال ظاهر جاز له أن يأخذ من 
ماله ما يصرف في النفقة ولو كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لآن النفقة حق كالدّين. 

6 قال المحقق في الشرائع قات «ويشترط في وجوت الإنفاق الفقر. وهل 0 العجز عن الاكتساب؟ 
الأظهر اشتراطه» لان ل معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهر كالغني . . 

5) في فى التهذيب ؛ الحسين. . 

(5) التهذيب 2١‏ شن اسه 8 الفروع ال نفس الباب» اح 4 . 

(6) التهذيب .٠‏ نفس الباب, ح 87. الفروع 7؛ نفس الباب». ح 1 . الفقيه ؟. 04 :باب الأب يأخد من مال ابنه. 
ح1 بتفاوت . 


03 


فيما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ا 


يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال: ويعلن ذلك. قال: وسألته عن الوالد 
ايرزء07) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعمء ولا يزؤء الولد-من مال والذه قنيعا إلا بإذنه + فإن كان 
للرجل ولد صغار ولهم جارية فاحب أن يفنضها فليقومها على نفسه قيمة, ثم ليصنع بهاماشاء. 
إن شاء وط وإن شاء باع 29 . 
8- عنه , عن فضالة» عن أبان. عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته 
عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم» وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحهاء 
قرمها على نفسه ويعلن ذلك. قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها بها أن يقع عليها ما لم 
يمسّها الابن9 . 


4 وأماما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى » عن سعيد بن يسار قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم 'قلت: يحج حجة الإسلام 
وينفق منه؟ قال: نعم . بالمعروف. ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه. إن مال الولد للوالد 
وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه9». 

فما يتضمن هذا الخبر, من أن للوالد أن ينفق من مال ولده. فمحمول على ما قلناه من 
الحاجة الداعية إليه» وامتناع الولد من القيام به على ما دلّ عليه الأخبار المتقدمة» وما بنضمن 
من أن له أن يأخذ ما يحجّ به حجة الإسلام. محمول على أن له أنْ يأخذ على وجه القرض على 
نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الإسلام؛ فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده 
ويحج بهء وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه» وما تضمنته الأخبار الأولة, 
من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه ما لم يمسّها الابن. محمول على أنه إذا كان ولده 
صغاراً ويكون هو القيم بأمرهم. والناظر في أحوالهم. فيجري مجرى الوكيل» فيجوز له أن 
يقومها على نفسه على ما تضمنته رواية عبد الله , بن سنان» وما تضمنته رواية إسحاق بن عمار.ٍ 

من أنه أحق بالجارية ما لم بمسّها الابن يحتمل شيثين» أحدهما : مالم يمسّها وإن كان صغيراً 
قرا ليك لأنه إن مسها الابن وهو غير بالغ . حرمت على الأب, والوجه الآخر: إذا حملناه 
على البالغ. أن نحمله على أنه أملك بهاء أن الأؤلئ في ذلك والأفضل للولد أن يصير إلى ما 
بريد والده. وإن لم يكن ذلك فرضاً واجباً. أو سبباً تملك الجارية . 


)0( رَوَا من المال: أي أصاب منه خيرا. 
)2( و(؟) التهذيب 2١‏ 00 باب المكاسب. ح 86 و .1١‏ 
(4١‏ التهذيب 3 نفس الباب. ح 24. 


لاه 
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ج53 الإستبصار 


٠‏ فأمامارواه الحسن بن محبوب قال: كنيت إلى أب الحسن (ع): إني كنت وهبت 
لابنة لي جارية حيث زوجتهاء فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها, فرجعت إلي 
هي والجارية ‏ أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة» وأشهدٌ على ذلك, ثم إن 
شعت فطاها(١),‏ 


فالوجه في هذه الرواية : أن يقوّمها برضا منهاء لأنْ البنت ليس تجري مجرى الابن في أنه 


تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر 
إليه. لأن ذلك مفقود فى البنتء. بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا. 


لالا<ياتب 
من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ 
بدله؟ 


عبد الله (ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدَّين فيجحده. فيظفر من ماله بقدر الذي 
جحدةء أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم29. 


؟ - الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن ابن مسكان, عن أبي بكر" قال : قلت: رجل 
لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها. أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر 
حقي؟ قال: فقال: نعم. ولهذا كلام. قلت : وما هو؟ قال: تقول: (اللهم إني لن آخذه ظلما 
ولا خيانة» وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ منى ولم أزدد شيئاً عليه)9). 


٠‏ الحسن بن محبوب, عن سيف بن عجيرة» عن أبي بكر الحضرمي؛ عن أبي عبد 
الله (ع) مثله(*. 


)١(‏ التهذيب 5. 47 باب المكاسب, ح .4١‏ الفروع *. النكاح باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطاهاء 
اح هء وفيه: سألت أبا الحسن الرضا (ع) . 

(5) التهذيب 5. نفس الباب. ح ٠١7‏ . 

(5) هؤ الحضرمي بقرينة الرواية التالية: واسمه عبد الله بن محمد. 

(4) التهذيب 5. 47 باب المكاسب. ح .1١7‏ 

(5) التهذيب 1., نفس الباب, ح 8 .٠١‏ الفقيه ”. ٠١‏ - باب الدين والقروض. ح 5١‏ بتفاوت . الفروع *؛ المعيشة 
باب قصاص الدين. ح 7 بتفاوت في الذيل, هذا وقد ذهب بعض فقهائنا كالشهيد الثاني إلى جواز المقاصة في 
الدّين على أن يقول ما ذكره (ع) في هذا الحديث. 
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فيمن له على غيره مال فيجحده ج35 


محمد بن الحنسق الصفان عن عبد اللهيخ محمد بن عيسى + عن على بن مهزيار 5 


قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم» أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله: عن 
رجل دفع إليه مالا ليفرّقه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره 
به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال» فقال: هل يجوز لي أن أقبض مالي ء أو أردّه عليه 
واقتضيه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يديك7"). 


فأما ما رواه الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف. ثم وقع له عندي 
مالء» أخذه لمكان مالى الذي أحذه وححده وأحلف كما صنع؟ قال : إن خانك فلا تخنهى ولا 
تدخل فيما عِبْتهُ عليه" . 


- الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند 
أبي عبد الله (ع). ودخلّثُ عليه امرأة؛ وكنثُ أقرب القوم إليهاء فقالت لي : اسأله؛ فقلت: 
عَمَاذا؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه. ئم أفاد مالاً فأودعنيه, فلي أن 
آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك. فقال: لا قال رسول الله (ص) : أذ الأمانة 
ارمق [تمستلف وله كن ين عا 


فالوجه فى هذين الخبرين : ضرّبٌ من الكراهية, لأنْ من جحد مال غيره ثم أودعه بعد 
ذلك شيا بقدردلك» كرة أن ياتذ مكان ماله وليس ذلك بمحظون وإئما يكون مباحا له ألجذه 
إذا ظفر بمال غيره له من غير أن يكون وديعة عنده. وإنما قلنا ليس بمحظور لما رواه: 


 *‏ محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن يحبى57), عن علي بن سليمان قال: كتب 
إليه : رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو 
غصبه, أيحلٌ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقه. وإن كان أكثر 
فيأخذ منه ما كان عليه؛ ويسلم الباقي إليه إن شاء الله(*». 


.٠١5 التهذيب 3, نفس الباب, ع‎ )١( 

(59) التهذيب 5. نفس الباب. ح 1٠١١‏ الفروع *, نفس الباب, ح ١‏ بتفاوت. الفقيه . نفس الباب. ح ١8‏ 
بتفاوت يسير. 

(9) التهذيب 3. 47 باب المكاسب. ح ؟١٠.‏ 

(5) في التهذيب: محمد بن عيسى . 

)0( التهذيب 5. نفس الباب. ح5١١.‏ 
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6 - وروى الحسين بن سعيد» عن صفوان. عن ابن مسكان» عن أبي العباس البقباق. 
أن شهاباً ماراه(١)‏ في رجل ذهب له ألف درهم., واستودعه بعد ذلك ألف درهمء قال أبو 
أبي عبد الله (ع)» فذكر له ذلك. فقال: أمًا أنا فأَحَبٌ إليّ أن تأخذ وتحلف2©. 


4- فأما ما رواه محمد بن يحيى. عن محمد بن أحمد بن يحبى , عن أبى عبد الله 
الجاموراني 29 عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن عبد الله بن وضاح قال: كانت 3 
وبين رجل من اليهود معاملة. فخانني بألف درهم, فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف. و 
علمك أله كلف يميا فاخرة) فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة» فأردت أن 0 
الألف درهم الني كانت لي عنده. فأحلفٌ عليهاء فكتبت إلى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد 
أحلفته فحلف. وقد وقع له عندي مال اي 0 
فعلتُ؟ فكتب : لا تأخذ منه شيئاً. إن كان ظلمك فلا تظلمه. ولولا أ: نك رضيتٌ بيمينه فحلفته 
م ل ل ل ل 


شيئاً» وانتهيت9؟) | إلى كتاب أ بي الحسن (ع)02. 


فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن الوجه في هذا الخبر: أنه إنما لم يجوز له ذلك, لأنه أحلفه 
الله (ص): من حلف فليصدق» ومن حَُلِفٌ له فليرض» ومن لم يرض فليس من الله في شيء. 


)١(‏ الممارة: المجادلة والخصومة. 

(0) التهذيب 5., نفس الباب. ح .٠١١‏ 

(:) واسمه محمد بن أحمد الرازي. 

(4:) أي عملت والتزمت بما أمرني فيه. 

(5) التهذيب 1 48 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام, ح 4.. الفروع 5. كتاب القضاء والأحكام. باب 
النوادر. ح .١4‏ أقرل : وحاصل ما فصّله أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا الباب وهو باب التقاص بالدين» هو 
ماذكره المحقق رضوان الله عليه في الشرائع ٠١١-/5‏ حيث قال: «من كانت دعواه عيناً في بد إنسان فله 
اتزاعها ولو قهرا ما لم يثر ف ولا يدف ذلك على أذ الحاكم: ولو كان الحق ديئاً وكان الغريم مقراً باذلاً له »لم 
يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم. لأن الغريم مخير في جهات القضاء. فلا يتعين الحق في شيء دون 
تعبينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه . ولوكان المدين جاحداً وللغريم بينة يثبت عند الحاكم؛ والوصول إليه ممكن 
ففى جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز, وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعليه دل عموم الاذن 
بالإقتصاص . ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اقتصٌ مستقلا 
بالاستيفاء. نعم, لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد. أشبهه الكراهية, ولو كان المال من غير 
جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل. ..» 


في الرجل يعطئ شيئاً ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج 7 


وما تضملتة الأخبار الأولة ‏ من أنه خلف محمول غلن أنه خلف:ابتذاء من غير أن استتحلقة 
صاحب الحق. فجاز له أن يأخذ ماله ولا يلءَة يلتفت إلى بمينة) لأنه لم يرض بيمينه. ولم يحلّفه 


فيلزمه الوفاء نه 
8>-باب 

الرجل يعطى شيئاً ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجوز لد أن يأخذ منه 
المي 


رجل أعطاه امير ادي مساقين: ورم ا 


.مها ”ير 


يعلمه؟ قال: : لا يأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه(). 

قال :مكدي "لين حملا الحن وسقي شين أحنفناء أن كرون سمرلا على 
الكراهية, لأن الأفضل له أن لا يأخذ منه شيئاً إلا بإذن صاحب المال, والثانى : أنه لا يجوز له أن 
بلعل اميه أكتر شما يعطيغيره» :و إنها يسو ل أن ياخق مئله على ها ازردناء فى ككابنا الكريريفق 
كتاب الزكاة» ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنه إذا عيّن له أقواماً يفرق فيهم, فلا يجوز له 
أن يأخذ لنفسه على حال. 


ة>»"_ باب 
كراهية أن يؤاجر الإنسان لنفسه 
١‏ أحمد بن محمد عن أبيه, عن محمذ بن عمرو. عن عمار الساباطي قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): الرجل يتجر, فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته؟ فقال: لا يؤاجر 
نفسه. ولكن يسترزق الله تعالى ويتّجر, فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق9©. 
؟ - فأما ما رواه أحمد بن محمد. عن أبيه. عن ابن ستان, عن أبي الحسن (ع) قال: 
سألته عن الإجارة؟ فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته. وقد آجر موسى (ع) نفسه 


بلة التهذيب 0 47 باب المكاسب. اح ١11‏ 5 
زفق التهذيب كا ”5 باب المكاسب». اح ١77‏ . الفقيه "ا, باب المعايش والمكاسب والفوائد ودااا»ء 
ح ١ق‏ الفروع 0 المعيشة. باب كراهية إجارة الرجل لئفسة. ح75. 


١ 


١ا/لك‎ 


نا 
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امن 
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واشترطء ققال إن شكت ثمانٍ وإن شئت عشراأًء قأنزل الله تعالى ('2: «إأن تأجرني ثماني جبَج 
فإن أتممتّ عشراً فمن عندك»224©. 
فلا ينافي الخبر الأول لأن الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظرء 


»ساب 
كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر 


مسكان, عن عبد المؤمن. عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه 
الخمر؟ فقال: حرام فين 
1 فأما ما رواه محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء 


عن ابن أَدَينّة قال : كتبت إلى ا ل 
عليها أو فيها الخمر والخنازير؟ فقال: لا بأس 


فلا ينافي الخبر الأول من وجهين, أحدهما: أنه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجهاً إلى 
من يعلم أنه يُباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك. فإنه إذا كان كذلك, كانت الأجرة حراما. والخبر 
الثاني يتوجه إلى من يؤاجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم 
يكن عليه شيء, والوجه الآخر: إنه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر, لأن بيع الخمر حرام» 
وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمرء لأن حملها ليس بحرام» لأنه يجوز أن يحمل 
ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعاً لا تنافي بين الخبرين. 


)0( القصص/ لا 

)١(‏ التهذيب ,.١‏ نفس الباب. ح ١74‏ . الفروع ". نفس البابء. ح 5 . الفقيه 7. نفس الباب. ح .4١‏ وفيه: لا 
بأس بها . 

() الفروع *. كتاب المعيشة؛ باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالا يحل ح 8. بتفاوت يسير. التهذيب 1 » 
نفس الباب» ح 198 . 

(8) الفروع *. المعيشة. باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه و. . . . ح ” التهذيب 5. 47 باب المكاسب» 
ح 1144 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم مثل هذه الأجارة يقول الشهيدان وهما بصدد 
بيان المحرم من موضوع التجارة: «وإجارة المساكن والحَمُولة وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال 
والحمير» والسفن داخلة فيه تبعاً ٠‏ للمحرم كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه. . .». وقد أدرجوا 
كل ذلك تحت عنوان ما يفضي إلى المساعدة على محرم . 


1 


في النهي عن بيع العَذَرَة اج 
ماياب 
النهي عن بيع العَذّرَة 
١‏ - أحمد بن محمد, عن الحجال(2) عن ثعلبة» عن محمد بن مضارب. عن أبي عبد ١8١‏ 
الله رع قال: لا بأس ببيع العذرة57), 


١‏ - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن علي بن سكن» عن عبد الله بن ما 
وضاح»ء عن يعقوب بن شعيباء» عن أبي عبد الله (ع) قال: حك العد رعو ال 


فلا ينافي الخبر الأول؛ لأن الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين» وهذا الخبر 

*" - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن عيسى » عن صفوان. عن ١87”‏ 
مسمع بن أبي مسمع . عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: 
إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة!!), 


فلولا أن المراد بقوله : حرام بيعها وثمنهاء ما ذكرناه» لكان قوله (ع) بعد ذلك: ولا بأس 
ببيع العذرة. مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم9». 


* اباب 
كراهية أن يننا حمار على عتيق0©) 


١‏ -الصفارى عن إبراهيم بن هاشم . عن النوفلي » عن السكوني » عن جعفر» عن أبيه ةما 
عن علي (ع): أن رسول الله (ص) نهى أن بنرا حمار على عتيق 9©. 


. واسمه عبد الله بن محمد الأسدي‎ )١( 

0) الفروع لا نفس الباب» ح 7, التهذيب 5, نفس الباب, ح ٠٠١‏ هذا وقد أجمع أصحابنا على حرمة بيع أرواث 
وأبوال ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نفع. أما بيع أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه فقولان» قول بالجواز مطلقاً 
لطهارتهما ونفعهما وقيل : بالمنع مطلقا إلا بول الإبل للاستشفاء به حيث قام الإجماع وتواترت النصوص على 
جوازه. 

(5) التهذيب 5. نفس الباب,. ح١1١5.‏ والسحت: هو الحرام . 

(5) التهذيب 5. نفس الباب. ح7١7.‏ 

(5) أي أن التناقض في أقوالهم (ع) ممتنع لمكان عصمتهم (ع). 

() عتيق: جمعه عناق. وهو من الخيل النجيب. 

() التهذيب 3 47 باب المكاسب. ذيل ح 777 . الفروع *, المعيشة؛ باب النوادر. ذيل ح 58. وفي ذيله: 
على عتيقة. 
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١م‎ 


5م18 


1١ما/‎ 


184 


2 7 الإستبصار 


١‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد 
عن هشام بن إبراهيم , عن الرضا (ع) قال : سألته عن الحمير نُنزيها على الرمك 7 لتنتج البغال 
أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها(». 


فلا ينافي الخبر الأول. لأن الخبر الأول محمول على ضَرّب من الكراهية دون الحظر. 


؟7- باب 
كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي 


1 اند بخ سمل عن أبي عبد الله البرقي » عن السرّاد 9 عن رجل » عن أبي عبد 
الله 29 قال: قلت: إنى أبيع السلاح؟ قال: لا تبعه في فتنة40), 


" - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة؛ عن أبي 
بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السرّاج : ما ترى فيما يُحمل إلى 
الشام من السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس. أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (ص)» إنكم 
في هدنةء فإذا كانت المباينة» حَرْمٌ عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج0©. 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن يكون مختصاً بالسروج وما أشبهها ممالم 
يمكن استعماله فى القتال حسب ما تضمنه السؤال» ويؤكد ذلك أيضاً ما رواه : 


أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم» عن محمد بن قيس 


(1) الرّمْكة: الفرس والبرذونة تخد للنسل جمع رَمَكِ ورماك ورمكات وأرماك وهو جمع: رَمَك. 

(؟) التهذيب 5. نفس الباب» ح8ه؟. 

() في الوسائل: السَرَاج. والسراد: لقب الحسن بن محبوب. 

(8) التهذيب 5. نفس الباب. ح .١78‏ الفروع *. المعيشة, باب السلاح منهم؛ ح 4 . وليس في سندهما: عز, 
رجل بعد السراد هذا وقال السيد الخوئي عند ذكره الرواية في الاستبصار: ولعله هو الصحيح لعدم ثبوت رواية 
الحسن بن محبوب وهو السراد عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة. 

)2( الفروع 0 نفس البابء ح ١‏ . التهذيب 5». نفس الباب. ح ١١5‏ يقول الشهيدان وهما بصدد بيان موضوع 
التجارة المحرمة: «وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين مسلمين 
كانوا أم كفاراً ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقًء ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار 
لم يحرمء ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جُنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره» . 


5 


يكنهما؛ الدرع والخفين ونحو هذا(2. 

4 - الحسن بن محبوب. عن على بن الحسن بن رباط. عن أبي سارة("2) عن هند 
السراج قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلحك الله. ما تقول: إني كنت أحمل السلاح إلى أهل 
الشام فأبيعه منهم. فلما عرّفني الله هذا الأمر9"» ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله؟ 
فقال لي : إحمل إليهم» إن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم, يعني الروم ٠.‏ بعهمء فإذا كان 
الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا اذه تتعييون عله فيو 4201 


:يباب 
ا الحَحام 


٠ الحسن بن محبوب» عن ابن رئاب. عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته‎ - ١ 


عن كسب الحَجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط». 


1644 


"١‏ - محمد بن يعقّوب» عن عذدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن المل 


محمد بن أبي نصرء عن حَنَان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله (ع) ومعنا فرقد الحجام 
فقال: جعلت فاك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا إثنين فزعموا أنه عمل 
مكروه» وأنا أحب أن أسألك؛ فإن كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال. فإني منته 
في الاكاالى إرزلة؟ قبن : وما هو؟ قال: حجام قال : كل من كسبك يابن أخ وتصدّق وحُجٌ منه 
وتزوج» فإن نبي الله (ص) قد احتجم وأعطى الأجرء ولو كان حراماً ما أعطاه. قال : جعلني الله 
فداك, إن لي تَيْساً أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال» والناس يكرهونه» 
قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم عفان 


(١)‏ الفروع 0 المعيشة, باب بيع السلاح منهم. ح 7. التهذيب 03 97 باب المكاسب. ح /9؟١.‏ وكنه : أي 
ستره . 

زفة د ولم يستبعد بعض العلماء أن يكون لقبه : الغرّال. 

ف4 50 5 نفس الباب؛ ح ١76‏ . الفقيه “ا 08 باب المعايش والمكاسب و. . . . ح 55. 

(6) الفروع ". المعيشة» باب كسب الحجام. ح ١‏ . التهذيب 5. نفس الباب, ح 118. 

[((© الفروع “ا المعيشة. باب كسب الحجام» ح 5 . التهذزيب 55 باب المكاسبء ح . قال الشهيدان - 
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حل ٠“‏ عنه عن ابن أبي على الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن أحمد بن النضر, 
عن عمرو بن شمر عن جابر, عن أبي جعفر (ع) قال: احتجم رسول الله (ص). حجمه مولى 
لبني بياضة وأعطاه. ولوكان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله (ص): أين الدم؟ قال: 
شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغى لك أن تفعل, وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار. 
فلا تَعدٌ0). 

0 ؛ - أحمد بن محمد. عن ابن فضالء عن ابن أبي عمير("». عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه له أن يشارط. ولا بأس عليك أن تشارطه 
وتماكسه. وإنما يكره له ولا بأس عليك297©. 


15 الفضل بن شاذان. عن ابن أبى عمير. عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن كسب الحَجام؟ فقال: لاباأس به قلت: أجر التيوس49)؟ قال : إن كانت العرب 
لتتعاير به فلا بأس7. 


140 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: السيون 
أنواع كثيرة» منها كسب الحجام. وأجر الزانية» وثمن الخمر”"». 

فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي قدّمناهاء لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر, على أنا قد 

قدّمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظوراً فهو مكروه» والتئرّه عنه أفضلء ويزيد ذلك بيانا: 


20202 وهمابصدد بيان موضوع التجارة المكروهة : «والحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف (أي الشهيد 
الأول) في غيره (أي في غير اللمعة) وغيره؛ ودل عليه الخبر. وظاهره هنا الإطلاق» وضراب الفحل بأن يأجره 
لذلك مع ضبطه بالمرة والمرّات المعينة أو بالمدة ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله». 

)١(‏ التهذيب .١‏ نفس الباب» ح .1751١‏ الفقيه 7 08 باب المعايش والمكاسب و. . .؛ ح ٠١‏ وليس في ذيله: 
فلا تعُد. الفروع *. نفس الباب. ح ". ولعل عدم زجره وتقريعه من قِبّله (ص) لشربه الدم لانه كان قبل نزول 
تحريمه. وصيرورة ذلك الدم حجابا له من النار كما ورد في الحديث وهوما يشعر بترتب الثواب على شربه لعله 
كان لجهالته بحرمة شربه وتأتي نية التقرب إلى الله بذلك. أو لكونه أصبح جزءٌ من جسده وهو جزء من المعصوم 
الذي حُرّمت النار عليه (ص) . 

(؟) في التهذيب والفروع والوافي : عن ابن بكير. 

(*) الفروع . نفس الباب, ح 8 . التهذيب 5» نفس الباب» ح 17 . وقد دل الحديث على أن الكراهة من طرف 

(4) أي للضراب , 

(5) الفقيه ". نفس الباب,. ح 2٠١‏ وفيه صدر الحديث . الفروع 7. نفس الباب. ح 5 . التهذيب 5. نفس الباب. 
ح 10 

(1) الفروع . كتاب المعيشة, باب السحت» ح ” بزيادة في آخره وتفاوت. التهذيب 5. نفس الباب» ح 174 . 
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في أجر النائحة اج 


ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد 
الله (ع) : أن رجلا سأل رسول الله (ص) عن كسب الحجام؟ فقال: ألك ناضح(2؟ فقال له: 
نعم. فقال: إعلفه إياه ولا تأكله9" . 

8 عنه؛ عن القاسم. عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: إن رجلاً من 
الأنصار كان له غلام حجام » فسأل رسول الله (ص) فقال له : هل لك ناضح؟ قال : نعم قال: 
أَعلِفُهُ ناضحك©2. 

فالوجه في كراهية ذلك, ما تضمّنه الخبر الأول من تعيير الناس بعضهم بعضاً بذلك. وإن 
لم يكن محظورا. 

سات 
أأجر النائحة 

١‏ الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى7؟2. عن سماعة قال: سألته عن كسب 
المغئية والنائحة» فكرهه(©. 

” - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن النضر. عن الحلبي » عن أيوب بن الحرء عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت7©. 

فلا ينافي الخبر الأول. لأن الكراهية إنما توجهت في الخبر الأول إلى من يشترط الأجر 
ويقول الأباطيل , يدل على ذلك : 


ما رواه أحمد بن محمد. عن محمد بن إسماعيل». عن نان بن سدير قال: كانت ٠‏ 


امرأة معنا في الحيّ ولها جارية نائحة؛ فجاءت إلى أبي فقالت: ياعم أنت تعلم معيشتي من الله 


. . الناضح : اسم فاعل» والبعير يستقى عليه وكل بعير وإن لم يحمل الماء.‎ )١( 

(5) التهذيب 5. 98 باب المكاسب» ح ١70‏ . 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح ١85‏ . 

(4) في التهذيب: عثمان بن سعيد, والظاهر بفريئة الراوي عنه وهو الحسين بن سعيد والمروي عنه وهوسماعة أن 
الصحيح ما هو هنا في الاستبصار. 

(5) التهذيب 5. نفس الباب, ح 16١‏ . 

)3( التهذيب 03 نفس الباب. ح ١59‏ . الفقيه 37, 8 - باب المعايش والمكاسب و. : .ءح صدرح54. هذا وقد 
نص فقهاؤنا رضوان الله علبهم على حرمة التكسب بالنوح بالباطل بأن تصف الميت بما ليس فيه. كما جوزوا 
النُوح بالحن مقيدين له بما إذا لم يسمعها الاجانب. 


/ا 
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509 


١ 


للا 


1 


1 الإستبصار 


ومن هله الجارية النائحة. وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (ع) عن ذلك». فإن 05 حال وإلا 
بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل بالفرج . فقال لها أبي : والله إني لاعظّم أبا عبد 
الله (ع) أن أسأله عن هذه المسألة؛ قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك. فقال أبو عبد 
اللدرع): أنَشَارط؟ قلت: والله ما أدري أتشارط أم لا. قال: لا تشارطء وتقبل كلما 
ا 0 


اباب 
وا 
اجر المغنية 
١‏ - محمد بن يعقوب, عن عدذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن فضّال» عن 
سعد بن محمد الطاطاري . عن أبيهء عن أبي عبد الله (ع) قال: 0 
المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر. واستماعهن نفاق59) , 
١‏ -سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال مكل ١‏ ب الجسن الرعنا رع )عن شراء 
المغنية؟ فقال: قد يكو للرحل الجازية تلهيف: وما تمتها إلا تمن كلب ومن الكلي سححت» 
ولحت فن النار0) , 


إبراهيم» عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: المغنية ملعونة» ملعون من 
أكل من كشسبها(؟). 


؛ ‏ عنه» عن محمد بن يحبى» عن بعض أصحابه. عن محمد بن إسماعيل» عن 
إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنيات أن يُبَعْنَ ويحمل 
ثمنهن إلى أبي الحسن (ع)؛ قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلثمائة ألف درهم. وحملت الثمن 
إليه وقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمرء أوصى عند وفاته ببيع جُوارٍ له مغنيات 


. ١47 الفروع *. المعيشة. باب كسب النائحة. ح ”*. التهذيب 5. 47 باب المكاسب» ح‎ )١( 

0( لعرن رجحب لعن ركراتواع لا برل مسو سويد ابر فجي الطاهري . التهذيب 5. نفس الباب» 
اح 1794. وفى سنده: سعيد بن محمد الطاطري . هذا وقد ان“ يي لاا ين 
الأول في الدروس فعل الغناء للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل ولم تعمل بالملاهي ولو بدفٌ فيه صنج لا 
بدونه ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. 

(؟) الفروع *, نفس الباب. ح ؛ . التهذيب 5, نفس الباب. اح ١4١‏ . 

(4) الفروع *. نفس الباب. ح 8. التهذيب 8., نفس الباب» ح ١41١‏ . 


14 


وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلثمائة ألف درهم, فقال: لا حاجة لي فيه؛ إِنَ هذا 
متحت وتعليمهن كفر. والاستماع منهن نفاق» وثمنهن سححت(0(7), 

فأما ما رواه الحسين بن سعيكل. عن النضر بن سويد. عن يحبى الحلبيء عن 
أيوب بن الحرء عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله (ع) : أجر المغنية التي تزفٌ العرائس ليس 
بهباس». لنت بالق يدخل لبها الزرجال9©, 


نرف الترائن لا باس كي 


1 عنهء عن علي بن أبي حمزة, عن أبي بصير قال: : سألت أبا جعفر (ع) عن كسب 
المغنياث؟ فقال: التي تَدْخلٌ عليها الرجال حرام, والتي 0 إلى الأعراس ليس به بأس». 
وهو قول الله تعالى7؟): «إومن الناس من يشتري فَهُوَ الحديث لِيُضِلَ عن سبيل الله 07. 

فالوجه في هذه الأخبار: الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل. ولا تلعب بالملاهي من 
العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره» بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعرى 
والقول البعيد من الفحش والأباطيل, فأما ما عدا هؤلاء ممن يتغنيين بسائر أنواع الملاهي فلا 
بجوز على حال. سواء كان في العرائس أو غيرها. 


الا باب 
ما كره من أنواع المعا نش والأعمال 


١‏ أحمد بن محمد عن جعفر بن يحبى الخزاعي , عن أبيه يحبى بن أبي العلا. عن 
,سحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) فأخبرته أنه وَلِدَ لي غلام» فقال: ألا سميته 
محمدا؟ قال: قلت: : قد فعلت» قال : فلاتضرب محمدا ولا تشتمه؛ جعله الله قرة عين لك في 


.7 الفروع لا نفس الباب؛. ح‎ . ١41 التهذيب 5. نفس الباب. ح‎ )١( 

() الفروع ". المعيشة؛ باب كسب المغنية وشرائهاء ح 7. التهذيب 5. *4 - باب المكاسب» ح ١17‏ . الفقيه 
58 باب المعايش والمكاسب و. . ٠.‏ ذيل ح 54. 

) الفروع ”. نفس الباب. ح ؟. النهذيب 5. نفس الباب؛ ح ١44‏ . وتزفٌ العرائس: أي تهُدِيهن وتشيّعهنٌ إلى 
أزواجهن. 

(5) لقمان/ 5. 

(5) التهذيب 1. نفس الباب, ح ١60‏ . الفروع ا نفس الباب, ح ١‏ . وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بِلّهو 
الحديث: الغناء» تبعاً لتفسير الروايات له بذلك. 
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50 


لملا 


1 الإستبصار 


حياتك وَخَلفَ صدق من بعدك, قلت: : جعلت فداك. في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عزلته 
عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت» لأشله فورناء فإن:الصيرفي لا بسلم من الريا» ولا 
تسلّمه بيّاع أكفان, فإن بائم الأكفان بسرّه الوباء إذا كان. ولا تسمه بيَاع طعام فإنه لا يسلم من 
الاحتكار ولا تسلّمه جزارا فإن الجرّار يُسْلّبُ الرحمة, ولا تسلّمه نخاساً فإن رسول الله (ص) 
قال: شر الناس من باع الناس0©. 

؟ - محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عيسى. عن عبيد الله الدهقان. عن 
دُرْسْت بن أبي منصور الواسطي . عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن (ع) قال: جاء 
رجل إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله. قد علّمت ابني هذا الكتابة» ففي أيّ شيء أسلّمه؟ 
فقال > اشلنه .لله ابرلفع رولا تباي قن حي لااتسلمة نا :رولا مانا دولا سانا زلا 
عاكلا :ولا لحان قال فال رول الله ومن السّبا؟ قال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت 
أمتي » ولَلْمَولُو من أمتي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس» وأما الصائغ فإنه يعالج ين 
أمتي , وأما القصّاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام 
على أمتي » وَلآن يلقى الله العبد سارقاً أحب إلي موا حا لاا را 
التحاس فإنه أتاني جبرئيل (ع) فقال: يا محمد. إن شرار مَتِكَ الذين يبيعون الناس”") 


قال محمد بن الحسن الطوسي : هذان الخبران محمولان على ضَرّب من الكراهية لما 
تضهتا من التعليل » من أن من يعاني غهذة الاشياء لا يسلم فيها من أموز مكروهة):مثل تمي 
الموت؛ أوغلاء السعرء والرباء وما أشبه ذلك, فأما من يثق من نفسه بأنه يسلم من ذلك ويؤدي 
فيه الأمانة فلا بأس بذلك. والذي يدل على ذلك: 

#دضاءووؤاة احمد بن محمد عن ابن فضالقال: نتعك رجلا سال آنا :الحسن 
الرضا (ع) فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه. والناس يقولون: لا ينبغي؟ فقال له (ع): وما بأسه. 
كل شيء مما يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد فلا بأس9» 

؛ ‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن صالح بن السندي. عن 
جعفر بن بشيرء عن خالد بن عمارة» عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (ع): حديث 
بلغني عن الحسن البصريء فإن كان حقاً فإنا لله وإنا إليه راجعون, قال: وما هو؟ قلت: بلغني 
)١(‏ الفروع *, المعيشة؛ باب الصناعات» ح 4 . التهذيب 5*. 47 باب المكاسب» ح 198. 


2( التهذيب 1. نفس الباب. ح .١69‏ الفقيه 23 4 - باب المعايش والمكاسب و. .. . ح72١.‏ 
(*) الفروع *. نفس الباب. ح ”7. وفيه: أعالج الدقيق. التهذيب 5. نفس الباب» ح .18١‏ 
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في الأجر على تعليم القرآن اخ 


أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حرٌ الشمس ما استظل بحائط صيرفي» ولو تنقرَت() 
0 د ا ومنه 
باش برك ليق إلى العف أما علمت أن أصحاب 10 صيارفة9" , 


فأماما رواه أحمد بن محمد بن يحيى » عن طلحة بن زيد. عن جعفر قال : إن رسول الا 
الله (ص) قال: إنى أعطيت خالتى غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حبجاماً أو صائغاً». 


5 أحمد بن محمد بن أبي عبد الله؛ 000 بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن 7١‏ 
زنجويه التفليسي . » عن أبي عمرو الحناط. عن أ بى إسماعيا ل الصيقل الرازي قال : دخلت على 
أبي عبد الله (ع) ومعي ثوبان. فقال لي : يا آنا إسماعيل, يجيئني من بكم أثواب كر 
وليس يجيئني مثل هذين النويين اللذيخ تحملهما آنت؟ فقلت:خيلت قداك: تتزلهها 3 
إسماعيل وأنسجهما أناء فقال لي : حائك؟ قلت: نعم قال: لا تكن حائكاً » قلت: فما أكون؟ 
قال: كن صيقلاً وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عُتقا وقدمت بها الرّي وبعتها 
بربح كثير 29 , 

فالوجه في هذين الخبرين: ضَرْبٌ من الكراهية دون الحظر. 


7 باب 
الأجر على تعليم القرآن 


قال: سألت اعد لل زم ع الي 22 جد خلى اللي 27 قلت: الشعر 
والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال ا التعليم» 


)١(‏ في التهذيب: تبقرت. وفي الفروع : تفرّث. أي تشقن وانتثر. وفي الفقيه : نفرّثت. 

(؟) أي خذ حقك بلا زيادة واعط حى الناس بلا بخس. 

(*) الفقيه “7. مه باب المعايش والمكاسب واااو ح8ا1. الفروع *", المعيشة. باب الصناعات». ح5. 
التهذيب 5. 97 باب المكاسب. ح١11.‏ 

(5) التهذيب »١‏ نفس الباب, ح 157 . الفروع *ء نفس الباب, ح 0. وأسنده إلى أبي عبد الله (ع). 

)2( الفروع 7 نفس الباب» ح 5 . وفي سنده: عن القاسم بن إمحاق بن إبراهيم. عن موسى بن رنجويه 
التفليسي., وقال المحقق الأردبيلي في جامع الرواة: وهو أقرب إلى الصواب والله أعلم. التهذيب 1. نفس 
الباب. ح ١158‏ . وقوله: عنقأ جمع عتيق وهو القديم أو المستعمل. 


الا 


ا 
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ل 


ج35 الإستبصار 


لا تفضل بعضهم على بعضص0©. 

1 محمد بن الحسن الصفارء عن عبد الله بن 0 المننه. عن الحسين بن علوان. عن 
عمروبن خخالد. عن زيد بن علي. عن أبيه عن آبائه, عن علي (ع): أنه أتاه رجل فقال: يا 
على الأذان وتاخذ على تعليم القرآن أجرً"». 

فأما ما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أبي قرّة 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء 
الله إذأ أرادوا آلآ يعَلّموا القرآن. ولو أن المعَلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً”©. 


فلا ينافي الخبرين الأولين؛ لآن الحظر إنما توجه إلى من لا يعَلّم القرآن إلا بأجرة معلومة 
ويشارط عليهاء والثاني» محمول على من يُهدى له شيء من غير شرط. فيكون ذلك مباحا له 
كائناً ما كان والذي يدلٌ على ذلك: 


4 مارواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أبي عبد الله الرازي؛ عن الحسن بن علي » 
عن سيف بن َمِيرَة» عن إسحاق بن عمّار. عن العبد الصالح (ع) قال: قلت: 0 
يكتباء وقد سألني أن أسألك عن عمله. فقال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: ! ي إنما 
اعلَمُه الكتاب والجنات» وائجرٌ عليه بتعليم القرآن. حتى يطيب له كسبه7؟). 


- الحسين بن سعيد. عن النضرء عن القاسم بن سليمان. عن جراح المدائئني» عن 


)١(‏ الفروع "» المعيشة؛ ٠‏ باب كسب المعلم. ح ١‏ . التهذيب 2.5 17و باب المكاسب, ح 115 قال الشهيدان وهما 
بصدد شرح موضوع التكسّب الحرام : بحا على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا كالفائحة 
والسورة وأحكام العبادات العينية, أو كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من المقدمات علماً وعملا وتعيم 
المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك» . هذا وقد نقل بعض فقهائنا الإجماع على جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن ونسخه ولا بد من تقييده بما ذكره الشهيدان رحمهما الله. 

)١(‏ التهذيب 5, نفس الباب» ح 7٠١‏ بزيادة في آخره. الفقيه *. 04 باب الأب يأخذ من مال ابنه. ح ‏ بزيادة في 
آخره. ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين عند أصحابنا رضوان الله عليهم. يقرل 
الشهيدان : «والاجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين, ولا بأس بالرزق من بيت المال. والفرق بينهما أن 
الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة والرزق منوط بنظر الحاكم ولا فرق في تحريم 
الأجرة بين كونها من معيّن ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال. . . ». هذا وقد نقل عن السيد المرتضى تجويزه 
اخذ الأجرة عليهما. 

(*) التهذيب ”. نفس الباب. ح 1717 . الفقيه 1 58 باب المعايش والمكاسب و. . . ؛ ح 57. الفروع 7 نفس 
الباب. ح ١‏ 

(4) التهذيب 25 9# باب المكاسب. ح 156 . 


فى 


في كراهية أخذ ما ينثر في الإملاكات والأعراس اج 


أبي عبد الله (ع) قال: المعلم لا يعَلّم بالأجرء ويقبل الهدية إذا أَمْدِي إليه©. 

ولا ينافى هذا الخبر: 

1 - ما رواه محمد بن.أحمد بن يحبى » عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير + عن 
الحكم بن مسكين» عن قتيبة الأغشى قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أقرىء القرآن فيُهدى 
إليّ الهدية فأقبلها؟ قال: لاء قلت: إن لم أشارطه؟ قال: أرأيت لو لم تقرئه أكان يُهدى لك؟ 
قال: قلت: لاء قال: فلا تقبله29). 


لأن الوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ضَرّْبٍ من الكراهية» لآن الترْه ه عمن هذه صفته 
ل وأخرى وإن لم يكن ذلك محظوراً. 


49" باب 
كراهية أخذ ما ينثر في الإملاكات والأعراس 
١‏ أحمد بن محمد بن خالد البرفي . عن محمد بن علي » عن عبد الله بن جبلة» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الإملاك7) يكون والعرس فير على القوم؟ 


1 محمد بن يحبى: عن العمركي بن علي. عن علي بن جعفر. عن أخيه أبي 
الحسن (ع) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه. أيحل اكله؟ قال: يكره أكل ما 


انتهب(2). 
 '"‏ فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحبى 20 عن أبي جعفرء عن أبيه عن وهب. عن 


. ١8ج التهذيب 5. نفس الباب.‎ )١( 

0( م الفقيه 7, 9ه باب الأب يأخذ من مال ابنه» ح 8. 

(5) الإملاك: مصدر أملك. وهو بمعنى التزويج أو العقد. 

(5) التهذيب 5. نفس الباب. ح 197 . الفروع ”0 المعيشة؛ باب القمار والنهبة؛ ح 8. قال المحقق في الشرائع 
8/7 وواكل ما ينثر في الأعراس جائز, ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال؛ وهل يملك 
بالأخحذ؟ الأظهر: ا . وفي مقابل الأظهر هو التملك لتثار العرس بالأخذ بشرطه قول بأنه مجرد إباحة ولا يفيد 
الملك وهوما اختاره بعض أصحابنا ومنهم الشهيد الثاني في الروضة وتظهر الفائدة بين القولين في جواز الرجوع 
به على القول لت العين باقية. 

(0) الفقيه '. 68 باب المعايش والمكاسب و. . . ؛ ح .5١‏ الفروع 26 نفس الباب. ح7. التهذيب 5, نفس 
الباب. ح 197. 

(5) في التهذيب: أحمدبن محمد بن يحى . 


ا 


اح 


رض 


571١ 


>37” 
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جعفر, عن أبيه (ع) قال: قال علي (ع): لا بأس بنثر الجوز والسكر2"©. 

فلا ينافي الخبرين الأولين» لأن الذي تضمن هذا الخبرء جواز النثر وأنه ليس بمحظورء 
وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه. والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك. ولا تنافي بينهما 
على حال. 


٠‏ 4دناتب 


١‏ محمد بن علي بن محبوب؛ عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن المغيرة» عن 
إسماعيل السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه (ع) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم 
فاشترى بها جارية, أو أصدقها امرأة. فإن الفرج له حلال, وعليه تَبعَة المال9"». 

١‏ - فأما ما رواه الصمار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن (ع): رجل اشترى ضيعة أو 
خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن سرقة؛ هل يحل له ما يدخخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ 
أويحل له أن بطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (ع): لا خير في 
شيء أصله حرام. ولا يحل استعماله9©. 

فلا ينافي الخبر الأول. لأن الوجه فيه أن نحمله على ضَرّبٍ من الكراهية دون الحظر 
والذئ تقول إن لا يحور لمن هذه ضفته أن تيك بالضيعة والتخادم :نبل يكتفى أن مها ويرة 
الثمن على من أخذه منه؛ والمعنى في هذا الخبر الأول: أنه لا يكون زانياً بوطء ذلك الفرج, 


١‏ دياب 
اللقّطة9©) 
-١‏ محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن 


محمد بن أبي نصرء عن داود بن سرحان, عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في اللقطة: يعرّفها 


)١(‏ التهذيب 1. +4 باب المكاسب. ح 144. والمقصود نثرهما في الأعراس 

زفة التهذيب 5 نفس الباب» ح 7028 . 

[فقة التهذيب 5 نفس الباب. ح ١88‏ الفروع 7. المعيشة. ياب المكاسب الحرام » » ح 8 بتفاوت يسير. 
(5) الاقطة : كل مال ضائع أخذَّ ولا يد عليه . 


ى,”ق 


في اللقطة اج 


سئة) ثم هي كسائر ماله00), 


 "‏ عنهء عن علي بن إبراهيم » » عن أبيهء عن ابن أبي عمير. عن محمد بن أبي حمزة» 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن اللّقّطة؟ قال : تَعَرّف سنة قليلاً كان أو 
كثيراء قال: وما كان من دون الدرهم فلا يُعَرّف9". 


"- الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي عن أبي عبد 

الله (ع): في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعمء واللقطة يجدها 
الرجل ويأخذها؟ قال: يعرّفها سنة. فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. وكان علي بن 
الحسين (ع) يقول لأهله : لا تمسوها(”". 

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا مطلقين في أن بعد تعريف 
السئة تكون اللقطة كسبيل ماله. المعنى فيه: أن له التصرف فى ذلك كما يتصرف فى مال 
تفقه وكوك نكاما لاسي لمان لاجد روزن كان تفة ف نه بعد لبد لزه قر امعد وال 
يدل على ذلك: 

- ما رواه الحسين بن سعيد, عن فضالة؛ عن أبان. عن الحسين بن كثير» عن أبيه» 
قال: سأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن اللقطة؟ فقال: يعرفهاء فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا 
حبسها حولاً. فإن لم يجيء صاحبها أومن يطلبها تصّدّق بهاء فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق 
بها إن شاء(؟» أغرمها الذي كانت عنده وكان الأجر له2*0. وإن كره2"2 ذلك احتسبها والأجر 
ه20 , 


)١(‏ الفروع ”. المعيشة. باب اللقطة والضَالّة. ح ؟ . التهذيب 5 44 - باب اللقطة والضالة, ح .١‏ ولا بد من 
حمل الخبر فيما يتعلق بالتعريف سنة على ما لو كانت اللقطة درهماً فما فوق لإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم 
على أن ما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به من دون تعريف. كما نص أصحابنا على أنه لو التقطها في غير 
الحرم ‏ وكانت مما يبقى كالامتعة والثياب وما شابه فهو مخير بعد العريف سنة بين تملكها وعليه ضمانها. وبين 
الصدقة بها عن مالكها, ولو حضر المالك بعد الحول فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة وبين 
إبقائها في يد المالك أمانة لمالكها من غير ضمان. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به وإن 
شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان. 

(1) الفروع 8 نفس الباب, ح 4. التهذيب 08 نفس الباب, ح 5. 

,2 التهذيب 5, نفس الباب؛ ح 7. الفقيه "ا 4٠‏ باب اللقطة والضالّة, ح * . وروي صدر الحديث وذيله بسند 


زفق أي مالكها. 

(0) أي لمن كانت عنده. 

(6) أي المالك. 

) التهذيب 2, نفس الباب» ح 4. 


3926 


>33 


خض 


عرف 
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ه -عنه, عن فضالة, عن العلا عن محمد بن مسلم, عن أحدهما (ع) قال: سألته عن 
اللقطة؟ قال : لا ترفعوهاء فإن ابنُلِيتٌ فعرّفها سنة. فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض 
مالك. تجري عليها ما يجري على مالك. إلى أن يجيء لها طالب9©, 

5 محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن محمد بن عبد الجبّار. عن أبي. القاسم. عن 
حنان2© قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن اللقطة وأنا أسمع؟ قال: تعرفها سنة فإن وجدت 
صاحبها وإلا فأنت أحق بهاء وقال: هى كسبيل مالك» وقال خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها 
وبين أن تغرمها له إذا كانت أكلتها” . 


- عنه؛ عن محمد بن عيسى, عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ. عن 
أبي خديجة2*9:, عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما 
المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً» فلا يتعرض لها المملوك. فإنه ينبغي أن 
يعرفها سنة في مجمع » فإن جاء طالبها دفعها إليه. وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميرائاً 
لولده ولمن يرثه. فإن لم يجيء لها طالب» كانت في أموالهم هي لهم. فإن جاء طالبها بعد 
دفعوها إليه© . 


)ع( التهذيب 0 باب اللقطة والضالّة, ح ه بزيادة فى آخره. 

(5) هوابن سدير. ١‏ 

(*) التهذيب 5., نفس الباب, ح 4. الفقيه 8 4٠‏ - باب اللقطة والضالة, ح ١١‏ وروي إلى قوله: وإلا فأنت أحق 
بها. وقال الصدوق بغد ذلك: يعني لقطة غير الحرم . 

(4) واسمه سالم بن مكرم . 

)ع( التهذيب 2.5 نفس الباب» ح /3387. الفروع 7 المعيشة, باب النوادر. 6ن ٠‏ الفقيه “27 نفس الباب. ح /. 
وفيه: فإنه ينبغى للحرٌ أن يعرفها سنة. 8 الخ . هذا والمعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم أن للعبد أخذ 
اللقطة سواء و5 في الحرم أو خارجه. وهوما اختاره المحقق والشيخ رحمهما الله , وقال المحقق بعد أن عبر عن 
اختيار الشيخ بأنه أنسة: : ولأن له أهلية الاستيمان والاكتساب» وكذا المدبر وأم الولد والجوار أظهر في طرف 
المكاتب لأن له أهلية التملك». 


75 


كتاب البيوع 


1 يباب 
ربح المؤين على أخيه المؤمن 
١‏ - محمد بن يعقوب؛. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 79١‏ 
إسماعيل بن بزيع. عن صالح بن عُفْبّة عن سليمان بن صالح أبي شبل. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: ربح المؤمن على المؤمن رباء إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك. 
أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وأزفِقوا بهم7). 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين. أحدهما: ما ذكره 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله قال: كان ذلك عند قيام القائم (ع) ورجوع 
الدولة إلى الأئمة (ع). وتمكنهم من القيام بأمرهم, فإنه لا يحتاج أحد من المؤمنين في زمانهم 
إلى الربح على أخيه المؤمن, فلأجل ذلك حُرَم عليه. واحتجّ في ذلك بخبر: 

” - رواه أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي. عن موسى بن عمرو النخعي , عن عمه 578 
عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن سالم, عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا 
أهل البيت. فاما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه”». 


والوجه الآخر: أن يكون محمولاً على ضَرْب من الكراهية دون الحظر, يدل على ذلك : 
 '‏ ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حماد. عن 574 


)ع( الفروع ". باب آداب التجارة. ح 77 . التهذيب ل/ا» ١‏ باب فضل التجارة وأدابها و. . .» ح 735 . قوله : أو 
يشتريه للتجارة: أي وإن لم يكن أكثر من مائة درهم. وقوله : بأكثر من مائة درهم : أي إن لم يكن للنجارة. 
(1) الفقيه ا. 86 باب الرهن؛ ح 56 . التهذيب لاء ١6‏ باب الرهون. ح 17. وفيهما زيادة في الصدر. 


يف 


كرفا 


إعغرف 
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يأتيني من إخواني , فَحدَ لي من معاملتهم ما لا أجُورٌه إلى غيره؛ فقال: إن وليت أخاك فحسن» 
وإلا فبع بيع البصير المداق(©). 


؟؛؟ - باب 
أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب 

١‏ محمد بن يعقوب, عن حميد بن زياد عن الخشاب, عن ابن بقاح2"7. عن معاذ بن 
ثابت» عن عمرو بن جميع. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): قال رسول 
الله (ص): ليس بيننا وبين أهل حربنا رباء فإنا تأخذ منهم ألف درهم بدرهم. ونأخذ منهم ولا 
نعطيهم7). 

١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن ياسين الضريرء عن حريزء عن زرارة» 
عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال: ليس بين الرجل وولده. وبينه وبين عبده. ولا 
بين أهله رباء إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. فقلت: والمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : 
نعم. قال: قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: إنك لست تملكهم, إنما تملكهم مع غيرك؛ أنت 
وغيرك فيهم سواء. والذي بينك وبينهم ليس من ذلك. لأن عبدك ليس مثل عبد غيرك©). 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن يختص بأهل الذمة من بين أهل الشرك 


)0 الفروع 7 المعيشة. باب آداب التجارة» ح 16. التهذيب لاء ١‏ - باب فضل التجارة وآدابها و. توح 518. 


هذا وقال الشهيدان في الأدب الحادي عشر من آداب التجارة: «ترك الربح على المؤمنين, قال الصادق (ع): 
ذلك مع شرائهم للقوت؛ أما للتجارة فلا بأس مع الرفق كما دل عليه الخبر» . 

(؟) واسمه الحسن بن علي . 

(9) الفقيه *, لالم باب الربا» ح ٠‏ بتفاوت, الفروع 7 المعيشة. باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه 
رباء ح ؟. التهذيب /ا, ١‏ - باب فضل التجارة وآدابها و...ء خلال قال الشهيدان : «ولا (ربا) بين الوالد 
وولده فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح . والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب فلا يتعدى إليه مع 
الام ولا مع الجد ولو للأب ولا إلى ولد الرضاع اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين مع احتمال التعدي في 
الأخيرين لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا. ولا بين الزوج وزوجته دواما ومتعة على الأظهرء ولا بين المسلم 
والحربي إذا أخذ المسلم الفضل وإلا ثبت الفرق ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار 
الحرب والإسلام. ..2. 

4( الفروع 7 نفس الباب, ح ”. التهذيب لا نفس الباب» ح 0 وقوله (ع): وبين مالا تملك : أي أمره ولاحكم 
لك عليه . وقد استظهر بعض أصحابنا من ذلك عدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالدء ونسب هذا القول إلى ابن 
الجنيد مشترطاً في جواز أخذ الوالد الفضل أن لا يكون للولد وارث وليس عليه دينَء وهو محجوج بإطلاق النص . 


4 


في كراهية مبايعة المُطْطَرٌ م 


لأنهم مشركون. ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا بيننا وبينهم. 
ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب . لأن ما في أيديهم حق المسلمين» وإنما لا يتمكنون من 
أخذه لقوتهم وضعف هؤلاى والوجه الآخر: أنه يثبت بيننا وبينهم على وجه : وهو أن يأخذوا منّا 
الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز. وإنما وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الأول» ان 
نأخذ منهم الأكثر ونعطيهم الأقل. ولا تأحذ الأقل ونعطيهم الأكثر. 
4؟- يباب 
كراهية مبايعة المُضطَرٌ 

١‏ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن معاوية بن وهب 
عن أبي تراب7"» عن أبي عبد الله (ع) قال : يأتي على الناس زمان عضوض ”2 يعض كل امرءٍ 
على ما في يديه وينسى الفضلء وقد قال الله تعالى: «ولا تنسّوا الفضل بينكم74) ثم ينبري 
في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرّين» أولئك هم شرار الناس9). 

١‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ء عن محمد بن سليمان» عن علي بن أيوب» 
عن عمر بن يزيد باع السابري قال : قلت لأبي عبد الله (ع): جُعِلْت فداك, إن الناس يزعمون 
أن الربح على المُضطرٌ حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا ‏ إلا 
من ضرورة» ياعمر قد أحل الله البيع وحَرّم الرباء بع واربخ ولا ترب؛ قلت: وما الربا؟ قال: 
دراهم بدراهم مثلين بمثل» وحنطة بحنطة مِثْلَين بمثل20. 

فلا ينافي الخبر الأول, لأن النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره 
إلى البيع بالجبر والإكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته, والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته 
إليه. لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال. 

8 حت 
أن الافتراق بالأبدان شرط فى صحة العقد 


-١‏ أحمد بن محمد بن عيسى.» عن ابن أبي عمير. عن أبي أيوب الحرّاز عن 


)1( في التهذيب: عن أبي أيوب» ورواه في الفروع من دون ذكر لأي منهما في السند. 

(؟) زمن عضوض: أي صعب تلحق الناس فيه مشقة وضنك. 

(؟) البقرة/ /719؟ . 

2 التهذيب 3 نفس الباب. ح 043 الفروع “0 المعيشة. باب النوادر. ح58. 

)5( الفقيه 20 لالم باب الربا. ح ١7‏ بتفاوت: التهذيب لو ١‏ باب فضل التجارة وآدابها و.. تح 8لا. 


3,78 


يخرفا 


-ٍ 
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خرف 
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محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني ابتعت أرضاًء فلما استوجبتها قمت 
فين شن الم برجعية: فأردت أن يجب البيع20. 

" - الحسن بن محبوب .عن فضيل» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ما الشرط في 
الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري. قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار 
ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما(" . 


- علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع . قال : 
وقال أبو عبد الله (ع) : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها العُريض 9 من رجل وابتاعها من صاحبها 
بدنانير» فقال: أعطيك وَرقاً بكل دينار عشرة دراهم فباعه بهاء فقام أبي فاتبعته فقلت: يا أبة» 
ِمّ قمت سريعاً؟ فقال: أردت أن يجب البيع9). 


؛ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي جعفر. عن أبيه» عن غياث بن 
إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه. عن علي (ع) قال: قال علي (ع): إذا صَفْقَ الرجل على البيع 
فقد وجب وإن لم يفترقال"». 

فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار المتضمنة, أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد. 
لأن الذي يقتضيه هذا الخبر: أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع » ومعنى ذلك أنه 
سبب لاستباحة الملك. إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في 
المكان» والأخبار الأولة اقتضت أنْ لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع , على أن 
قوله في الخبر: وإن لم يفترقاء يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا بعيداء أو تفرقا 


)ع( الفروع ٠”‏ المعيشة, باب الشرط والخيار في البيع. ح 8 بتفاوت التهذيب 7.  ”‏ باب عقود البيعء ح ١‏ . الفقيه 


71 باب الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول؟ ح ١‏ بتفاوت . 

(5) التهذيب /ا. نفس الباب». ح ؟. الفروع ”ا نفس الباب» ح 8 . 

(5) الغريض: اسم واد بالمدينة . 

دع الفروع “'. المعيشة. باب الشرط والخيار في 'البيع» ح /. الفقيه "7. 55 باب الشرط والخيار في البيع. ح ؟ 
وقد روي صدر الحديث,. وروي ذيله في| الباب (37) تحت رقم .)1١(‏ التهذيب /اء ؟ ‏ باب عقود البيع» ح 7. 
هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين 
خخيار الفسخ ما داما في المجلس ولوضربٌ بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا إذا أكرها على التفرق ولم يتمكنا من 
التخاير ويسقط باشتراط سقوطه فى العقد؛ وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة. . . كما نصًّوا على أن 
الخيار في بيع الحيوان إنما يكون ثلاثة أيام للمشتري خاصة, دون البائع على الأظهر عند بعضهم. 

(0) التهذيب لا نفس الباب» ح 4 . 


في كراهية الاستحطاط بعد الصفقة اج 


مخصوصاً. لأن 1 شيء يسير ولو مقدار خطوة. فإنه يجزيه وينعقد العقد. 


5 باب 
كر اهية الاستحطاط(0) بعد الصفقة 


١‏ - علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن إبراهيم الكرخي . عن أبي عبد 
الله (ع) قال: اشتريت لأبي عبد الله (ع) جارية» فلماذهبت أنقدهم قلت استحطهم؟ قال: لا» 
إن رسول الله (ص) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة9), 


؟ - فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان بن يحيى » عن معلّى بن أبي 
عثمان» عن معلى بن خنيس. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم 


عنهء» عن جعفر» عن يونس بن يعقوب, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل 
يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له. أيصلح له؟ قال: نعم) 

فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك, لأن الخبر الأول 
محمول على ضرب من الكراهية . 


0 يباب 


من أسلف*1 في طعام أو غيره إلى أجل ذ فحضر الأجل ول يكن عند اساحيه هل 
يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا؟ 


١-محمد‏ بن أحمد بن يحيى » عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم ‏ عن علي بن 


(1) أي طلب المشتري من البائع إنقاص الثمن المتفق عليه بعد إجراء العقد. وهو من مكروهات المعاملة عند 
ا 

(5) التهذيب 7١.1‏ _باب من الزيادات؛ ح /ا5. الفروع 27 المعيشة, باب الاستحطاط بعد الصفقة. ح .١‏ الفقيه 
فى باب المضاربة» ح ١١‏ . 

زه التهذيب /, نفس الباب, ح 78 . وقوله: يستوضع : : أي يطلب المشتري من البائع أن يضع ويسقط شيئاً من 
الثشمن المتقق عليه بعد تمامية العقد. 

فق التهذيب لا ١‏ باب من الزيادات» ح55؟. 

جه السّلّف: : بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة. 


م١‎ 


وا 


>34 
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جعفر قال : سألته(' عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أوحنطة. يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا 
قومه دراهم فسد, لأن الأصل الذي اشترى به دراهم. فلا يصلح دراهم بدراهم(». 

 " 1/‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى . ومحمد بن خالد, عن عبد الله بن بكير 
الع ا 1 اي ين 
فلم يستوف سَلَفَه؟ قال: فلياخذ رأس ماله أو لِيْنظِرٌه. 

الدل عنه عن النضرء عن هشام بن سالم. عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس» 
إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ؛ يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثهاء 
ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم , ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم. 
قال: والأكسيةٌ أيضاً مثلُ الحنطة والشعير والزعفران والغنم9). 


0202064 8 -عنهء عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمبر 
المؤمنين (ع) فيمن أعطى رجلا وَرقاً بوصيف إلى أجل مسمّى, فقال له صاحبه بَعْدٌُ: لا أجد 
وَضيقا: خذايي قيعة وطينك اليوم وَرِقاً. قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول 
مرةى لا يزداد عليه شيعاً(9). 


300 الا الو ل و 0 0 
ورقاً لا محالة قبل اماع عرط فد باد اتن س ماله 0000 


١ 0‏ - عنهء عن علي بن النعمان؛ عن يعقوب بن شعَيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يُسْلِفُ في الحنطة والتمر بمائة درهمء فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما 


. الظاهر أن الضمير  بقرينة كون السائل علي بن جعفر  يرجع إلى الإمام موسى بن جعفر (ع)‎ )١( 

(؟) التهذيب لا, "- باب بيع المضمون. ح ١١‏ بزيادة في آخره. 

زة التهذيب /ا2 نفس الباب,. ح ١4‏ . الفقيه 2 لال باب السنف في الطعام والحيوان وغيرهما. ح8. 

46 التهديي كا نفس الباب. ح 7 . الفقيه ؟, نفس الباب, ح ١١‏ بتفاوت يسير. الفروع 7 المعيشة ؛ باب السّلَم 

في الرقيق: وغيرهمن الحيوان ‏ خ 8 بارت يسير: 

)0( الفروع 8 المعيشة. » باب السّلَْم في الرفيق و. ماح 1 . التهذيب 7, ١‏ باب بيع المضمون. ح 7١‏ . قال 

الشهبدان : «ولوانقطع المسلم فيه عند الحلول حيث يكون مؤجلاً ممكن الحصول ل بعد الأجل عادة فاتفق عدمه. 
تخيّر المسلم بين الفسخ فيرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه وانتفاء الضرر وبين الصبر إلى أن يحصل . وله 

أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته حيئذٍ لأن ذلك هوحقه. . ٠».‏ والوصيف: هو الخادم . 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 72 . 


له 


فيمن أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل اج 


عندي إلا نصف الذي لك. فخذّ مني إن ش؛ء شئت بنصف الذي لك حنطة؛ والنصف ورقاً؟ فقال: 
لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه(). 


فأما ما رواه أحمد بن محمد؛ عن ابن أبى عمير؛ عن أبان بن عثمان.» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل» فيحلّ الطعام 
فيقول: ليس عندي طعام, ولكن أنظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال: لا بأس بذلك27). 

م - سهل بن زياد. عن معاوية بن حكيم ؛ عن الحسن بن علي بن فضال قال كنع إلى 
أبي الحسن (ع): الرجل يُسْلِمي في الطعام. فيجيء الوقت ليس عندي طعامه. قطن يلاله 
دراهم؟ قال: نعم(") 

فلا تنافى بين هذين الخبرين والأخبار الأولة, لأنْ الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل» 
والعراسيل لآ يعترمق يها على الاخبار الميندةة. وايضاء- ف الاخبان الاولة. اكت من هذه 
بأضعاف مضاعفة., ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل» لما بيّناه في غير موضع, على أنه 
ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الأخبار الأولة, لأن قوله (ع): أنظر ما قيمته فخذ مني 
ثمنه. يحتمل أن يكون أراد: أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت, لأنا 
قد بينا في الأخبار الأولة. أن ذلك جائ ثزء وأن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال» وإذا احتمل ما 
ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال» على أن الخبرين يحتملان وجهاً آخر: وهوأن يكون إنما جاز 
ذلك إذا باعه عليه بسعر الوفت بغير النقد الذي اشتراه منه لآنه إذا اختلف النْقدَان جاز بيعه 
بسعر الوقتء. لأن ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد. والذي يدل على ذلك: 


4- مارواه محمدبن يعقوب. عن محمد بن بحبى» عن محمد بن الحسين» 
ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان. عن صفوان», عن العيص بن القاسم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل يسلف رجلا دراهم بحنطة؛ حتى إذا حضره الأجل لم يكن 
عنده طعام ووجد عنده دوابٌ ورقيقاً ومتاعاً. » أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال: 
نعم. يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً©). 


)١(‏ التهذيب ا. نفس الباب, ح 37 . الفقيه 7 1/1 باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهماء ح 7. وأخرجه 
عن صفوان بن يحبى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا جعفر (ع). 

00( النهارينة نشي الباجي ع 16 ٠‏ الفروع لا المعيشة. » باب السَّلَم في الطعام أحا. 

زفة الفروع ”, المعيشة. ٠‏ باب السَّلَّمِ في الطعام , ٠ح؟١‏ . التهذيب لا 7 باب بيع المضمون. ح .١1‏ 

(:) التهذيب لكل نفس الباب. ح ٠ ١8‏ الفررع 3 نفس الباب» ح . الفقيه لا /ا/ا باب السلف في الطعام 
والحيوان وغيرهماء ح 9. 
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باب 
من باع طعاما إلى أجل فلمًا حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الشمن هل يجوز 
أن 0 و؟ 
بدراهمي . الت ولكن عندي طعام فاشترهِ مني؟ فقال : لا تشتره منه فإنه 
لا خير فيه9) , 

١‏ ل ا ا ا 
الإ ماله أجل اناما فقال: ا 0 خد يني طعاماً؟ قال : 0 
إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء9 . 

فلا ينافى الخبر الأول» لأن ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك. إنما يجوز إذا أخذ ذلك 
منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة» والنهي الذي في الخبر الأول. متوجه إلى من يأخذ 
الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الرباء وذلك لا يجوز على حال». والذي يزيد ذلك بيانا : 

ما رواه الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال : 
سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله. أبيع الطعام من الرجل إلى أجلء فأجمىء 
وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ؟ قال: خل منه بسعر يومه. قال : أفهم 
أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني؟ قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك. قال : أرغم 
الله أنفي , 55-5 فرددت عليه فشدَّدٌ على 7 . 


9 باب 
شرطه؟ ‏ 


١‏ أحمد بن محمد. عن علي بن حديد؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: 


)1( 10 ا 
العلعام ا 
(9) الفقيه 7 59 باب الييوع. ح 7. التهذيب لاء نفس الباب. ح 7# 


4 


في الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه اج 


الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه؟ قال : إن جاء فيما بينه 
وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بِيعَ له20, 


؟ - الحسين بن سعيد؛ عن صفوان. عن عبد الرحمن بن الحباج. عن علي بن 
الأجل بينهما ثلالة أيام. فإن قبض بيعه وإلا فلا بْيِمٌ بينهما9©. 

> عله عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان» عن إسحاق بن عمار» عن عبد 
صالح (ع) قال: من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بِيعٌ له0©. 


فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى , عن أبي إسحاق؛ عن ابن أبي عميرء عن 
محمد بن أبي حمزة» عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية 
فقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلآ فلا بَيْمَ له9». 

فالوجه فى هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن نحمله على ضرّب من الاستحباب 
فنقول: إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام» ثم بعد 
ذلك هو بالخيار, والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة. 
ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك. لأن الشرط فيه يوم 
واحد. فإن جاء بالثمن وإلا فلا بَيِعَ له. 

- روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى »2 عن يعقورب بن يزيد عن محمد بن أبي 
حمزة. أو00) غيره» عمن ذكره. عن أبي عبد الله 200 أو أبي الحسن رع): في الرجل الذي 
يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين 
الليل» وإلا فلا بيع له0©. 


9 الفقيه‎ .١١ باب عقود البيع. ح ه . الفروع , المعيشة باب الشرط والخيار في البيعء ح‎ - 7 ١7 التهذيب‎ )١( 
باب الشرط والخيار في البيع 006 . وفي الفروع بعد ابن حديد. عن جمبل. » عن زرارة. . . وفي الفقيه‎ - 5 
أخرجه عن جميل عن زرارة عن أببي جعفر (ع) . وقال المحقق في الشرائع 7/7 : «من باع ولم يقبض الثمن ولا‎ 

سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن » فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالشمن وإلا كان البائع أذ بالمبيع» . 

زفة التهذيب /ا؛ نفس الباب. ح5. 

(9) التهذيب لاء نفس الباب. ح8. الفقيه *. نفس الباب؛ ح 4 . 

(5) التهذيب لا 5 - باب ابتياع الحيوان. ح07. وفي سنده: ابن أبي إسحاق. 

(5) و(1) الترديد من الراوي . 

90) التهذيب لا ؟ ‏ باب عقود البيعء ح 105. الفروع *, المعيشة, باب الشرط والخيار في البيع» ح ١6‏ . قال 
المحقق في الشرائع 77/7: دوإن اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالشمن قبل الليل وإلا فلا بيع له». 
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قيعت 
إسلاف السمن بالزيت 

نضا ١‏ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس227, عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت 
بالسمن9) . 

الفا ١‏ - الحسن بن محبوب, عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) في رجل أسلف 
رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح0©. 

٠ >”‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن وهب؛ عن جعفر. عن 
أبيه. عن علي (ع) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يُكال وما يُكال فيما يوزن9». 


فلا ينافي الخبرين الأولين. لأنهما يحتملان شيئين, أحدهما: أنه إنما يمنع من إسلاف 
السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل, لأن التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان 
نقد فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني: أن يكون ذلك مكروهاًء ولاجل ذلك قال: لا يصلح. 
ولا ينبغي. ولم يقل إنه لا يجوز, أو أن ذلك حرام . 


- باب 
العينة©) 


ل ١‏ الحسين بن سعيد. عن فضالة عن سيف بن عجيرة» عن أبي بكر الحضرمي قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل تعيّن ثم حل دينه فلم يجد ما يفضي , ؛» تعن من صاحبه الذي 


. هو الحسن الوشاء‎ )١( 

(؟) التهذيب لاء '- باب بيع المضمون. اح الا الفقيه "ا. /ا/ا باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما. 
ح 17. الفروع ”2 المعيشة, باب المعاوضة في الطعام» ح ١6‏ . 

5) الفروع *. نفس الباب. ح ١8‏ . التهذيب /اء نفس الباب» ح .7١‏ 

(8) التهذيب لا نفس الباب. ح م الفقيه "2 ؛ نفس الباب. ح ١19‏ . 

(0) العينة : مأخودة من العين. وهو النقد الحاضر, وقيل في معناها : أن يبيع الرجل عيناً على آخر بشمن محدّد نسيئة 
إلى أجل محدّد. وعندما يحل الأجل يعود فيشتريها منه بئمن أقل مما باعها به عليه . وقيل - كما في بعض كتب 
اللغة - أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا برغب المقرض في إقراضه طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرضة 
فيقول له : أبيعك هذا الثوب بائني عشر درهماً إلى أجل وقيمته عشرة فيستفيد درهمين في مقابلة الأجل. . ويسمى 
ِينةٌ لآن المقرض أعرض عن العْرْض إلى بيع العين. وفي الصحاح: الجينة هي النسيئة . 


للها 


في الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى اج 


عيّنه ويقضيه؟ قال: نعو( . 
سأله رجل زميل لعمر بن -حنظلة عن الرجل تَعَيّنَ عينة إلى أجل . فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: 
لا والله ما عندي, ولكن عيّنى أيضاً حتى أقضيك؟ قال: لا بأس ببيعه29. 


الله (ع): في رجل يكون له على الرجل المال. فإذا حل له قال له: يعني متاعا حتى أبيعه 
وأقضي الدين الذي لك عَلَىّ؟ قال: لا بأس7). 


5 - فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن الحسن بن علي ؛ عن العباس بن عامر 
عن أبان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا تقبض مما تعين» 
يقول : لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه29). 


فهذا الخبر محمول على ضَربٍ من الكراهية ووجه الكراهية فيه: أن ما يعينه ثانياً يكره 
له أن يشتريه منه. فيحتسب له من العينة الأولة» بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره؛ ثم 
يقضي دينه منه ‏ وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الأخبار. واستوفيناه في كتابنا الكبير. 


اك بات 
الرجل د بشتري المملوكة ذيطأها فيجدها حبلى 


١‏ - الحسن بن محبوب؛ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشتر 
جارية ولم يعلم بحبلها فوطأها؟ قال: يرذها على الذي ابتاعها منه. وبرد عليه نصف عشر قيمتها 
لتكاحه إياها) . 


)١(‏ التهذيب لاء غ باب البيع بالنقد والنسيئة؛ ح 8. الفروع *, باب العينة» ح 4 . ويفهم من هذا الحديث أنه لو 
كان لزيد على عمرودين حل أجله وليس عند عمرو ما يقضي به زيداً د.نه فيشتري عمرو من زيد عيناً بثمن محدد 
ولكن نسيئة وبعد تمامية الصفقة يعود عمرو فيبيع العين على صاحبها الأول بمقدار دينه الذي له عليه ويستوفي 
بذلك زيد الدائن دينه من ثمن السلعة. ويصبح لزيد في ذمة عمرو دين جديد هو ثمن السلعة هذه ولعل هذا 
المعنىق هو ما قصده الشهيد الأول في الدروس للعينة. 

() التهذيب 7 نفس الباب. ح 4. 

م التهذيب لا ؛ ‏ باب البيع بالنقد والنسيئة. ح .٠١‏ الفقيه :» 88 - باب المبايعة والجيئة. ح 5 . 

فق التهذيب /20 نفس الباب, ح 39 . 

(0) التهذيب لاء نفس الباب, ح ٠١‏ بزيادة في آخره. الفروع *. المعيشة» باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب 
وما. . .» ح". بزيادة في آخره. 
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؟ - علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبى عميرء عن جميل بن صالح. عن عبد 
الملك بن عمرو(١),‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبهاء 
وله ارش العيبء» وتَرَّد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها9». 


عن سعيد بن يسار. عن أبي عبد الله (ع) قال: في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها 
الذي اشترى» قال: يرذها ويرد نصف عشر قيمتها20. 

5 - أبو المعزاء عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 
باع جارية حبلى وهو لا يعلم. فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها؟». 


ه ‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن عبد الملك بن 
عمرو. عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأهاء قال : يردها ويرد 
عَشْرَ ثمنها إذا كانت حبلى © . 

فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطاً من الراوي أو الناسخ ‏ بأن 
يكون أسقط النصف. لأنا قد روينا عن عبد الملك بن عمروهذا الراوي بعينه في رواية علي بن 
إبراهيم, أن عليه نصف عشر ثمنهاء فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضاً على ذلك» لمطابقتها 
للأخبار التي قدمناها. 


1 - نأما مارواه الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمدء عن أبان بن عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال : 
يردها ويرذ معها شيئاً(). 


فالوجه في قوله : ويرد معها شيئاً. أن يحمل على نصف عشر ثمنهاء لأن الشيء نكر وهو 


. في الفروع: عبد الملك بن عمير. والظاهر أنه من خخطأ النساخ‎ )١( 

(؟) الفروع ”. نفس الباب, ح 17. الفقيه » 4 باب البيوع؛ ح 56٠‏ بتفاوت وفيه : ويرد نصف عشر ثمنها. أفول: 
ولا يخفى الفرق بين الثمن والقيمة. التهذيب لاء ه - باب العيوب الموجبة للردء ح .١١‏ 

ذفة التهذيب /29 6 باب العيوب الموجبة للرد. ح .1١‏ 

جع التهذيب 7. نفس الباب. ح ١6‏ . 

(0) التهذيب 7, نفس الباب؛ ح ١١‏ . الفقيه 1. 34 - باب البيوع. ح 5١‏ . وفيه نصف عشر ثمنها. . 

49 الفقيه 37 نفس الباب. ح 44 . الفروع *. المعيشة » باب من يشتري الرفيق فيظهر به عيب وما. .. . ح 8. 
التهذيب لا نفس البابء ح 31 . 


// 


فيمن اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا اج 


مجمل يحتاج إلى بيان. والأخبار الأولة مفصّلة, فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها 


- فأما مارواه الحسين بن سعيد. عن فضالة؛ عن أبان. عن محمد بن مسلم. عن أبي 57/5 
جعفر (ع): في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم؛ قال: يردها 
ويكسوها<). 


فالوجه في قوله : ويكسوهاء أن نحمله على أنه ينبغي أن يكسوها بكسوة تساوي نصف 
عشر ثمنها إذا رضي مولاها. 


*ه باب 
من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيّاً 
١‏ - أحمد بن محمدء عن الحسين؛ عن الحسن. عن زرعة. عن سماعة قال: سالته عن /الا١‏ 
رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك؟ قال: لا يردٌ عليه ولا يجب عليه شيء, إنه 
يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصببها("». 


- فأما ما رواه علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرار» عن يونس : في رجل 778 
اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراءء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه 
صادق97), 


فلا ينافي الخبر الأول, لأن الوجه في الجمع بينهما: أن نحمل قوله في الخبر الأول: ولا 
يجب عليه شيء» أي شيء بعينه » لأن المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة. وذلك يختلف 


باختلاف الأحوال؛ وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدّمناه 
في الباب الأول. لأنه معَيّن والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر. 


)١(‏ الفقيه نفس الباب. ح .5١‏ التهذيب لا. نفس الباب. ح ١4‏ . الفروع *. نفس الباب. ح 9. وفيه: 
فينكحهاء بدل: فيقع عليها. وفال المحقق في الشرائع ؟/7: «وإذا وطأ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردّهاء 
فإن كان العبب حَبّلا جاز له ردّها ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء ولا برد مع الوطء لغير عيب الحبل» 
هذا وإنما يردها مع عيب الحبل للروايات الكثيرة الله عل اذاي حاير حول المشترى مها اط 
مطلقاًء وذلك إما لأنها أم ولد أو لأنها غير مستبرأة قبل البيع . 

الفروع *. المعيشة. باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما. .ج١١‏ التهذيب ا ه - باب العيوب 
الموجبة للرد. ح 57 . قال المحقق في الشرائع 857/7 : «إذا تزوج امرأة وشرط كونه بكرأ فوجدها ثيباً لم يكن له 
الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي . يي مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة. 
وقبل: ينقص السدس. وهو غلط». 

(5) التهديب “, نفس الباب. ح 515 . الفروع *. نفس البابء ح 14 . 
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5 الإستبصار 


54- باب 

المملوكين المأدونين لهما ني التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه 

١‏ محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد. عن الحسين بن 
علي. عن أحمد بن عائذ. عن أبي خديجة. عن أبي عبد الله (ع): في رجلين مملوكين 
مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهماء فكان بينهما كلام. فخرج هذا يعدو إلى مولى هذاء 
وهذا إلى مولى هذاء وهما فى القوة سواء. فأشتري هذا من مولى هذا العبدء وذهب هذا 
فاشترى من مولى هذا العبد الآخر, فانصرفا إلى مكانهماء فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال 
له: أنت عبدي قد اش:. -ك من سيدك, قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق, 
فأيهما كان أقرب مهو الدي سبق الذي هو أبعد. وإن كان سواء فهو رد على مواليهما جاءا سواءً 
وافترقا سواءً إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه؛ فالسابق هو له؛ إن شاء باع وإن شاء أمسك. 
وليس له أن يضر به(١).‏ 

وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهماء فأيهما خرجت القرعة باسمه كان 
عبدا للآخر(") . 

وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن كل مُشْكل يرد إلى القرعة» فما أخرجته 
القرعة حكم له به. وهذا من المشكلات. 


هه باب 
الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أو بعض ولده 


١‏ العين بن هلي الوشاء عن الحسن بن علي بن فضالء عن عبد الله بن بكير» عن 
عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك 
يتخذها؟ قال: لا بأس27. 


١‏ - عنهء عن علي بن أيوب5)؛ عن الحسن بن علي بن فضال, عن عبد الله بن بكير» 


)1غ( التهذيب لاء "د باب ابتياع الحيوان؛ ح 4؟. الفروع *"اء المعيشة؛ :اب نادر. ح”3. الفقيه 7. ١7‏ باب 


الحيل في الأحكام. ح 7 بتفاوت . 
زف6 الفروع 7 المعيشة. باب نادرء ذيل ح ” وفي آخره : كان عنده . التهذيب /ا2 6١-باب‏ ابتياع الحيوان؛ ح ه01 
[فة التهذيب لوا نفس الباب. اح ”17 وفي آخره : يتحخذها أم ولد. 
(54) في التهذيب: عن أبي علي بن أيوب. 


ع6 


فيمن باع من رجل شيئاً على أنه إن ربح كان بينهما ع5 


عن عبد الله اللّحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى من رجل من أهل الشرك ابنته 
فيتخذها؟ قال: لا بأس(١),‏ 

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمذ بن سهل » عن زكريا بن آدم 
قال: سألت الرضا (ع) عن رجل من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل منهم بولد له فقال: 
هذا لك أطَعِمْه وهو لك عبد؟ قال: لا يباع حر فإنه لا يصلح ذلك, ولا من أهل الذمة7"), 

فلا ينافي الخبرين الأولين, لأن هذا الخبر مخصوص بأهل الذمة. لأنهم لا يستحقون 
السبي لدخولهم تحت الجزية, والخبران الأوّلان تناولا من كان في دار الحربء ولا تنافي 
بينهما على حال. 

5ه باب 
من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شيء 

: الحسن بن محبوب. عن خالد بن جرير عن أبي الربيع 7 عن أبي عبد الله (ع)‎ ١ 
في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: إن ربحت فلك؛, وإن وضعت فليس عليك شيء.‎ 
فقال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل9).‎ 

١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحكم, عن عبد الملك بن 
عتبة» قال: سألت أبا الحسن موسى (ع): عن الرجل ابتاع منه طعاماء أو ابتاع متاعاً على أن 
ليس علي منه وضيعة. هل يستقيم هذاء وكيف يستقيم ' وحدٌ ذلك؟ قال: لا ينبغي29. 

فالوجه فيه: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر. 


لاه يباب 
0 
من اشترى جارية فاولدها ثم وجدها مسروقة 


١‏ محمد بن الحسن الصفار, عن معاوية بن حكيم» عن محمد بن أبي عميرء عن 


. 14 التهذيب لاء نفس الباب, ح‎ )١( 

(؟) التهذيب لا نفس الباب. ح 45 . الفروع ”. المعيثة. باب شراء الرقيق» ذيل حم بتفاوت . 
زفة هو الشامي واسمه : خخليد (خالد) بن أوفى. 

5( التهذيب لاء "١‏ باب من الزيادات.» حا وذكره في ١‏ باب ح 7١‏ . 

(5) التهذيب ل/ا. نفس الباب. ح 55 بتفاوت. وكان قد ذكره في 5١‏ - باب ابتياع الحيوان. ح 51. 
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1 الإستبصار 


جميل بن دراج» عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم 
يجيى ء ء مستحق للجارية؟ فقال: يأخل الجارية المنضد» ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد, 
ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أَخِدت منه(١١),‏ 


أصحابناء عن أبي عبد الله (ع): في رجل اشترى جارية فأولدها فَوجِدّت الجارية مسروقة, 
قال: يأخذ الجارية صاحيهاء ويأخذ الرجل ولذه بقيمته('), 


* أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء. عن حريز. عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر (ع): : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدهاء ثم يجمىء رجل فيقيم البينة على أنها 
جاريته. لم يبع ولم يهب؟ قال: فقال: أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع . قال: : كأن معناه 
قيمة الولد9). 


غ - فأما ما رواه علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد, 
عن محمد بن فيس. عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن 
سيدها وأبوه غائب., فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماًء ثم جاء سيدها الأول فخاصمه 
سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني» فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها9» . 

فالوجه في هذا الخبر: إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد. فأما إذا بذل 
قيمة الولد. فلا يجوز أخذ ولد الحرء ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر. ما تضمنه الخبر 
الأول وهو أن يكون قال: الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنهاء وحذف المضاف وأقام المضاف 


)١(‏ التهذيب لا. 7١‏ باب ابتياع الحيوان؛ ح 7. قال المحفق في الشرائع 000/7 من أؤلد جارية ثم ظهر أنها 
مستحقة انتزعها المالك. وعلى الواطىء ء عشر قيمتها إن كانت بكرأء ونسفا العدر إن كانت ليأ رتيل يجب 
مهر أمثالهاء والأول مرويء والولد حرء وعلى أبيه قيمته يوم ولد حياء ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة 
الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر واجرة؟ قيل : نعم. لأن البائع أباحه بغير عوض, وقيل : لا. لحصول عوضص 

0 0 - باب العيوب الموجبة للردء ح 54 . الفروع 7 المعيشة, باب من يشتري الرقيق فبظهر به عيب 

وما. . . . ح ٠١‏ . قال المحقى في الشرائع 0/١‏ : دمن اشترى جارية سُرقت من أرض الصلح كان له ردّها على 
البائع واستعادة الثمن. ولو مات عاض زرده ولو لم يخلّف وارثا التتجت ف ثمنهاء وقيل : تكون بمنزلة 
اللقطة. ولو قيل : تسلّم إلى الحاكم ولا تسْتسعى كان أشبه». 

() التهذيب /ا. نفس الباب. ح ٠١‏ بتفاوت يسير. الفروع . نفس الباب؛. ح 1 بتفاوت يسير. 

(5) التهذيب 7 -١‏ باب ابتياع الحيوان. ح ””. الفقيه . 54 باب البيوع ح 55. الفروع *. المعيشة. باب 
شراء الرقيق» ح ١١‏ بزيادة في آخره في الكتب الثلاثة . 


كك 


إليه مقامه. وذلك كثير في الاستعمال. 


- فأما ما رواه الصفار. عن يعقوب بن يزيد» عن صفوان بن يحيى» عن سليم 
0 و( ععمن رواه عن سليم» عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل 
اشترى جارية من سوق المسلمين؛ فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادأء ثم أتاها من يزعم 
أنها له. وأقام على ذلك البينة؟ قال: يقبض ولده. ويدفع إليه الجارية» ويعوضه من قيمة ما 
أصاب من لبنها وخدمتها”؟). 
فالوجه في قوله : يقبض ولده. يعني بالقيمة حسب ما بيناه في رواية زرارة المطابقة لرواية 
غير المنتعتمئة لما ذكرناه: 


باب 
متى يجوز بيع الثمار 


١‏ - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن هشام بن سالم وغل بن التعماداء 
عن ابن مسكان؛ جميعاً عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله (ع): لا تشترٍ النخل حولاً 


واحداً حتى 0 وإن شئت أن تبتاعه ستتين فافعل9). 


قال: لا تشتر تشتر النخل حولا 9 وإن شئت ل 


عنه» عن صفوان, وعلي بن النعمان» عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة» ولكن 


)1غ( الترديد من الراوي . 

0( التهذيب لا نفس الباب» ح .7١‏ 

(5) التهذيب /ا. ٠‏ ديات بع التماروع 1١/‏ . قال المحقق في الشرائع 51/57 : «وأما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل 
ظهورها عاماً (والمراد بالعام هنا: ثمرة ة العام باو ل يدروج دالج وفي جواز بيعها كذلك عامين 
فصاعداً تردد. والمروي الجواز, ويجوز بعد ظهورها وبدرٌ صلاحها عاماً وعامين بشرط القطعم وبغيره منفردة 
ومنضمة ولا يجوز بيعها قبل بدرٌ صلاحها عاماً إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه؛ أو بشرط القطع أو عامين 
فصاعد ولو ببعت عاماً من دون الشروط الثلاثة قيل : لا يصح. وقبل : يكره. وفيل: يراعى حال السلامة. 
والاول 0 ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقاء وبدو الصلاح» أن تصفرٌ أو تحمرٌ أو تبلغ مبلخاً يمن عليها 
العاهة . 

رك( اباي لييافار 1 
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السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى. قال 
يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع » فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو 
أربعا؟ فقال: لا بأس. إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين7). 

- الحسن بن محبوب, عن خالد بن جرير. عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد 
الله (ع): كان أبو جعفر (ع) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنٌ 
حتى تبلغ ثمرته. فإذا بيع سنتين أوثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة(". 

ه ‏ الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد(2, عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجرء منه ما قد أطعم. ومنه ما لم يطعم؟ قال: 
لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم. قال: وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر 
أخضر؟ فقال: لا حتى يزهو. قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يِتَلَونَ9». 

1 أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن.عيسى. عن سماعة قال: سألته عن بيع 
الثمرة» وهل يصلح شراؤها قبل أنهيخرج طلعها؟ فقال: لاء إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو 
بَقلاُ فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء وإن لم تخرج الثمرة 
كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل(©». 

الحسن بن محمد بن سماعة. عن غير واحد. عن أبان. عن إسماعيل بن الفضل 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له 
غلة(') قد أدركت قَبَيْمُ ذلك كلّه حلال). 


8 - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحبى ٠‏ عن محمد بن الحسن» عن صفوان. عن 
يعقوب بن شعيب قال: قال أبوعبد الله (ع) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فَأَدْرَكُ بعضها فلا 


. 16 التهذيب /اء نفس الباب» ح‎ )١( 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح ١6‏ . الفقيه “ا باب بيع الثمار. ح .١‏ 

(9؟) هو الجوهري. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 7. الفروع *, المعيشة؛ باب بيع الثمار وشرائهاء ح 8. الفقيه . 16 باب 
البيوع. ح ٠١‏ وذكر صدر الحديث فقط. 

(5) التهذيب لا 7 باب بيع الثمارء ح 5. الفقيه 7 54 باب البيوع؛ ح ١4‏ بتفاوت يسير وزيادة في آخره. 
الفروع ”. باب بيع الثمار وشرائهاء ح ‏ بزيادة في آخره أيضا. 

(1) أي مبيع له ثمرة . 

(0) التهذيب 7 نفس البابء ح ع . الفروع 7 نفس البابء اح 8 . 


9 


في أنه متى يجوز بيع الثمار اج 


هم 


بأس ببيعه جميع(1). 


9 -عنهء عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي الوشًا قال: 
بالك 1ه الحم ارما () : هل يجوز بيع النخل إذا حَمَل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو. 
قلث: وما الزهو جُعِلْتٌ فداك؟ قال: حمر وتشمر وفنيد 141 


٠‏ عنه؛ عن علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حماد, عن الحلبي 
قال: سَئْل أبو عبد الله (ع) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال: لا 
بأس بهء يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل؛ وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى 
ببلغ. وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة 
من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله (ص)» وكانوا 
يذكرون ذلك. فلما رآهم لا يَدَعُونَ الخصومة, نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم 
يحرّمه؛ ولكن فعل ذلك من أجل خصرمتهم ©. 

-١‏ عنهء عن محمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عميرء عن 
ربعي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن لي نخلا بالبصرة. فأبيعه واسمّي الثمرة واستئني نى الكر 

من التمر وأكثر؟ قال: لا بأسء قلت: جُعِلْتٌ فداك بيع السنتين؟ قال لبان قلت يلت 
فداك, إِنْ ذا عندنا عظيم؟ قال: أما إنك إن قلت ذلك. لقد كان رسول الله (ص) أحلّ ذلك 

فتظلمواء فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛!). 
7 - أحمد بن محمد عن الحجال”*2؛ عن تثعلبة بن زيد قال: أمرت محمد بن مسلم 


)١(‏ الفروع ”. نفس الباب, ح 5. التهذيب 7 نفس الباب, ح 5. قال المحقق في الشرائع 07/5 : «وإذا أدرك 
عن نهر الستان بخان القن" جم م رواو أدركت قهز .حك لم يضر بيد اندرا اسان الخو ل م إليه؛ 
وفيه تردد . 

زفة التهذيب لاء نفس الباب. ح3. الفروع *. نفس الباب؛ ح . الفقيه 7" نفس الباب, ح 5١‏ وليس في ذيله 
قوله : وشبه ذلك . قال الشهيدان ررد افا ا ع اوري اير ره جر اكبول ريد ني 
ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه؛ أو إصفراره فيما يُصَفْر. . 

5) التهذيب لا نفس الباب. ح 7 ال م . الفقيه *ا» نفس الباب, ح ١7‏ بزيادة في أوله. 
وهوما يتعلق ب ببيع الثمرة قبل أن يأخذها . هذا وقد دل الحديث على جوز بيع الثمرة أزيد من عام بمعنى بيع ثمرة 
أعرا تدخا لشتجر يميه تنح كان أو شير رعو جارف المح علا لخر .كما بن الشجيةان رام بالق ور 
ذلك إلا الصدوق رحمه الله . كمادل الحديث على أن النهي عن مثل هذا البيع إنما هو نهي إرشادي إلى ما فيه من 
التنازع والتخاصم , أو أنه نهي كراهتي . 

(5) الفروع ”ء المعيثة, باب بيع الثمار وشرائها؛ ح 8. التهذيب لا 7 باب بيع الثمار. ح 8 بتفاوت فيهما عنه . 

(5) واسمة عبد الله بن محمد. كما في اللخلاصة . 


م6 


5584 


احا 


66م 


ليوا 


ع5 الإستبصار 


أن يسأل أبا جعفر (ع) عن قول رسول الله (ص) في النخل» فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول 
الله (ص) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام 
فقال (ص): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء, ولم يُحَرَمه9©. 

قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول: إن الأحوط أن لا 
تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحهاء فإن اشْئْرِتٌ فلا تَشْتَرى إلا بعد أن يكون 
معها شيء آخرء فإن خاست”؟» الثمرة كان رأس المال في الآخرء ومتى اشترى من غير ذلك لم 

يكن البيع باطالا» لكن يكون فاعله ترك الأفضل وفعل مكروف : وقد صرح (ع) بذلك في 
الأخبار التي قدمناها. منها حديث الحلبي » وأن النبي (ص) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة 
الواقعة بين الصحابة. ولم يحرمه. وكذلك ثعلبة بن زيد, وزاد فيه : إنما نهاهم ذلك العام بعينه 
دون سائر الأعوام؛ وفيى حديث يعقوب بن شعيب: إن أبي كان يكره ذلك. ولم يقل إنه كان 
يحرّمه. وعلى هذا الوجه لا تتناقض الأخبار. 

١‏ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة, عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سُّئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاماً 
واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لاء حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة, فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام 
إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك, أو أقل0©. 

ل ل لأنا قد قدّمنا في الأخبار ما 
يدل على أنه إذا باع م: سنتين أوثلاثاً فيجوز ببعها وإن لم يبدُ ضلاحهاء وهذا الخبر محمول على ما 
قلناه . 

- فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن سماعة», عن عبد الله بن جبلة» عن 
على بن الحارث؛, عن بكارء عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 
اشترى ثمرة نعخل سنة أو سنتين أوثلاثاً» وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا 
سنة. ولا تشتره حتى يَتبَيّن صلاحهء قال: وبلغني أنه قال: في ثمرة الشجر لا بأس بشرائه إذا 
صلحت ثمرته» فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط وَردو9' . 


)١(‏ الفروع *. نفس الباب. ذيل ح .١‏ التهذيب /اء نفس البابء ذيل ح 4. قوله: فقعد النخل: أي لم يثمر. 
0( أي فسدت. 

زفق التهذيب لا - باب بيع الثمار. ح لو 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح .5١‏ 


45 


في الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها اج 


1 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال؛ 
عن عمرو بن سعيد» عن مُصَدَّق بن صَدَّقة عن عمّارء عن أبي عبد الله (ع): سئل عن 
الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذاكانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطمَمَ بعضها فقد حل بيع 
الفاكهة كلهاء فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ء » فإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها 
شيء حتى يطعم كل نوع منها وحدهء ثم تباع تلك الأنواع2"7. 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن تكون الأنواع المختلفة في أماكن 
متفرقة» فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منهاء ألا ترى أنه قال في أول الخبر: إذا 
كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فطعم بعضها فقد حلٌ بيع الفاكهة كلهاء ٠‏ فعلم أنه أراد بالثاني 
ما قلناه, والوجه الثاني: أن نحمله على ضرْب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب . 


ذه باب 
الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا؟ 

١‏ محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد, عن أبي 
داود("»؛ عن بعض أصحابناء عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أمر بالشمرة 
فآكل منها؟ قال: كل منها ولا تحمل. قلت: جُعِلْتٌ فداك. إن التجار قد اشتروها ونقدوا 
اموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم(". 
قال: سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة» فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها 
من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس9©). 

إن - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه 
الحسين» عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمر بالشمرة من الزرع 
والنخل والكرم والشجر والمباطخ "2 وغير ذلك من الثمرء أيحلٌ له أن يتناول منه شيثاً ويأكل بغير 


)1غ( التهذيب 3 نفس الباب» ح 5 

(؟) لعله المسترق أو المنشد واسمه سليمان بن سفيان. 

(59) التهذيب لا, 1 باب بيع الشمار. اح 77 وكرره برقم /” من نفس الباب أيضاً . 
(4): التهذيب ع٠‏ نفس الباب» ح 53 


)0( المباطخ : حقول البطيخ . 


4/ 


لكا 


0 


حلا 


ج53 الإستبصار 


إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم. أو ليس له؟ وكم الحدّ الذي 
يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيعا ”). 

فهذا الخبق يحتمل قيتين أحلاهما: أن تركون حمرلا على الكراعيف الآن الأول 
والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظوراًء, والوجه الآخر : أن يكون عبرلا علق ما 
يحمله معه, فإِنْ ذلك لا يجوز على حال» وإئما أبيح لها ياكل .مله في ,البخال . 


ديات 
النهي عن ببِع المحاقلة والمزابنة 
١‏ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن أبان. عن عبد 
والمزابنة20, قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر. والزرع بالحنطة9©). 
؟ - الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن جعفر بن سماعة, عن أبان. عن عبد الرحمن 
البصري. عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن المحاقلة والمزابنة, فقال: 
والمحاقلة: بيع النخل بالتمرء والمزابئة: بيع السنبل بالحنطة*. 
" - فأما ما رواه علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي 
قال: قال أبوعيد الله رع): في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من 
تمر أوأقل» أوأ كثر. يسمي ما شاء فباعه. فمَال : لا بأس به فإن التمر والمسر من نخلة واحدة 
لا بأس. فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح. والزييب والعنب مثل ذلك( 00 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح 0. وفي الذيل: أن يأخذ منه شيئاً . وقال المحقق في الشرائع 05/0: «إذا مر 
الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد, ولا يجوز أن يأخذ معه 
شيئا» . 

)١(‏ المحاقلة : مأخوذة من الخقل تجيع سفلة وق السباجه اللي تزوع سبيت يذلاك الحلنها برع فر عله وهي 
اصطلاحا: بيع سنبل بحب منه أو من غيره من جنسه . 

(9) المزابنة ا الزّبن وهو الدقع ومنه الزبانية وهي اسسللاعا بع الثمرة بنوعها الخاص على أصولها نخلاً 
كان المبيع ثمره أو غيره إجماعاً في الأول عندنا وعلى |! لمشهور في الثاني . وسميت هله المعاملة مزابنة لنائها 
على التخمين المقتضى للغبن فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه فيتدافعان. 

(4) التهذيب لاء ٠‏ باب بيع الماء والمنع منه والكلاً وا..ءح 8 1. الفروع '7؛ المعيشة. باب بيع الزرع 
الأخضر والقصيل وأشباهه» ح 0 

((5) التهذيب /ا. نفس الباب.» صدرح .7١‏ 

((1) التهذيب لاء ٠‏ باب بيع الثمارى ح 5١‏ . الفروع , باب بيعم الثمار وشرائهاء ح .٠١‏ والبْسْر: ثمر النخل قبل 
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في النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة اج 


فالوجه في هذا الخبر: أن تحمله ونخصه بجواز ب بيع العراياء وهو جمع عَرِيَة يكون 


ال ا فرخص له أن يبيع 
ثمرة تلك النخلة بالتمر منهاء يدل على ذلك: 


؛ - ما رواه علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن عن النوفلي غن السكونيء عن ابي جعام رع) 
قال: رخص رسول الله (ص) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرأ فال :ع والغرايا جمع عَرِيَة) 
وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخرء فيجوز له أن مطعها بسر ينها تمر :“ولا هرد ذللكن 
60 
في غيره : 


ه ‏ فأما ما رواه الحسن بن محمد. عن سماعة. عن ابن رباط 29 عن أبى ي الصباح 
الكناني20, قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقاً 
من تمرء وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك؛ فأبى أن يقبل» فأتى النبي (ص) 
فقال : يا رسول الله. إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمرء فَكَلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره: 
فبعث النبي (ص) فقال: يا فلانء خذ مافي نخله بتمرك. فقال: باريوك الهم لايفي؛ وأبى 
أن يفعل, فقال رسول الله (ص) لصاحب النخل : اجذذ نخلك» قله فكان له خمسة عشر 
وسقاء فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ‏ ولا أعلمه إلا أني سمعته منه ‏ أن أباعبد الله (ع) 
قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبى يَكةِ قال: هذا رباء قلت: أشهد بالله إنه من 
الكاذبين» قال: صدقت7©». 1 


فالوجه في هذا الخبر: أن يكون النبي (ص) إنما أشار عليه أن يأخذ ما في النخل بماله 
عليه على وجه الصلح والوساطة, لا على أنه يبتاع بذلك» فلما رآه أنه لا يجيب إلى ذلك 
أعطاه من عندهة تبعاة' وليسن في الخبر أنه أخذ تمر النخل بما أعطاه. 


إرطابة ٠‏ وأوله طلم فإذا انعقد فُسَبَاب فإذا اخضرٌ واستدار فجدال وَسَراد وخلال» فإذا كثر فعْو ثم بلخ, ٠‏ فإذا 
عظم فَبْسْرٌ ثم مُخطم ثم مُوَكتَ ثم تَذنوب ثم جُمْسَة ثم نَعْذَة وخالِع . ٠‏ فإذا انتهى نُضبه فَرَطبُ وقَعو ثم تَمْر. 
)١(‏ التهذيب لاء ٠١‏ باب بيع الماء والمنع منه والكلاء و. ل . الفروع *. باب بيع الزرع الأخضر والقصيل 
وأشياهه. ح 4. قال المحقق في الشرائع 014/١‏ : ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرأً. والعرِيّة هي النخلة تكون في 
دار الإنسان . وقال أهل اللغة ا ا 0 لاء ولا 
يجوز يما (اداطلن_ الواتعذة نعم + لي كان له في كل :وار واختية جار :د .ولا اعرلةافي غير الحل». 
0ع( واسمه علي بن الحسن. 
(9) واسمه إبراهيم بن نعيم. 
(4) التهذيب لاء 7 باب بيع الثمار. ح 7" . 
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_ 


نض 


نضا 


لضن 


كن لقنا 


"15 


/ 


اج الإستبصار 


اباب 
ببع الرطب بالتمر 


الحسن بن محبوب» عن أبي أيوب, عن سماعة قال: سثل أبوعبد الله (ع) عن بيع 
العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل. قال: والتمر والرطب مثلا بمثل7) . 


 "‏ فأماما رواه الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يصلح التمر اليابس بالرّطِب». من أجل أن اليابس يابس والرّطب رطبٌ» 
فإذا يبس نقص27'). 


الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفرء. عن داود بن سرحان. عر: عن أبي عبد 

الله (ع) قال ٠‏ لا يصلح التمر بالرطب» إت الرطب رطب والتمر يابس .» فإذا د يبس الرطب 
2( 
نقص 3 


5 -عنه عن عبيس بن هشام . عن ثابت(1). عن داود الابزاري, عن أبي عبد الله 00 
قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب. التمر يابس والرطب رطِب(©0), 


فالوجه في هذه الأخبار: ضرّبٌ من الكراهية دون الحظر. 


اباب 
النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة 


١‏ الحسين بن سعيد. عن عبد الله بن بحر. عن حريز. عن محمد بن مسلم قال: 
سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين؟ قال: لا بأس به يدا بيد(" . 


)ع2 الفروع ”. المعيشة. » باب المعاوضة في الطعام ‏ و خ١١‏ . التهذيب /ا. م باب بيع الواحد بالإثنين و. . 
ح 77. وفيه: قلت: والتمروالزبيب؛ بدل: والرطب والتمر. قال المحقق في الشرائع 17/7 : «وني ب ا 
بالتمر تردد والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين» وقال: ل 0< 
طردا لعلة الرطب بالتمرء والأول أشبه. وكذا في كل رطب مع يابسه». 

)١‏ التهذيب 01م باب بيع الواحد بالوثنين و. .. صدرح4 . الفروع 7 المعيشة. ٠‏ باب المعاوضة في الطعامء 
صدرح .١١‏ 

(5) التهذيب /اء, لا باب بيع الشمار. ح 77 وفي ذيله: فإذا يبس الرطب نقص . 

(5) هوابن شريح . 

(5) التهذيب لا, نفس الباب, ح 58 . 

0 التهذيب لا 8- باب بيع الواحد بالإثنين و. لح‎ )١( 


١١و‎ 


في النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة اج 


؟- عله عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس » عن أبي م1" 


جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا يبتاع رجل فضةً بذهب إلا يدا بيد. ولا يبتاع ذهياً 
بفضة إلا يدا بيد("2. 


ذهباً بفضة, أو فضة بذهبء فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطاً فائرٌ معه9). 


عنه» عن صفوان. عن عبد الرحمن بن الحجاج, قال: سألته عن الرجل يشتري من 
الرجل الدراهم بالدنانير» فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي ديناراً» ثم يقول: أَرسِلٌ غلامك 
معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير» فقلت: إنما هم في دار 
واحدة. وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض, وهذا يشق عليهم؟ فقال: إذا فرغ من وزنها 
وانتقادهاء فليامر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفم إليه الورق ويقبض منه 
الدنائير» حيث يدفع إليه الورق9». 


ه - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي الوشاء عن تعلبة بن 
ميمون. عن ين الحسين الساباطي (؟), عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة9”). 


ش 5- محمد بن على بن محبوب»؛ عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن 
فضال. عن حماد. عن عمار الساباطي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يبيع 
الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس7©. 


١‏ محمد بن أحمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال» 
عن تعلبة» عن أبي الحسي:7». عن عمار الساباطي » عن أبي عبد الله (ع( قال: الدنانير 


1) التهذيب 1 نفس الباب,. ح37*. الفروع *. المعيثة, باب الصروف؛ ح .8١‏ 

() التهذيب لا نفس الباب, ح ". ونزا حائطا: أي حمل أو قفز عليه. وهو كناية عن شرط صحة بيع الأثمان 
بالأثمان وهو التقابض في المجلس . فلو افترقا قبل التقابض بطل الصّرف, على الأشهر عند أصحابناء ولو فارقا 
المجلس مصطحبين لم يبطل. وهذا هو الذي عبر عنه أيضاً في الروايتين المتقدمتين بقوله (ع): بدأ بيد. 

(؟) الفروع "”. المعيشة, باب الصروف. ح6*. التهذيب لا 8- باب بيع الواحد بالإاثتين و. . . . ح 7”0. 

لد في التهذيب: عن أبي الحسن الساباطي . 

إ(0) التهذيب لا نفس الباب» ح 307 . 

(5) التهذيب لا, نفس الباب. ح58. الققيه 7» 884 باب الصرف ووجوهه. ح ١١‏ وفي ذيله : لا بأس به. 

(0) في التهذيب: عن أبي الحسن. 


٠١١ 


16 


قن 


لحدنى 


فض 


زفقنا 


71 


قا 


شونا 


5 الإستبصار 


بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة؛ قال: لا بأس27). 


8- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد. عن جميل بن دراج » عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقلّ وأكثر("). 


9 عنه. عن أحمد بن الحسن بن علي , عن عمرو بن سعيد؛ عن مصدّق بن صَدّقة. 
عن عمار, عن أبي عبد الله (ع) عن الرخر يطل 0 أن ياف ولين كذ ركذا دركدا ار 
أَجَل؟ قال: نعم لا بأس. وعن الرجل يحل له أن ب* يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم. إنما 
الذهب وغيره في البيع والشراء سواء9”». 

فهذه الأخبار لا تعارض ما قدّمناه, لأن المتقدمة منها أكثرء لأنا أوردنا طرفاً منها ههناء 
وأوردنا كثيراً من ذلك في كتابنا الكبيرء ولأن هذه الأخبار: أربعة منها الأصلٌّ فيها عمّار 
الساباطن» .وهو واجدء وقد مَمْفه جماعة من اهل النقل» . وذكروا آنا يتفزد بنقلة لا يُعْمْر 
لي لأندكان فطخي فاند العدمن غير انالا تطعن في النعل عليه بهله:الطريفة » لآنه إن 
كان كذلك. فهوثقة في النقل لا يطعن عليه. وأما خبر زرارة» فالطريق إليه على بن حديد. وهو 
ضعيف جداً لا يعول على ما ينفرد بنقله: وتحتمل هذه الأخبار بعد تسليمها وجهاً من التأويل: 
وهو أن يكون قوله: نسيئة» صفة للدنانير» ولا يكون حالاً للبيع. فيكون تلخيص الكلام: إن 
كان له على غيره دنانير نسيئة؛ جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من 
ذلك. ويأخذ الثمن عاجلا. وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك . 


٠‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن الفضيل بن 
كتير عن محمد بن عمرو فال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) : إن امرأ من أهلناوْصَتْ أن 
تدفع إليك ثلائين دينارًء وكان لها عندي فلم يحضرني ء لحت ا بعض الصيارفة فقلت: 
أملفق دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين ذَزهما: فأخذت منه عشرة دنانير 

بمائتين وستين درهماًء وقد بعثت بها إليك. فكتب إليّ : وصلت الدنانيرًا؛). 


فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله. من استسلافه الدراهم بالدنانير» وبعثه بها 
إلى الرضا (ع) لأجل حوالة كانت حصلت عليه. وأنه قبلها منهى وليس فيه أنه سأله عن جواز 
)١(‏ التهذيب لال نفس الباب. ح 78. 
(0) التهذيب لاء نفس الباب. ح .1٠‏ 


):) التهذيب لا نفس الباب» ح 3 . 


٠١ * 


في إنفاق الدراهم المحمول عليها اج 
ذلك فسوغه وأجاز ذلك له. وإذالم يكن فيهء فلا يعارض ما قدمناه. والذي يدل على ما قلناه: 

7*7 -مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان., عن ابن مسكان, عن الحلبي» وابن أبي‎ ١ 
عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه دنانير؟ فقال:‎ 
لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم(©.‎ 

١‏ -عنهء عن فضالة» عن أبان, عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يكون له رقنا 
الدّين دراهم معلومة إلى اجل , فجاء الأجَل وليس عند الذي حل عليه دراهم. قال له : خذ مني 
دنانير بصرف اليوم. قال: لا بأس به0©. 

وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير» وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله تعالى . 


5 يباب 
إنفاق الدراهم المحمول عليها(". 


١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن شعيب » عن حرير. عن محمد بن مسلم خض 
قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال: لا بأس بإنفاقها9». 


١‏ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية. عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) نرض 
عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس9©. 


عنه. عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : في إنفاق "7١‏ 
الدراهم المحمول عليهاء. فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها؟ . 


من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية(") تحمل على الدرهم إثنين؟ فقال: لا 


.4 التهذيب /اء 8 - باب بيع الواحد بالاثنين و. . . . ح 47 . الفروع 7 المعيشة؛ باب الصروف. ح‎ )١( 

. 48 بتفاوت يسير جدا. التهذيب /اء نفس الباب,. ح‎ ١ الفروع "2 نفس الباب. ح‎ )١( 

زفة الدراهم المحمول عليها : هي الدراهم المغفشوشة سميت بذلك لما يحمل عليها من الغعش. 

(4) و(28) التهذيب لاء نفس الباب» ح 58 و14 . وفيه في الثاني : إذا جازت الفضة المثلين. . : 

(5) التهذيب لا نفس البابء ح .7١‏ الفروع *. باب إنفاق الدراهم المحمول عليها. ح .١‏ قال المحقق في 
الشرائع 44/5 : «ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش. إذا كانت معلومة الصرف بين الناس (أي 
متداولة بينهم مع علمهم بحالها) وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها». 

09 في الفقيه: الشامية . 


وا 


ج53 الإستبصار 


بأس به إذا كان يجوز0). 


٠ 220207‏ -فاماما رواه ابن أبي عميرء عن علي الصيرفي , عن المفضل بن عمر الجعفي . قال: 
كنت عند أبي عبد الله (ع)؛ افألقي بين يديه دراهم , فألقى إلي درقما متها فقال* : إيش هذا؟ 
فقلت: سَتَوقٌ؛ قال: : وما السّتُوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة. فقال: 
إكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه(), 

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس» فلا 
بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد. فإذا كانت دراهم محمولة, فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن 
يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها. والذي يكشف عما ذكرناه: 


بارضا ١‏ -مارواه الحسين بن سعيد. عن ابن أبى عميرء عن على بن رئاب قال : لا أعلمه إلا 
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس 
أو غيره ثم يبيعها؟ قال: إذا بيّنَ ذلك فلا بأس97) 


اباب 
بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة 


دارفنا ١‏ - الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن شعيب العقرقوفي » عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال: لا بأس. قال : وسألته عن 
بيع النسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام9) . 


أن ؟ -عنه؛ عن صفوان, عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس ببيع السيف 
المحَلى بالفضة بنسّاء إذا نقد ثمن فضته, وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولْيْنسِئه إن شاء(”*». 


اننا - عنه» عن سعدان بن مسلم. عن عبد الر< من بْن الحجاج قال: سألته عن السيوف 


)1( التهذيب لا 8 باب بيع الواحد بالإثنين و. . .. ح ١لا.‏ الفقيه “2 84 - باب الصرف ووجوهه. ح ه. وفيه: لا 
بأس به يجوز ذلك . وفيهما: دانقين» بدل: إثنين 

(؟) التهذيب لاء نفس الباب, ح 77 . 

(؟) التهذيب /ا» نفس البابء ح 77 الفروع “', المعيشة, باب إنفاق الدراهم المحمول عليها, ح2 بتفاوت في 
الذيل . 

زفع الفروع ”ا باب الصروف. ح 57 . التهذيب لاء نفس الباب. ح .4١‏ 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 17. 


6 


في بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة 1 


المحلاة فيها الفضة تُباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النّسّأ إنه 
الرباء إنما اختلفوا في اليد باليدء فقلت له : نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون 
معه عَرَضٍ أحب إليّ. فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: 
وكيف لهلم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك؟ فقال: إن كانوا يعرفون 
ذلك فلا بأس» وإلا فإنهم يجعلون معه العَرَض أحب إلور 


؛ - الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان» عن ابن مسكان. عن منصور الصيقل , 
عن أبي عبد الله [44 قال: سألته عن السيف العتضفى باع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته 
أقل من النقد فلا بأس. وإن كانت أكثر فلا يصلح"©. 


0 عبد عن سيران عر ابن وكاو قي اى بصيزيال باتع السب المعضمن 
يباع بالدراهم؟ قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس. وإن كانت أكثر فلا يصلح9©. 


5 ال و كو اودر ع . خالد. 0 
الفضة 0 3 0 به40, 


فالوجه في هذه الرواية: أن يكون وهماً من الراوي. لأن منصور الصيقل قد روى عن أبي 
عبد الله (ع) : أنه إذا كان الفضة أَقَلَ مما ينقد فلا بأس. وإن كان أكثر فلا يصلح. وتلك الرواية 
مطابقة للأحاديث الباقية, فينبغى أن يكون العمل عليهاء ويؤكد ذلك أيضاً: 

/ا- مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة, عن أبان. عن محمد(" قال: 
سُئل عن السيف المحَلى, والسيف الحديد المموّه بالفضةء نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع 


١) 


حر 


الفروع ". المعيشة. باب الصروف, ح 84 . التهذيب 7. 8 - باب بيع الواحد بالإثنين و. . . . ح 47. قال 
المحقى في الشرائع 7 /0: «المراكب المحلاة : إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الشمن عما 
فيها. ان ال رد وبغير جنسها مطلقاء وإن ُهل ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغيرٍ 
جنس حليتهاء وإن بيعت بجنس الحلية ٠‏ فيل : يجعل معها شيء من المتاع. وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً 
لضرر النزام . 

(5) التهذيب “ا نفس الباب. ح 44. 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح 46. 

(1) التهذيب 7. نفس الباب. ح 41. 


(ه) هوابن مسلم. 


بارضا 


اخوانا 


ا 


دكن 


ع5 الإستبصار 
بالذهب. وقال: إنهيكره أن تبيعه نسيئة. وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس(). 


عم 8- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سنماعة, عن جعفر, عن أبيه» عن إسحاق بن 
عمّارء أظنه(") قال عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن السيف المحَلى 
بالفضة يباع نسيئة؟ قال: ليس به بأس., لأن فيه الحديد والسَيّر©). 


فالوجه فى هذا الخبر. وإن كان مطلقا: أن نحمله على الأحاديث المتقدمة. وهو أنه إذا 
نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة» فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال. 


56 باب 


غير ها ما الذي يجب له عليه؟ 


ارد فوا ١‏ - محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن عيسى . عن يونس (؟) قال: كتبت إلى أبي 
الحسن الرضا (ع): إنه كان لي على رجل دراهم, وإن السلطان أسقط تلك الدراهم, وجاءت 
دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى. ولها اليوم وضيعة, فأيّ شيء لي عليه: الأولى التي 
أسقطها السلطان, أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: الدراهم الأولى0. 


بالا ١‏ عنه. عن محمد بن عبد الجبارء عن العباس. عن صفوان قال: سأله معاوية بن 
سعيد: عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت» ولا يباع بها 
شيء. لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال: فقال: 
لصاحب الدراهم الدراهم الأولى0©). 


٠ >35‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىء عن سهل بن زياد. عن محمد بن عيسى 


)0 الفروع 7" المعيشة ؛ باب الصروف. ح 55 بتفاوت يسير. التهذيب لاء لم باب بيع الواحد بالإثنين و. . .2 
44 

(؟) هذا التظني من الراوي. 5 

(*7) التهذيب لاء نفس البابء ح 41 . وفيه: الحديدة. بدل: الحديد. والمير: قِدَّة من الجلد مستطيلة» جمع سيور 
وقد تجمع على أسيار. 

(8) هوابن عبد الرحمن. 

(0) الفقيه ا ٠١‏ - باب الدين والقروض. ح 74. التهذيب لاء نفس الباب. ح .7١17‏ 

(5) التهذيب 217 8 - باب بيع الواحد بالإثنين و. . . » ح .1١4‏ 


١7 


في بيع ما لا يكال ولا يوزن 6 


الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام. وليس تنفق اليومء ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما 
ينفق بين الناس؟ قال: فكتب إلى : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين 
النام. )١(‏ 

س0 0. 


كي الخبرين -0- لأنه إنما قال: اام ا 
ا فلا يلزمه حزق 00 ينتفع بها 00 له قيمة ة دراهمه 0 وليس له المطالية 
بالدراهم التي تكون في الحال. 


1ا- باب 
بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل بدا بيد 


1 الحسين بن سيك عن سيقوان» وس ارد : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
البعير بالتعيرين يذا بيد ونسيية؟ قال : لا بأس به. ثم قال: خط على النسيئة9». 


" -عنه. عن صفوان. وابن أبي عمير» عن جميل. عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع) قال : 
البعير بالبعيرين». والدّابة بالدابتين» 567 ليس به بأس 279 


*' عله عن القاسم بن محمد. عن أبان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن العبد بالعبدين, والعبد بالعبد والدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كلها يدأ 


بيد وَنْسِيّة41). 


)١(‏ التهذيب /, نفس الباب, ح ١١١‏ . الفروع *. المعيشة. باب آخر (بعد باب الصروف مباشرة)؛ ح .١‏ وروي 
بمعناه في الفقيه ” مكاتبة ليونس إلى الرضا (ع)؛ 5١‏ باب الدين والقروض» ح 74. وقال رحمه الله بعد ذكره 
الحديث: «فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد. ومتى كان له على الرجل 
دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس» . 

(؟) التهذيب لاء نفس الباب,. ح ١١1‏ . الفروع *. باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك, ح ؛ بتفاوت . 
الفقيه 7. 27 - باب الرباء ح ٠‏ بتفاوت؛ والحكمة من أمره (ع) له بالخط على كلمة: نسيئة, هو التقية, لان 
مذهب كثير من العامة عدم جواز بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة والذي يؤكد هذا ما ورد في ذيل رواية الفقيه: لان 
الناس يقولون: لا. فإنما فعل ذلك للتقية. 

(5) الفروع 7؛ نفس الباب, ح .١‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح 1١7‏ . الفقيه *. نفس الباب». ح ١1‏ بزيادة في 
آخره . 

(8) التهذيب لاء نفس الباب. اح 1١18‏ . الفررع 9 نفس الباب. اح 37 . الفقيه '. نفس البابء ح .١9‏ وفي 


الجميع لا يوجد: ونصية 


7و6 


5 


/ 


14 


اين 


0 


0١ 


بارا 


اراد كوا 
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الله (ع) قال : سألته عن الشاة بالشاتين» والبيضة بالبيضتين؟مقال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل 


ولا وَزن0). 


يرن الونا: ]لا فنا يكال أرزيور 00 


 *‏ عنه» عن ابن رباط. عن ابن مسكان عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به. والثوب بالثوبين؟ قال: لا بأس به. والفرس 
بالفرسين؟ فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال ويوزن فلا يصلح مِنْليْن بمِثْل إذا كان من 
جنس واحدء وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس, إثنان بواحد9©. 


- فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى , عن حريزء عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أيا عبد الله (ع) عن الثوبين الرَديين بالثوب المرتفع. والبعير بالبعيرين, 
والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك عليّ (ع)»: فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان, قال: 
وسألته عن الإبل والبقر والغنم. أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم. نكرهه”؟». 


8 - الحسين بن سعيد. عن الحسن» عن زرعة. عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان 


)١(‏ التهذيب /اء 8 - باب بيع الواحد بالإثنين و. . . » ح ١119‏ . الفقيه ”2 41 باب الرباء ح 77 وأخرجه بتفاوت 
عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع). الفروع 7 المعيثة. باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير 
ذلك. ح ‏ مع تفاوت في أكثر السند وبعض المتن. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن ربا 
المعاملة يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل والوزن» فإذا اختلا أو أحدهما فلا ربا. وإن ربا القرض 
يثبت مع اشتراط النفع. ويقول المحقق في الشرائع ؟/5غ : «فلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما 
يزول تحريم الربويات» فلو اع مالا كيل فيه ولا وزن متفاضل جاز ولوكان معدوداكلثوب بالثرين وبالياب 
والبيضة بالبيضتين والبيض نقداء وفي النسيئة ترددء والمنع أحوطع وهذا المنع أكد عليه الشيخ في الخلاف. 

زفة التهذيب /ا. نفس الباب,. ح ١7١‏ . والباب )١(‏ ح 4/. الفقيه **, نفس الباب. ح 8. الفروع *, المعيشة؛ 
باب الرباء ح ٠6‏ . هذا والمشهور'بين أصحابنا كراهية التفاضل في غير المكيل والموزون؛ وإن ذهب المفيد 
وسلار وابن الجنيد إلى القول بالتحريم أيضاً. 

95) التهذيب لاء نفس الباب. ح 117 . 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح .١517‏ ولا بد من حمل هذه الأحاديث على الحي من الحيوان دون اللحوم قال 
المحقى في الشرائع 45/7 : «واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان, فلحم البقر والجواميس جنس 
واحد لدخولهما 0 البقر» ولحم الضأن والماعز جنس واحد لدخولها تحت لفظ الغنم. والإبل عُرابها 
وبخاتيها جنس واحد, والحمام جنس واحد» فيجري حكم الربا في لحم كل جنس مع التفاضل لأنه مما يوزن. 


ل 


في أن ما يباع كيلا أو وزناً لا يجوز ببعه جُرَافا 5 


إثنين بواحد؟ فقال: إذا 10 سممست الثمن فلا بأس17) 


4 عنه. عن صفوان. عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله (ع) : أنه سكل عن الرجل 
يقول: عارضني بفرسي فرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح . ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا 
وكذل و عطيك فرسى بكذا وكذا901), 


فالوجه في هذه الأخبار: أن نحملها على الاستظهار والاحتياط. لأن الأفضل والأحوط أن ١‏ 
يقوم كل واحد منهما على جهته. ويكون البيع على القيمة؛ وإن لم ب كل لله سحط را مانا 


قدّمناه في الأخبار الأولة. 


الا يباب 
أن ما يباع كيلا أو وزنا لا بحوز ببعه جُرافاا”) 


الله (ع): ما كان من طعام سمّيتَ فيه كيلاً فلا يصلح مُجازفة"©. 


؟ -عنه, عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: 
ما كان من طعام سَمِيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام9). 


فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن سوار» عن أبي سعيد المكاري2”7, عن عبد 
الملك بن عمروقال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أشتري مائة راوية زيتاء فأعترض راوية أو إثنتين 
فأزنهما واخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال : له بأس(١)‏ 


. 18 الفقيه لا. نفس الباب. ح‎ . ١218 التهذيب لاء نفس الباب, ح‎ )١( 

زفة لوديا شل الاج 011 

زفة الجزاف : الحدس والتحمين ف في البيع والشراء من دون كيل ولا وزن بل كيفما اتفق . أي مجهول القدر مكيلا كان 
أو موزنا. 

(5) الفقيه ". 59 - باب البيوع. ح 58. التهذيب ا 4 باب الغرر والمجازفة وشراء. . . . ح ١‏ . 

(5) التهذيب ل/ا. نفس الباب. ح 7 . الفروع 2٠‏ المعيشة. ٠‏ باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم؛ ح .١‏ 

(5) واسمه هشام بن حيان. وقيل: هاشم. وكان وابنه الحسين من وجوه الواققة . 

0590 الفقيه لا نفس الباب» ح 31. وفيه : واتزنهما. وكذلك هو ف في التهذيب لاء نفس الباب, ح ه . الفروع ”ا 
نفس الباب, ح 7. والراوية: المزادة من ثلائة جلود فيها الماء؛ جمع روايا . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله 
عليهم على اشتراط أن يكون | يع معلوماً. يقول المحقق في الشرائع 7 : هفلا يجوز بيع ما يكال أويوزن أو 
يَعَدَّ جزافاء ولو كان مشاهداً كالصيْرَة ولا بمكيال مجهول». 


0 


هم 


انا 


0م 


0 
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فلا ينافي الخبرين الأولين, لأنه إنما جاز له أن يأخذ الباقيى على نحوما وزن إذا أخبره 
صاحبه أن وزنها مثل ذلك فيصدّقه فيه. ويقع البيع على الوزن دون المجازفة» وإنما يحرم أن 
يشتري ما يوزن جزافا من غير وزن ولا إخبار عن الوزن وتصديق صاحبه في ذلك. 
بادالا + - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان, وعلي بن النعمان. عن يعقوب بن 
شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يكون لي عليه أحمال كَبْل مسمّى» فيبعث إليَّ 
بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه. فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس27). 
فالوجه في هذه الرواية : إنه إنما جاز ذلك له لأنه ليس بعقد بيع, وإنما كان له عليه شيء 


معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم أنه أنفص مماله عليه. فلم يكن بذلك باس. وإنما المحظور 
العقد على ما يكال مجازفة . 


لمك دباتب 
إعطاء الغنم بالضريبة سة50) 


مدان ١‏ - علي بن إبراهيم, » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) : في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً. أودراهم معلومة في 
كل شاة كذا وكذاء قال: لا بأس بالدراهم, ولست أحبٌ أن يكون بالسمن7». 


عبد الله (ع): في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شيء معلوم من الصوف والسمن أو 
الدراهم, قال: لا بأس بالدراهم. وكره السمن9©». 


لقنا  ''‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن 
يحبى . عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير 
كيل؟ قال: نعم. حتى ينقطع. أو شيء منها"). 


)1غ( التهذيب 17. نفس الباب. صدرح 1١17‏ . الفقيه . نفس الباب » صدرح 14. 

0( أي يسلّمها مالكها لشخص يرعاها ويقوم بشؤونها وله الانتفاع بلبنها وأصوافها على أن يعطي مالكها شيئاً محدداً 
من نتاجها أو مبلغاً محددا من المال عن مجموعها أو عن كل رأس منها. 

زفة الفروع 7. المعيشة. » باب الغنم تعطى بالضريبة؛ ح ٠ ١‏ التهذيب لاء 4 باب الغرر والمجازفة و....ح 76. 

(5) الفروع 7 نفس الباب, ح ”7. وفيه: أو السمن. التهذيب /اء نفس الباب. ح 78. 

)0( الفروع 7 باب العدد والمجازفة والشيء المبهم. ح 06. التهذيب /ا2 نفس الباب. ح 8 . قال المجلسي في 


١٠ 


: - فأما ما رواه الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا 
بأس بالدراهم» فأما السمن فلا أحب ذلك. إلا أن تكون حوالب فلا بأمس(). 

فالوجه في الأخبار الأولة: أن تحمل على هذا الخبر الذي هر مفصّلء وهو أنه إنما كره 
ضريبتها 0 فأما إذا كانت كذلك فلا بأس. 

- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة» عن أبان بن 


عثمان. عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً 
وغتماً على أن يدفم إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا؟ قال: ذلك مكروه0). 


فالوجه فى كراهية ذلك: هو أنه عيّن له على أن يعطيه من ألبانها وأولادهاء ولولم يعن 
ذلك لكان جائزاً» وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضاً بشيء من الطعام الذي يكون فيهاء فإن 
ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يُعيّنه . 


5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن», عن زرعة؛ عن سماعة قال : سألته 
عن اللبن يشترى وهوفي الضرع؟ قال : : لاء إلا أن يحلب إلى سَكُرجَة فيقول: اشتري منك هذا 
اللبن الذي« في السَكرجَة وما في ضرعها بئمن مسمى, فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في 
اشيم 


فلا ينافي الأخبار الأولة, لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع, فلم يجز ذلك لأنه 


مرآته 64 وقوله (ع): حتى ينقطع, ؛ أي البان الجميع أو لبن بعضهاء ولا يبعد حمله على أن المراد من 
الانقطاع انفصال اللبن من الضرع . . وقال الفاضل الاسترابادي : يعنى اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة 
لبن بها يكال عادة فول يجوز بها بثير كير # اقل نحم 'لكن لايد من التعين بأن .يقال : إلى انقطاع الألبان أو 
إلى أن تنتصف أو نظير ذلك» وهذا غريب من الفاضل رحمه الله. إذ أن مثل هذا التعبين لا يرفع الجهالة عن 
المبيع ولا يخرجه عن المجازفة والغرر. وقد نص الفقهاء على عذم جواز ب بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما 
يحتلب منه, 

)١(‏ التهذيب /ا, نفس الباب, ح 17 . الفروع 7. باب الغنم تعطى بالضريبة» ح 4 . وقد قطع ابن إدريس بمنع مثل 
هذه المعاملة بالسمن حتى ولوكانت الغنم حوالب. ومعه لا بأس بحمل ما ورد في هذه الرواية على الصلح بين 
صاحب الغنم والعامل إذ لا محذور فيه. 

زف التهذيب /ا. 8 باب بيع الواحد بالوثنين و. ..» ذيل ح 1337, 

زضة التهذيب لا. 4 باب الغرر والمجازفة و. .وعحة الفروع "+ المعيشة. ؛ باب بيع العدد والمجازقة والشيء 
المبهم 1 . الفقيه 8 18- باب البيوع؛ ح 3١‏ . والسكرجّة : إناء صغير من الأدم يوضع فيه الطعام . وهي 
فارسية هعربة . 
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تيوك كرتا جار فى الأخبار الآولة ينذها فدذة معلومة وزعانا معينا فكان لذللك جاريا مجرى 
الإجارة فساغ. ولم يكن ذلك حراماً. 


58 باب 
ثمن المملوك الذى يولد من الانا 
١‏ الحسين بن سعيد. عن فضالة.» عن أبان» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه 
قأما اللقيط فلا 0 
١‏ عنه.ء عن صفوان. 3 ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ولد الزنا 
يُشْتَرى ويُسْتَحْدَم؟ فقَال: نعم(1) 


و فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن محمد بن خالد. عن أبي الجهم7", عن أبي 
خديجة(؛)أقال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يطيب ولد الزنا 1" ولا يطيب ثمنه 
أبداً©», 

وما رواه أحمد بن أن عبد الله عن ابن فضال.» عن ل الحتاط عن أ 


بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها 
وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه('), 


فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر. 


)ع0( التهذيب /ا, نقس الباب. ح 694 . المروع *. باب بيع اللقيط وولد الزنا. ح 7 . واللقيط : هوالمنبوذ يُلتَقط. 
ويحمل في اللقيط على لقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يحتمل تولّده منه. 

0( لني 1 133 باب البيوع . 42 ٠١‏ بزيادة في آخره وتفاوت. التهذيب 7 . نفس الباب» ح ٠٠‏ وفيه : ويباع . قال 

في التحرير: «يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً للرواية الصحيحة. ورواية النفي متأولة». 

زفة اسه ثوير بن أبي فاختة . 

63 واسمه سالم بن مكرم . 

(6) التهذيب لا 4 باب الغرور والمجازفة وشراء. . . » ح 58 . الفروع 2 المعيشة. باب بيع اللقيط وولد الزناء 
صدرح 5. وقد حمل أصحابنا رضوان الله عليهم قوله (ع) لا يطيب, إلخ على الكراهة. 

(1) التهذيب /ا. ١‏ باب ابتباع الحيوان؛ ح ١‏ وفي ذيله: لا تحج من ثمنهاو. . . , الفروع *. نفس الباب. ح . 
قال الشهيد الأول في كتاب الدروس : ديكره الحج والتزويج من ثمن الزانية. .» 


١1 


في بيع العصير 3 


اجات 

4 الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد. عن علي 20 عن أبي بصير» عن أبي‎ ١ 
عبد الله (ع) قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟‎ 
قال: إذا بعت قبل أن يكون ير وهو حلال فلا بأسرا(").‎ 

771 عنه. عن فضالة؛ عن رفاعة قال: سُئل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن بيع العصير‎ - ١ 
ممن يُحْمّره؟ فقال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.‎ 

لد عنه. عن صفوانء عن ابن مسكان» عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد مون 
الله (ع) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراماً؟ فقال: لا بأسء تبيعه حلالاً فيجعله حراماً 


القن قرا 01 


- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان. عن يزيد بن خليفة.» عن 5/7 
أبي عبد الله (ع) قال: كره أبو عبد الله (ع) بيع العصير بتأخير(”». 

فالوجه في هذا الخبر: أنه إنما كره بيعه بتأخيرء لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما 
يقبض الثمن قد صار خمراً.ء وإن كان ذلك ليس بمحظورء والذي يدل على ذلك: 

© ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن صفوان. عن يزيد بن خليفة الحارثي» 7" 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرمء قال: تبيعه عنباً؟ قال: 
فإنه يشتريه من بجعله خمراً؟ قال: فبعه إذأ عصيراًء قال: إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله 
خمراً في قربني؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبِمَذَهُ لله. ثم سكت هنيئة» ثم قال: لا تَذَرَن 
شق بعتن" بطير مما كول باعل لمن ال 


)ع( هذا هو ابن أبي حمزة. 
2( الفروع لوث ياب بيع العصير والخمر. ح 7 . التهذيب /ا» 4 باب الغرر والمجازفة و. اس لضن وفيه: فهو 
حلال. 


(5) التهذيب لا نفس الباب. ح 14. 

(5) التهذيب 7. نفس الباب» ح 75. الفروع 7. نفس الباب. ح 8. وقد أجمع أصحابنا على حرمة بيع ما يحرم 
لتحريم ما قصد به ومنه بيع العنب بشرط أن يعمل خمراء وبيع الخشب بشرط أن يعمل صنما وهكذاء كما 
أجمعوا على كراهة بيع ذلك ممن يعمله محرما مع عدم الشرط . ولذا حملوا هذا الحديث على عدم الاشتراط . 
ومعنى أسحقه : أي أهلكه وأَبِعَذه . 

(5) التهذيب7. نفس الباب, ح .8١‏ وفيه: بتأخيره. الفروع *. نفس الباب» ح 4 . 

.41 التهذيب لاء. 4 باب الغرر والمجازفة و. . .» ح‎ )١( 


١ 


1ن 


فنا 


هونا 


بفغدرا 


اج الإستبصار 


والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر: 

3 -ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال : فقال: إرالع تفرنه من 
يعلم أنه يجعله خمراً حراماً لم يكن ١‏ يكن بذلك بأ س(1ك فأما إذا كان عصيراً فلا يُبَاع إلا 
بالنقد9") , 


-٠‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي . عن أبي عبد 
الله (ع) اح كات لمر لإا مار لاهن كل اومس قد 
أحبٌ إليء ولا أرى بالأول بأسً©». 


الاك باب 
من له شرب مع قوم يَسْتَغني عنه هل يجوز له ببعه أم لا؟ 


١‏ محمد بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن 
صفوان» عن سعيد الأعرج, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع 
قوم في قناة فيها شركاء. فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شِرَبّه؟ قال: نعم إن شاء باعه 
بورق» وإن شاء باعه بكيّل حنطة9©). 


؟ - الحسين بن سعيد. عن فضالة. والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال: 
سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده: عن قناة بين قوم. لكل رجل منهم شرب معلومء 
)20 
شيء 


. يحمل على الكراهة مع عدم الاشتراط كما تقدم‎ )١( 

(؟) الفروع *. باب بيع العصير والخمر, ح .١‏ التهذيب ا نفس الباب» ح 87. 

(5) التهذيب /اء نفس الباب» ح 776 . 

(5) التهذيب لاء ٠١‏ باب بيع الماء والمنع منه و. . . . ح .١‏ الفقيه 7. 71 باب بيع الكلاء والزرع والأشجار 
و...ء ح7. إلا أن في سنده: سعيد بن يسار. الفروع *. المعيشة؛ باب بيع الماء ومنع فضول الماء 
من. ...وح ١‏ . والحديث ظاهر في أن الماء مملوك له تبعاً لما يملكه من القناة وقد حازه مع شركائه فملكه بها 
ولذا جاز بيعه وإلا فهو قبل حيازته مما يشترك فيه جميع المسلمين ولذا لا يجوز بيعه لأن من شرائط المبيع أن يكون 
مملوكاً إجماعاً عند أصحابنا رضوان اله عليهم . 

(ه) التهذيب /ا2 ٠‏ - باب بيع الماء والمنع مله و. . . » ح 3 . 


١1 


فيمن أحيا أرضاً اج 


- فأما ما رواه محمد بن يحى » عن عبد الله بن محمد. عن علي بن الحكم مضنا 
وحميد بن زياد.» عن الحسن بن محمد بن سماعة. 1000 عن أبان» عن أبي بصير. 1 
أبي عبد الله (ع) قال : 7 نهى رسول الله (ص)» عن النطاف(١)'‏ والأربعاء قال* والأربعاء أن 
نَسَنَى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغني عنهء فقال: له تعه: ولك أعرده 
جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك9). 


فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذلك على أنه مكروه وليس بمحظورء لأنْ الأفضل 
أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أنخاه وجاره ولا يبيعه.» وليس ذلك بمحظور. 


ال باب 
من أحيا أرضا 
١‏ علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي » عن السكوني» عن أبي عبد الله ©“ انا 
قال: قال النبى (ص): من غرس حرا أو جفورافنا بَدِيّا لم يسبقه إليه أحدى أو أحيا أرضاً 
ميتة . فهي له قضاءً من الله عر وجل ورسوله9). 


عنهة عن ابن أبي عميرء» عن محمد بن حمران» عن محمد بن مسلم قال: 58٠‏ 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: أيما قوم ا ميَوًا شيئا من الأرض وعَمَروهاء فهم أحقّ بها. وهي 


لهم 9). 


أيِما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجهاء وكرى أنهارها؛ وَعَمَرَهاء فإن عليه فيها الصَّدَقَة 
فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها فتركها وأخربهاء ثم جاء بَعْدُ يطلبهاء فإن الأرض لله عز 


5-25 


إن 


. النطاف: في الأصل: جمع النطفة: وهي الماء الصاني‎ )١( 

.7 المعيشة. ؛ باب بيع الماء ومنع فضول الماء و. بح”5 . التهذيب /اء نفس الباب. ح‎  عورفلا‎ (١ 

(9*) الفقيه *. 177 باب إحياء الموات والأرضين» ح ”* . بتفاوت يسير التهذيب لا -١‏ باب أحكام الأرضين, 
ح 19. الفروع *. باب في إحياء أرض الموات؛ ح * . وفيه : وادياً بدءأ والبديئ: هو المبتدأ. وفسره في 
الحديث بما لم يسبقه إليه أحد. 

(4) التهذيب /اء نفس الباب, ح ,7١‏ الفروع #. نفس الباب, ح ١‏ . يقول الشهيدان: «الموات من الأرض ما لا 
ينتفع به منها لعطلته أو لاستيجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه». 

() كرى النهر: أي أعاد حفره من جديد. والكري مختص بالنهر بخلاف الحفر. وكلام المطرّزي يدل على 
الترادف . 


١16 


يذكانا 


ج53 الإستبصار 


وجل ولمن عمرها("). 


: - علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حماد. عن حريز, عن زرارة» ومحمد بن مسلم, 
وأبي بصير. وفضيل» وبكيرء وحمران» وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر. 
وأبى عبد الله (ع) قالا: قال رسول الله (ص): من أحيا مواتا فهو له0), 


قال محمد بن الحسن : الوجه فى هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيراً منها 
فن كتاننا الكين أن دمن آخيا اها فر أولق بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض, لآن 
هذه الأرضين من جملة الأنفال التى هي خاصة للإمام» إلا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها 
إذا أدَى واجبها للإمام. وقد دلّلنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة مستوفاة وأخبار كثيرة» 
والذي يدل ههنا على ذلك: 


ما رواه الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم. عن أبي خالد الكابلي» عن أبي 
جعفر (ع) قال : 0 أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» أنا وأهل بيتى الذين اورثنا الأرض ونحن المتقون, والأرض كلها لناء فمن أحيا 
أزفيا من المتدلكين اها ولدزة الت انها إل الإمام من أهل بيتي » وله ما أكل منهاء وإن 
تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي 
تركهاء فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي؛ وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل 
بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها. كما حواها رسول الله (ص) ومنعهاء إلا ما 
كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم”". 

ال باب 
حكم أرض الخراج 
١‏ - الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحبى . عن ابن مسكان» عن محمد الحلبي 


)١(‏ التهذيب /ا. -1١‏ باب أحكام الأرضين, ح ١؟.‏ الفروع 7. باب في احياء أرض الموات. ح ؟. 

زف6 الهزيب ,1١‏ الف اللاي 1 الراك لت ل في اللهليب: فهي له . 
أن موات الأرض هو ملك للإمام (ع) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام» وإذنه شرط قمنى أذن ملك 
المحبي له إذا كان مسلماء. وكذا حكم الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتاً وقت الفتح , وكذا كل أرض لم يجر 
عليها ملك لمسلمء ؛ أو لم يكن لها مالك معروف وكذا كل أرض جلا عنها أهلها ولم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب, وفي عصر الغيبة إذا بادر مبادر فأحيا موات الأرض كان المحبي أحق بها ما دام قائماً بعمارتهاء فلوتركها 
فيارت آثارها فأحياها غيره ملكها, ومع ظهوره (ع) يكون له رفع يده عنها. 


>75 


في سكع أرفى. الخراح 1 


قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد”"2 ما منزلته؟ فقال: عر اجنين المسلدون لمن فو 
اليوم؛ ولمن م كو ولمن لم يُحْلَقَ بعد فقلنا فقلنا: الشراء من الدّهاقين؟ 
فقال: لا يصلح. إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين» فإذا شاء ولي الأمر أن 
يأخذها أخذهاء قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: يردٌ إليه رأس ماله. وله ما أكل من غَلّتها بما 


عمل9), 


عنه, عن الحسن بن محبوب» عن خالد بن جرير» عن أ بي الربيع الشامي. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة» فإنما هو فيء 
لل 


الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن الحرث. عن 
بكار بن أبي بكرء عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء الأرض من 
أرض الخراج فكرهه. وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين, فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل 
وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس. إلا أن يستحي من عيب ذلك7». 


؛ - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصمار, عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحبى 
قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف ترى في شراء أرض 
الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يديه؟ 
قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس. اشتر حقه منها وَيُحَوٌل حقٌّ المسلمين 
عليه. ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه20. 


فالوجه في قوله : اشتر حقّه منها. أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض » فإن رقبة 
الباب.. في كتانا الكنين .وفيطا ذكرثاة كفاية. 


(١)‏ أرض السواد: هي أرض العراق ورستاقه» سميت بذلك لخضرة أشجاره وزروعه . وهي من جملة ما فتح عَنْوَةَ أي 
قهرا وغلبة وحكمه أنه ملك للمسلمين قاطبة, لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها. 

. ١ باب أحكام الأرضين. ح‎ 1١ التهذيب /ا.‎ )١( 

(9) التهذيب لاء نفس الباب. ح١.‏ الفقيه *, 77 باب احياء الموات والأرضين؛ ح 4 بتفاوت. 

(5) التهذيب 7 نفس الباب؛ ح *. 

(5) التهذيب 7, نفس الباب,. ح 70. 
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9 


اانا 


لا 


14 


> 


لكل 


مضنا 


ج15 الإستبصار 


4لا د باب 

شراء أرض أهل الذمة 
١‏ الحسين بن سعيد. عن حماد. عن شعيب(2)2 عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها 
وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (ص) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود. خَارَجَهم9) 

على أن ترك الأرض فى في أيديهم يعملونها ويعمرُونها7 . 
؟ د-عنه 58 عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم؟ 
فقال: لا بأس بها أن تشتريها فتكون ‏ إذا كان ذلك بمنزلتهم. تؤدي فيها كما يؤدون فيها». 


- الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن 

الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس. وقد ظهر رسول الله (ص) على أهل 

خيبر فَحْارّجَهِمْ على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونهاء وما بها بأس وقد 

اشتريت منها شيئاً وأيما قوم احيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم”©. 

أحمد بن محمد, عن الحسن بن محبوب» عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن 

أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة؟ قال: لا بأس بها فتكون ‏ إذا كان 
ذلك بمنزلتهم. تؤدي عنها كما يؤذون0). 

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار: أن أهل الذمة (يغلواانا ني أيديهم 

من الأرضين من أن يكون فُتِحت عَنْوَةَ أو صولحوا عليه» فإن كانت مفتوحة عَنْوَةَ فهي أرض 

المسلمين قاطبة» ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحقّ التصرف دون أصل الملك. 


)1( في التهذيب: حماد بن شعيب؛» ويقول السيد الخوئي في معجم وجال الحديث 509/5: فلم تثبت رواية 


لحماد بن شعيب في الكتب الأربعة. وبملاحظة سائر روايات حماد حيث أنها تأني عن شعيب يتبين صحة ما في 
الاستبصار وأن ما في التهذيب هو تصحيف . 

0( أي وضع عليهم الخراج في نتاج أرض خيبر بعد أن أذن لهم بزراعتها والانتفاع بها مع بقاء رقبتها ملكا للمسلمين 
قاطبة لأنها مما فتح عنوة. 

(*) التهذيب /ا. ١١‏ باب أحكام الارضين» ح5. 

(4) التهذيب لا نفس الباب.» ح 6. وفي ذيله: يؤدون عنها. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح ؛ . الفقيه *. 177 باب احياء الموات والأرضين؛ ح ١‏ بتفاوت . 

(5) الفروع *, المعيشة؛ باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن. . . » صدرح 4 بتفاوت يسير, 
التهذيب لاء ١١‏ باب أحكام الأرضين. صدرح ١١‏ بتفاوت يسير جدا. 
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في الذميّ يكون له أرض فَيُسْلِم اج 


ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود. وإن كانت أرضاً 
صولحوا عليهاء فهي أرض الجزية» يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رؤوسهم 
أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح, وتكون الأرض ملكاً يصلح التصرف فيه 
على كل حال. 


ول باب 
الذمي يكون له أرض فِْسْلِم ما الذي يجب عليه فبها؟ 

١‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمار. عن 
العبد الصالح (ع) قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم. ايش عليه 
يكون ما صالحهم عليه النبي (ص)» أوما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين» 
إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي (ص)20©. 

* - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن أبي حمزة. عن عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى27 وابن 
شِبْرِمَة(7) في السواد وأرضه فقلت: إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في 
أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم لست 
لهم؟ فقال: في الأرض ما قال ابن شبرمة, وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ؛ إنهم إذا 
أسلموا فهم أحرارء ومع هذا كلام لم أحفظه9؟). 

فالوجه في هذه الرواية: إنه إنما قال بقول ابن شبرمة؛ بأن الأرضين ليست لهم. من 
حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف. فكانت للمسلمين» فلمًا أسلموا لم يَصِرْ ذلك ملكا لهم. 
والخبر الأول يكون محمولاً على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف» 
)١(‏ التهذيب لا 1١١‏ باب أحكام الأرضين» ح737. 

(1) قال القمي في الكنى والألقاب 7١ 5١7/١‏ : «ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار 
ويقال : داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري القاضي الكوفي , عذه الشيخ من أصحاب الصادق (ع)» 
كان بينه وبين أبي حنيفة منافرات وكان أبوعبد الرحمن من أكابر تابعي الكوفة سمع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع). .. . قتل في حرب الحجاج . شم نقل عن الاحتجاج أله ذكر ما يدل على الشرافة» وال أعلم. 
قال المحقق القمي في الكنئ والألقاب 84/١‏ : «عبد الله بن شبرمة البجلي الضبي الكوفي» كان قاضياً لأبي 

جعفر المنصور على سواد الكوفة وكان شاعراً توفي سنة 144» ويظهر من الروايات ذمه وأنه كان يعمل بالرأي 


رالقباة, 
زع التهذيب لاء نفس البابا. مسن . وذيل ال لرواية من كلام الراوي . 
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فبقي ملكهم على ما كان؛ فلمًا أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست 


بأرض الخراج. 
5لا ل باب 
الزرع الأخضر قبل أن يصير سلبلا 
نمو ساك ادر ل ا 0 عن 


سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن ت* تشتري زرعاً أخضرء فإن شئت 
تركته حتى تحصذهء. وإن شئت فبعه حشيشاً(0), 


أبوعيد اله (ع): ا م ل ما ا 00 


من قل أن ييل وهو تحشيشن.' وقال؟ لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سبل وَبَلَمْ 
بط 


أحمد بن محمد بن عيسى. عن عثمان بن عيسى . 2-0 
شراء القصيل ب يشتريه الرجل فلا يقصله. ويبدوله في تركه حنى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة 
وقد اشتراه من أصله على أربابه خرًا اج أو هو على العِلّج؟ فقال: ان 
إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاً. وإلا فلا ينبغي له أن بتركه حتى يكون 
سنيلا9 . 


؛ - عنهء عن ابن محبوب. عن ابن أبي أيوب247. عن سماعة. عن أبي عبد الله (ع) 
نحوه» وزاد فيه : فإن فعل فإِن عليه طِسقه ونفقته وله ما خرج منه(2), 


.54 باب بيع الماء والمنع منه و.. .. ح‎ - ٠ التهذيب لا‎ )١( 

.١ح الفروع *. المعيشة, باب بيع الزرع الأخضر و. ..؛‎ .١5 التهذيب /اء نفس الباب, ح‎ )١( 

(5) الفروع *. نفس الباب, ح 5. الفقيه *. 1١‏ باب بيع الكلأ والزرع والأشجار و. لح" . التهذيب لاء 
نفس الباب, ح ١١‏ . والقصيل : في اصطلاح الفقهاء هو الزرع قبل إدراكه . وإلا فهولغة الشعير يْجَرٌ أخضر لعلف 
الدواب سمّي به لأنه يُقصل وهو رطب أو لسرعة انقصاله وهو رخص . وقال الشهيدان : ويجوز بيع الزرع قائما 
على أصوله سواء حصد أم لاء قُصِد قصله أم لاء لأنه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط 
كونه سنبلاً أو القَصْلء عدا نعي ا ا يي 
في معرفته المشاهدة, وقصيلاً. أي مقطرعاً بالقوة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب. . 

() في الفروع: عن أبي أيوب. 

(5) التهذيب 7. ٠١‏ - باب بيع الماء والمئع منه و. . . » ح ؟١.‏ الفروع 27 باب بيع الزرع الأخضر والقصيل - 
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في بيع الزرع الأخضر قبل أن يصير سنب 5 


0 لالسسم ام ا 
يدع من هذا ل فإذا اشكراه وهو حسيشس حسيش »2 50 شاء انان 57 شاء ترئص ل 


1-علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن حماد, عن حريز» عن بكير بن اعَيّن قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم. لا بأس به9). 


/- عنه عن زرارة مثله. وقال: لا بأس أن :* تشتري الزرع أو القصيل أخضرٌ ثم تتركه إن 
شئت حتى يسنبل ثم تحصدهء وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل » فأما 
إذا سنبل فلا تقطعه رأساً رأساً فإنه فساد(©. 


الحسن بن محمد بن سماعة, عن محمد بن زياد. عن مُعَلَى بن خنيس قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): أشتري الزرع؟ قال: إذا كان قدر شِبر؟) 


4 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن محمد بن زياد. عن معاوية بن عمار 
قال: سمعت أيا عبد الله (ع) يقول: لا نشتر الزرع ما لم يسنبل. فإذا كنت تشتري أصله فلا 
بأس بذلك؛ لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس©. 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ضرّب من الكراهية دون الحظرء والأخبار الأولة 
شبرء أيضا محمول على الاستظهار دون الحظرء إن لم يكن كذلك. على ما تضمنته الأخبار 
الأولة. 


و...0 ح ". الفقيه *. 17١‏ باب بيع الكلا والزرع و. .., ح 4. والعلج: يطلق على الكافر مطلقاً. 
والطسّق : كأنها كلمة مُوَلّدة أو معربة» ويقصد بها ما يوضع من الخراج على الجريب من الأرضء أو شبه ضريبة 
معلومة . 

. 137 الفروع *. نفس الباب. ح 4 . التهذيب 7 نفس الباب؛. ح‎ )١( 

(7) التهذيب لال نه نفس الباب. ح ١5‏ . الفروع ”ء نفس الباب. ح7 . 

زفقة التهذيب 7 نفس الباب» ح11, . الفروع “ا. نفس الاب. ح " وفيهما: فلا تعلفه. بذدل: فلا تقطعه. 
والمقصود بقوله: رأساً. إما: أصلا أو أبدأًء 0 المقصود د بالرأس الحيوان مما يعتلف به وقد حمله بعض 
أصحابنا على أن النهي عنه لما فيه من الإسراف فيكون تحريمياً. ويحتمل كونه تنزيهياً كراهتياً. 

45 التهذيب /ا. نفس الباب. ح 37١‏ . 

)2 التهذيب /ا. نفس الباب» ح 5١2‏ . بتفاوت يسير جداً . 
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الا باب 
١‏ -الحسين بن سعيد, عن فضالة. عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع)» عن 
أبيه قال: قال رسول الله (ص): لا يحتكر الطعام إلا خاطىء9"© . 


١‏ - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري. عن ابن القداح29, عن أبي عبد 
الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون9». 

١‏ - علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي » عن السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال: 
الحكرة في الخصب أربعون يوماء وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام. فما زاد على الأربعين في زمان 
الخصب فصاحبه ملعون, وما زاد في العْسّرَة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون9». 

- أحمد بن محمد عن محمد بن يحبى » عن غياث بن إبراهيم ‏ عن أبي عبد 
الله رع قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمنت©). 

محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن سنان». عن عبدالله بن منصور. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (ص». فأتى المسلمون فقالوا: يا رسول 
الله» قد فقد الطعام ولم يبى شيء إلا عند فلان فمره يبيع » قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
فلان» إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلآ شيا عندك. فأخرجه وبعه كيف شئت ولا 
تحبسه(). 


(1) الفقيه 8. 178 باب الحكرة والأسعار, ح 1. التهذيب /اء ١7‏ باب التلقي والحكرة؛ ح 5 . 

(1) هوعبد الله بن ميمون. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 7. الفقيه , نفس الباب, ح 8 . والجالب: هو الكاسب والمستور والسائق للشيء 
من موضع إلى آخر. الفروع ”. باب الحكرة» ح ". 

(:) الفقيه *. نفس الباب. ح ٠١‏ بتفاوت. التهذيب /اء نفس الباب. ح8. الفروع *. باب الحكرة. ح 7 
بتفاوت . هذا والأقوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم الإحتكار وهنالك قول بالكراهة دون الحرمة ذهب 
إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع؛ كما اختلفوا في موضوع الاحتكار بين موسّع 
ومضيق . يقول الشهيدان في آداب التجارة: «ئرك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتريص به الغلاء. 
والأقرى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن اللنبي (ص) وأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطىء 
وأنه ملعون وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح. وإنما 
يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس ولولم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ولا يتقيد بثلاثئة أيام في الغلاء 
وأربعين في الررخص وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنه مظنتها. . . » . 
وراجع أيضاً شرائع المحقق .7١/5‏ 

(5) التهذيب 7ء نفس الباب» ح 5. الفقيه ؟» نفس الباب», ح .١‏ وفي آخره أضاف؛ والزيت. الفروع 7" نفس 
الباب, ح ١ . ١‏ 

(1) التهذيب /اء ١7‏ باب التلقي والحكرة. ح 18 . الفقيه ا 1/8 باب الحكرة والأسعار. ح ١‏ يتفاوت يسير. 


يض 


ني النهي عن الإحتكار ج37 


١‏ محمد بن أحمد بن يحبى » عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن وهباء. عن 
الحسين بن عبيد الله(١)بن‏ ضمرة» عن أبيه» عن جده عن علي بن أب بي طالب (ع) أنه قال: 
رفع الحديث إلى النبي (ص) : أنه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تُخْرَجّ إلى بطون الأسراف» 
وحيث تنظر الأبصار إليهاء فقيل لرسول الله (ص): لو قوّمت عليهم. فغضب حتى عُرفٌ 
الغضبٌ في وجهه فقال: أنا أقوم عليهم . إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء. ويخفضه إذا 
شاء9)[ 
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال؛ وقد 
روي أن المحظور من ذلك. هوأنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر, ويكون 
واحداء فإنه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي (ص). وينبغي أن نحمل هذه 
الأخبار المطلقة على هذه المقيدة. كما بيناه في مواضع كثيرة . 
4 - وروى ما قلناه على بن إبراهيم . عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن 
الحلبي. » عن أبي عبد الله (ع) قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس ة في المصر غيره. فيحتكره. 
فإن كان في المصر طعام, أو ببّاع غيره. فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل(2©» قال: وسألته 
عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه9؟». 
4- أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن أبي الفضل بن 
سالم الحتاط قال: قال أبو عبد الله 20 ما عملك؟ قلث: حناطاً وربما اد 0 
بيعة اح غير ك؟ فلاف :ها الي 0 :قال : 0 2000 
قريش يقال له حكيم بن حزام, كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمرٌ عليه (ص) فقال: 
يا حكيم بن حزام. إياك أن تحتكر("». 
)1غ( الفروع *. نفس البات بج ؟ . التهذيب 7, نفس الباب. ح ٠١‏ . هذا وقد اختلف أصحابنا في وجوب التسعير 
عليه. يقول الشهيدان : «ويْسْعْر عليه حيث يجب عليه البيع إن أحجف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي » 
وإلا فلاء ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا. والاقوى أنه مع الإحجاف حيث يؤمر به لا يسعر 
عليه أيضاً بل يؤمر بالنزول عن المحجف وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا يحصر في قدر خاص». 

. في التهذيب: عن الحسين بن عد الله.‎ (١ 

() أي الربح» والزيادة. 

(5) التهذيب /ا. نفس الباب» ح 1١‏ الفروع و3 باب الحكرة, ح ”. الفقيه "2 نفس الباب. ح ” وفيه إلى قوله : 
الفضل . 

(5) تفاق: أي رواج. 


(9© الفروع 7 نفس الباب. ح 4 . الفقيه "7. نه نفس الباب. ح 4 . التهذيب 7 نفس الباب. ح 107. والحناط : بائع 
الحنطة . 
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4 - علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله [44 قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان 
الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به. وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر 
الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام0" . 


8لا-يات 
العدد الذين تثبت بينهم الشفعة 


١‏ علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبد الرحمان؛ عن 
عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتفاسماء فإذا 
صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة9©. 


" - يونس . عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الشفعة لمن هي ؟ 
وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة 
جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع, إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهماء فباع 
أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره» وإن زاد على الإثنين فلا شفعة لأحد منهم”©. 


 '*“‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد, وصفوان», عن عبد الله بن سنان 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المملوك يكون بين شركاء. فباع أحدهم نصيبه. فقال 
أحدهم : أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم. إذا كان واحدا9». 


(1) الفروع *. المعيشة, باب الحكرة, ح 0. التهذيب 7 ١7‏ باب التلقي والحكرة. ح ١‏ . 

() التهذيب /اء ١4‏ - باب الشفعة, ح 5. الفروع 7 باب الشفعة؛ ح 7. وقد عرف المحقق في الشرائع 7017/7 

': الشفعة فقال : هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع» . وقال الشهيدان : «ولا تثبت لغير 
الشريك الواحد على أشهر القولين؛ وصحيح الأخبار يدل عليه وذهب بعض الاصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة 
استناداً إلى روايات معارضة بأقوى منها». وظاهر الصدوق التفصيل بين الشفعة في الحيوان وحده فلا تنبت لغير 
الشريك الواحدء وبين غير الحيوان فأوجب الشفعة للشركاء وإن كثروا . كما نسب القول بثبوتها لأكثر من شريك 
واحد إلى ابن الجنيد أيضاً. 

(9) التهذيب /اء نفس الباب. ح 0 الفقيه ", 75 باب الشفعة. ح .٠١‏ الفروع نفس الباب. ح4 بزيادة في 
آخره . 

(5) التهذيب لا نفس الباب» ح .١١‏ 


١7 


في العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ج35 


أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه. فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك؟ 
قال: نعم إذا كان واحداً فقيل له: أفي الحيوان شفعة؟ فقال: لا2). 


فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمدء عن البرقي» عن 
النوفلي2"2, عن السكوني27, عن جعفر, عن أبيه. عن آبائه؛ عن علي (ع) قال: الشفعة على 
عدد الرجال7©). 

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضَرْب من التقية» لأنه مذهب بعض العامة. 


١‏ - وأما مارواه علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج» عن 
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار, 
فباع بعضهم منزله من رجل. هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع 
الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم. وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة7». 


1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن الكاهلي "2 عن منصور بن حازم قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع) : دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناهاء وتركوا بينهم 
ساحة فيها ممرهم. فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم؛ ولكن يسدّ بابه 
ويفتح بابا إلى الطريق» أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه» وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم 
أحقٌ به. وإلا فهو على طريقه يجيء ويجلس على ذلك الباب0©. 


فالوجه في هذين الخبرين ‏ وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد ‏ أحد 
شيئين, أحدهما: أن يكون المراد بالقوم شريكاً واحداً. وإنما يكون تجوّز في اللفظة بأن عبّر 
عنه بالقوم , والوجه الثاني : أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية» دون ما يجب 
العمل عليه من واجب الشرع . 


)0 النهذيب لاء نفس الباب. ح 17 . الفروع ؟. باب شراء الرفيق. ح ه. الفقيه "3 نفس الباب. ح ١١‏ باختلاف 
سندا ومثنا . 

(") اسمه الحصين بن يزيد. 

(؟) اسمه إسماعيل بن أبي زياد. 

(4) التهذيب لاء ١4‏ باب الشفعة؛ ح ١17‏ . الفقيه *. 7 - باب الشفعة, ح ”. وفيه : قال رسول الله (ص). . . 

4 الفروع 1 باب الشفعة. ح ؟. التهذيب /ا2 نفس الباب» ح 8. 

(1) واسمه عبد الله بن يحبى ؛ وربما يطلق على أيه إسحاق أيضا. 

7( التهذيب 54 نفس الباب. ح 4. الفروع 0 نفس الباب, ح 4 بتفاوت يسير . 
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4 - وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد. عن هشام بن سالم. 
عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس في الحيوان شفعة9©. 

فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار, لأن الأخبار التي قدمناها على ضَرّبين : ضرب منها عامة 
في كل شيء» وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره» فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد, والضَرب 
الآخر: خاصة بأن الحيوان فيه شفعة, وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان» والحلبي . والوجه في 
هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه 
في غيره من الأشياء . 

4 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي عبد 
الله (ع) قال: فال رسول الله (ص): لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق9». 

فلا ينافى خبر منصور بن حازم الذي قال فيه أنه تثبت الشفعة بالممرٌ والطريق إذا أراد 
صاحبه بيعه» لأن الوجه فيه أن نحمله على ضَرّب من التقية, لأن ذلك مذهب بعض العامة . 


ؤلا ياب 
الرهن يهلك عند المرتهن 
١‏ - علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي» عن أبي 


بماله عليه . 


١‏ - الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد. وفضالة, عن أبان. عن عبيد بن زرارة 


)١(‏ التهذيب /ا. ١4‏ - باب الشفعة, ح ٠١‏ . قال المحقنى في الشرائع 757/7 : «وهل تثبت- أي الشفعة ‏ فيما ينقل 
كالئياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل: نعم دفعا لكلفة القسمة واستنادا إلى رواية بونس عن بعض رجاله. 
عن أبي عبد الله (ع). وقيل: لاء اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع. واستضعافاً للرواية 
المشار إليهاء وهو أشبه». 

)١(‏ التهذيب 7, نفس الباب. ح ١١‏ . الفقيه ”. +5 باب الشفعة, ح 7 بزيادة في آخره. وقد حمل بعض أصحابنا 
رضوان الله عليهم ما تضمنه هذا الحديث من عدم الشفعة في هذه الأمور وما شاكلها كالحمام والرّحى والنهر على 
ما إذا لم يمكن قسمتها لضيقها أو قلة النصيب فيها بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة. فراجع اللمعة وشرحها 
للشهيدين. الشفعة. المجلد الثاني من الطبعة الحجرية.؛ ص ١68‏ . وشرائع الإسلام للمحقى 507/9 . 

(5) الفقيه . 40 - باب الرهن, ح 1١‏ بتفاوت . الفروع *. المعيشة, باب الرهن. ح ١١‏ رفيه: أؤْضاع . التهذيب 
3 6 باب الرهون. ح ١4‏ . 


١75 


في الرهن يهلك عند المرتهن ج53 


قال: قلت لآبي عبد الله (ع) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما؟ فقال: يرجع عليه فيما بقي » 
وقال: في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت؟ قال: يكون ماله في تربة الآأرض2. 


- عنه عن ابن أبي عمير. عن أبان. عن رجل . عن أبي عبد الله (ع) في رجل رهن 
عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت,. قال: يكون ماله في تربة الأرضء» وقال في رجل عنده 
مملوك فجذم. أو رهن عنذده مال فلم ينشر المتاع. ولم يتعاهذه. ولم يحركه, فتأكل. هل 
ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: ل2©91. 


؛ - محمد بن علي بن محبوب, عن ابن أبي نصرء عن داود بن الحصين. عن أبي 
العباس. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين., فهلك أحدهماء 
أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم قلت: أودارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم أو 
دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم؛ أومتاعاً فيفسد من طول ما تركه» أو طعاماً يفسدء أو 
غلاماً فأصابه جدري فعمي . أو ثياباً تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حنى هلكت؟ قال: 
هذايجوز أخذه ويكون حقه عليه9 © . 


5 فأما ما رواه محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين». عن صفوان؛ عن ابن بكير 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرهن؟ فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك. أن يؤدي 
الفضل إلى صاحب الرهن, وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله؛ وإن 
كان سواء فليس عليه شيء9). 


١‏ - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن فول علي (ع): في الرهن يتراذان الفضل؟ قال: كان علي (ع) يقول ذلك. 
قلت: كيف يتردان الفضل؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطبء رذ المرتهن 
الفضل على صاحبه. وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن. قال: وكذلك 
كان قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك7*©. 


)١(‏ التهذيب , ١١‏ باب الرهون, ح ١6‏ . الفقيه *. 40 - باب الرهن؛ ح ١5‏ . هذا ولا بد من حمل الحديث 
على ما إذا كان تلف العين المرهونة غير مستند إلى تعدي المرتهن أو تفريطه وإلا ضمن . 

)١(‏ الفقيه ". نفس الباب. وروي صدر الحديث في الحديث السابق أعلاه. وروى ذيله برقم ١0‏ بتفاوت يسير 
التهذيب لا نفس الباب» ح 1١‏ . 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح "١‏ بزيادة في آخره. الفقيه *؛ نفس الباب؛ ح 14 بتفاوت. 

(1) التهذيب لا نفس الباب. ح .١7‏ الفقيه *. نفس الباب. ح 5١‏ بسند آخر. الفروع *, باب الرهن» ح ”. 

)20 الفروع *", باب الرهن. د التهذيب لا. ١6‏ باب الرهون. ح14. 
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رتراك امك ا ره وكأن ل 
الرجوع على صاحبه بما عليه والذي يدل على ما قلناه: 


/ا- ما رواه محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمدء عن 
الوشاء عن أبان. عمن أخبره. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في الرهن إذا ضاع من عند 
المرتهن من غير أن يستهلكه, رجع في حقه على الراهن فأخذه. وإن استهلكه ترادًا الفضل7 . 


م محمد بن علي بن محبوب؛ عن بنان بن محمد, عن علي بن الحكم» عن أبان بن 
عثمان. عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه . 
رجع في حقه على الراهن وأخذه. وإن استهلكه ترادًا الفضل فيما بينهما9). 


4- أحمد بن محمدء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن حماد بن عثمانء عن 
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي 
ثلاثمائة درهم. فهلك. أعلى الرجل أن يرد على صاححه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهناً 
فيه فضل وضيّعه. قلت: فيهلك نصف الرهن؟ قال: حساب ذلك7). 


والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه: 

٠‏ - أحمد بن محمدء عن ابن أبي نصرء. عن حماد بن عثمان. عن إسحاق بن عمار 
قال: قلت لأبي راسم ع : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة. على من يكون؟ قال: 
على مولاه. ثم قال: أرأيت لوقتل فتيلاً على من يكون؟ قلت : هوفي عنق العبد قال: ألاترى 
لم يذهب من مال هذاء ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان 
يكون؟ قلت: لمولاه. قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له؟». 


)1( التهذيب /اء نفس الباب. ح ١9‏ . الفروع ”. نفس الباب. ح 8 وفي الكتابين زيادة: بينهما في ذيل الحديث . 

فم الفقيه 17, 6 باب الرهن؛ ح 4. التهذيب ا نفس الباب. ح 71. ١‏ 

[فة التهذيب /ا2 16 عنات رفوت رج 7 ٠‏ الفروع 7 باب الرهن.» ح 9 بزيادة في آخره. الفقيه 3 50 باب 
الرهن, عح ٠‏ بزيادة فى آخره أيضا عار ل لعي ور لس الم ادرف اللي 
ولكن بأية قيمة يُلزّم المرتهن حينئذ» ذهب أصحابنا في ذلك إلى أقوال ثلاثة فقال بعضهم تلزمه قيمة يوم قبض 
الرهن. وقيل يوم هلاكه. وقيل: أعلى القيم »نولو اختلف كل .من الهرتهن والراهن في القيبة كان القول قوك 
الراهن. وقيل قول المرتهن وهو الأشبه عند المحقق في الشرائع 80/7. 

0 000 2١ الفروع ”. نفس الباب. ح‎ 25١ 
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في أنه إذا اختلف الراهن والمرتهين في مقدار ماعلى الرهن 5 


-١‏ فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن جعفر الرزّاز عن محمد ين عبد 
الحميد. عن سيف بن عميرة) عن منصور بن حازم » عن سليمان بن خالدى عن أبي عبد 
الله (ع) قال: إذا ارتهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شيء عليك؛ وإن هلكت الدابة وابّقَ الغلام 
فأنت ضامن2)07. 

فالوجه فيه أيضاً ما قدّمناه: وهو أن يكون سبب هلاكها أوسبب اباق الغلام شيئاً من جهة 
المرتهن» فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء, وكان حكم ذلك حكم الموت سواء. 


باب 
أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن فى مقدار ما على الرهن 


١‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان؛ وفضالة, عن العلا. عن محمد بن مسلم . عن أبي 
جعفر (ع): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بينة بينهما فيه» إدّعى الذي عنده الرهن أنه بألف 
درهم» وقال صاحب الرهن : إنه بمائة» قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم, وإن 
لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين29©. 


اسعنهم عن محمد بن خالدء عن ابن بكيرء عن النضرء عن القاسم بن سليمان 
جميعاء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع): في رجل رهن عند صاحبه رهنلا بيّنة بينهماء 
فاذعى الذي عنده الرهن أنه بألف, وقال صاحب الرهن: هو بمائة» فقال: البينة على الذي 
عنده الرهن أنه بألف. فإن لم يكن له ببنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة9). 


٠“‏ - الحسن بن محمد بن سماعة , عن غير واحد. عن أبان» عن ابن أبي يعفور. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا اختلفا في الرهن, فقال أحدهما: رهنته بألف. وقال الآخر: بمائة درهم 
قال: يُسَأل صاحب الألف البيّنةء فإن لم يكن له بين حلف صاحب المائة9©). 


. الفروع ". نفس الباب, ح 18. التهذيب لاء نفس الباب. ح 737 . وفيهما: أو أبَقّ. . . إلخ‎ )١( 

(؟) التهذيب /ا. نفس الباب, ح 5١6‏ بزيادة في آخرهء الفروع “ء باب الاختلاف في الرهن., ح 7. قال المحقق في 
الشرائع ”/ 45: هلو اختلفا فيما على الرهن؛ كان القول قول الراهن» وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق 
دعواه ثمن الرهن, والأول أشهر». 

(*) التهذيب /ا. 1١6‏ باب الرهون؛ ح 30 . 

(4) التهذيب لاء نفس الباب» ح 18 بزيادة في آخره. الفروع *ء باب الاختلاف في الرهن. صدرح ١‏ . الفقيه لاء 
5 باب الرهن. صدرح ؟5. 


١89 


قر 


فر 


رفو 


14 


ملاع 


كردا 
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5 - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب». عن أحمد بن محمد. عن النوفلي» عن 
السكوني, عن جعفر, عن أبيه. عن علي (ع): في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن. فقال 
الراهن : هو بكذا وكذاء وقال المرتهن: هو بأكثر» قال علي (ع) : يصدّق المرتهن حتى يحيط 
بالثمن لأنه أمينه0"؟ , 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والأفضل له أن يصدّقه من حيث 
إنه إثتمنه. وإن لم يكن ذلك واجباً عليه ولازماً له» والواجب في الحكم ما تضمنه الأخبار 
الأولة . 


-١‏ باب 
أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده إنه رهن. وقال 
الآخر إنه ودبعة 


١-أحمد‏ بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أبا عبد 
الله (ع)؛ عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما: استود عتكه. والآخر يقول: هورهن؟ قال: 
فقال: القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي .2 إلا أن يأتي الذي اذعاه أنه أودعه بشهود2"2 . 


الحسن بن محمد بن سماعة, عن غير واحد. عن أبان. عن ابن أبي يعفور, عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا اختلفا فى الرهن فقال أحدهما: هورهن, وقال الآخر: هوعئده وديعة, 
كان على صاحب الوديعة البيّنة» فإن لم يكن له حَلْفَ صاحب الرهن27. 


1 فأماما رواه الحسين بن سعيد. عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) 
قال : في رجل رهن عند صاحبه رهناً » فقال الذي عنده الرهن : إرتهنته بكذا وكذاء وقال الآخر: 
إنما هو عندك وديعة. فقال: : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذاء فإن لم يكن له بيئة فعلى 
الذي له الرهن اليمين9©). 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب, ح .7١‏ الفقيه * نفس البابء ح ١١‏ وفي ذيله: لأنه أمين. 

)١(‏ التهذيب لا. ١6‏ - باب الرهون. ح ". الفروع *. باب الاختلاف في الرهن, ح ؛ . الفقيه 5» 46 باب 
الرهن؛ ح 5. 

(5) التهذيب ,, نفس الباب, ذيل ح 58. الفروع *» نفس الباب» ذيل ح .١‏ الفقيه «. نفس البابء ذيل ح 77 . 

(8) التهذيب , نفس الباب. ذيل ح 58 . قال المحقق في الشرائع 80/7: ولو اختلفا في متاع. فقال أحدهما هو 
وديعة , وقال الممسك هورهن. فالمول قول المالك. وفيل السسنه والأول أشبه» وقال الشهيدان : «ولو 
اختلفا في الره: والوديعة بأن قال المالك هو وديعة وقال الممسك هورهن حلف المالك لأصالة عدم الرهن ولأنه- 


خريل 


في وجوب رد الوديعة إلى كل أحد ج55 


فلا ينافي الأخبار الأولة لأنه إنما قال: عليه البينة» في مقدار ما على الرهن؛ دون أن 


يجب عليه البيّنة على أنه رهن» وهو مطابق لما رويناه في الباب الأول. وإنما يجب في هذا 
الباب البيّنة على صاحب الرّهن بأنها وديعة» ولو قال بدلاً من ذلك: إن عليه شيثاً إلا أنه أل مما 
يذكره المرتهن, لكان عليه اليمين دون البينة» حسب ما تضمنه الباب الأول. 


1م اباب 
وجوب رد الوديعة إلى كل أحد 


١‏ - أحمد بن محمد» عن البرقي» عن القاسم بن محمد(), عن فضيل قال : سألت أبا 


حر 


4” 


الحسن "2 (ع) عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة؛ والرجل الذي عليه المال رجل 
من العرب. يقدر على أنه لا يعطيه شيئاء والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان» فلم أدع 
شيئاً؟ فقال لى : قل له: ردٌ عليه. فإنه إئتمنه عليه بأمانة الله(». 


3 


- فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب». عن علي بن محمد بن شيرة. عن 41٠‏ 


القاسم بن محمد عن سليمان بن داود. عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا, واللص مسلمء هل يرد عليه؟ 


قال: 


لا يرده. فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل. وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها 


فيعرّفها حولاً. وإن أصاب صاحبها ردّها عليه. وإلا تصدق بهاء فإن جاء بعد ذلك خيّره بين 
الأجر والغرم» فإن اختار الأجر فله. وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الأجر له9©). 


منكر وللرواية الصحيحة. وقيل: يحلف الممسك استاداً إلى رواية ضعيفة وقيل: الممسك أن اعترف له 
المالك بالدين, والمالك إن أنكره جمعاً بين الأخبار وللقرينة» وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر». 
في سند التهذيب: عن البرقي » عن محمد بن القاسم. . . وفي سند الفروع : عن البرقي » عن القاسم بن 
محمد عن محمد بن القاسم قال: . . . وليس فيه ذكر للفضيل. 

أي الإمام موسى الكاظم (ع). 

التهذيب /ا. ١١‏ باب الوديعة) ح 4 . بزيادة في آخره ٠‏ الفروع 237 المعيشة » باب أداء الأمانة» ح 8 بزيادة في 
آخره. وقوله: فلم أدَعْ شيئا: أي من صفات القدح والذم إلا ألصقتها به. 

التهذيب لاء نفس الباب؛ ح . العروة 7 الممكة / ٠‏ باب التوادر؛ ح 7١‏ . الفقيه “. 4١‏ باب مايكون حكمه 
حكم اللقطة, ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع ١784/5‏ - 150 : «وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة 
ولو كان كافراء إلا أن يكون المودع. عاضا لها عنم ناه ولومات فطلبها وارئه وجب الإنكار. ويجب إعادتها 
على المغصوب منه إن عَرِفٌ. وإن جهل عُرنت سنة ثم جاز التصدق بهاعن المالك. ويضمن المتصدّق أن كره 
صاحبهاء ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع فإن أمكن المستودع تمبيز المالين رد عليه ماله ومنع 
الآخرء وإن لم يمكن تمبيزهما وجب إعادتهما على الغاصبء والوديعة: عقد مؤداة الاستنابة في حفظ شيء من 


مول 


ع5 الإستبصار 


فلا ينافي الخبر الأول. لأن هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب. 
فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه, ويردٌ على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبرء فأما إذا لم 
يعرنه بعينه غضياء فلا يجوز حبسه عنه. ويجب عليه رده على كل حال. 


م باب 
أن العارية غير مضمونة 
للدي ١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن حماد. ا عن أبي عبد 
الله (ع) قال: ليس على مستعير غارية ضمان» وصاحب العارية والوديعة مو : تَمَ9), 


عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك 00-0 فقال: إذا كان أميئاً فلا 1 عليه9). 


0 0 كان 00 


4 - أحمد بن محمد بن يحيى. عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد.» عن 
ضاعت إذا كان المستعير مأمونا2©9. 


1 0 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن جعفر, عن أبيه» عن وهب» عن جعفرءٍ 
عن أبيه أن علياً (ع) قال: 6 ابتار يدا مملوكاً لقوم فُعِيبَ فهو ضامن» ومن استغار حرا 


-2 الأشياءء وهو جائز من الطرفين يفتقر كاي عقد إلى الإيجاب والقبول ويقع ‏ كما هو الشأن في العقود الجائزة ‏ 
بكل لفظ أو عبارة دلت على معناه. ويكفي الفعل الدال على القبول والرضا بالاستنابة من قبل الوَدّعي. ويبطل 
هذا العقد بموت كل واحد من طرفيه وجنونه, وتكون الوديعة أمانة تحفظ بما جرت العادة بحفظها به وهي تختلف 
باختلاف جنسها من كونها مالا أو متاعاً أو حيواناً أو كتاباً. . إلخ. 

)1غ( التهذيب لا /1 اباب العارية؛ ح ١‏ . 

(؟) الفقيه "ا. 47 باب العارية؛ ح 7 ٠‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح 5 . 

[فة الفروع 0 باب ضمان العارية والوديعة؛ ح ه وأخرجه عن عبد الله ب بن المغيرة عن ابن سنان . . . التهذيب /ا, 
/17 باب العارية. ح ؛ . 

فق التهذيب /ا. نه نفس الباب» ح 1١1‏ . والعارية عقد ثمرته التبرع بالمنقعة, ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن 
بالانتفاع , 0 بلازم لأحد المتعاقدين» وهي غير مضمونة إلا مع التفريط أو التعدي أو اشتراط الضمان». نعم 
تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط إلا إذا اشترط 0 الضمان 


ضرق 


في أن العارية غير مضمونة ج75 


صغيراً فَمِيبَ فهو ضامن7©. 
فهذا الخبر يحتمل وجرهاً. أحدها: أنه إنما نُضْمّن إذا استعاره من غير مالكه. فأما إذا 
استعاره من مالكه فليس عليه الضمان: يدل على ذلك ؛ 


5- ما رواه محمد بن على بن محبوب. عن علي بن السندي. عن صفوان. عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع)؛ وأبي إبراهيم (ع) قال: إذا استعرت عارية بغير إذن 
صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن27. 

والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدّى حتى هلك. فإذا كان كذلك كان عليه 
أيضاً الضمان. يدل على ذلك: 


7ا-مارواه الحسين بن سعيد» عن النضرء عن عاصم» عن محمد بن فيس » عن أبي 
جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة» 
فقضى إلا يغرمها المعار. ولا يغرم الرجل إذا استأجر الذّابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة9 , 

والوجه الثالث: أن يكون اشترط عليه الضمان, فإنه يلزمه. إذا كان الأمر على ذلك 
يدل على ذلك: 


8 -مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن ابن سنان قال: قال أبوعبد الله (ع) : لا 
بضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضماناً. إلآ الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها 
ضمان97©). 


4 - على, عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: صاحب 
الوديعة والبضاعة مؤتمنان, وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد 
اشترط عليه(" . 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح 17. الفروع ”ء المعيشة, باب آخر (قبل باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين؛ 
1 

زم م /اء نفس الياب » ذيل ح ٠‏ . الفقيه “ا 47 باس العارية» ذيل ح .١‏ 

(5) التهذيب ا نفس الباب. ح ". 

(5) التهذيب 7اء ١9‏ باب العارية, ح 7. وفيه: عن ابن مسكان بدل: عن ابن سنان. الفروع “ا باب ضمان 
العارية والوديعة؛ وفي سئده: عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان. 

(0) التهذيب /اء نفس الباب» ح 8. الفروع *. نفس الباب, ح ١‏ . الفقيه ا. 44 باب الوديعة؛ ح ١‏ وروي صدر 
الحديث . 


1 


١ 


4 


2/ 


5 


0 


2: 


4 


بل 


وه 
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٠‏ - علي. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن زرارة قال: سمعت أبا عبد 


عليك27. 
باب 

أن المضارب27 يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران 
شيء 


-١‏ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن أبان» ويحيى » عن أبي المعزاء عن 
الوضيعة شيء » إلا أن يخالف أمر صاحب المال9©, 


١‏ - الحسن بن محمد بن سماعة, عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّار, عن أبي 
الحسن (ع) قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال7) . 


” - عنهء عن صفوان؛ عن بعاصم بن حميد. عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) 
قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح. فليس على المضارب 
ضمان, وقال أيضا: من ضمَن مضاربه فليس له إلا رأس المال. وليس له من الربح شيء!* . 


4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب , عن الكاهلي , عن 
أبي الحسن موسى (ع): في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى ء 


.7 التهذيب /ا, نفس الباب. ذيل ح 4. الفروع *. نفس الباب» ذيل ح‎ )١( 

(1) المضاربة: هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معيئة من ربحه؛ مأخوذة من الضرب في الارض لأن 
العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال فكأن الضرب مسبب عنهما فتحققت 
المفاعلة لذلك, أو من ضرب كل منهما في الربح سهم, أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. وأهل الحجاز 
يسمونها فراضا. . . إلخ هكذا ورد في اللمعة وشرحها للشهيدين رحمهما الله. 

(”) التهذيب 7 18 - باب الشركة والمضاربة؛ ح ١4‏ . قال الشهيدان: «والعامل أمين لا يضمن إلا بتعدٌ أو تفريط 
ومعهما يبقى العقد ويستحق ما شرط له وإن ضمن المال». 

(5) التهذيب /ا, نفس الباب. ح ١6‏ . 

(0) التهذيب /. 18 - باب الشركة والمضاربة, ح 17 . الفروع *. باب ضمان المضاربة وما له من الربح و. .  .‏ 
ح ”. الفقيه ". 7١‏ باب المضاربة؛ ح ” وروي ذيل الحديث بتفاوت يسير. 


1 


فيما يكره به إجازة الأرضين اج 


فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه(١»؟‏ قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من 
الربح9). 

فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه 
يكون الربح والنقصان بينهماء وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازاء أو لأنه كان المال كله من 
جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة. والذي يكشف عما ذكرناه: 

© - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن الجهم. عن ثعلبة» عن عبد 
الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ‏ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ‏ فقلت: إني لا أزال ادفع 
المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب؟ قال: فادفع إليه أكثره قرضا والبافي 
مضاربة. فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: يجوز(" . 


١‏ -عنهء عن علي بن الحكم. عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن 
أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس يه9؟»2. 


6م باب 
' ع 
ما يكره به إجارة الارضين 

١‏ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الكريم, عن سماعة. 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا 
بالأربعاء ولا بالنطاف» ولكن بالذهمب والفضة. لأن الذهب والفضة مضمود» وليمس هذا 
بمضمون") . 

؟ ‏ محمد بن يعقّوب. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين»؛ عن صفوان بن 
بحبى » عن إسحاق بن عمار, عن أبي بصير. عن أبي عبد االه (ع) قال: لا تستأجر الأرض 


. أي خسر فيه‎ )١( 

(1) التهذبب لا نفس الباب. ح 17. 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح 18. 

(:) التهذيب /اء نفس الباب» ح 18. 

(5) التهذيب لاء 14 باب المزارعة, ح 7. الفروع لا باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوزء ح .١‏ وفي 
الذيل فيهما: وهذا ليس بمضمون. 
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بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير» ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. قلت: وما الأربعاء؟ قال: الصَرّبء 
والنطاف : فضل الماء. ولكن تسلمها بالذهب والفضة, والنصف والثلث والربع7١)‏ 


٠"‏ علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة» ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا 
بأس بهء وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس2". 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة 
والشعيرء وينبغي أن نقيّدها ونقول: إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها 
منهاء وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك, يدل على ذلك: 


4 -ما رواه علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي, عن جعفر بن بشيرء عن موسى بن 
بكر. عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال: 
إن كان من طعامها فلا خير فيه29 . 


ك محمد بن الحسن الصفارء عن أيوب بن نوح» عن صفوان, عن أبي بُرّدة(» قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن ! إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير 


فيه0") , 
5م باب 
ب سهل بن زياد د فضَال» عن أبي المعزا, عن إبراهيم بن ميمول . أن 


١ التهذيب لاء نفس الباب» ح 8. الفروع *, نفس الباب» ح ”. الفقيه :. 77 باب المزارعة والإجارة» ح‎ )١( 
. بتفاوت يسير. وقد حمل الأصحاب هذا الحديث على الكراهة‎ 

')١(‏ التهذيب /ا, نفس الباب, ح ١7‏ . الفروع ا باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف و. ...ح"”. هذاوقد 
أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شروط صحة المزارعة أن يكون النماء مشاعاً بينهما سواء تساويا فيه 
أو تفاضلا. 

(9) التهذيب لاء نفس الباب. ح ٠١‏ وليس فيه لفظ: المخابرة . الفروع 27 باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض و. . 
اح ١‏ وليس فيه لفظ : المخابرة» أيضاً. والمخابرة: لمرارعة وس ها يرح ين الار بالريع والتعفت ونا 
شابه . قال المحقق في الشرائع 10١‏ : ووتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها والمنع 
»وق علق اشهد لاني في الماك على عار شد هذ فل 5/5 ٠١‏ : «مستند المنع رواية الفضيل بن 
يسار عن الباقر(ع). . 

2 هذا هو ابن رجاء. 

(5) التهذيب /اء 19 - باب المزارعة. ذيل ح 517. 


لشن 


فيمن استاجر أرضاً بشيء معلوم ثم آجرها بأكثر من ذلك ج33 


إبراهيم و المسن سأل أبا عبد الله (ع) وهو بسمع : عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها 
بأكثر من ذلك؟ قال: ليس به بأس. إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجيرء إن فضل البيت 
حرام وفضل الأجير حرام7©. 


أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب,. عن خالد بن جرير. عن أبي الربيع 
الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين فيؤاجرها بأكثر 
مما يتقبّل بهاء ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا 
مثل البيت» إن فضل الأجير والبيت حرام7). 


ال اوس لك 
ولا الأجير. إن فضل الحانوت والأجير حرام7). 


قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مطلقة فى جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرهاء 
وينبغي أن نقيّدها بأحد أشياء, إما أن نقول: يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أودنانير 
معلومة» أن يؤجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثرء يدل على ذلك: 


- ما رواه محمد بن يحيى, عن عبد الله بن محمد. عن علي بن الحكم؛ عن أبان» 
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي, عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل استأجر من 
السلطان من أرض الخراج 0 أو بطعام مسمّى , ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن 
يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر» وله في الأرض بعد ذلك فضل » أيصلح له ذلك؟ قال: 
نعم. إذا حفر نهرأء أو عمل لهم عملاً يعينهم بذلك فله ذلك2»9. 


والثانى : أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلكث أو الربع, أو يواجرها بالنتصف. لأنْ الفضل 


)0 م نفس الباب . ح 54. الفرع , باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء 
. قال المحقق في الشرائع .١5١/”‏ وهو بصدد بيان مكروهات المزارعة: «وأن يؤاجرها ‏ أي أرض 

5 ري أن يُحدث فيها حلثأ أو يؤجرها بجنس غيرهاء . 

(؟) التهذيب لاء. نفس الباب» حغ الفروع *". نفس الباب. ح١‏ الفقيه 7 7 باس المزارعة والإجارة. 
6 ل 

(6) التهذيب /ا. نفس الباب. ح 4١‏ . الفروع ا نفس الباب» اح . 

(5) التهذيب ل/اء 19 باب المزارعة؛ صدرح !؛ . الفروع *؛ باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها. . . . 
صدرح 75. 
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إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وآجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به. يدل 
على ذلك: 

0 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم, عن عبد الكريم . عن الحلبي قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع) : أتقّل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به 
قلت: فاتقيّلها بألف درهم وأقَيّلها بألفين؟ قال: لا يجوزء قلت: كيف جاز الأول ولم يجز 
الثاني؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون2©07. 


1 محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن صفوان, عن إسحاق بن عمّار. عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إذا تقيلت أرقا يذقت أو فصوي قلا نيلها بأككر لما تقيليها نه دون 
تقئلتها بالنصف والثلث» فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به, لأن الذهب والفضة مضمونان29 . 


ومتها: أنه انما أساز ؤللف اذا حلاف فيها نا فأما قبل ذلك فلا ينبغي. وهو الأحوط, 
يدل على ذلك: 


- ما رواه محمد بن يحيى, عن عبد الله بن محمد. عن علي بن الحكم, ٠‏ عن أبان؛ 
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل استأجر ' أرضاً من 
أرض الخراج بدراهم مسماةء أو بطعام معلوم؛ فيؤاجرها قطعة قطعة. اوخريا كر بشيء 
0 أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئً؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على 

أن يعطيهم البذر والنفقة. فيكون له في ذلك قَضْلُ على أجارته؛ وله تربة الأرض أَوْ ليست له؟ 
فقال: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً» أو رمّمت فلا بأس بما ذكرت2©2). 


ومنها: أنه يجوز أن يؤجر بعضاً منها بأكثر مال إجارة الأرض». ويتصرف هوفي الباقي من 
ذلك بجزء من ذلك وإن قلّ. يدل على ذلك: 


8 -مارواه الحسين بن سعيد, عن صفوان. وفضالة. عن العلاء عن محمد بن مسلم, 
عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار» فيكري نصفها بخمسة 


. 47 الفروع . نفس الباب. ح 5. التهذيب لا نفس الباب, ح‎ )١( 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح 44. الفروع *. نفس الباب. ح 7. الفقيه 7 17١‏ باب بيع الكلا والزرع 
والأشجار و. . . » ح 0 بتفاوت . 

(59) التهذيب لاء 14 باب المزارعة, ذيل ح ؟4. الفروع *. باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها. . . ؛ 
ذيل ح ”. الفقيه 8 7 باب المزارعة والإجارة؛ ح ١5‏ بزيادة في آخره. 
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في الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده اج 
وتسعين ديناراء ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس7١)‏ 


لالم ناب 
ال دكا وك حا 
100 0" م 
فهو ضامن9'). 
المؤمنين (ع) يضمّن الصباغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس» وكان لا يضمن من 
الغرق والحرق والشىء الغالب207). 


علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران. عن صفوان. عن الكاهلي؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت؟ 
قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن7©). 


4 - علي؛ عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار. عن يونس قال: سألت الرضا (ع) عن 
القصار والصايغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمئنواء وكان يونس يعمل به 
ويأخذه0©». 


علي بن إبراهيمن عن أبيه. عن النوفلي؛ عن السكوني, عن أبي عبد الله (ع): أن 
أمير المؤمنين (١‏ رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح باب فضرب المسمار فانصدع الباب» 


)١(‏ التهذيب لا نفس الباب . ح 48 . الفقيه "2 نفس الباب؛ ذيل ح ١١‏ بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب /ا. ٠١‏ باب الإإجارات؛ ح /الا . الفروع 7. باب ضمان الصتاع ٠ح١‏ . الفقيه 7, 1/0 باب ما يجب 
من الضمان على من يأخذ أجراً على . ...اح ١‏ بفاوت. 

إفة التهذيب لاء نفس الباب. ح 38 الفروع ”. نفس الباب», ح ه الفقيه “ا 15 باب ضمان من حمل ثيئاً 
نادي ذعابف 2ه بزيادة فى خرن في الجميع . قال المحقل في الشرائع ام : «إذا أفسد الصانع ضمن ولو 
كان حاذقاً كالقصار يحرق الثوب أو يخرق؛ أو الحجام يجني في حجامته أو الخنان يختئن فيسبق موساه إلى 
الحشفة أو يتجاوز حد الختان؛ وكذا البيطار. . . . ولو احتاط واجتهد. أما لوتلف في يد الصانع لا بسببه من غير 
تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح . 000 

4( الفروع *'ء باب ضمان الصناع احاثك . التهذيب لا 7١‏ باب الوجارات. ح 54 . 

4 الفروع الث نفس الباب. ح ١‏ . التهذيب /اء نه نفس الباب. ح 0 
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فضمنه أمير المؤمنين (ع)07). 

1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن إسماعيل» عن أبي الصباح. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيحرقه؟ قال: أغرمه. فإنك إنما دفعته 
إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده9). 


الله (ع) عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم. كل من يُعُطى الأجر ليصلح فيفسد فهر 
ضام 5) 
من 0. 


م فأما ما رواه الحسين بن سعيدء عن حماد بن عيسى . وابن ن أبي عميرء عن 
معاوية بن عحانة عن أبي عبد الله (ع) قال: : سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال: ليس 
يضمنان29), 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأموناً يستحب لصاحبه آلآ 
يُضْمّنْء وإن كان ذلك ليس بواجبء, يدل على ذلك 


4 -ما رواه علي بن إبرأهيم ‏ عن أبيه عن حماد. عن ابن أبي عمير عن الحلبي» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: كان علي (ع) يضمن القصّار والصائغ احتياطاء وكان أبي يتطول عليه إذا 
كان مأموناً”). 


الله ع2 قال: كان 0 5 يضمن القصار 00 يحتاط به 0 0 00 وكان أبو 
جعفر (ع) يتفضل عليه إذ كان مأموناً"). 


. 4١ الفروع ”. نفس الباب. ح 4. التهذيب ا, نفس الباب. ح‎ )١( 

(؟) الفروع *. نفس الباب, ح 7. التهذيب /ا, نفس الباب» ح 55 . وفيه: فيخرقه. الفقيه *. 2/5 باب ما يجب 
من الضمان على من. . . . ح ١‏ بتفاوت» وفيه: فيحرقه أو يخرقه. . 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 46 . 

(5) التهذيب لا نفس الياب» ح 15 . 

(5) التهذيب لا 7١‏ باب الإجارات؛ ح 44 ٠‏ الفروع لا باب ضمان الصناع »اح 27 وفيه : احتياطاً للناس . أي 
لأموالهم وحقوقهم. وتطول عليه: أي تفضل. وكان ذلك منه (ع) إما بمقتضى ولايته العامة» أو استحباباًء : 
لبيان الرخصة . وأخرجه الصدوق في الفقيه لا 5 باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرأً على . . 

”5 بتفاوت . وفيه أن الذي كان يضمن هو الباقر ع( والذي كان يتطول عليهم هو السججاد (ع). 

() التهذيب لاء نفس الباب, ح 7غ . 


١ 


فيمن اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع ج؟ 


ويِزيد ما ذكرتاه بياناً: 


. -مارواه محمد بن على بن محبوب» عن يعندين البتدي» عن علي بن الحكم‎ ١ 
عن إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القَصّار يُسَلّم إليه المتاع فيحرقه أو‎ 
يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرّمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد(».‎ 


١7‏ -عنه. عن ابن رباطء عن منصور» عر كرين جيب" عن أبي عبد الله (ع) قال: 
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداف وإن اتهمته أخلفته7©. 


باب 
من اكترى دابة إلى موضع فحاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الذابة 


3 الحسن بن محمد بن سماعة, عن الميئمي 29 عن بان عن الحسن بن زياد 
الصيقل. عن أبي عبد الله (ع): في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع, فجاز الموضع 
الذي تكارى إليه. فنفقت الدابة. فقال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك(0*), 


؟ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي ولآد قال: إكتريتٌ بغلاً إلى قصر ابن 
هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذاء وخرجت في طلب غريم لي ؛ فلما صرت قرب قنطرة الكوفة» 
خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل» فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النبل حبرت أنه توجه إلى 
بغداد. فاتبعته وظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه. ورجعت إلى الكوفة, وكان ذهابي ومجيئي 
حوس عسو زوماء وأخبرت ضاحه الكل يعاري وأردت أ نكال ونه هدا صتعت رشي 
فبذلت له خمسة ة عشر درهماً فأبى أن يقبل. فتراضينا بأبي حنيفة» فأخبرته بالقصة. وأخبره 
الرجل» فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجّعته سليماً. قال: نعم بعد خمسة عشر 
يومء قال: ما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلى فقد حبسه علي خمسة عشر يوماء فقال: 


)ع0( التهذيب /ا. نفس الباب. ح .0١‏ الفروع 7 نفس الباب, ح ‏ بتفاوت يسير. الفقيه 7 نفس الباب, ح ١‏ 
بتفاوت يسير. وقد مر هذا الحديث قبل قليل . وفي سند الفروع : إسماعيل بن أبي الصباح . 

(؟) التهذيب /اء نفس الباب. ح 44 . قوله: وإن أتهمته أحلفته : أي إذا ادعى المالك التفريط وأنكر المستأجر. 
فعلى أشهر الروايتين عند أصحابنا أن على المستأجر البينة وإلا ضمن. والقول الآخر هوما تضمهه العخبر من أن 
القول قول المستأجر مع اليمين لأنه أمين. 

إفية ا ل ل ل . وقد يطلق على علي بن إسماعيل بن 

يضا 
(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح .٠١‏ الفروع *. باب الرجل يكتري الدابة فيجاوزإبها الحد أو. . . ح ١‏ بتفاوت . 


١١ 


م5 


ص_ 
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م 


م 
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إني ما أرى لك حقاً. لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة» فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد, 
فضمن قيمة البغل وسقط الكراء؛ فلما رد البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء. قال: فخرجنا 
من عنده. وجعل صاحب البغل يسترجعم"», فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة. وأعطيته شيئا 
وتحلّلت منهء وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله (ع) بما أفتى أبوحنيفة فقال: في مثل 
هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءهاء وتمنع الأرض بركاتهاء قال: فقلت لأبي عبد 
الله (ع) : فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل29, 
ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد. ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه» قال: قلت 
له: جُعلتٌ فداك, فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: : لاء لأنك غاصب, فقلت: أرأيتت 
لوعطب البغل أو نفق, أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته, قلت: فإن أصاب 
البغعل كسر أودبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم رده عليه قلت : فمن 
يعرف ذلك؟ قال: أنت وهوء إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك. فإن رد اليمين عليك 
لي أويأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا 
وكذا فيلزمك, قلت: إني أعطيته دراهم ورضي بها وَحَذّلني؟ قال: إنما رضي وأحلّك حين 
قضى عليه أبوحنيفة بالظلم والجور. ولكن أرجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في جل 
بعد معرفته فلا شىء عليك بعد ذلك, قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهى ذلك لقيت 
المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبوعبد الله (ع) وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه, فقال: قد 
حبّبتَ إلي جعفر بن محمد (ع) ووقع في قلبي له التفضيل؛ وأنت في جِلٌء وإن أردت أنْ ارد 
عليك الذي أخذت منك فعلت©2). 

'- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء عن 
الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي . عن آبائه (ع) : أنه أتاه رجل تكارى 
دابة فهلكت؛ فأقر أنه جاز بها الوقت. فضمّنه الشمن ولم يجعل عليه كرالأ(؟). 


فالوجه فى هذه الرواية: ضَرْبٌ من التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامةا. 


)١(‏ يسترجع: أي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
)١(‏ النيل: قرية بالكوفة بين واسط وبغداد. وقصر ابن هبيرة موضع قريب من الحائر الحسيني (ع) . 
(5) التهذيب ا, 7١‏ - باب الإجارات, ح 15؟. الفروع *. باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو. . ١.‏ 
5 
حَ 
(4) التهذيب /ا, نفس الباب. ح 08. وقوله : جاز بها الوقت أي استعملها اطول من مدة الإجارة المتفق عليها. 
(5) ولازمه أن يضمن الكراء والشمن معا لأنه متعق. 


١ 


كتاب التكاح 


أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره 


8 باب 
أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن 


١‏ - أخبرني أحمد بن عبدون, عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشئي. عن 
علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن الحسن بن علي» عن 
العلا بن رزين. عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج 
جاريته؟ فقال: هي له حلال ما أحل منها('؟. 


؟ - عنهء عن أخويه, عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير» عن ضريس بن عيد الملك 
قال: لا بأس بأن يُجل الرّجل جاريته لأخيه" . 


7ع مين بعر بن فغمد بن خكي جف كرام ابو عبوز صن مصدين ساعن 
أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس بهء له ما أحل 
له منها 9 , 

؛ -عنه, عن محمد بن عبد الله. عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم. عن محمد بن 
مضارب قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا محمدى خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منهاء فإذا 
خرجت فاردّدها إلينا9»., 


ه ‏ محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحايناء عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى » 


)00 التهذيب /ا, 9" باب ضروب التكاح. ح 5 » وفيه : ما أحل لهل 

(1) التهذيب 7. نفس الباب, ح 5. 

(5) التهذيب /اء نفس الباب؛ ح١.‏ 

(4) الفروع 7, باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة. .وح ١4‏ وفي ذيله : فردّها. التهذيب لاء نفس الباب. 
عقا 
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عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم . عن أبيه مع : عن ابن محبوب» عن أبن رئاب» 
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة احَلْت لابنها فرج جاريتها؟ قال: هو له 
حلال؛ قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لاء إنما يحل له ما أحلّت له7). 


١‏ -عنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن غ الكريم» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال : 
نعم له ما أحل له منها9") . 

1 عنه. عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمدء عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها؟ فقال: ذلك لك. قلت: فإنها 
كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبهاء فإن علمت أنها تمزح فلا20. 


8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه 
الحسين, عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك9». 


فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه. لأنه ورد مورد الكراهية. وقد صرح عليه السلام 
بذلك فى قوله : لا أحب ذلك,. فالوجه فى كراهية ذلك: أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من 
الغانةة وها يعون بم رطفا فالس عت هد اشييلة افففل بون ل ربكن يجزما وبغزة ان 
يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد. فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية. يدل 
على ذلك : 

4 مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمار قال: سألت 
أبا إبراهيم (ع) عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ قال: إني أكره هذاء كيف تصنع إن هي 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح8. الفروع *. نفس الباب, ح 7 . وفيه: ما أحلته له. 

(9) التهذيب 7, نفس الباب. ح 4. الفروع *. نفس البابء. ح 33 . هذا وقد أدرج أصحابنا رضوان الله عليهم هذه 
المسألة تحت عنوان ملك المنفعة في الإماء؛ وصبغتها أن يقول أحللت لك وطأهاء أو جعلتك في جل من وطئها 
ولايشباع ينا بلفظ العارية» وهل يستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف بينهم . واستظهر ب بعضهم الجواز كالمحقق 

في الشرائع . يقل هوعد أرتمللك ينقء ١‏ يه خلاف رين |صتحاء نامر معن عضحة القرج ين الاستطاع برد 
العقد أو الملك, وقد استقرب بعضهم أنه تمليك منفعة وليس عقداً . هذا وقد أجمعوا على وجوب الاقتصار على 
ما تناوله اللفظ وما شهد الحال بدخوله تحته. فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح 
الوطء وهكذا. 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح ٠‏ . الفقيه ١4١.‏ - باب أسحكام المماليك والإماء؛ ح ٠١‏ بتفاوت. الفروع 7 
نفس الباب» ح 4. 

() التهذيب لا 77 باب ضروب التكاح. ح 1١١‏ و١1591.‏ 


1١5 


في أنه يجوز أن يُجل الرجل جاريته لأخيه المؤمن اج 


حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهو لك. قال: لا بأس بهذاء قلت: فالرجل يصنع 
هذا بأخيه ؟ قال: لا بأس(), 


-٠‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن أحمد بن الحسن. عن عمرو بن 
سعيد. عن مصدّق بن صَدَقة. عن عمار. عن أبي عبد الله (ع): في المرأة تقول لزوجها: 
جاريتي لك. قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له(). 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا قالت انها للعماتزوت العرج كن خدينها؟ 
لأن من المعلوم من عادة النساء» أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في جِلٌء وإذا كان الأمر 
على ما قلناه. لم يحل له فرجها على حال. 

-١‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
علي بن يقطين؛ عن أخيه الحسين؛ عن أبيه علي بن يقطين» عن أبي الحسن الماضي (ع) أنه 
سُئل عن المملوك أيجلٌ له أن يطأ الآمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يجل له9». 

فالوجه في هذا الخبر: أن تخمّه بالعالتك ذون العرائر والوجه في كراهية ذلك : أن 
هذا النوع من التحليل فراكاحيين اللغير ترج الجارية. فهو في الحقيقة يستبيح واه 
بالملك, فإذا كان العبد لا بصح أن يملك لم يتأت هذا فيه» ويجوز أن يكون المراد بالخبر: إذا 
أحلّ له جارية في الجملة غير معيّنة. فإنها ل تحل له؛ بل ينبغي أن يعيّن على الجارية التي يريد 
تحليلها له. يدل على ذلك 

5 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن أبي عميرء عن فضيل مولى 
راشد قال: قلت لآب عبد اللازرم) : : لمولاي في يدي مال. فسألته أن يحل لي ما اشتري من 
الجواري فقال: إن كان يحل لي أن أحلّ لك فهولك حلال. فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك 
فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال. وإن قال: اشتر منهن ما شئت, فلا تطأ منهن 
شيئاً إلا من يأمرك, إلا جارية يراها فيقول: هى لك حلال. وإن كان لك أنت مال فاشتر من 
مالك ما بدا لك9©), ْ 


.١1"”وا١؟ول١ و(؟) التهذيب لا ؟*73 د باب ضروب الكاح. ح‎ )١( 

(9) التهذيب 7 75 باب ضروب النكاح, ح ١8‏ . قال المحقق في الشرائع 7/7١؟:‏ «وفي تحليل أمته لمملوكه 
روايتانء أحدهما المنع. ويؤيدها أنه نوع من تمليك والعبد بعيد عن التملك, والأخرى الجواز إذا عيّن له 
الموطوءة. ويؤيدها أنه نوع من إباحة. وللمملوك أهلية الإباحة. والأخير أشبه». 

(ع) التهذيب لا 5١‏ باب من الزيادات, ح .37١‏ 


١.5 
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اهباب 
حكم ولد اللحارية المحذّلة 


١‏ علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن علي. عن الحسن بن محبوب. عن 
أبان بن عثمان» عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحل لأخيه 
فرج جاريته؟ قال: هوله حلال؛ قلت: فإن جاءت بولد منه؟ فقال: هو لمولى الجارية, إلا أن 
يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حر(©. 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: 
لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه9). 


7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمد, عن سليم الفرّاء عن حريز» 
عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك. قلت: فإنه 
أولدها؟ قال: يضم إليه ولده. وترد الجارية على مولاها(). 


+ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم» عن داود بن النعمان. عن 
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحل جاريته لأخيه. أو حرّة حلّلت 
جاريتها لأخيها؟ نال: يحل له من ذلك ما أحل له. قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من 
أبويه©) . 


4 وما رواه محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن 
بزيع» عن صالح بن عقبة؛ عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول 
لأخيه : جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلّت له. قلت: فإنها ولدت؟ قال: الولد له والأم للمولى 
وإني لأحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له. 


. 7٠١ التهذيب لا, 1 باب ضروب النكاح. ح‎ )١( 

(؟) التهذيب لا 77 باب ضروب النكاح وح١3.‏ 

[فة التهذيب لاء نفس الباب, ح ؟5 . الفقيه *. ١41١‏ - باب أحكام المماليك والإماء. ح 7١‏ بتفاوت وزيادة على 
آخره. وفي سنده: سليمان الفرّاء . الفروع 7. ٠‏ باب الرجل يحل جاريته لاخيه والمرأة. . .اح ه بزيادة في آخره 
أيضاً . قال المحفق في الشرائع من : وولد المحللة حرء ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حرء ولا 
ل 1 ٠‏ قيل: يجب على الأب فكه بالقيمة. وقيل: : لا يجبء وهو أصح الروايتين». 

(8) التهذيب /. نفس الباب. اح 775 

(5) التهذيب لاء نفس الباب, ح 54 . 


في حكم ولد الجارية المحذّلة اج 


١‏ - وما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
سليمان7"), عن حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: 
لا بأس بهء قال: قلت: فإنها جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبهاء 
قلت: إن لم يأذن في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له في ذلك. وهو لا يأمن أن يكون ذلك9). 

فليست هذه الأخبار منافية للأخبار الأولة من وجهين» أحدهما: أنه ليس في شيء منها أنه 
يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط؛ بل هو مجملء» وإذا وردت الأخبار التي 
قدّمناها مفصّلة, وأنه متى شرط كان لاحقاً به. ومتى لم يشترط كان مملوكأ, وجب أن نحمل 
هذه الأخبار على تلك المفصلة؛ وليس قوله: إنه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك, بمانع من 
أن يكون شرط أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقاً به. وإنما لم يأذن له في الإفضاء إليها على وجه 
يكون منه الولد في أغلب الأوقات, بل أمره بالتحرز وإن كان شرط د 
بالحرية حسب ما قدمناه. ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد 
بالحرية على كل حال؛, احتجنا أن نحذف الأخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط» وذلك لا 
يجوزء بل ينبغي أن نسلك طريقاً نجمع فيه بين الأخبار, والوجه الآخر في هذه الأخبار: أن 
نحمل قوله (ع): يضم إليه ولده. على أن المراد به بالمن. لأن ولده لا يجوز أن يمكن من 
استرقاقه. بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة» يدل على ذلك : 

1 ما رواه الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن صالح. عن 
ضريس بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يُحل لأخيه جاريته وهي تخرج في 
حوائجه قال : هي له حلال» قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هولمولى الجارية. 
إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنها إن جاءت بولد فهوحر وإن كان فعل فهو حرء قلت: 
فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة09). 

4- محمد بن الحسن الصفار. عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حمّاد. عن 
إبراهيم بن عبد الحميد, عن أبي الحسن (ع): في امرأة قالت لرجل : فرح جاريتي لك حلال» 
فوطأها فولدت ولد يُقَوّم الولد عليه بقيمته9). 


. هوالفراء المتقدم‎ )١( 

(؟) التهذيب لاء نفس الباب؛ ح 16 . الفروع 7. نفس الباب» ح 5 بتفاوت يسيرء الفقيه # نفس الباب, ح 77 
بتفاوت . 

(*) التهذيب لا. 7 باب ضروب النكاح. ح 75 . الفقيه ؟, - باب أحكام المماليك والإماء؛ ح ”7 وفي 
سنده : جميل بن دراج . 

(5) التهذيب لاء نفس الباب» ح 737 . 
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الذ اباب 
أنه يراعى فى ذلك لفظ التحليل دون العارية 


١‏ محمد بن يعقوب, عن على . عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن 
عروة. عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ 
فقال: حرامء ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه<'©. 

١-فأماما‏ رواه الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب. عن أبان بن عثمان» عن 
الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس بهء قلت: فإن كان 
منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه9) . 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضَرْبٍ من التجوز, 
وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه. وإنما سمّاها عارية. من حيث لم يكن عقدا 
مؤبداء ولا ملكا دائماً فاشبه العارية التي لصاحبها استرجاعهاء فأطلق عليه اسمهاء وإن كان 
عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تَضِمَنهُ الخبر الأول. 


أبواب المتعة 
كباب 
تحليل المتعة 
١‏ - محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعلي بن إبراهيم , 
عن أبيه جميعاٌ. عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن<2: «إفما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورَهنٌ 
فريضة ولا جُنَاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة74». 
؟ -عنه. عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن ابن مسكان قال: سمعت 


)١(‏ الفروع ا باب الرجل يحل جاريته لاخيه والمرأة. . . . ح ١7‏ وفي ذيله: . . . الجارية لأخيه. التهذيب لا 
7" باب ضروب النكاح. ح .١6‏ 

(1) هرهذا الحديث برقم (1) من الباب (40) من هذا الجزء وخرّجناه هناك فراجع . هذا وقد نوهنا بإجماع أصحابنا 
فيما تقدم على أن الفرج لا يستباح بلفظ العارية مع خلافهم في استباحته بلفظ الإباحة فراجع . 

5) النساء/ 14؟. 

. 4 التهذيب 5-4 4- باب تفصيل أحكام التكاح. ح‎ . ١ الفروع او النكاح  أبواب المتعة. ح‎ (١ 


١م‎ 


في تحليل المتعة ج35 


7 عله عن محمد بن يحيى. عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم. عن 
أبان بن عثمان؛ عن أبي مريم”2. عن أبي عبد الله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها 
السنة من رسول الله (ص)7(". 

3 عنه عن على بن ابراعيم» عن أبيه. عن ابن محبوب», عن علي السبائي قال: قلت 
0 الحسن ): : جُعِلْتٌ فداك, إني كنت أتزوج المتعة دكرهتها رتناءستابهاء فأعطيت الله 

رترت والممار. تعر للك و ا 0 
لا تطيعه. ل لا 

فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن أبي الجوزا2'». عن الحسين بن علوان. 
عن عمرو بن خالد. عن زيد بن على . عن آبائه عن علي (ع) قال: حرم رسول الله (ص) لحوم 
الْحَمْرٍ الأهلية ونكاح المتعة(). 

فالوجه في هذه الرواية: أن نحملها على التقية» لأنها موافقة لمذاهب العامة. والأخبار 
الأولة موافقة لظاهر الكتاب, وإجماع الفرقة المحقة على موجبهاء فيجب أن يكون العمل بها 
دون هذه الرواية الشاذة , 


*ة باب 
أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة 


-١‏ محمد بن يعقوب». عن محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد عن العباس بن 
موسى. عن إسحاق بن عمّار. عن أبي سارة(" قال: سألت أبا عبد الله (ع) عنها ‏ يعني 


)١(‏ التهذيب 7. نفس الباب, ح 0. الفروع *. نفس الباب, ح ”. وفي ذيله: إلآ شفّاء أي إلا قليل. 

(؟) واسمه عبد الغفار بن القاسم. ولقبه: الأنصاري . 

(6) التهذيب لا 74 باب تفصيل أحكام النكاح. ح . الفروع ”. النكاح. أبواب المتعة؛ ح . هذا وقد أجمع 
أصحابنا رضوان الله عليهم على أن النكاح المنقطع , وهو نكاح المتعة. سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعيته 
وعدم ما يدل على رفعه. 

(4) التهذيب /اء نفس الباب» ح 8. الفروع *, نفس الباب؛ ح 7. لتعصيته : يحتمل أن المراد به الونوع في الزنا. 

(6) واسمه المنبه بن عبد الله. ثقة. كما فى الخلاصة. 

(5) التهذيب لا نفس الباب, ح ٠١‏ . وفيه: حرم رسول الله (ص) يوم خيبر. . . الخ . 

(01) هذا هو إمام مسجد بني هلال. 
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المتعة - فقال لي : حلال, ولا تتزوج إلا عفيفة: إن الله تعالى يقول(): «والذين هم لفروجهم 
حافظون4. فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك”7©. 

تعدو عن لان ابواه عن اتحود ل عي عن برضي صن مخف بن 
الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها 
يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها(". 

 '*‏ عله عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد البرقي » عن داود بن إسحاق 
الحذّاء عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت 
عارفة20), قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: قال: فاعرض عليها وقل لهاء فإن قبلت فتزو”.ها, 
وإن ا بقولك فدعهاء وإياكم والكواشف, والدواعي . والبغاياء وذوات الأزواحج. 
قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين» قلت: فالدواعي؟ قال: 


اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد رين بالفساد. قلت* فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزناء 
قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلّقات على غير السئة0. 


4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد, عن أبي الحسن علي ؛ عن بعض أصحابناء يرفعه إلى 
أبي عبد الله (ع) قال: لا تَمنّع بالمؤمنة فتذلها0). 


فهذا الخبر مقطوع الإسناد, مرسل» ولا يترص بما هذا سبيله على الأخبار المسندة التي 
قدّمنا طرفاً منهاء ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف. 
فونه لايس التحعنهاء لما يلحق أهلها في ذلك من العار. ويصيبها هي من اذل وإن لم 
يكن ذلك محظررا. 


- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن على بن حديد. 


. 594 المؤمنون/ ه. والمعارج/‎ )١( 

(1) الفروع *. باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة. ح ؟. التهذيب /اء نفس الباب. ح .1١‏ 

() التهذيب 7. 764 باب تفصيل أحكام التكاح. ح ؟١.‏ الفروع ”. باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة ح 5 . 
قال المحقق في الشرائع /4 * وهو بصدد بيان مستحبات محل المتعة ومكر وهاتها: : «وويستحب أن تكون مؤمئة 
عفيفة , ذا يالف ع اها قم اهنا ريس عوطا بر افده ويكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من 
الفجور وليس شرطا في الصحة» . 

(5) أي معتقدة أمر الإمامة مؤمنة بشرعية العقد المنقطع 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح .١7‏ الفروع *. نفس الباب. ح ه وفيه: ويؤتون. بدلء ويزنين. الفقيه ا 
-١4*‏ باب المتعة, ح4: وفيه: ويؤتين. بدلء ويزنين. 

(6) التهذيب لاء نفس الباب, ح ١8‏ و16. 


١6 


في أنه لا ينبغي أن يتمتع إلا بال.ؤمنة العارفة العفيفة اج 


عن جميل . عن زرارة قال : شأ عمار ‏ وأنا عنده ‏ عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا 
امس نوين كان اافروي الأعراذاميطيس ببيةا». 


5 علف عن سعدان» عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (ع) : نساء أهل 
المدينة؟ قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم9). 

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما: أن نحملهما على الجواز, والأخبار الأولة 
على الفضل والاستحباب» وكذلك: 

1 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضالء عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده 
ا 
حرهة 8 


- عنه. عن محمد بن سنان» عن أبان بن عثمان» عن زرارة قال: سمعته يقول: لا 
بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة©». 


4- عنه, عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية 
والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسأً. قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا"». 


قوله (ع): أما المجوسية فلاء محمول على ضَرْب من الكراهية وعند التمكن من غيرهاء 
فأما مع عدم غيرها فلا بأس به يدل على ذلك: 

٠‏ - مارواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن سنان. عن الرضا (ع) قال: 
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به. فقلت: المجوسية؟ فقال: لا بأس به 
- يعنى متعة -() , 

.١6و‎ ١4 التهذيب /ا, نفس الباب, ح‎ )١( 

0( الهذيت /1: 4 - باب تفصيل أحكام النكاح. ح .١١‏ 

(9) التهذيب لاء نفس الباب» ح 38 . 

(4) و(0) و(0) التهذيب لاء نفس الباب. ح 794 ثم وا" و8” و#"”. وقال المحقق في الشرائع :97/١‏ 
«فيشترط أن تكون الزوجة المتمتع بها» مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية» والمجوسية على أشهر الروايتين 
ويمنعها من شرب الخمر وارتكات المحرمات » . .. ولا يحور بالوثنية ولا الناصية المعلنة بالعداوة 
كالخوارج ...». 
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الله (ع) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية7). 


-١‏ عنهه عن البرقي. عن فضل بن عبد ربهء» عن حماد بن عيسى. عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) مثله”). 


فالوجه في هذه الأخبار: الجواز ورفعم الحظرء وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات 
العفيفات حسب ما قدمناه. ويزيد ذلك بياناً : 

١‏ -ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن مداوية بن حكيم. عن إبراهيم بن عقبة 
عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (ع): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من 
الحرة المؤمنة أحب إلى , وهى أعظم حرمة منهما9). 


4ؤ- باب 
التمتع بالأبكار 


١‏ - محمد بن أحمد بن يحيى » عن موسى بن عمر بن يزيدء عن محمد بن سنان. عن 
أبي سعيد القماط قال : سُئل أبوعبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: 
لا بأسء ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب7؟). 


؟ - أبو سعيد, عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن 
أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك. لتعفٌ بذلك©). 


٠"‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل. عن أبى الحسن ظريف؛, عن 
أبيها(") , 


فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء. أحدها: أن تكون البكر صبية لم تبلغ. فإنه لا يجوز 
التمتع بها إلا بإذن أبيهاء يدل على ذلك: 


)١(‏ و(5) راجع المصدر السابق. 

(59) التهذيب لا - باب تفصيل أحكام النكاح؛ ح 554. الفقيه "ا ١47‏ باب المتعة؛ ح ل . 1 1 

(5) النهذيب 7, نفس الباب؛ ح 55 . والاقشاب: جمع قِشب: وهو الرجل لا خير فيه: يقال: رجل قشب خجشب. 

(0) التهذيب /ا. نفس الباب,. ح 77. وما هناك: إشارة إلى بكارتها . 

)02( التهذيب , نفس الباب, ح 15 . الفقيه , نفس الباب» ح ١١‏ . قال المحقق في الشرائع 4/5 :7٠‏ «ويكره أن 
يتمتع ببكر ليس لها أب, فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم». 


١65 


في جواز التمتع بالؤماء اج 


4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن عبد الجبار؛ عن صفوان بن 518 
يحبى , عن إبراهيم بن محمد الأشعري . عن إبراهيم بن محرز الخئعمي . عن محمد بن مسلم 
قال: سألته عن الجارية بت يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم, إلا أن تكون صبية تخدعء قال: قلت: 
أصلحك الله. فكم الحد الذي إذا بلغته لم تُحُدَع؟ قال: بنت عشر سنين(). 


ومنها: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية» يدل على ذلك: 

ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى. عن محمد بن عيسى». عن الفضيل بن كثير 614 
المدائني. عن المهلب الدلال: أنه كتب إلى أبي الحسن (ع): إن امرأة كانت معي في الدار, 
ثم إنها زوجتني نفسهاء فأشهدت الله وملائكته على ذلك؛» ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما 
تقول؟ فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين., ولا يكون تزويج متعة ببكر, أ 
على نفسك واكثُمْ رحمك 00 


ومنها: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظرء يدل على ذلك: 

7 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى , عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير. عن خرن 
حفص بن البختري. عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب 
على أهلها9). 


وه باب 

-١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت ابه 
الرضا (ع): أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم. إن الله تعالى يقول؟»: «فانكحوهن بإذن 
أهلهن 24" . 

"١‏ عنه. عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ شك 
قال: : (١‏ 

نعم 

)0 التهذيب /ا. نفس الباب. ح ١0‏ الفقيه 27 نفس الباب. ح 4 بتفاوت يسير جداً . 
(5) التهذيب لا. 74 باب تفصيل أحكام النكاح, ح 51 . والخبر واضح الظهور في التقية» خاصة وإته مكاتبة . 
[فقة التهذيب /ا. نفس الباب» ح /اا . الفقيه 27 1١7‏ ا 1 . الفروع افد باب الأبكار, ح ١‏ . 


(5) النساء/ 6؟, 
)62( التهذيب ع0 نفس الباب. اح 750 )0 التهذيب 54 نفس الباب. حَْ كك 


١67 


وفك 


0 


هه 
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٠”‏ - عنه» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع): هل يجوز للرجل إن 
يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة» 
قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعه(1) 


: - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) 

عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا0"). 

فالوجه فيه: أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيّئاه فى 
خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع, دون أن يكون ذلك محظوراً على كل حال. 
5ة باب 
أنه يجوز الجمع : ين أكثر من أربع في المنعة 
١‏ محمد بن يعقوب». عن الحسين بن محمد. عن أحمد بن إسحاق الأشعري. عن 
بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن ع( عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: ل01©), 
3 عنه؛ عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب, عن ابن رئاب» 
عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من ٠‏ المتعة؟ قال: : كم شكت9). 
“' - وعنه. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد» عن الحسن بن علي؛ عن 

لا 0 

عيد بن زرا أيه أي مدال )فل ل أهي من الأرب ؟ قال؟ : تزوج 
منهن ألفاً فإنهن مستأجرات17١)‏ 

)1( التهذيب لا نفس الباب؛ ح لاا . الفروع ”. باب تزويج الإماء : ح ؟ بتفاوت وزيادة في آخره. هذا وقد أفتى 
أصحابنا زراك انه عدت يغرب لاومع بالأمة وعنده حرّة إلا بإذنها ولو فعل كان العقد باطلا . 

(0) التهذيب لاء نفس الباب. ح 58. 

(5) التهذيب 7 54- باب تفصيل أحكام النكاح, ح 15 . الفروع *., باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع. 
ح3. 

0( التهذيب /ا, نفس الباب. ح 8*9, الفروع *, نفس الباب, اح 7. 

)2( التهذيب /ا. نقس الباب. ح 15 . الفروع . نفس الباب. ح 4 . الفقيه “ا ١437‏ - باب المتعةء ح ١5‏ . هذا 
وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على ما تضمنته هذه الأخبار من عدم دخول زواج المتعة في الأربع 
لاختصاص هذا الأخير بالعقد الدائم. وحكموا بأن للإنسان أن يتزوج بالعقد المنقطع ماشاء وكذا بملك اليمين. 

[49 الفروع 7 نفس الباب, ح 7. التهذيب لا نفس الباب. ح 45 . 


١6+ 


في جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود اح 


٠‏ محمد بن أحمد بن يحيى » عن العباس بن معروف. عن القاسم بن عروة؛ عن عبد 
الحميد الطائي ‏ عن محمد بن مسلمء. عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الأربع » 
لأنها لا تطلق, ولاترث ولااتورث. وإنما هي مستأجرة» وقال: عدّتها خمس وأربعون ليلة9). 


5 - فأما ما رواه محمد بن التحفة الضمان عن معاوية بن حكيم. عن على بن 
الحسن بن ربّاط؛ عن عبد الله بن مسكان. عن عمّار الساباطي. عن أبي عبد الله (ع)؛ عن 
المتعة قال: هي أحد الأربع9». 


١‏ - وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل 
جعفر (ع): إنما هي مثل الإماء يتروج ماشاء؟ قال: لا هي من الأربع7©. 


فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على ضَرّب من الاحتياط والفضل. والأخبار 
الأولة على الجواز ورفع الحظر. يدل على ذلك: 


غ0 


8- ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو ؟4ه 


جعفر (ع): اجعلوهن من الأربع. فقال له صفوان بن يحبى : أعلى الاحتياط؟ قال: نعم!؟». 


لاش باب 
جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود 

١‏ الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن عروة؛ عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل تزوج متعة بغير شهود؟ قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه 
وبين الله عز وجل» وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد. ولولا ذلك لم يكن به 
بأس(0), 
)1غ( الفروع ”ا نفس الاب. ح ه بدون الذيل . التهذيب /اء نفس الباب» ح 486 . 
() التهذيب لاء نفس الباب. ح 47. 
(5) التهذيب لاء 14 باب تفصيل أحكام النكاح؛ ح 48 . 
(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 144. 
(5) الفروع “. باب التزويج يغير بينة» ح ١‏ بتفاوت وأخرجه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. . . 


١6 


:5ه 
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- فأما مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن ابن مسكان, عن المعلّى بن خنيس, 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان 
يُمْهِدُهُماء قلت: : أرأيتَ إن لم يجدوا أحدأ؟ قال : إنهم لا يعوزهم. قلت قلت: أرأيتَ أن أشفقوا أن 
يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قال: قلت: جُعِلْتٌ فداك » كان المسلمون 
على عهد النبي ( (ص) يتزوجون بغير بينئة؟ قال: ل001), 

فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة» وإنما 
يتضمن ما كان في عهد رسول الله (ص) أنهم ما تزوجوا إلا ببينة» وذلك هو الأفضل . وليس إذا 
كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظورء كما إِنا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من 
المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت» ولم يدل ذلك على حظره. على أنه يمكن 
أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب, لثلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن 
من أهل المعرفة. والذي يكشف عما ذكرناه: 


* - ما رواه الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل؛ عن 
الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (ع): ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل 
وامرأتان. قلت: فإن كره الشهود؟ قال: يجزيه رجل» وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في 
نفسها هذا فجور9». 


6ة- باب 
أنه إذا شرط ثبوت الميراث فى المتعة كان ذلك جائزا وواجبا 


-١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه, عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: تزويج المتعة: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث» إن 
اشترطت الميراث كان. وإن لم تشترط لم يكن9". 


)1غ( التهذيب /ا» نفس الباب. ح 5ه . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لا يشترط في شيء من 
الانكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جازء ولو تآمر بالكتمان لم يبطل. فراجع شرائع 
المحقق ؟ /774. نعم حضور الشاهدينٍ أفضل عندنا كنا أن ابن أب عقيل مس قذامى الاصحاب خالف لسري 
حضور الشاهدين في عقد النكاح ايعاد ان رواية ضعيفة حملها الأصحاب على الاستحباب لعدم صلاحيتها في 
نظرهم للشرطية . 

0,2( التهذيب لا 4 باب تفصيل أحكام التكاح, ح /ا5 . وفيه : فإن كره الشهرة » بدل: الشهود . ولعله الأصوب. 
وإن كانت النتيجة واحدة. 

7( الفروع 7 كتاب النكاحء باب الميراث» ح ؟ بزيادة في آخره. التهذيب لاء نفس الباب .» ح 5" بتفاوت فيهما. 


١5 


في أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة اج 


- الحسين بن سعيد» عن النضرء عن عاصم بن حميد. عن محمد بن مسلم قال: 
ا 0 ل ل 
0 م ع ار لطر ليف وإن إن اشترطا الميرات. فهما على 
شرطهما”(" . 

 “‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى. عن أحمد بن محمدء عن البرقي2(7, 
الحسن بن جهم, عن الحسن بن موسى, عن سعيد بن يسار. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أولم 


يشترط7" , 


فلا ينافي الخبرين الأولين» لأن الوجه فيه: أنه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي 
الميراث أولم يشترط. لأن من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث» وإنما يحتاج ثبوت 
الموارئة إلى شرط. والذي يدل على ما ذكرناه: 


؛ -ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى, عن محمد بن الحسين, عن جعفر بن بشبر. عن 
حماد بن عثمان. عن جميل بن صالح , عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المتعة؟ فقال: حلال من الله ورسوله. قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها ألآ ترئها ولاترئك, 
قال: فقلت: كم عدّتها؟ قال: خمسة وأربعون يوماً. أو حيضة مستقيمة9©). 


- وأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمدء عن ابن 


هذا اوقد ا جقع امبحايا ران اله جاريم على ند يكت يقد المع زاك بين الروعون قوط اقوط ان 
أطلقاء واختلفوا فيما لوشرطا أو أحدهما التوارث فيه على قولين» يفول المحقق ة في الشرائع ؟ //1: «ولوشرطا 
التوارث أو شرط أحدهماء قيل : يلزم عملا بالشرطء وقيل : لا يلزم» لأنه لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير 
وارث كما لو شرط للأجنبى » والأول أشهر» . 

)١(‏ الفروع . باب ما يجزىء من المهر فيها. ح ١‏ وفيه إلى قوله: ما شاءا من الآجل . التهذيب 17. نفس الباب» 
ح55. وروي وسطه في الفروع ؟. باب وقوع الولد. ح .١‏ 

(؟) واسمه محمد بن خالد. وربما يطلق على ولده أحمد وغيره. 

(5) الفروع ”*, النكاح. باب الميراث» ذيل ح ١‏ ورواه مرسلا. التهذيب لا. 74 - باب تفصيل أحكام الكاح, 

لا 

(١‏ ل نفس الباب. ح 18. قال المحقق في الشرائع 501//1 وهو بصدد الحديث عن عدّة المتمتع بها: 
«إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان؛ وروي حيضة., وهو متروكء, وإن كانت لا تعيض ولم تياس 
فخمسة وأزتغون ترما وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حائلا. وبأبعد 
الأجلين إن كانت حاملاً على الاصح. ولو كانت أمة كانت عدتها حائلاا شهرين وخمسة أيام . 


١ها/‎ 
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فضال, عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة, 
إنهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإنما الشرط بعد النكاح7"). 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثئان. والذي 
يدل على ذلك : 


5 -مارواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم , عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن 
إبراهيم بن الفضل» عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت 
بها؟ قال: تقول انر وله مقع تعلق كات النه اومن بيد وضن)ء لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا 
يومأء وإن شئت كذا وكذا سنةٌ بكذا وكذا درهماء ونسمي الأجل ما تراضيا عليه قليلاً كان أو 
كثيرً» فإذا قالت: نعمء فقد رَضِيِتَ وهي امرأتك وأنت أولى الناس بهاء قلت: فإني أستحي 
أن أذكر شرط الأيام؟ قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج 
مقاه(' لزمتك النفقة في العدّة. وكانت وارئة» ولم تقدر على أن تطلّقها إلآ طلاق السنّة©. 


و5 باب 
مقّدار ما يجحزي من ذكر الأجَلٍ في المتعة 


١‏ - محمد بن يعقوب؛, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أبن محبوب» عن 


" دا عنة. عن محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل . عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشيء معلوم 
إلى أجل معلوم. قال: قلت: وتبِينُ بغير طلاق؟ قال: نعم9». 


)١(‏ الفروع 7, نفس الباب, ح ١‏ بتفاوت يسير. وأخرجه بلا ثفاوت في باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد 
عقدة النكاح» ح 4 وأخرجه عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال, عن ابن بكير عن محمد بن مسلم . . . التهذيب 
ل ا 

0( هيلب تكاس دانم عل غلم دكن الل : وهذا متفق عليه عند أصحاينا . كما أنهم اتفقوا على أنه لولم يذكر 
المهر في عفد المتعة بطل العقد وإن ذكر الأجل بخلاف العقد الدائم. 

(5) الفروع ", النكاح. باب شروط المتعة. ح *. التهذيب لاء 74 - باب تفصيل أحكام الكاح. ح 

(5) الفروع ”, النكاح, باب ما يجوز من الأجل, ح ١‏ . التهذيب لاء نفس الباب. ح 7١‏ . قال المحقنة 0 
«وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم؛ ولا بد أن كو ا 
والنقصان, ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب». 

)2 الفروع 7 نمس الباب. ح ؟ بتفاوت يسير. التهذيب لا. نفس الباب. ح 75 تغاوت يشير يفنا : 


١م‎ 


في مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة اج 


٠“‏ فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد. عن ابن 
فضال. عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو 
ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهماء ولكن العرن(١)‏ والعردين» واليوم 
واليومين» وأشباه ذلك(" . 


؛ - عنهء عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن ابن فضال, عن القاسم بن 
محمد. عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ 
فقال: لا بأس. ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر0؟), 


فالوجه فى هذين الخبرين: ضَرْبٌ من الرخصة., والأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة؛ أن 
يكون ذكر الأجل أياماً معلومة أو شهوراً معينة. فأما الساعة والساعتين والدفعة والدفعتين فما.لا 
تمكن لمعيل علي التحقيق. والأؤلى أن يكون المراد بالدفعة والدفمين «٠‏ فى الخبرين إنما 
يجوز مضافاً إلى يوم بعينه. أو بأيام بأعيانهاء فأما إذا ذكر الدفعة مبهمةً ة ولم يضفها إلى يوم 
بعينه. كان ذلك عقداً دائمً0؟ لا ينحلّ إلا بالطلاق. يدل على ذلك: 


ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين, عن موسى بن سعدان. 
عن عبد الله بن القاسم. عن هشام الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أتزوج المرأة متعة 
مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك ترثها وترئك. فلا يجوز لك أن تطلقها | إلى على طهر 
وشاهدين, قلت: أصلحك الله فكيف أنزوجها؟ قال: أياماً معدودة بشيء مسمّى بمقدار ما 
تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطهاء ولا نفقة لها عليك. قلت نما نقول لها؟ 
قال: تقول لها: أتزروجك على كتاب الله وسئة نبيه (ص)» والله ولعي ووليك كذا وكذا هرا 
بكذا وكذا درهماً. على أن لي الله عليك كفيلاً لتفينَ لي, ولا أقسِم لك. ولا أطلب ولدكء ولا 


)١(‏ العْرّد: كناية عن المجامعة مرة واحدة. وفى التهذيب: العود والعودين. 

(1) التهذيب 7 نفس الباب, ح 7. الفروع 8؛ نفس الباب, ح . وقوله : لا يوقف على حدّهما: إما أن المراد به 

أنهما مما لا ينضبط حدهما بالحس أو لاختلاف الساعة من حيث كونها زمانية أو نجومية؛ وإما لأن الساعة مما 

يتسامح العرف فيها من حيث الزيادة القليلة أو النقيصة كذلك وهذا مما لا يجوز في عالم الفروج. 

الفروع ”. نفس الباب,. ح ه . التهذيب لاء نفس الباب». ح ٠4‏ . قوله : إذا فرغ. . . الخ : إنما حرم عليه النظر 

لانتهاء مدة العقد بانتهاء المواقعة فتصبح أجنبية يحرم عليه النظر إليها . 

(4) قال المحقق في الشرائع 7١0/57‏ : «ولوقال مزة أ مرتين ولم يجعل ذلك مقيداًبزمان» لم يصح وصار دائماء وفيه 
رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها. ولوعقد على هذا الوجه انعتد 
دائماء ولو قرن ذلك بمدة صح متعة». 
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عدّة لك علي ؛ فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حنى يمضي لك خمسة وأربعون يوماً وإن حَدثُ 
بك ولد فأعْلِميني0©. 


٠دباتب‏ 
أن ولد المتعة لاحق بأبيه 
١‏ - أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عاصم بن حميد. عن محمد بن مسلم. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت له: أرأيت إن حَبِلَت؟ قال: هو ولده(». 


؟' ‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم , عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء 
الرجل يضعه حيث شاءء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره. وشدّد في إنكار الولد9©. 


عنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين» عن عبد 

ين التحتي الحميعا : عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في 
المتعة؟ فقال: الشروط فيها كذا وكذاء فإن قالت: نعم. فذاك جائز, ولا أقول كار 
إليّ -؟ إن أهل العراق يقولون: إن الماء مائي , والأرض لك. ولست أسقي أرضك الماء. وإن 
نبت هناك نبت فهولصاحب الأرض, فإن شرطين في شرط فاسد, وإن رزقت ولداً قبلته. والأمر 
واضح, فمن شاء التلبيس على نفسه لَبْس7؟). 


- أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن إسماعيل بن بزيمع قال: سأل رجل 
الرضا (ع) وأنا أسمع : عن الرجل يتزوج المرأة متعة) ويشترط عليها ألا يطلب ولدهاء فتأتي 
بعد ذلك بولدء أفينكر الولد؟ فشدّد فى ذلك وقال: يجحد وكيف يجحد, إعظاماً لذلك. قال 


الرجل : فإني أتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول27: «الزاني لا 
ينكح إلا زائية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرّمَ ذلك على المؤمنين274). 


.76 التهذيب 7 74 باب تفصيل أحكام النكاح؛ ح‎ )١( 

زفة الفروع 1 التكاح, باب وفوع الولد. ح .١‏ التهذيب /ا. نفس الباب. ح 4 وفيه: حملتء. بدل: حيبلت 
وكان هذا الحديث قد مر ضمن الحديث رقم (؟) من الباب (48) من هذا الجزء فراجعم 

(9) التهذيب /ا2 نفس الباب.» ح ١‏ وفيه: في إنكارهء بدل: في إنكار. الفروع *2 نفس الباب» اح 3 . 

(5) الفروع ”. باب وقوع الولدء ح ”. التهذيب لاء 74 باب تفصيل أحكام الزواج» ح .4١‏ 

(0) النور/ 7. 

(5) التهذيب /ا. نفس الباب. ح 87 . الفقيه ١57/7‏ باب المتعة. ح 6. وفيهما: فإن اتهمهاء بدل: فإني 
أتهمها . 


ل 


في أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية ع 


فأما ما رواه الحسين بن سعيد؛ عن صفوان, عن ابن مسكان. عن عمر بن حنظلة 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما شاء من العطية» 
ويشترط الولد إن أراد. وليس بينهما ميراث7(). 


فالوجه في قوله : ويشترط الولد إن أراد. أن نحمله على أن المراد ترك العزل والإفضاء 
إليها على وجه يكون هناك ولد لمجرى العادة, لأن له أن يشترط العزل. وله أن يشترط الإفضاء. 
وهو مخيّر في ذلك. فَعَبّر (ع) عما هو سبب أو كالسبب للولد بالولد على ضَرب من المجاز ولم 
يتناول الخيارٌ في الخبر قبول الولد وردّه على كل حال. 


٠١١‏ باب 
إنه إذا كان لولد الرجل الصغير جاربة جاز له أن يطأها بعد أن يَقوّمها على نفسه 


١‏ محمد بن يعقوب » عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصرء. عن 
داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله رع) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ 
فقال: لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذهاء ويكون لولده عليه ثمنها9). 


"١‏ - عنه. عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان» عن أبي 
الفدع) عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار. هل يصلح 
أن يطاها؟ قال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذهاء ويكون لولده عليه قيمتها29). 


فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد.» عن 
موسى بن جعفر. عن عمروبن سعيد. عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) 
فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته. ولي ابنة ولابنتي 
جارية اشتريتها لها من صداقهاء فيحل لى أن أطأها؟ فقال: لاء إلا بإذنهاء قال الحسن بن 
الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم. ذلك إذا كان هو سببه. ثم التفت إلي وأومى 
نحوي بالسبابة وقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية؛ أو لابنك جارية» وكان الابن صغيرا ولم 


(؟) الفروع *. النكاح. باب الرجل تكون لولده الجارية يريد. . . ؛ ح .١‏ التهذيب ا 74 باب تفصيل أحكام 
التكاح. ح 47. 
(6) الفروع *ء نفس الباب, ح ”. وفي ذيله: لمنهاء بدل: قبمنها. التهذيب /ء نفس الباب» ح 8ه. 
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يطأهاء حلّ لك أن تفتضها فتنكحهاء وإلآ فلا إلا بإذنهما2"). 


فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن قوله: حل لك أن تفتضها فتنكحهاء محمول أنه يحل ذلك 
لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدكء فأما قبل ذلك فلا. 


أبواب ما أَحَلَ الله العقد عليهن وَحَرّم 
١٠-باب‏ 
أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها 


١‏ - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن علي بن 
الحكم. عن مرسى بن بكر. عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو 
بجارية أبيه. فإن ذلك لا يحرمها على زوجهاء ولا تحرم الجارية على سيّدهاء إنما يحرم ذلك 
منه إذا أتى الجارية وهي حلال له» فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لأبيه ولا لابنه. وإذا تزوّج رجل 
امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ المرأة لأبيه ولا لابننه") . 


؟ - عنه. عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن 
العلا0». عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج 
نبي (ص) لقول الله تعالى0): «وما كان لكم أن نُؤْذُوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبداً» حرم على الحسن والحسين (ع) لقول الله تعالى2: «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم 
من النساء»., ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه9©. 

- محمد بن أحمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن محبوب. عن 
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (ع): رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل 


)١(‏ الفروع "ا نفس الباب. ح 1 . التهذيب /ا. نفس الباب. ح 84 . قال المحقق في الشرائع 78/8/5١‏ : «ويجوز 
للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيراً ثم يطأها بالملك». 

)١(‏ الفقيه "7 ١714‏ نيدن عن أنه شروحل من الكل و .. ذيل ح .4١‏ التهذيب /ا, ١5‏ ارك 
نكاحه من النساء وحرّم . . . » ح 75. الفروع 7 النكاح. باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما. . 
ح/7, بتفاوت يسير. 

(؟) هوابن رزين. 

(5) الأحزاب/ 0. 

(6) الساء/ 77. 

. بتفاوت‎ ١ بتفاوت. الفروع #. باب آخر وفيه ذكر أزواج النبي (ص)» ح‎ 3١ التهذيب لاء» نفس الباب. ح‎ )١( 


دل 


في أنه إذا عقد الرجل على امرأة حَرّمَتَ عليه أمها اج 


بهاء أَنَحِلَ لابنه؟ فقال: إنهم يكرهونه لأنه مَلّكَ العقدة(©. 

 :‏ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن رجلء عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه؟ قال: الحدّ في 
ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين2»9. 

فلا ينافي الخبرين الأولين. لأن هذا الخبر مخالف لكتاب الله. والخبران الأولان 
مطابقان له قال الله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» . وقال عز وجل : «وحلائل 
أبنائككم الذين من أصلابكم "١4‏ ولم يقيّد بالدخول؛ فينبغى أن يتعلق الحظر بنفس العقد » على 
أن هذا الخبر مرسل منقطع. رطرلته عي 1 لطي زد ل 6 راي وهر ا وقد 
استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى 
عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال: ما يختص بروايته لا أرويه. ومن هذه صورته في الضعف لا 
يُْتَرْض بحديثه, ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين, أحدهما: أن يكون المراد بذلك إذا كان 
من الأب أو الابن المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإِنَ ذلك أدنى ما 
يحرم المرأة على الأب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لأبيه ولا لابنه 
العقد عليهاء والوجه الثاني: أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية. لأن الجارية لا 
تحرم بنفس الملك. » كما أن المرأة تحرم بنفس العقد 1 الوطي أو ما جرى مجراه 
ل ا 


٠‏ باب 
أنه إذا عقد الرجل على امرأة حَرمَتَ عليه أمها وإن لم يدخل بها 
١‏ محمد بن أحمد بن يحبى . عن الحسين بن موسى الخشاب, عن غياث بن كلوب» 
عن إسحانا بن سار عن جسرة عن هرج ) : أن علياً (ع) كان يقول | الؤيالت عليكم سرام 
مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن. هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مُبْهَمَاتَ 
3 بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله(؟». 


)ع( التهذيب /وع. نفس الباب» اح 317 
(5) التهذيب لا ١؛‏ - باب الزيادات في فقه النكاح. ح 86. 
[فع التهذيب /ا, 0 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . .. ح .١‏ 
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أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن يحبى؛ عن غياث بن إبراهيم» عن 
جعفر. عن أبيه (ع): أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل 
بالأم. وإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالبنت؛ فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أولم يدخل بها 
فقد حرمت عليه الأم. وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ0"؟. 


الصفارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن وهب بن حفص » عن أبي 
بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تحل له ابنتها ولا تحل 
له أمها(" . 


: - فأما ما رواه الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عميره عن جميل بن دراج » وحماد بن 
عثمان. عن أبي عبد الله (ع) قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بهاء يعني إذا تزوج المرأة ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها2©. 
وما رواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. 
ومحمد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحبى . عن منصور بن حازم , 
قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل 
بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسأ. فقلت: جُعِلْتُ 
فداك. ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية9؟» التي أفتاها ابن مسعود أنه لا 


)1١(‏ التهذيب لاء باب من أحلّ الله تكاحه من النساء و . . » ح ” الفقيه ا 8 . باب ما أحل الله عز وجل من 
الكاح و. . .؛. ح 7" وقد روي الذيل فقط . هذا ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم بنت 
الزوجة المنكوحة المدخول بها بالعقد الصحيح أو الملك وإن نزلت. وشرطية الدخول بالأم إجماعي عندناء كما 
لاخلاف بينهم في عدم الفرق بين أن تكون في حجره أم لم تكن. ونسبه العلامة في التذكرة إلى جميع العلماء؛ 
ونقل عن داود الظاهري القول بعدم الحرمة إذا لم تكن في حجره وإن دخل بالأم وقال: وهورواية عن مالك . وقال 
الشهيد الثاني في المسالك: «أجمع علماء الإسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف (أي أن تكون في 
حجره) غير معتيرء وإنما جرى على الغالب» . 

(7) التهذيب /ا. نه نفس الباب, ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 837/7 : وولو تجرد العقد عن الوطء. حرمت الزوجة 
الو ا ا ل ولو فارقها جاز له نكاح بنتها وهل تحرم أمها بنفس 
العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم». 

زفة الفقيه . نمس الباب. ح ”7 بتفاوت وزيادة. التهذيب , نفس الباب. ح 4 ٠‏ الفروع 7 باب الب يتروج 
المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتهاء ح ١‏ . 

فق «فير هله الشمخية : : يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سيباً لافتخار الشيعة على العامة. وقال الوالد 
العلامة : إنما سمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود, فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 
شمخ. أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (ع). يقال : : شمخ بأنفه أي تكبر وارتفع . .) مرآة 
العقول للمجلسي .1978/٠١‏ 


5 


في أن حكم المملكة في هذا الباب حكم الحرة اج 


بأس بذلك. ثم إن علياً (ع) سأله فقال له علي (ع): من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله 
تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي بخلدم بهن نإن لم تخونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم 274 فقال علي (ع): إن هذه مستثناة, وهذه مرسلة. وامهات نسائكم. 
فقال أبوعبد الله (ع) للرجل : أما تسمع ما يروي هذا عن علي (ع): فلما قمت ندمت وقلت: 
أيّ شيء صنعت» يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نربه بأسأًء وأقول أنا: قضى علي (ع) فيها. 
فلقيته بعد ذلك فقلت: جَعِلْتَ فداك, إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول, كان زلّة مني 
فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن علياً (ع) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها"). 

فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: «وأمهاتٌ 
نسائكم 4(" ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الأم الدخول لتحريم الربيبة» فينبغي أن 
تكون الآية على إطلاقهاء ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده. لما روي عنهم (ع): ما أتاكم عنا 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه» ويمكن أن يكون 
الخبران وردا على ضَرْب من التقية, لأن ذلك مذهب بعض العامة . 

1 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عبد الجبار. عن العباس بن 
معروف. عن صفوان بن يحيى, عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج 
امرأة ودخل بها ثم ماتت. أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله. كيف تحلّ له أمها وقد 
دخل بهاء قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها؟ قال: وما 
الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها2؟». 

فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الخبرين الأولين سواء. على أن محمد بن 
إسحاق بن عمار الراوي لهذا الحديث قال: قلت له: ولم يذكر من هو. ويحتمل أن يكون الذي 
سأله غير الإمام الذي يجب المصير إلى قوله : فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به. 


4١٠-ياب‏ 
أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة 
١‏ الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن علي بن حديد. عن جميل بن دراج 


)1( النساء/ قف 

(؟) الفروع *. باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أوتموت قبل أن يدخل بها. . . . ح 5 . التهذيب ا 76 باب من 
أحل الله نكاحه من النساء وحرم. . .. ح 0. 

زفة النساء/ 77 )2( التهذيب /ا, نفس الباب, بح 7. 


١6 


ةلاه 


ولاه 


ع5 الإستبصار 


عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع): في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو 
ابنتهاء قال: لا تحلّ له2©. 

؟ -البزوفري9', عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد. عن محمد بن زياد» عن 
عمار بن مروان. عن أبي بصير») عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يكون عنذه 
المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى. أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا9©. 

8 الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت 
أو باعهاء ثم أصاب بعد ذلك أمهاء هل له أن ينكحها؟ فكتب: لا تحل له . 

فأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان» عن حماد بن عثمان» 
وخلف بن حماد. عن الفضيل بن يسارء وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله (ع) عن 
رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس. ليست بمنزلة الحرة*». 

فلا تنافي الأخبار الأولة. لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمّها يجوز له 
وطؤهاء بل تضمن أن له أن يصيب أمهاء ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون 
الوطي ' ويكون قوله (ع): وليست بمنزلة الحرّة معناه: أن هذه ليست بمنزلة الحرة. لأن 
الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد. وليس كذلك المملوكة, لأن 
فبهذا افترقت الحرّة من الأمة. 


8 جانا 
أنه إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة 


١‏ الحسين بن سعيد, عن الحسن بن محبوب, وفضالة بن أيوب., عن العلا بن رزين» 
عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل كانت له جارية واعْتِقَتَ فتزوجت 
فَوَلَرَتَ أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لاء هي عليه حرام وهي ابنته. والحرّة 


)00 التهذيب لا2 8 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . .. ح . 

زفة واسمه ‏ كما في الخلاصة ‏ الحسين بن سفيان. وقيل : الحسين بن علي بن سفيان. وقد يطلق على غيرهما 
أيضا. 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح 8. الفروع 7, التكاح. باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء. ذيل ح ١7‏ . 

(4) و(©6) التهذيب لاء نفس الباب. ح 9 و١٠١.‏ 


لحل 


والمملوكة فى هذا سواء('). 

” - أبو عبد الله البروفريء عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن 
جعفر. عن علي بن عثمان» وإسحاق بن عمار. عن سعيد بن يسار. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سألته عن الرجل يكون له الأمَهَ ولها بنت مملوكة فيشتريهاء أيصلح له أن يطأها؟ قال: 
لا201, 


عنه. عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة , عن عبد الله بن جبلة, عن ابن بكير» عن 
زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح 
ابنتها؟ قال: لا. هي كما قال الله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم 204. 

غ ‏ عنهء عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة, عن ابن جبلة» عن علا» عن محمد بن 
مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج 
بابنتها؟ قال: لا. هي عليه حرام©». 

5 عنه. عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمد. عن صفوان عن عبد الله بن 
مسكان, عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت منه. 
ولها ابنة مملوكة فاشتراهاء أيحلّ له أن يطأها؟ قال: لا0). 

-١‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان. عن 
رزين باع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم 
وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم. إنما حرم الله هذا من الحرائرء فأما الإماء فلا بأس(©. 

- وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
وعلي بن الحكم. والحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان, عن رزين باع الأنماطء عن 


)١(‏ الفروع *. النكاح. باب السجمع بين الأختين من الحرائر و. . . . ح ٠١‏ بزيادة في آخره. التهذيب /ا, 0" باب 


من أحل الله نكاحه من النساء و. . . . ح 17. 

. 1١ التهذيب لاء نفس الباب. ح‎ )١( 

(*) التهذيب 7. نفس الباب» ح .١4‏ الفروع #. نفس الباب؛ ح ١7‏ بسند آخبر. 

(4) التهذيب لا نفس الباب, ح .١5‏ وفيه: لا هي حرام. ورواه باختلاف في بعض السند وزيادة في آخره مع 
تفاوت يسير في الفروع 20 نفس الباب» ح ٠١‏ وقد تقدم . 

(5) التهذيب لاء 750 باب من أحل الله نكاحه من النساء و...ء ح ١5‏ . الفروع *, النكاح, باب الجمع بين 
الأختين من الحرائر و. . . » صدرح ١١‏ . 

() النهذيب لاء نفس الباب. ح 17 . 


1 


'مهم 


امه 


؟لمه 


غ23 


2/6 


اليك 


/اممه 


لكك 


5 الإستبصار 


أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت. أو تخرج من ملكي » 
قأصيب ابنتها أيحلٌ لي أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس بهء إنما حرّم الله ذلك من الحرائر» فأما 
الإماء فل" بأس يه(00), 


فأول مافيه: أن هذا الخبر شاذ نادرء لم يروه غير رزين بياع الأنماط. وإن تكرر في 
الكتب. وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يُعْتَرَضُ به على الأخبار الكثيرة» وعلى ظاهر 
القرآن على انه قد ررئ هذا الزاوى نعينه ما يتفض هذه الزواية+ا.وتطاق الزوانات المتقلمة؛ 
فإذا كان كذلك. يجب اطراح ما تفرّد به والأخد يما رواء عزافها لزوالة غير 


8 - روى أبوعبد الله البزوفري, عن أحمد بن إدريس., عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
عن القاسم بن محمد, عن أبان بن عثمان؛ عن رزين بياع الأنماط» عن أبي جعفر (ع): في 
رجل كانت له جارية فوطأها : ثم اشترى أمها وابنتهاء قال: لا تحل لهء الأم والبنت سواء”؟». 


4 فأما ما رواه الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان. عن 


حماد بن عيسى . وخلف بن ربعي » عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له 
مملوكة يطأهاء فماتت ثم يصيب بعد ابنتها؟ قال: لا بأس, ليست بمنزلة الحرة9). 


فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطء. وإنما تضمن أن له أن يصيبهاء ويجوز أن يصيبها فيما 
بعد بأن يملكها ويستخدمهاء وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرهاء والذي يدل 
أيضاً على أن حكم الأمة والحرّة في هذا سواء: 

٠‏ -مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت, لمولاها الأول, 
أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته. المملوكة والحرّة في هذا سواء. ثم قرأ: 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم . . 9(4). 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح183. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب» 4 0184 

(5) التهذيب /اء 0؟ ‏ باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و. للخ كك 

(5) الفروع *, باب الجمع بين الأختين من الحرائرو. . . . ح ٠١‏ التهذيب /ء نفس الباب, ح 7١‏ . هذا والإجماع 
محقق عند أصحابنا رضوان الله عليهم في عدم الفرق بين الحرة والمملركة الموطوأتين بالعقد الصحيح أو الملك 
في تحريم أم كل منهما وإن علت وابنة كل منهما وإن نزلت. 


مل 


٠66‏ باب 
حدٌ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربسبة 
١‏ أحمدبن محمد بن عيسى. عن ابن أبي نجران. عن صفوان بن يحبى.» عن 
عيص بن القاسم. قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل. غير أنه لم يُفُْض 
إليهاء ثم تزوج ابنتها؟ قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس, وإن كان أفضى فلا يتزوج27. 


؟ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن ١‏ 


علي بن الحكم. ؛ عن علا بن رزين» عن محمد بن مسلمء ؛ عن أحدهما (ع) قال: سألته عن 
رجل تزوج امرأة ف فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لاء إذا رأى منها ما 
يحرم على غيره فليس له أن يروج ابنتهال" . 


عنهء عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب, عن خالد بن 
جرير» عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا 
يستطيعه!" , غير أنه قد رأى منها ما بحرم على غيره. ثم طلّقهاء أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ 
فقال: أيصلح له وقد رأعاهن إنهاننا وأى؟©), 


- الحسين بن سعيد, عن فضالة, عن ابان. عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) 
مثله 2 , 


فالوجه في هذه الروايات: ضَرّبٌ من الكراهية دون الحظرء لأن الذي يقتضي التحريم 
الرواية الأولى , لأنها مطابقة لظاهر الكتاب» قال الله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم 


)١(‏ التهذيب /ا. نفس الباب, ح ؟57. الفروع *؛ باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو. . . ؛ ح ؟ . وفي الذيل: 
فلا يتزوج ابنتها. 

() التهذيب 7 نفس الباب». ح *7. الفروع ؟. باب الرجل بتزوج المرأة فيطلقها أوتموت قبل أن. . . . ح ”. 
قال المحقق في الشرائع 184/7: «وأما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر 
الحرمة وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهرة فيه تردد أظهره أنه يثمر 
الكراهية» ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة 
وابنتيهما. . .2. 

(6) أي لا يقدر على وطثها لعنن وما شابه. 

(5) التهذيب لاء 730 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . . , ح 58 الفقيه 7 ١7/7‏ باب حكم العنين» ح 0. 
الفروع ا باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن. . 2 

(0) التهذيب لاء 5١‏ باب الزيادات في فقه النكاح, ح .4٠‏ وفي ذيله : وقد رأى منها ما رأى. 


59 


0484 


لحك 


47 


0143 


ج53 الإستبصار 


من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم». فعلّق التحريم 
بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول. 


١١‏ باب 


الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأببه أو لابنه أن يتزوجها أم لا؟ أو يملك الجارية 
فيطأها الإبن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا؟ 


1 محمداين الحسن الضفان عن أحمد بن محمد عن أبيه» محمد بن عيسى بن عبد 
الله الأشعري . عن محمد بن أبي عمير» عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة 
أتحلٌ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الإبن مسّها وأخذ منها فلا 
تجلّ(). 


5١‏ -محمد بن أحمد بن يحى ٠‏ عن بنان بن محمد ٠»‏ عن موسى بن القاسم. عن علي بن 
جعفرء عن أخبه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن 
يتزوجها؟ قال: ل9231). 

- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أبي عمير» عن هاشم بن 
المُتَنَىء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إن الحرام لا يفسد الحلالل». 

5 عنه. عن الحسن» عن صفوان. عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: 
إن الحرام لا يُفسد الحلال؟». 

فالوجه في هذين الخبرين: أن نخصّهما بأنه إذا كان الرجل عنده امرأة دخل بها فزنى بها 
العقد عليها واستباحة وطئها بالملك. يدل على هذا التفصيل: 


ما رواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بن 


)1( التهذيب لا نفس الياب» حْ فرت 
0غ( التهذيب 7 نفس الباب» 4 7١‏ 
زفة التهذيب لاء 34> - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها. .»حم بزيادة في أوله. 
(5) التهذيب /ا2 نفس الباب. ح 4 بزيادة في أوله. وأخرجه عن اللحسين بن سعيد عن صفوان عن. . .. الخ. 


١7 


في الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها ج55 


جعفر؛ عن عمروبن سعيد. عن مصدّق بن صَدَّقة عن عمّار عن أبي عبد الله (ع): في 
الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد, أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل 
لابنه أن يتزوجها؟ قال : لاء إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره. لأن الحرام لا 
يفسد الحلال» وكذلك الجارية() , 

5 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء. عن حماد بن عثمان» عن مرازم قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) - وسكل عق أمرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع -؟ فقال: 
ائْمَثُ وا” م ابئهاء وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فإن الحلال لا 
يفسده الحرام 0 

فلا ينافي الخبر الأول. لأنه ليس في هذا الخبر أنها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطء الأب 
ارده وإذا لم ؛ كن ذلك في طافزة والحكل المقتين تعاء حملناه ه على ما قلمناى لأنْ الخبر 

١‏ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سهل» 
عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (ع) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم 
يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال9». 

فلا ينافي هذا الخبر أيضاً ما قدّمناه من الأخبار لأن قوله: يعبث بجارية» يجوز أن يكون 
كناية عن غير الجماع, فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قذمناه. 


٠٠‏ باب 
الرجل يفجر بالمرأة أبجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا؟ 


1ءالخين ين سعد عن الفاشم بن متذدي عن هاج بن المثنى قال : كنت عند أبي 0 


عبد الله (ع) جالساء فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة خراماً أيتزروجها؟ قال: 


)١(‏ التهذيب لا 56 - باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . . . ح 77 الفروع *. باب ما يحرم على الرجل مما 
نكح ابنه وأبوه و..توتحة . وقوله : إنما ذلك: أي الحكم بالحلية . 

(5) التهذيب لا نفس عن #الفررع 7 فين البابه جم . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على 
أن الزنا إذا كان طارئاً لم .: ينشر الحرمة. قال المحقق في الشرائع 589/7 : «أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه 
فإن ذلك كله لا يحرم السابقة) . 

(5) التهذيب لا. 55 باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . .؛ ح 74. 
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14 
نقوه وانها نوابنها(ة. 


ع ل 1 ا أتحلّ له ابنتها؟ 0 نعم إن 
الحرام لا يفسد الحلال9'). 


الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم. إن الحرام لا 
يحرم الحلال7". 


قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي , وما ورد في معناهاء هو أنه إذا كان 
عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه فأما إذا فجر بها وهي ليست 
زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه. يدل على هذا التفصيل: 


* 5 -مارواه الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلمء 
عن أحدهما (ع): أنه سكل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لاء ولكن إن كانت 
عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختهاء لم تحرم عليه التي عنده 9) 


34> ه_عنه. عن محمد بن الفضيل» ٠‏ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداً. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها 
فقد بطل تزويجه. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد 


.١ التهذيب اء 78 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له. . . . ح‎ )١( 

(؟) و(3) سبق وأن مر هذان الحديثان برقم (©) و(4) من الباب )١١1(‏ فراجع . هذا والمشهور شهرة عظيمة بين 
أصحابنا رضوان الله عليهم, بل نسبه في التذكرة إلى علمائناء وفي محكي الانتصار تقل الإجماع عليه. هوآن 
الزنا إذا كان سابقا على التزويج وكان بالعمة أو الخالة فإنه يوجب حرمة بنتيهما. وأما إذا كان الزنا السابق على 
التزويج بغيرهما فقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم. فحكي عن الأكثر أو الأشهر الحرمة» ونسب إلى 
الصدوق في بعض كتبه» وسلار في المراسم. وار بن ادريس في السرائر وغيرهم القول بالجوازء ونسب ذلك 
صاحب الرياض إلى المشهور عند القدامى , وفي المختصر النافع استوجهه, وقد استدل كل منهما لقوله بعدد من 
الروايات , يقول صاحب الجواهر. وقد اختار القول بالحرمة ‏ بعد إيراده القول بالجواز وما استدل له به من روايات : 
دأن الجميع - كما ترى ‏ قاصر عن معارضة ما عرفت يعني مادل على الحرمة من روايات - سنداً وعدداً وعامل 
ودلالة, لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع. أو به ولكن بعد التزويج » أو التقية وهو أحسن المحامل» . 

(4) التهذيب لاء م5 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو. يل . الفروع لا باب الرجل يفجر بالمرأة 
فيتزوج أو ابنتها أو. . .. ح ١‏ بتفاوت وزيادة في آخره. 1 


١/ 


في الرجل يفجر بالمرأة له أن يتزوج أمها أو ابنتها 56 


فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها(". 
وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. 


16 فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى »2 وعلي بن النعمان. عن‎ - ١ 
سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ع( عن رجل فجر بامرأة يتروج ابنتها؟ فمَال: نعم يا‎ 
سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال2©9.‎ 


7 ع ع كك عن علي بي الحسز ابن ارهال» حصن روا 100 
شه (١‏ 


فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو 
الحال: هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطء والإفضاء إليهاء فأما مع الإفضاء فلا يجوز على ما 
قدّمنا. يدل على هذا التفصيل: 

4- ما رواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» 1١17‏ 
وممددين إسماعيل عن الفضل .بن كناذان». حجميعا عن «صفوان بن بحيى ٠‏ عن عيص بن 
القاسم قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبّل» غير أنه لم يفض إليهاء ثم تزوج 
ابنتها؟ فقال: إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس» وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج 
ابنتها9) , 


4 عنه, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان. عن 5١8‏ 
ببضور بن حارم ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل بتزوج ابنتها؟ 
قال : إن كان قُبّلهَ أوشبهها فليتروج ابنتها. وإن كان ججماعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن 
شاء0©) ., 


.1١ التهذيب /اء نفس الباب, ح‎ )١( 

() التهذيب /اء نفس الباب. ح ؟1. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب» ح 1. 

(4) مرهذا الحديث برقم )١(‏ من الباب )1١1(‏ فراجع . هذا وعند أصحابنا في الزنا السابق على التزويج بغير العمة 
والخالة قولان يستندان إلى روايتين» إحداهما ‏ كما يقول المحقق ‏ بنشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح. 
وهي أوضحهما طريقا والأخرى لا ينشر. 

زه) الفروع 7 النكاحء باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو. . . . ح 5. وفي ذيله زيادة: إن شاء. 
التهذيب لاء 8 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها. . ... ح .١6‏ 
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والذي يدل على أن الوطء بعد الدخول لا يحرّم زائداً على ما قدمناه: 


٠ >04‏ - ما رواه محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم ‏ » عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن 
حمّاد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع): في رجل تزوج جارية : ثم دل بها ثم ابتلي بأمها 
ففجر بها. أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لاء إنه لا يحرم الحلال الحرام مم01 

1" الاداعفاه ع هلعل أبيمغ عن ابن أنىعمير: عن ابن أذينة :عن زرارة+ عن أبن 
جعفر (ع) أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختهاء فقال: لا يحرم ذلك عليه 
امرأته , رُ ثم قال: ما حرّم حرام قط حلالاً9) . 

والذي يدل على ما قلناهى. من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج, أنه قد حرم ذلك من جهة 

الرضاع , فإذا كان من النسب فهو أَوْلى بالتحريمء روى ذلك: 


"01١‏ 7 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم» عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم , عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل فجر 
بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: [91), 


1١‏ 1 عنه عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن العلا بن 
رزين» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع): في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة 
أو ابنتها؟ قال: لا©), 


19 باب 
كراهية العقد على الفاجرة 


إزناة -١‏ أحمدبن محمد بن عيسى» عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: قال أبو عبد 
الله (ع): لا تَمَرَوْج المرأة المعلنة بالزناء ولا تَرّوْج الر-بنل المعلن بالزناء إلا أن يعرف منهما 
التوبة(* . 


. التهذيب لاء نفس الباب,. ح 1. الفروع 7. نفس الباب» ح‎ )١( 

[فة التهذيب لا» نفس الباب؛. ح 39 . الفروع *, نفس الباب, ح 4 . 

(9) التهذيب لاء نفس اليباب, ح ١8‏ . الفروع *, نفس الباب,. ح 4. 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 19. الفروع 8. نفس الباب» ذيل ح 2. 

(5) التهذيب /اء 58 باب القول في الرجل يفجر بللمرأة ثم يبدوله في . ... ؛ ح ه بتفاوت يسير. الفقيه ا ١١4‏ - 
باب ما أحلّ الله عز وجل من النكاح وما حرّم منه. ح ١‏ بتفاوت. وأبو المعزا (المغرا): هو حميد بن المثنى . 
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في الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ع 


1 - وبالإسناد عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال : شالتة عن رجل فجر بامرأة : م أراد بعد 
أن يتزوجها؟ فقال: 5 ذا غانت حل له كانحها » قلت له: كيف تُعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما 
كانا عليه من الحرام». فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها(). 


1 محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحى», عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن 
أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد؛ عن مصدّق بن صَدّقة, عن عمار بن موسى , عبن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ ٠‏ فقال: إن آنس منها 
رشداً فنعم, ولا فليراودها على الحرام؛ فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أَبَثْ فليتزوجه"). 


: - فأما ما رواه علي بن الحسن., عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكر عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: سُئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها شيء في 
الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحضنها(”. 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيثين؛ أحدهما: أن يكون ذلك إخباراً عن صحة العقد وإن 
كان قد فعل محظوراًء والثاني: أن يكون المراد بقوله: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنهاء إذا 
تابت؛ وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح . 


ديات 
الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم 
١‏ ممحمد بن يعقوب» عن محمد بن يحبيى » عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب. عن عن ابن بكير» عن علي بن رئاب» عن زرازة بن أَعيّن قال : سألت أبا جعفر (ع) عن 
رجل تزوج امرأة الخراتي كت إلى 0-5 فتروج م أخرى» ات - أخت ا التي 


ويقول الشهيدان: دولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره ولكن يكره تزويجها مطلقاً على الاصح خلافاً 
لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم يظهر منها التوبة» ووجه الجواز الاصل وصحيحة الحلبي . . . الخ». 

. 45 التهذيب لاء نفس الباب. ح 5. الفقيه "ا نفس الباب. ح‎ )١( 

2( التهذيب لو نفس الباب. ح 7 . الفروع و باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها, ح ١‏ . هذا وقد قال الشهيد 
الثاني في الروضة بعد أن أشار إلى هذه الرواية وأورد التي قبلها: «والسند فيهما ضعيف. وفي الأولى (أي رواية 
أبي بصير) قَطمٌّ ولو صَحَتا لوجب حملهما على الكراهة جمعاأ». 

فيه اتهليت الاانفن الباشوع 1 . وفيه : النثاء وهو مقصورا ‏ كالثناء. إلا أنه يطلق على الخير والشر والثناء 
على الخير دون الشر. هكذا في هامش المطبوع . 


1١ ه/ا‎ 
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535 


ا 


114 


514 


5 


3 الإستبصار 


قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله تعالى عنه جهالته 
بذلك. ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه. فإذا 
انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت. قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنهء 
وأخا امرأته(") . 


" - فأما مارواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, 
عن صفوان بن يحيى . عن ابن مسكان. عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (ع): 
رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فتكح أختها وهو لا يعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء. ويخلّي سبيل 
الأخرى”2"' . 

فلا ينافي ما تقدم من الأخبارء لأن قوله : يمسك أيتهما شاءء محمول على أنه إذا أراد 
إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقرء وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى 
وليمسك الثانية بعقد مستأنف. ولا تنافي بينهما على هذا الوجه. 


١د‏ باب 
أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال 


١ح‏ مجمتان يعنوب امن علىو ربل ابراه ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد, 
عن الحلبي , 0 : في رجل طلّق امرأته» أو اختلعت أو بارأت» أَلَهُ أن يتزوج 
بأختها؟ فقال : إذا أ برأ عصمتها ولم يكن له عليها رجعة. فله فله أن يخطب أختها” , 


 "‏ عنه ل 2 لع نه لاد ل ا 
إسماعيل بن بزيع؛ عن محمد بن الفضيل» »عن أ بي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (ع) 


)غ0( التهذيب لا» 32> باب من أحل الله نكاحه من النساء و. . 60 ٠. ٠‏ الفقيه لا 8 .باب ما أحل الله عزوجل 
من النكاح و. .. ح "4 بتفاوت . الفروع 7 باب الجمع ب بين الأحتين من الحرائر و. . . » ح غ بتفاوت يسير 
0 
اللتشرين م ل 0 
تحريم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً. وعليه» فلو تزوج أختين وكان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية؛ ولوتزوجهما 
في عقد واحد. قيل: بطل تكاحهماء وروي أنه يتخير أيتهما شاء. والأول أشبه» وفي الرواية ضعفٌ» الشرائع 
فة 

زلف التهذيب /ا2 0 باب من أحل الله نكاحه من النساء و. ..فح43ء الفروع ”0 باب الجمع ب بين الأختتين من 
الحرائر و. .. » صدرح 7. 


فنا 


في أنه إذا طلقى الرجل امرأته تطليقة بائنة اج 


قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته. أيحلٌ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ 
ذةال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها("). 


١‏ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمدء عن 
الحسن بن علي الوشاء عن أبان؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع): في رجل طلق امرأته وهي 
حبلى» أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أَجَنّها”. 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا كان طلاقاً يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه 
من الأخبارء وأنها تَضْمْنت إذا طلّقها طلاقاً بايناً جاز له العقد على أختها وإن لم تخرج من 
العدة. وتلك الأخبار مفصّلة والعمل بها أولئ من العمل بهذا الخبر المجمل. 


 :‏ وأما ما رواه محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن إسماعيل بن 
مرارء عن يونس فال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع)» وروى الحسين بن 
سعيد أيضا قال: قرات في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع): جعِلت فداك. الرجل 
يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى . فيقضى الأجل بينهما. هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي 
عدّتها؟ فكتب: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضيّ عدّئه(7©. 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيثين, أحدهما: أن يونس والحسين بن سعيد لم يرويا عن 
إمام معصوم . ولاعمن رواه عن إمام ‏ وإنما قالا : وجدنا في كتاب رجل.» وليس كلما يوجد في 
الكتب يكون صحيحاًء ولو سلّم لجاز لنا أن نخصّه بالمتعة دون عند الدوام. 


5 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد؛ عن القاسم. عن على » عن أبي إبراهيم (ع) قال: 
سألته عن رجل طلّق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدّتهاة»! 


فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قدمناه ذ في الخبر المتقدم ذِكره : من حمله على طلاق رجعي 


.5 التهذيب لاء نفس الباب, ح 25# الفروع *. نفس الباب؛. صدرح‎ )١( 

(59) التهذيب /ا2 نفس الباب, ح 44» الفروع *. نفس الباب, ح م وإسنداه إلى أبي جعفر (ع). 

(1) التهذيب /ا. نفس الباب, ح 5 . الفروع *, نفس الباب, ح © وأخرجه بالسند الأول فقط . الفقيه ا ١817‏ - 
باب المتعة. ح 5١‏ بتفاوت يسير وسند مختلف . هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بجواز العقد على 
أخت الزوجة في عدتها إذا طلّقت بائنأء ولكن على كراهية. وإما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز حتى تنقضي 
عدتها. 


(غ) التهذيب /ا» 0 باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و. . صدرحخ١1.‏ الفروع 7 باب الجمع بين الاختين. 


من الخرائر والإماء. صدرح 8. 


١ا/ا/‎ 


5-6 


5 


ف 


اف 
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دون بائن» لأنا إنما جَوّزَنا ذلك على الطلاق البائن لا غير. 


باب 
تحريم الجمع بين الأختين في المتعة 

ظاهر قوله تعالى : «إوأن تجمعوا بين الأختين4١١)‏ عام في تحريم الجمع بينهما على كل 
حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو ملك يمين 2 والأخبار التي أوردناها في النهي عن 
الجمع بين الأخنين في كتابنا الكبير أيضاً تتناول المتعة ونكاح الدوام على حدّ سواء . 

١‏ - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب. عن أبي عبد الله البرقي» عن محمد بن 

فلا ينافي ذلك, لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على 
الإنفراد. وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع 


8١‏ باب 
النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين 
١‏ الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان. فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية 
فنكحهاء فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه. يهبها أويبيعهاء وإن 
وهبها لولده يجزيه9 


" - أبو عبد الله البروفري. عن حميد بن زياد» عن الحسن. عن محمد بن زياد» عن 


, 77 النساء/‎ )١( 
(؟) التهذيب لاء نفس الباب. ح 7 . وفي ذيله: أختين. هذا ولا إشكال عند أصحابئنا في عدم جواز الجمع بين‎ 
الأختين في النكاح دواما ومتعة بل أجمعوا بل أجمع علماء الإسلام كافة على ذلك» ولا فرق في ذلك بين أن تكونا‎ 

نسبيتين أو رضاعيتين لعموم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
فيه التهذيب /اء ”> باب من أحلّ الله نكاحه من النساء و. حم . هذا وقد أجمع أصحابنا أيضاً على عدم 
جواز الجمع بين الاختين في الملك مع وطثهماء وقد نقل في المسالك عدم الخلاف بيننا في أنه إذا جمع بينهما 
في الملك فوطأ إجداهما حرم عليه وطيء الأخرى: ونقل صاحب الجواهر [جماع أصحابنا بقسميه عليه. 


1,48 


في النهي عن الجمع ببن الأخختين في الوطء بملك اليمين اج 


معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان» فوطأ 
إحداهما ثم بداله في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرىء, قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه 
إلى الأولى؟ قال: لا يقربها حنى يخرج تلك من ملكه7"). 

٠"‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن على بن يقطين» عن أخيه 
الحسين بن علي. عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين 
وَجَمْعِهما؟ قال: مستقيم. ولا أحبه لك. قال: وسألته عن الأم والبنت المملوكتين؟ قال: هو 
أشدّهماء ولا أحبه لك9). 

فلا ينافي ما تقدم من الأخبار. لأنه ليس في ظاهره أنه يستقيم الجمع بينهما في الوطء. 
وإذا لم يكن ذلك في ظاهره. حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك. ويكون 
قوله (ع) ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك7©: لأن من ملكهما معاً ربما تاقت نفسه 
ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير ماأثوماً. 

وأما ما رواه البزوفري. عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: 
حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال 
محمد بن علي (ع): في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال قال علي (ع): 
أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفس وولدي9). 

فلا ينافي ما ذكرناه. لآن قوله (ع): أَحَلّتهما آية» يعني به الملك دون الوطءء وقوله : 
وحرّمتهما آية أخرى. يعني في الوطء دون الملّك. ولا تنافي بين الآيتين» ولا بين القولين» 
وقوله : وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظرء ويجوز 
أن يكون أراد به املك لضَرّب من الكراهية التي قدمناهاء ويمكن أن يكون قوله (ع): أحأتهما 
آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك. وكذلك قوله : وحرمتهما آية أخرى», أي عموم 
الآية يقتضي ذلك, إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه. ينبغي أن يُخْصٌ أحدهما 
بالآخر ثم بين بقوله : أنا أنهى عنهما نفسي وولدي, ما يقتضي تخصيص إحدى الآبتين وتبقية 


)١(‏ التهذيب ل/ا2, نفس الباب. ح 44 . وفيه : للأولى , بدل: إلى الأولى . وفيه: عن ملكه, بدل: من ملكه. 

(1) التهذيب لا نفس الباب, ح .6٠‏ 

() الجمع بين الأختين في مجرد الملك من غير وطء مما لا إشكال فيه عند أصحابنا؛ بل نقل العلامة في التذكرة 
والشهيد الثاني في المسالك الإجماع على جوازه. 

(4) التهذيب لاء نفس الباب, ح .0١‏ 


حمل 


2537/ 


730 


ين 


ضرا 


اج الإستبصار 


1 1 / ع 
الاخرى على عمومهاء وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر (ع) روى ذلك: 


ه علي بن الحسن بن فضال. عن محمد وأحمد ابني الحسن. عن أبيهماء عن 
تُعلبة بن ميمون. عن معمر بن يحبى بن سام قال: سألت أبا جعفر (ع) عما يروي الناس عن 
أمير المؤمنين () عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده» فقلت: 
كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى. فقلنا: هل إلا أن يكون أحداهما نسخت 
الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولدهء قلنا: ما 
منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشي آلآ يطاع, ولو أن أمير المؤمنين ثبنت قدماه أقام كتاب الله 
كله والحق كله9") . 


14ا-_-باب 


-١‏ محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صفوان بن يحبى , عن عيص بن القاسم. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق 
امرأته ثم خلف عليها رجل بعده. ثم ولدت للآخر. هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من 
غيرها؟ قال: نعم؛ قال: وسألته عن رجل أعتق سَرية ثم خلف عليها رجل بعده؛ ثم ولدت 
للآخر. هل يحلّ ولدها لولد الذي أُعْتَقَهَا؟ قال: نعم9©. 


١‏ -.عنه. عن محمد بن يحبى . عن محمد بن الحسين, عن صفوان؛ وأحمد بن محمد 
العاصمي . عن علي بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامرء عن صفوان بن يحبى. عن 
شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب 
ولدهاء فلم يرزق منها ولدأء فوهبها لأخيه. أو باعها فولدت له أولاداً» أيزوّج ولده من غيرها ولد 
أخيه منها؟ قال: أعِدٌ علي . فاعدّت عليه, قال: لا بأس(2). 

"- الصفار. عن أحمد بن محمدء عن البرقي» عن علي بن إدريس قال: سألت 
الرضا (ع) عن جارية كانت في ملكي فوطأتهاء ثم خرجت من ملكي فولدت جارية؛ أيحل لابني 


)0( الفروع 0 النكاح, ياب نوادر. ح8. التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه التكاح. ح 514". 


فم الفروع 0 باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها ح ١‏ . التهذيب لا2 ١‏ باب الزيادات في فقه النكاح. 
للد 
6 


(5) التهذيب /اء. نفس الباب» ح7١3.‏ الفروع 2 نفس الباب, اح 7 . 


حال 


في الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها ج53 


أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس. قبل الوطء وبعد الوطء واحد0ا©. 


؛ - فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن هذه المسألة 
فقال: كرّرها عَلَيَّ فقلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدأء فبعتهاء فولدت من 
غيري» ولي ولد من غيرهاء أفازّوْجٍ ولدي من غيرها وَلَدَّها؟ قال: تَرُوْج ما كان لها من ولد 
قبلك. يقول قبل أن يكون لك2). 


0 وما رواه زيل , بن الجهم الهلالي قال: : سألت اط ل 
ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس97) 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على ضَرْبٍ من الكراهية دون الحظرء لأن 
أسباب الحظر معروفة. وليس من جملتها هاهنا شيء موجحود والذي يدل على أن المراد بهما 
ضَرّبٌ من الكراهية حسب ما قدّمناه: 


1 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار, عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن 
همّام قال: قال أبو الحسن (ع): قال محمد بن علي (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها 
ابئه ففارقها. ويتزوجها غيره فتلد منه بنتاء فكره أن يتزوجها أحد من ولده. لأنها كانت إمرأته 
فطلّقها فصار بمنزلة الأب» وكان قبل ذلك أبَا لها(». 

فورد هذا الخبر صريحاً بالكراهية التي ذكرناها. 

- فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفَار عن محمد بن عيسى قال: كُنَبْتْ إليه خشفٌ 
أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأنين تسأل عن تزويج بنتها من الحسين بن 
عبيد بن يقطين» فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن 
يقطين . ا الو الطوم لكان 


(1) التهذيب لاء نفس الباب» ح 5١‏ . 

(5) التهذيب لا نفس الباب» ح16 . الفروع ؟ا نفس الباب» ح”. 

زشة التهذيب لاء نفس البابم ح ١9‏ . الفروع 7. نفس الباب, ح 5 . الفقيه "7. ١714‏ - باب ما أحلّ الله عز وجل 
من النكاح وما حرم منهء ح 76 بتفاوت . 

(#) التهذيب لاء 1١‏ باب الزيادات في فقه النكاح. ح ١؟.‏ قال المحقق في الشرائع :7١١/١‏ ويكره... أ 
يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته , ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب». 


اما 


رضنا 


ارا 


حم 


ه* > 


أشن 


10 


ج53 الإستبصار 


مولاتك بتفسير منك. وتخبرني هل تحل له, فإن مولاتك يا سيدي في عَم الله به عليم؟ فوقع 
في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عماً لا تحل لهء العم والدٌ وعم(©. 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين» أحدهما: ما تضمنه حديث زيد بن 
الجهم والحسين بن خالد الصيرفي, أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت 
من الآخر أولاداً. لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطثه لهاء وقد بينا 
أن ذلك محمول على ضَرّب من الكراهية, وأنه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطء أو بعده. 
في أن ذلك ليس بمحظورء والوجه الآخر: أن يكون إنما صار عمها لأن جدّتها لما كانت 
لعبيد بن يقطين. ولدت منه الحسين بن علي . وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهماء ثم 
أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الأم وابني 
عمين من جهة الاب. فإذا رزق عيسى بنتأء كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عمًا 
لهاء فلم يجز له أن يتزوجهاء ولوكان الحسين بن عبيد مولوداً من غيرها لم تحرم بنت عيسى 
عليه على وجه. لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرّم على حال. 


هاا باب 
تزويج القابلة 


للرضا (ع): يتزوج الرجل المرأة التي قَبّلته؟ فقال: سبحان الله. ما حرّم الله عليه من ذلك2؟2. 


١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيمى» عن علي بن الحكم؛ عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يتزوج المرأة التي قبْلته ولا ابنتها9). 

“ - وما رواه الصفار. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن أبي محمد الأنصاري, عن 
عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القابلة أيحل للمولود أن يتكحها؟ قال: 
لاء ولا ابنتهاء هي من بعض أمهاته29». 


.74 التهذيب /اء نفس الباب. ح‎ )١( 

(؟) و”") التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه النكاح احثار وك 

(4) التهذيب لاء نفس الباب, ح .7١‏ الفقيه . ١71‏ باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه. ح 17 . 
الفروع *. باب نكاح القابلة؛ ح ١‏ . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم كراهة أن ينكح المولود بعد 
بلوغه قابلته بشرط أن تكون قد ربته. وكذا ابنتهاء ونقل عن الصدوق في المقنع القول بالتحريم . 
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في نكاح المرأة على عمتها وخالتها ج” 


فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على ضَرّبٍ من الكراهية إذا كانت القابلة قد 
فلت وربّت المولود. فإذا لم تربّه فليس تع 1ن تر أبس من مان : والذي يكشف عما 
ذكرناه : 

4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن إبراهيم بن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد 
الحميد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القابلة تقبّل الرجل أَلَهُ أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد 
قبلته المرة والمرّتين والثلاثة فلا بأس. وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها 
وولدي2"0. وفي!") خبر آخر وصديقي . 


د باب 
نكاح المرأة على عمتها وخالتها 

ال 0 عن الحسن بن علي ان بد ؛ عن 
ام إلا ا وتزوج 0 الأخت دم 

١1‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل » عن أبي الصباح الكناني» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها عمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها'». 

؛ - وما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن بنان بن محمد» عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن السكوني. عن جعفرء عن أبيه (ع): أن علياً (ع) أتي برجل تزوج امرأة على 
خالتها فجلده وفرّق بينهم(*» . 


/ و() التهذيب لاء نفس الباب, ح 77 و77.‎ )١( 

(5) التهذيب لا 794 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك و. . . ؛ ح ” بتفاوت يسير جدا. 

5( التهذيب /اء نفس لباب ح ؟. 

)2( التهذيب لاء نفس الباب» ح 6 . هذا وصمالا حلاف معتد به بين أصحابناء بل الإجماع مستفيضاً أو منواتراً -كما 
يعبر صاحب الجواهر - على أنه لا يجوز نكاح بنت الأخ أو بننت الأخحت على ' العمة والخالة إلا بإذنهما من غير 
فرق بين الدوام والانقطاع . ٠‏ نعم نقل عن الإسكافي والعماني الجواز مطلقاًء وإن ناقش الشهيد الثاني في 
المسالك في صحة نسبة ذلك إليهما. كما أن اله شهور بيننا شهرة عظيمة» » بل نقل العلامة في التذكرة الإجماعات 


١م*؟‎ 


314 


54١ 


حل 


417 


ج15 الاوستبصار 


فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين» لأنه ليس في الخبر ار نْ 
يجمع بينهما برضا منهماء أو مع عدم الرضاء وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير 
المؤمنين (ع) ضرب من تزوج امرأة على خالتها. وإذا لم ب يكن ذلك في ظاهرهماء والخبران 
الأولان مفصلان, كان الأخذ بهما رآ والعمل بهما 90 والذي يكشف عما ذكرناه: 


36> © ها رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن بنان بن محمد؛ عن موسى بن القاسم. عن 
علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة تزّوْجت على عمتها 
وخالتها؟ قال: لا باس. وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت, ولا تزوج بنت 
الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهماء فمن فعل فتكاحه باطل2"0 . 
على أن الخبرين يحتملان شيئاً آخر: وهو أن نحملهما على ضَرّبٍ من التقية, لأن جميع 
العامة يخالفنا في ذلك, ويدّعون أن هذه مسألة إجماع. وما هذا حكمه تجري فيه التقية. 
141 5" وأماهارواه الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن 
أبي عبيدة الحذًا قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتها, ولا على أختها من الرضاعة9©. 
يجوز مع عدم الرضاء فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب. فأما تزويجها على أختها 
من الرضاعة فهو محرم على كل حال. إلا أن.يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن. 


لااظ1آ باب 
تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار 
لا ١‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد, عن ابن فضال. عن 


الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع): يا أبا محمد, ما تقول في رجل تزوج 
نصرانية على مسلمة؟ قلت: جُعِلْتٌ فداك, وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فإن ذلك تعلم 


22 على جواز العكس وهو أن ينكح الخالة مع وجود ابنة اختها تحته والعمة مع وجود ابئة أخيها تحته. وإن نقل عن 
المقنع المنع مطلقا وكأنه لإطلاق رواية الكناني المتقدمة. 
)3 التهذيب لاء 38> باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما. 8 ماع68 
فم التهذيب لاء نفس البابء ح 8 . الفقيه "ا. ١78‏ باب ما أل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه. صدر 
1١‏ 
3 
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في تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكقار ج” 


به قولي, قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة, ولا غير المسلمة, قال لم؟ قلت: 
لقول الله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يوٌمنٌ74©). قال: فما تقول في هذه الآية: 
«والمحصّناتٌ من المؤمنات والمحصّناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم94)؟ فقلت 
قوله: «ولا تنكحوا المشركات حتى يوؤْمنْ» نسخت هذه الآية» فتبسّم ثم سكت2© . 

١‏ - عنه. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن أحمد بن 
عمرء عن دُرْسْت الواسطي , عن علي بن رئاب. عن زرارة بن أَعْيْنَء عن أبي جعفر (ع) قال: 
لا ينبغي كع أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله تعالى29: طولا 
تَمُسِكوا بعصم الكوافر»ه0. 


عنهء عن علي بن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن محبوب؛ عن علي بن رئاب. عن 
زرارة بن اعيّن قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى : «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم4؟ قال: هي منسوخة بقوله: «ولا نُمْسِكوا بعصم الكوافره0. 


: - فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري. عن محمد بن أبي حمزة؛ عن أبي مريم 
الأنصاري. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم. حلال؟ فقال: 
نعم. قد كانت تحت طلحة يهودية©. 


عنه. عن الحسن بن محبوب» عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) 
قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا بأس بهء أما علمت أنه كان تحت طلحة بن 


, ؟5١ البقرة/‎ )١( 

(؟) المائدة/ 6. 

5) التهذيب /ال2 5 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب» ح .١‏ الفروع بذ باب نكاح الذمية . ح 1 
دقوله: فتبسم. ظاهر التجويز والتحسين» واحتمال 1 لوهن كلامه. في غاية الضعفهء مرآة المجلسي 
ا هذا وقال الشهيدان: اتحرم الكافرة غير الكتابية بية وهي اليهودية والنصرانية والمجوسية على على المسلم 
إجماعاً. وتحرم الكتابية عليه دواماً لا متعة وملك يمين على أشهر الأقوال؛ والقول الآخر الجواز مطلقاً. والثالك 
المنع مطلقاً. .2 1 

(8) الممتحنة/ .٠١‏ والعِصّم : جمع عصمة. وهي ما اعتِصِمٌ به من عقد وسبب. 

)5( الفروع ‏ باب نكاح الذمية, ح /ا. التهذيب /اء 7١1‏ باب من يحرم تكاحهن بالأسباب دون الأنساب ىح 3 . 

(9) التهذيب لا“ نفس الباب, ح #, الفروع ”7 نفس الباب. ح 4. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى القول بعدم ثبوتء 
نسخها بهذه الآبة كما تضمن الخبر» وذلك لأنهم لايرون النسخ بخبر الواحد خصوصاً مع معارضته يما هو اصح 
مله . 


9) التهذيب لاء نفس الباب» ح4. 


يل 


48 


16 


10 


101 


5 الوستبصار 


عبيد الله يهودية على عهد رسول الله (ص)0©. 


1 محمد بن يعقوبا. عن محمد بن يحبيى » عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب. عن معاوية بن وهباء وغيره» عن أبي عبد الله (ع): في الرجل المؤمن يتزوج 
النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون 
له فيها الهوى, فقال: إن فَعَلَ فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وأعلم أن عليه في 
دينه غضاضة9). 

وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات » فإنها 
تحتمل وجوهاً من التأويل, منها: أن تكون خرجت مخرج التقية, لأن جميع من خالفنا يذهبون 
إلى جواز ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك. 
ومنها: أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن 
الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه. يدل على ذلك 


/- ما رواه محمد بن يعقوب. عن الحس بن يخية عن المعلّى بن محمد. عن 
الحسن بن علي . عن أبان» 00 بن اين أقال: دك لاعن د حل نري 
والتضرائية؟ قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية. إنما يحل منهن نكاح 
البله9), 


ومنها: أن يكون ذلك متناولاً لحال الضرورة وقَقَدٍ المُسْلمة. ويجري ذلك مجرى إباحة 
لحم الميتة عند الخوف على النفس. يدل على ذلك: 
8 ما رواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّارى 


عن يونس عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية 
ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة» أو م 


)١(‏ التهذيب لا. نفس الباب» 2 ه. وفيه: على عهد النبي (ص). 

(؟) الفقيه “ا 174 باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منهء ح 7. التهذيب لاء نفس الباب» ح 8 . 
وفيهما: واعلم أن عليه في دينه في نزويجه إياها غضاضة. الفروع *. نفس البابا. ح .١‏ والغضاضة 
المنقصة. 

م التهذيب /ا 7 باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الأنسابء. ح 7 الفروع #. باب نكاح الذمية» ح 7 . 
والبله : جمع أبْلّه وهو الغافل عن الشرء أو مظلقاء أو الأحمق الذي لا تمييزله والقليل الفطنة لمداق الأمور. 

(4) التهذيب لاء نفس الباب. ح 8. الفروع 7. نفس الباب. ح ٠١‏ وذكره في ذيل ح 4 من نفس الباب» فراجع . 
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في الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل ج55 


4 محمد بن علي بن محبوب » عن القاسم بن محمدءى عن سليمان بن داود. عن أبي 
فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك. فإن فعل في بلاد الروم فليس هو 
بحرام وهو نكاح, وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له زلك7), 

ومنها : أن يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام , على ما بيناه فيما 
مضىء ويزيد ذلك بياناً : 

٠‏ -مارواه أحمد بن محمد بن عيسئ . عن محمد بن سنان» عن أبان بن عثمان» عن 
زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن بتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة2). 


فأما ما روي من الأخبار التي تتضمن أحكام ما يبنني على صحة العقد مثل: الميراث 
والطلاق والعدّة وما أشبه ذلك. فإنها تحتمل جميع ما ذكرناه. ويحتمل أيضاً أن تكون هذه 
الأحكام مختصة بمن كان يهودياً أو نصرانياً وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم. فإن العقد لا 
يزول بإسلامه بل يكون ثابتاء وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت من الأخبارء والذي 
كتاف عما :وكرناة 


١‏ -مارواه أحمد بن محمد بن عيسى, عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن ابن 
سنان. عن أبي عبد الله (ع): في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين» ثم لحقت به بعد 
ذلك. أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال: لاء بل يمسكها وهي امرأته9(©. 


ديات 
الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل 
١‏ محمدبن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد. عن على بن حديد. عن 
جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) أنه قال: اليهودي والنصراني 


.1 التهذيب لا. نفس الباب. ح‎ ١ 

(1) التهذيب لا. 18 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون...ء ح .٠١‏ 

(*) التهذيب ل/اء نه نفس الباب. ح ١١‏ شرو حساك امركواه امدمع فال نشيو ٠.٠‏ ذيل ح ١‏ 
وفي كلا الكتابين: عصمتهاء بدل» عصمتهما. وأخرجه في الفروع بنفس المضدون ولكن بسند آخر برقم )١(‏ 
من نفس الباب . هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى المنع من نكاح الكتابية ابتداءً لا استدامة ولذا لو 
أسلم زوج الكتابية فالتكاح بحاله. 


١ /ام‎ 
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والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم. قال: هما على نكاحهماء ولا يفرّق بينهماء ولا يترك 
يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفرل"). 

؟ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
سألت الرضا (ع): عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم. هل يحل لها أن تقيم معه؟ 
قال: إذا أسلمت لم تحل له. قلت: جعِلْتُ فداك, فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على 
النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد9). 

فلا ينافي الخبر الأول» لأن الوجه فيه : أن نحمله على من يكون قد أخل بشرائط الذمة» 
فإنه إذا كان كذلك وأسلمت امرأته. فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتهاء فإن أسلم كان أحقّ بها 
وإن هولم يسلم فقد بانت منهء والذي يدل على ذلك من أنهم متى أخَلّوا بشرائط الذمة بطلت 
ذمتهم : 

ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب» 
عن علي بن رئاب؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) قبل الجزية من 
أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير. ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ 
ولا بنات الأخت. فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله . وليس لهم اليوم ذمة9©. 

ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً بمن لم يكن له ذمة أصلاًء بأن يكون في دار الحرب. 
فإنه إذا كان كذلك, ينتظر بالمرأة انقضاء عدّتهاء فإن أسلم قبل ذلك كان أحقّ بهاء وإن انقضت 
عدّتها ولم يسلم فقد ملكت نفسهاء والذي يدل على ذلك : 

م كر اد عن أحمذ بن محمد عن البرقي , عن النوفلي » 

عن لساري 0 أبيه, ل 0 ٠‏ قال 

رابك ١‏ وإن انقضت عدتها قبل أن يُسلم : لم ا 0 ا من ا 


(1) التهذيب /اء نفس البابء ح 15 . 

زق6 التهذيب لاء نفس الباب, ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 414/7”»> : «وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه 
سواء ء كان قبل الدخول أو يعد ا انفسخ العقد ولا مهر. ل 
وفقف الفسخ على انقضاء ء العدة ٠‏ وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقياًء غير أنه لا يمكن من 
الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارء والأول أشبه». 

(5) التهذيب لا 55 - باب هن يحرم نكاحهن بالأمباب دون. تلوح 15. 

(5) التهذيب /ا. نفس الباب» ح 16 . 


184 


في تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك 5 


6 عنه. عن معاوية بن حكيم. عن محمد بن خخالد الطيالسي. عن علي بن رئاب» 
وأبان» جميعاً عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مجوسي كانت تحته 
امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتطر بذلك انقضاء عدّتهاء فإن هو أسلم فهما على 
نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم حتى ننقضي العدة فقد بانت منه(). 


والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وإن انقضت عدتها: 


ما رواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
بعض أصحابه. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له 
ذمة. إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهماء وليس له أن يُحْرجَها من دار الإسلام إلى 
غيرهاء ولا يبيت معها لكنه يأتيها بالنهار. وأما المشركون فمثل مشركي العرب وغيرهمء فهم 
على نكاحهم إلى انقضاء العدّة. فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي 
امرأته, فإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها. وكذلك جميع من لا 
ذمة له؛ ولا ينبغي للمسلم أن بتزوج بيوئئة ولا تسرائنة توفت لاحر او آية 19 


8 باب 
تحر يم تكاح الناصية المشهورة بذلك 


١‏ علي بن الحسن بن فضال؛ عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن صالح . عن 
الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك29. 


عبد الله زع عن الناصب الذي غرف نصبه وعداوته. هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رذى 


)١‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح .1١‏ الفروع *. باب تكاج أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا.... ح”" 
بتفاوت . 

زفق الفروع 7. باب نكاح الذمة؛ ح؟. وفي ذيله: «مسلمة حرة أو أمة». التهذيب لا 5 باب من يحرم نكاحهن 
بالأسباب دون الأناب. ح .١09/‏ / 

(5) التهذيب لا. نفس الباب, ح 18. الفروع *. باب مناكحة النصّاب والشكاك, ح 6. هذا والحكم بعدم جواز. 
التزويج من الناصب والناصية المعلنين بالعداوة لأهل البيت (ع) كالخوارج ممالا خلاف فيه بين أصحابنا بلا فرق 
بين الدائم والمنقطع . 


(5) في كل من التهذيب والفروع : عبد الله بن سنان. 


خيلا 


يل 


1634 


52530 
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وهو لا يعلم برده؟ 5 لا يتروجح المؤمن الناصية , ولا يتروجح الناصب مؤمنة ‏ ولا يتروج 
المستضعف مؤمية() 

133 ”3 محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمد عن ابن فضال. عن 
ا ل عن أبي ل 0 فقال: 
نعم. قال: ار ا 0 
قال: فلما كان من الغد, كُمَنَ فى جانب الدارء وجاء الرجل فكلّمها فتبيّن ذلك منهاء فخلى 
سيلهاء بوكالك تعد 00 

لا ؛ - علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن علي . عن أبي جميلة» وعن سندي. عن 
الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ فقال لا 
لأن الناصب كافرء قال:* ا الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال*' غيره أحب إلي 


منه0), 


20204 0سعنهء عن أحمد بن الحسن بن علي , عن أبيه. عن الحسن بن ربّاط. عن ابن أذينة, 
عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر (ع) قال : ذكر النصّاب فقال: لا تناكحهم. ولا تأكل 
ذبيحتهم ‏ ولا تسكن معهم7). 

١ 114‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن عبد الله بن سئان قال: 
سألت أبا عبد الله (ع): بم يكون الرجل مسلماً تَحِلّ مناكحته وموارثته؟ ويم يحرم دمّه؟ فقال: 
يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته* . 

تابدن بمكاف لضا لذتقاه 31 بن اطين' نذاو والتطلك لآل ابس التو وم لا 
يكون قد أظهر الإسلام الحقيقي, بل يكون على غاية من إظهار الكفرء والخبر إنما تضمن من 
أظهر الإسلام , وهؤلاء خارجون منه. 


7ع" - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد, عن عبد الكريم.» عن 


0( التهذيب لا 0 5 من يحرم 55 بالأسباب > دون...ء ح ٠١‏ الفروع ”*. باب مناكحة النصاب 


والشكاك. ح ؛١‏ . وكْمَنَ : استخفى وتوارى. 
زفة و(:)و (ه) التهذيب لا نفس الباب. ح 5١‏ ولا و"5. 
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في تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك ج73 


بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تَرَّوْجُوهُمء لأن المرأة تأخذ من دين 
زوجها ويقهرها على دينه(0). 


فليس بمناف أيضاً لما قدّمناه. لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن. دون 
المعلنات بعداوة من ذكرنا(2» يبيّن ما ذكرناه: 


م ما رواه الحسين بن سعيد.ء عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي . عن عبد 
الحميد الطائي ‏ عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أتزوج مُرجئة أوخرورية؟ فقال: لا 
عليك بالبله من النساء. قال زرارة: فقلت: وال ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ قال أبو عبد 
الله (ع): وأين أهل التقوى("؟ قول الله؟» تعالى أصدق من قولك : «إلآ المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا97#4». 


4 عنه. عن أحمد بن محمد عن جميل» عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): عليك 
بالبله من النساء التى لا تنصب, والمستضعفات7). 


٠‏ - الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج ١‏ عن زرارة قال: قلت 
لأبي جعفر (ع)  :‏ أصلحك الله | ني أتخوّف ألا يحل لي أن أتزوج - يعني ممن لم يكن على 
مثل ما هو عليه فقال: مر معو ا ام امون كر 
ما أنتم عليه؟9©. 


(1) التهذيب /اء نفس الباب» ح 55. الفقيه 8. ١74‏ - باب ما أحلّ الله عز وجل من النكاح وما. ... . ح .1١‏ 
الفروع ” نفس الباب, ح ١‏ وأخرجه بنفس المضمون بسند مختلف برقم 5 من نفس الباب. وفي الكتابين 
الأخيرين : تأخذ من أدب زوجها. . . . بدل: تأخذ من دين زوجها. . . قال المحفق في الشرائع 99/5؟: 
«الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط النساوي في الايمان؟ فيه ووايتان : أظهرهما 
الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أن لأن 00 0 نعم لا 
يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (ع) لارتكابه ما بعلم 'بطلانه من دين الإسلام. . 

(؟) أي أهل بيت النبي (ص). ٍ 

زفة في كل من التهذيب والفروع : وأين أهل تنو الله . . والثنوى: اسم من الاستثناء؛ والمقصود قوله تعالى : «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء. . . » الآية. 

(4) النساء/ 94, 

)0غ( التهذيب /اء 5 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب. ح 5؟. الفروع *. باب مناكحة النصاب 
والشكاك, ح .١‏ 

6 التهذيب /ا» نفس الباب» ح 56 . 

080 التهذيب لاء نفس الباب. ح 37 الفروع و3 نفس الباب» ح 7 بتفاوت. 
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1د باب 
من عقد على امرأة في عِدتها مع العلم بذلك 

» محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» ومحمد بن يحى‎ ١ 
عن أحمد بن محمد حموا عد الحيد تمك 1 بي نصرء عن عن المكتى 0'). عن زرارة بن‎ 
ين وداود بن سرحان, عن أبي عبد الله (ع)» وعبد الله بن بكبر» عن أديم بياع الهروي. عن‎ 
أبي عبد الله (ع) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً. والذي يتزوج المرأة في ف‎ 
عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً. والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حنى تنكح زوجأً غيره‎ 
ثلاث مرّات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبداء والمُحْرِم إذا تزوّج وهو يعلم أنه حرام عليه لا‎ 
. تحلّ له أبدأ9)‎ 

؟ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء 
عن حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة يموت زوجهاء فتضع 
وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم نحل له 
أبداً واعندّت بما بقي عليها من الأول» واستقبلت عِدَة أخرى من الآخر ثلاثة قروه: وإن لم يكن 
دخل بها فرّق بينهماء واعتدّت بما بقي عليها من الأول. وهو خاطب من الخطاب7"). 


قال محمد بن الحسن: قوله (ع): هو خاطب من الخطاب,. محمول على من عقد 
عليها''» وهولا يعلم أنها في عدّة. فحيثئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتهاء يدل على 
ذلك: 

ما رواه محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, 
ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان, جميعاً عن صفوان, عن عبد الرحمن بن 
الحجاج؛ عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن 
لا تحل له أبدا؟ فقال: لاء أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس 


. في سند التهذيب: عن الميثمي‎ )١( 


(؟) التهذيب /ا2 5؟ حا مل يرم كاحين بالاسبات دون لك لضن . الفروع *. باب المرأة التي تحرم على 
الرجل فلا . . . ؛ ح ١‏ . قال المحقى ذ في الشرائع 1/1 : «من تزوج امرأة في عدتها عالماً حَرّمت عليه أبداً 
وان جهل العدة والتحريم ودنع حرمت ايض ولولم بدخل بطل ذلك العقد وكان له استتاف وقال: «إذا عد 
المحم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبدأًء ولوكان جاهلا فسّد عقده ولم تحرم» وقال : «وإذا استكملت 
المطلّقة تسعاً للعدة يتكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدأ». 

(5) التهذيب /اء نفس البابء ح .5١‏ الفروع *. نفس البابء ح 4 . 

(5) بشرط عدم الدخول بها كما مر. 


1947 


فيمن عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك اج 


في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر: بجهالته أن يعلم أن ذلك 
محرم عليه. أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى, الجهالة بأن 
الله تعالى حرّم عليه ذلك. وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: هو في الأخرى 
بعدوز قال: نعم إذا انقضت عذتها فهو معذور في أن يتزوجهاء فقلت: وإن كان أحدهما 
متعمداً والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً0"). 


-عنه عن علي بن إبراهيم» » عن أبيه عن ابن أبي عميرء وصفوان». عن إسحاق بن 
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (ع) : بلَغنا عن أبيك : أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم 
تحل له أبداً؟ فقال: هذا إذا كان عالماً. أما إذا كان جاهال فارقها. وتعتد ثم يتروجها نكاحاً 


جدءلا(0) 


- فأما ما رواه الحسن بن محبوب». عن علي بن رئاب» عن حمران قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاء 
ويفرّق بينها وبين الذي تزوجهاء ولا تحل له أبدا(). 
فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه دخل بهاء فإنه إذا كان كذلك لا تحلّ له أبداً. 
جاهلاً كان أو عالماً. وإنما يُحلٌ مع الجهل إذا لم يدخل بهاء يدل على ذلك : 
- ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن 
حماد. عن الحلبي. ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأ ة في عدّتها ودخل بها لم 
تحل له أبداً. عالماً كان أو جاهلاً. وإذا لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر(؟). 
اااايباتب 
أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان 
قد بيّنا في الباب الأول في حديث الحلبي *) ذلك. ويؤكد ذلك بياناً: 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب. ح 5 مسنداً إلى أبي عبد الله (ع) بدل: أبي إبراهيم (ع). الفروع 7. نفس الباب» 
7 

0( 55 3 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب؛ ح 76 الفروع 7 » باب المرأة التي تحرم على 
الرجل فلا تحل له أبداء ح .٠١‏ ولا بد من حمله على صورة الاقتصار على العقد دون الوطي وإلا حرمت عليه 
مؤبد أو إن كان جاهلا كما تقدم. 

(#) التهذيب لاء 4١‏ - باب الزيادات في فقه النكاح. صدر ح155. 

(5) التهذيب لا 77 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون. . .. ح 4". الفروع *, نفس الباب. ح 7 . 

(6) مر برقم (؟) من الباب السابق فراجع . 
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ما رواه محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمد بن 
بحى , عن أحمد بن محمدء جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم» عن 
محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد 
أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بهاء فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداء 
واعتدت بما بقى عليها من عدّتها من عدّة الأول. واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. 
وإن لم يدخل بهاء فرّق بينهماء وأتمّت ما بقي من عدّتهاء وهو خاطب من الخطاب9©. 


؟- وأما ما رواه الحسين بن سعيد ) عن صفوان. عن جميل» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) : في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها قال: يُفَرَقَ بينهماء وتعتدٌ عدة واحدة منهما 
1 


ابن أبي عميرء عن ابن بكير.ء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع): في امرأة فقدت 
زوجهاء أو نعي إليها فتزوجت,. ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قال: تعتدٌ منهما جميعا ثلاثة 
اشير عدة واحدة “رن للاضيز أن يتؤوجها آيل1): 


: - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى . عن صفوان؛ عن جميل» عن ابن بكير. 
أو(؟» عن أبي العباس. عن أبي عبد الله (ع): في المرأة تَرّوْجٍ في عدّتها؟ قال: يفرق بينهماء 
وتعتدٌ عدّة وانخذة منيتما ميان 


قليست هذه الأخبار منافية لما تقدّم من الأخبار, لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني 


كان دخل بهاء ونحن إنما أوجبنا العدّة الثانية إذا كان قد دخل بهاء فأما إذا لم يدخل فتجزيها 
عدة واحدة. ولا تنافى بين الأخبار. 


)١(‏ التهذيب لا 51 باب من يحوم تكاحهن بالأسباب دون الأنساب, ح 0, الفروع ا باب المرأة التي تحرم على 
الرجل فلا تحلّ له أبداء ح 5. 

(؟) و(75) التهذيب لا نفس الباب» ح 7758 و/37. 

(4) في التهذيب: عن أبي العباس» بدون: أو. 

(6) التهذيب لان ده نفس الباب. ح 78 . هذا وقال المحقق في الشرائع 45/7 : «لو تزوجت في العدة لم يصح ٠‏ ولم 
تنقطع عدة الأول » فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول» وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك. 
حملت أولم تحمل تحمل» ولوكان جاهلاً ولم تحمل ؛ أتمت عدة الأول لأنها أسبق واستانفت أخرى للثاني ؛ على أشهر 
الروايتين» ولوحملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدّت بوضعه له, وللثاني بثلاثة إقراء بعد وضعه. وإن 
كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة الأول بعد الوضع , فلو كان ما يدل على انتفائه 
عنهماء أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة للأخير» ولو احتمل أن يكون منهماء قيل: يقرع بينهماء 
ويكون الوضع عدة لمن يلحى به وفيه إشكال», ينشأ من كونها فراشاً للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به 
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في الرجل يتزوج امرأة ثم يعلم بعد الدخول أن لها زوجاً ا 


61 8-باب 
الرجل يتزوج بأمرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا 

-١‏ أحمدبن محمد عن محمد بن عيسى »2 عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن 
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهولا يعلم. فطلقها الأول 
أو مات عنهاء ثم علم الأخيرء أيراجعها؟ قال: لا. حتى تنقضي عدّتها9". 

١‏ - فأما مارواه الحسن بن محبوب» عن عبد الرحمان قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن 
رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعدما دخل بها أن لها زوجاً غائباً فتركهاء ثم إن الزوج قَدِمْ فطلّقها 
أومات عنهاء أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: فقال: ما أحب 
له أن يتزوجها حنى تنكح زوجا غيره. 

فالوجه في هذا الخبر: ضَرَبٌ من الكراهية ولأجل ذلك قال: ولا أحب له أن يتزوجهاء 
ولم يقل : ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي : إنه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد 
و ل ل بل يكون قد غاب عنها فنعي إلبها أو 


اهن وى داه يا اد قدر اا ‏ خلن ذا جا فى كان اكير مالس يلين لوال 
تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج تكون زانية : 

- ما رواه الحسن بن محبوب» عن يونس بن يعقوب». عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر (ع) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر؟ قال: فقال: إن 
رُفِعَتَ إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجاً غائباً عنها. وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها 
زوجت رونا آخر» كان على الإمام أن يحدّهاء ويفرق بينها وبين الذي تزوجهاء قيل له: 
و ا إن أصاب منه شيئاً فليأخذه وإن لم يصب منه شيئاً 
فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أ الفاجرة292). 


4 - علي بن الحسن بن فضال. عن أيوب بن نوح. وسندي بن محمد» عن صفوان بن 
يحيى » عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم 


)1( التهذيب لا دم باب الزيادات في فقه الكاح, ا 
(5) التهذيب /اء 4١‏ باب الزيادات في فقه النكاح. ح .١74‏ هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بأن من 
تزوج أمرأة في عدتها وهي عالمة بالتحريم مع جهله به أو بكونها في العدة فلا مهر لها وإلا فلها المهر 
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يعلم؟ قال: ترجم المرأق وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم. قال: فذكرت ذلك لأبي بصير 
قال: فقال لي - واللِه - جعفر (ع): يرجم المرأة ويجلد الرجل الحدّء وقال بيديه على صدرهة 
يحكه: ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه7(©). 


قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن (ع)» وبين ما سمعه 
أبو بصير من أبي عبد الله (ع), الأن الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهويعلم أن لها 
توجاء وحب علي العد هر أيضا لأنه :زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين» وإنما اشتبه 


الأمر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافياً. 


ه- فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال. عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكرى 
عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نعي رجل إلى أهله. أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتٌّت 
ثم تزوجت. فجاء زوجهاء فإن الأول أحى بها من هذا الآخر. دخل بها أولم يدخل» وليس 
للأخير أن يتزوجها أبداً. ولها المهر بما استحلٌ من فرجها(). 


5 عنه, عن محمد بن خالد الأصم. عن عبد الله بن بكير. عن أبي جعفر (ع) قال: 
إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت, فجاء زوجها بعدٌ؛ فإن 
الأول أحق بها من هذا الآخرء دخل بها الأول أولم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوجها أبداً. 
ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها(». 


فلا تنافي ب بين هذين الخبرين والأخبار الأولة التي قدّمناهاء من أن له أن يتزوجها بعد 
انقضاء الفئة اهمها زوجي الأو لآن الوعه :في هذين الخبرين: أن نحملهما على من علم 
أن لها زوجاً باقياً وأندم مع ذلك على التزويج, فإنها لاتحل له أبدأء وهو الذي قلناه فيما تقدم : 
من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبداء ومن هذا حكمه فهو زَانٍ. والحكم فيه ما قلناه. 


)١(‏ التهذيب لاء نفس الباب, ح 116. وفيه: فحكه. بدل: يحكه. 

زفة الفروع 4 الطلان. باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجهاء ح ١‏ بتفاوت . 
التهذيب /ا ١‏ باب الزيادات في فقه النكاح. ح ١54‏ . الفقيه *. 1١70‏ باب طلاق المفقود. ح ؟ بتفاوت 
أيضاً . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم ‏ كما ذكر في المسالك ‏ على أنها لو خرجت من الوفاة التي 
اعتدّتها بأمر الحاكم بعد أن رفعت أمرها إليها فأجرى الموازين الشرعية لمعرفة خبر زوجها المفقود فلم يعرفه بعد 
أربع سنين فنكحت, ثم جاء زوجها الأول فلا سبيل له عليها للحكم شرعاً ببينونتها منه. وأما لوجاء وهي ما زالت 
في العدة فهو أملك بها لأن الحكم باعتدادها كان مبنياً على الظاهر وقد تبيّن خلافه. 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح اا 
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في تزويج المرأة في نفاسها اج 


1 باب 
نويج المرأة في نها 

,2©( محمد بن أحمد بن يحبى . عن العباس بن معروف, عن النوفلي, عن اليعقوبي‎ ١ 
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي, عن أبيه. عن جدّه قال: قال علي (ع): لا بأس أن يتزوجها‎ 
في نفاسهاء ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس9)‎ 

؟ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابناء 
عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع): أن أمير المؤمنين (ع) 
ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحدٌ©©. 

فلا ينافي الخبر الأول. لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحدّ لأنه واقعها قبل خروجها 
من دم النفاس . دون أن يكون أقام عليه الحدّ لأنه تزوج بهاء والذي يدل على ذلك : أن راوي 
هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول: 

و - روى محمد بن أحمد بن يحبى » بإسناده عن عبد الله بن سئان» وروى محمد بن 
الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى. عن يونس بن عبد الرحمن. عن ابن أذّينة. وابن 
سنان. عن أبي. عبد الله (ع): في المرأة نة تضع أيحلّ لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا 
وضعت تتزوج. وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر». 

ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات 
عنهاء لأن من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين. فإن وضعت قبل انقضاء العدة 
احتاجت أن تستوفى أربعة أشهر وعشراًء وإن مضت لها أربعة أشهر وعشراً اتنظرت وضعها بعد 
ذلك. يدل على ذلك: 


3 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أبي جعفر, عن أبيه. عن عيد الله , بن الفضل 


)1ع( اسمه داود بن علي الهاشمي . 
(9) التهذيب /اء ١4-باب‏ الزيادات في فقه التكاح» ح لا١١.‏ 
(5) التهذيب /ا2 نفس الباب. ح ٠١8‏ . الفقيه 6 . 6 ا عو ا لفون الي .٠ح‏ 4" بتفاوت وسند 
آخر. 
3( التهذيب /ا نفس الباب,. ح و ٠‏ بتفاوت واختلاف في بعض اللسند, الفقيه 1 4؟١‏ باب ما أحل الله عز وجل 
من النكاح وما حرم منه. ح ٠١‏ انا جار لها زوع :انها برصتع حعلها حرجت د ذا رجه ررك 
لا يجوز وطؤها لحرمة الوطء في النفاس كحرمته في الحيض . 
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الهاشمي . عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله (ع): قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة 
توفي عنها زوجها وهي خحبلى, فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراء وتزوجت قبل أن 
تكمل الأربعة أشهر والعشرء فقال: أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين» 
فإن شاء موالي المرأة أنكحوهاء وإن شاؤا أمسكوها وردّوا عليه ماله2©9. 


؛4"ااباتب 
تزويج المريض 


١‏ الحسن بن محبوب. عن على 297 عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال: ليس للمريض 
أن يطلق. وله أن يتزوج, فإن تزوج ودخل بها فجائزء وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه 
فتكاحه باطل. ولا مهر لها ولا ميراث”" , 


0 لاراد اكد سي و و اي » عن أبي‎ ١ 
فيبعث إلى جاره فيز وجه ابنته على ألف درهم. أيجوز نكاحه؟ قال: نعم2!0.‎ 


فلا ينافي الرواية الأولى , لأن الوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه دخل بهاء لأنه 
منى كان كذلك كان العقد صحيحاً على ما فصّل في الخبر الأول. ومتى لم يدخل بها ومات كان 
العقد باطلاً*». 


)00 التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه انكاح, ح 1١١‏ . وما عليه الأصحاب رضوان الله عليهم هو أن المتوفى 
عنها زوجها لو كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين؛. فلووضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى 
انقضائها. 

(؟) الظاهر أنه ابن رئاب. 

22 التهذيب لاء نفس الباب. ح 4 ٠‏ . الفروع 4, الطلاق؛ باب طلاق المريض ونكاحه. ح ١١‏ . هذا وما عليه 
أصحابنا رضوان الله عليهم هو كراهة طلاق المريض ولو طلق صح وهو يرث زوجته مادامت في العدة الرجعية ولا 
يرئها في البائن ولا بعد العدة وترثه هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو 

يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. 

(5) التهذيب لا نفس الباب,. ح .١41‏ 

(5) قال المحقق في الشرائع 55/14: «نكاح المريض مشروط بالدخول, فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد 
ولا مهر لها ولا ميراث. وهي رواية زرارة عن أحدهما (ع)» هذا وقد علق صاحب الجواهر على قول المحقق : 
وهي رواية زرارة. . . إلخ بقوله : «قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه. 
ولم أجده لغيرهما (أي المحقق والشهيد الأول) عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك: «وفيه 
كلام» بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الاصحاب» 
59/ ص 57١‏ 


١54 


أبواب الرضاع اج 


هما باب 


-١‏ محمد بن أحمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن 
هشام بن سالم . عن عمار بن موسى الساباطي . عن جميل بن صالح . عن زياد بن سوقة قال: 
قلت لأبي جعفر (ع): هل للرضاع حدٌ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم 
وليلة ؛ أ وخمس عشرة رضعة متواليات, من امرأة واحدة؛ من لبن فحل واحد؛ لم يفصل بينهن 
برضعة امرأة غيرهاء ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد. 
وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما(" . 


. فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال. عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى‎ - ١ 
عن حماد بن عثمان, أو(" غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس‎ 
عشرة رضعة لا نحرّم9)‎ 

فلا يناي الخبر الأول. لأن الوجه فيه: أن نحمله على أنهن كن متفرقات, بأن دخل 
بينهن رضاع امرأة أخرى. فإن ذلك لا يحرم على ما بين فو فى الخبر الأول. 


” - وأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد, عن العلا9؟» بن محمد. عن 
الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أيا عبد الله (ع) يقول: لا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظم. 


؛ ‏ عنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان. عن 


.١١ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. . . ؛ ح‎  ”1 التهذيب لاء‎ )١( 

(9) الترديد من الراوي . 

(9) التهذيب لا نفس الباب. ح 5. 

(4) في كل من سندي التهذيب والفروع : معلى بن محمد. 

(5) التهذيب لا نفس الباب. ح .١‏ الفروع *. باب حد الرضاع الذي يحرم ح ١‏ . وكون الرضاع المحرم مايشد 
لظم رجت للحت هر اخطاضي تند امتجانا رظيوان الك ملت ضرح به سانيا الحرافر وبكلة تن كلت 
المسالك والإيضاح والتذكرة . وتوفرهما معا هو الشرط في نشر الحرمة عندهم إلا ما يظهر من الشهيد الأول في 
اللمعة حيث اكتفى بأحدهما عندما قال : وإن ينبت اللحم أويشد العظم . وكيف كان فالمرجع فيهما إلى قول آهل 
الخبرة. 


ل 


5535 


/ا56 


134 


148 


داع 
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٠‏ عنه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه, عن ابن أبي عمير» عن زياد القندي. عن عبد 
الله بن سنان. عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان 
والثلاث؟ قال: لاء إلا ما اشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم©. 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي 0 » لأنه ليس في هذه الأخبار عدد 
الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم. ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسّرٌ في الخبر 
الأول وهو خمس عشرة رضعة, أو رضاع يوم وليلة. 

5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء» عن أحمد بن محمد. عن 
على بن الحكم؛ عن معاوية بن وهب. عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنا 
أهل بيت كثير» فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء. فربما استحيت المرأة أن 
تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ؛ وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك. 
فما الذي يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم والدم؛ فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ 
فقال: كان يقال عشر رضعات., فقلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذاء وقال: ما 
يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع9 . 


. 5 التهذيب لا نفس الباب» ح 5 . الفروع 0 نفس الباب. ح‎ )١( 


(5) التهذيب /اء 77 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. . . . ح . الفروع ”. ؛ باب حد الرضاع الذي يحرم 
ح5. . هذا ولم يذهب من الأصحاب رضوان الله عليهم إلى القول بالحرمة بأقل من عشر رضعات إلا الإسكافي 
استناداً إلى رواية اطرحوها باعتبار شذوذها. وإلا ابن الجنيد فيما ذكره الشهيد الثاني عنه في الروضة من أنه ذهب 
ار ري ل بس اساي ار إلى ادر جين ارم الأخبار من الجانبين كما يقول الشهيد رحمه 
الله - ويضيف: وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه. . 

(5) التهذيب /اء نفس الباب, ح 5 . الفروع 7» نفس الباب. ح 9. 0000 الله عليهم في 
العدد الموجب لنشر الحرمة بالرضاع. فمنهم من اختار العشرء ومنهم من اختار الخمس عشرة رضعة, ولكن أي 
القولين هو المشهور عندهم؟ يقول صاحب الجواهر :18١- 78٠/159‏ «اختلفت كلماتهم في الأشهر من 
القولين. ففي المختلف والمنتصر وغاية المرام؛ ونهاية السيدين: العشر هو القول الأكثر. وفي الروضة أنه قول 
المعظم, وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح أن المشهور هو الخمس عشرة» وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر. 
وفي كنز الفوائد إلى عامة المتأخرين؛ وفي المسالك إلى أكثرهم. . . . قلت: الإنصاف أن شهرة الخمس عشرة 
عند المتأخرين محققة, وأما القدماء. فإنه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني والمفيد والقاضي والديلمي 
والحلبي والطوسي وأبي المكارم بل حكي عن المرتضى :إن كنا لم نتحققه إلا أن ذلك لم يبلغ حد الاشتهار. 
خصوصا بعد أن كان خيرة الشيخ والطبرسي وغيرهما من القدماء الخمس عشرةء بل حكي عن اتباع الشيخ . بل 
لعله خيرة أئمة الحديث وفقهاء أصحاب الأثئمة كمحمد بن أحمد بن يحبى وأحمد بن محمد بن عيسى و. . 

ممن اقتصر على رواية الخمس عشرة دون العشر. . . إلخ» فراجع 


"٠.١ 


في مقدار ما يحرم من الرضاع ج35 


فلا ينافي الخبر الأول أيضاً لأنه لم يقل: إن عشر رضعات تحرّم. عن نفسه. بل أضافه 
إلى غيره فقال: كان يقال, فلوكان ذلك صحيحاً لأخبر به عن نفسه. والذي يدل على ذلك. أنه 
لما سأله السائل عن صحة ذلك فقال له: دع ذاء فلوكان صحيحاً لقال له: نعم. ولم يعدل من 
جوابه إلى شي ء آخر لضرب من المصلحة . 

- قأما مارواه علي بن إبراهيم » عن أبيه عن هارون بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شدٌ العظم وأنبت اللحم. فأما الرضعة والرضعتان والثلاث» 
حتى بلغ عشراًء إذا كانت متفرقات فلا بأس(2). 


8- وما رواه علي بن الحسن بن فضال, عن الحسن بن علي بن بنت الياس» عن عبد 
الله بن سنان. عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة 
والثنتين؟ فقال: لا يحرم؛ فعددثٌ عليه حتى أكملتُ عشر رضعات؟ قال: إذا كانت متفرقة 
فلا29 


فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرّمن. إلا من حيث 
دليل الخطاب لا بصريحه, وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته, لقيام دليل على 
وجوب تركه, وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب. ويدل عليه أيضاً: 

4- ما رواه الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت 
لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات(©. 

٠‏ - علي بن الحسن بن فضال., عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير. عن حمّاد, 


عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً9). 


١‏ -عنه. عن أخويه. عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا(» . 


(1) التهذيب /ا» قفس الباب, ح 5. الفروع ”. نفس الباب» ح ٠١‏ . وفيه: حتى يبلغ . . . . بدل: حتى يلغ . . . 

(1) التهذيب لا 77 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. . . ح ٠١‏ الفروع 7 باب حد الرضاع الذي يحرم 
ح 8 وقد أخرجه عن ابن فضال عن ابن سنان بلا واسطة ابن بنت الياس . 

5) ر(4) و(ه) النهذيب لاء نفس الباب. ح ١‏ و7 و8 وفي ذيل الأخير: لا تحرم. 


5١١ 
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١‏ - فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن 
بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله (ع) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع 
حنى يتضلّع ويتملّى وتنتهي نفسه("). 

١‏ محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل قال: 
حدثني أبو الحسن ظريف, عن ثعلبة» عن أبان» عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من 
الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلىء بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم. وذلك الذي يحرّم9). 


فلا تنافي ب بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي اعتمدناه. لأن قوله (ع): : إذا رضم حتى 
لي ء بطنه. 0 م 0 ار 6 


0 عن محمد بن الحسين. عن محمد بن 
سنان» عن حريزء عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا 
المجبورة. أو خادم, أو ظئر» ثم يرضع عشر رضعات يرؤى الصبي وينام(؟). 

فهذا الخبر أيضاً لا ينافي ما قدمناه. لأنه متروك الظاهر بالإجماع لأنه قد يحرّم من الرضاع 
ما لاا يكون. مجبرراً ولا خادماً ولا ظئر ؛ بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي , أو تكون سَئْلَت 
ذلك. أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى ذلك, ويحتمل أن يكون المراد بذلك نفي التحريم 
عمن أرضعه رضعة أو رضعتين يدل على ذلك : 


10 0 و و سراد وتو امار . 
رضاعاً؟ قال ل ل ا ل مادا 


)0( التهذيب لا نفس الباب. ح ١5‏ وفيه: وينتهي . الفروع 0 باب نوادر في الرضاع ٠‏ ح 7 بتفاوت ٠‏ قوله : 
يتضلّم : أي يمنلىء ء شبعاً أو رياً حتى بلغ الماء أضلاعه . 

[ف6 التهذيب لا /9١؟‏ - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. لل ح ١50‏ وفيه : وذاك, بدل: وذلك. 

(*) لعله يقصد فقهاء أهل السلة حيث نقل عن كثير منهم كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي 
والليث القول بالتحريم بمطلق الرضاع وإن قلّ» » بل ادعى الليث منهم إجماع أهل العلم بنشر الحرمة بمثل ما 
يفطر به الصائم وهو واضح البطلان . 

(4) التهذيب /اء نفس البابء ح 18. 

(5) التهذيب لا نفس الباب, ح 15 . 
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فصرح (ع) في هذا الخبر: أن المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين» دون ما زاد 
على ذلك حتى يبلغ الحدّ الذي يحرّم على ما بيناه. 

5 - وأماما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن محمد بن عبد الجبار» عن علي بن 7١١‏ 
مهزيار, عن أبي الحسن (ع) : أنه كتب إليه يسأله : عما يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله وكثيره 
حرام(). 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم 
ويزيد عليه. فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فإنها تحرّم؛ ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر: 
ضرَبا من التقية. لأنه مذهب بعض العامة. 


الا 


<2 


١١‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيبى» عن أبي جعفر» عن أبي الجوزا9"», عن 
الرضعة الواحدة كالمائة رضعة, لا تحلّ أبداأ©©. 
فالوجه فى هذا الخبر ما ذكرناه فى الخبر الأول سواء. 


- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة, عن الحسن بن حذيفة بن منصور, عن "١‏ 
عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما 
ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين9©». 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمل قوله : حولين كاملين» على أن يكون طرفاً للرضاع , لا 
أن يكون المراد به المدّة المراعاة في التحريم. فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا 
من ثدي واحد في حولين كاملين» وإنما قلنا ذلك. لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا 
بحرم. يدل على ذلك : 


6 -_مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بن أسباط 


حم 


لكا 


0( واسمه منبه بن عبد الله ثقةء» كما في الخلاصة . 

(5) الفقيه ”. ١57‏ - باب الرضاع., ح ١4‏ . التهذيب ؛ نفس الباب, ح .١8‏ هذا والمجمع عليه بين أصحابنا 
رضوان الله عليهم ‏ كما ذكره صاحب الجواهر ‏ هو أن شرط نشر الرضاع للحرمة أن يكون في الحولين من حين 
انفصال الوليد عن أمه فلا عبرة بما بعدهما وإن كان جايزا كالشهر والشهرين معهما. 


رحن 


هالا 


5ا/ا 


/اا/ا 
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قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين» ثم 
أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان, أيفسد ذلك بينهما؟ فقال: لا يفسد ذلك 
بينهما. لأنه رضاع بعد فطام. وإنما قال رسول الله (ص): لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم 
وأصحابنا يقولون: إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة9" . 

اي د عن محمد بن يحبى »2 عن عبد الله بن محمد عن علي بن 
الحكم, عن ايان بن عثمان. عن الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا رضاع 
بعد الحولين قبل أن يُفُظم9©. 


"١‏ عنهء عن عدَّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا رضاع بعد فطام. قال: قلت: 
جعلت فداك, وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله تعالى0©. 

ولا ينافى هذا الخبر الذي رواه: 

7١‏ - محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين» عن العباس بن عامرء عن 
داود بن الحصين » عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحَرم9». 

لأن هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية. 

إرذا فأما ما رواه العلا بن رزين القلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرضاع؟ 
فقال: : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سَنَةا». 


)1( التهذيب /ا» 7 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. > ا 


(؟) التهذيب لاء نفس الباب. ح ٠١‏ بتفاوت. الفروع 7. باب أنه لا رضاع بعد فطام. ح ١‏ بتفاوت أيضاً. 

(*) التهذيب لا نفس البابتء ح 5١‏ . الفروع *. نفس الياب. 0 وفيه إشارة إلى الآية “77 من سورة البقرة 
وأولها: والوالداتُ يُرْضِعنَ أولادهنْ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرُضاعة. . . 

(5) التهذيب لا. نفس الباب. ح 75. الفقيه «. ١45‏ باب الرضاع . ح 17. هذا وقد أجمع أصحابنا على اشتراط 
كون الرضاع ني الحولين في نشر الحرمة؛ بلا فرق عندهم بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين 
وعدمه. ولم يشذ في ذلك إلا|الاسكافي فيما حكي عنه حيث قال بنشر الحرمة بعد الحولين إذا لم يكن قد قُطم . 
ربما استنادا إلى رواية ابن الحصين هذه, والتيى حملها بعض فقهائنا المتأخرين على الحولين من ولادتها بناء 
على عدم اعتبار ذلك في التحريم . 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 75 . الفقيه ”, نفس الباب. ح 17. وفي الحديث إشارة إلى اشتراط اتحاد 
المرضعة في الأحوال الثلاثة للرضاع من حيث المدة أو العدد أو الأثر وهو مما أجمع عليه الأصحاب . 


>39 


في أن اللبن للفحخا ج35 


فهذا خبر شاذ نادر, متروك العمل به بالإجماع, وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار 
الكثيرة» لما بيناه في غير موضع . 
5 باب 
أن اللبن للفخل 
١‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. 
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لبن الفحل؟ فقال: هو ما أرضعت 
امرأتك من لب: لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى. فهو حرام0' . 
؟ - عنه. عن محمد بن يحبنى » عن محمد بن الحسين. عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان. فولدت كل واحدة منهما غلاماء فانطلقت إحدى 
امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس29, أينبغي لابنه أن يروج هذه الجارية؟ قال: لا 
لأنها أرضعت بلبن الشيخ<". 


٠‏ عنه؛ عن محمد بن يحبى », عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن 
جميل بن صالح» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع): في رجل تزوج امرأة فولدت منه 
جارية, ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولداء ثم أنها أرضعت من لبنها غلاماء أيحل 
لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الني كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ 
فقال: ما أحب أن بتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه(؟». 


الععي عواعلي بن إبراهم ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن حماد, عن الخد 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع): ام ولدارجل" رشيف صبيا ولخنابنه هن شيزهاء أيحلٌ لذلك 


. 34 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. . . . ح‎  717/ التهذيب لاء‎ . ١ الفروع ”. باب صفة لبن الفحل, ح‎ )١( 

(؟) أي من عامتهم. 

(9*) التهذيب لاء نفس الباب» ح ٠ ١05‏ الفروع *اء نفس الباب. اح 5 . 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 71 كر اف ل 1 . هذا وقد نقل إجماع أصحابنا بقسميه على 
اشتراط أن يكون اللبن لفحل واحد في : نشر الحرمة. فلا حرمة بين المرتضع وأمه وأبيه فضللا عن غيرهم مع كون 
القدر المحرم من اللبن لفحلين. وهذ! قول معظم أصحابنا كما يعبر الشهيد الثاني في الروضة. ونقل الخلاف 
عن صاحب تفسير مجمع البيان. يقول الشهيدان: «وقال أبوعلي الطبرسي رحمه الله صاحب التفسير فيه؛ لا 
يشترط اتحاد الفحل بل يكفي انحاد المرضعة, لأنه يكون بينهم مع اتحادها أخوة الأم وإن تعدّد الفحل وهي تحرم 
التناكح بالنسبء والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب, وهو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت (ع) 
بخلافه. وهي مخصصة بما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم». 


56 


احلفى 


07 


7 


رففى 


77 
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2 الإستيصار 


الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن أتزوج مك رع قل رضت نو لبو و0 


عنه. عن محمد بن يحبى .2 » عن أحمد بن محمد, عن علي بن مهزيار قال: سأل 
و عر ور : عن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن 
أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ها هنا يؤتى(" أن يقول الناس : حرمت عليه 
امرأته من قبل لبن الفحل , هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة 
التي أرضعت لي هي بنت غيرها؟ فقال: لوكن عشراً متفرقات ما حل لك منهن شيء؛ وكنّ في 
موضع بناتك7). 

١‏ الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم. ؛ عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد 
الله (ع) عن غلام رضع من امرأة. أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: لا. فقد 
رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» قال: : قلت: : يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ 
قال: لا بأس بذلك. إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام» 
فاختلف الفحلان فلا بأس9؟) . 

١‏ - فأما مارواه علي بن إبراهيم. عن أبيه» ومحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد» عن 
ابن أبي نجران» عن محمد بن عَبَيْد الهمداني قال: قال الرضا (ع): ما يقول أصحابك في 
الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل. حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك7: قال: فقال لي : وذلك لأن أمير المؤمنين 
- يعني المأمون - سألني عنها فقال لي : اشرح لي : اللبن للفحل» وأنا أكره الكلاه2"0, فقال77) 
لي : كما أنت 7" حتى أسألك عنها: ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى. فأرضعت 


)3 التهذيب لو نفس الياب. ح /ا؟ بتفاوت يسير . الفروع 7 ر نفس الباب, ح 7 بتفاوت يسير أيضاً. 


(؟) من هاهنا يؤتى : أي يصاب» ويأتي الجهل والغلط على الناس». وقد فسّر (ع) ذلك بقوله : أن يقول الناس. . 
إ 

[فة 0 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و. ...ح 78 الفروع 7 باب صفة لبن الفحل» ح 
هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه يحرم على أبي ال 0 
ورضاعا لأنهم صاروا إخوة ولده وإخوة الولد محرمون على الأب . 

65 الفروع و نفس الباب. ح ٠‏ . التهذيب ا نفس الباب. ح 59 . 

(0) فرجعوا إلى قولك: أي قالوا بتحريم الرضاع من قبل الأمهات أيضاً. 

(1) هذا من كلامه (ع), والعلة في كراهته الكلام فيما سئل عنه لأنه لو تكلم لقال ما يخالف قول المخالفين في 
المسألة. 

90) أي المامون. 

(4) أي ابق كما انتء أوقِفٌ على الحال التي أنت عليها 


"5 


في أن اللبن لمحا اج 


واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً. أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى 
محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلىء قال: فقال لي أبو الحسن (ع): فما بال الرضاع 
يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؛ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن 
كان لبن الفحل أيضا يحرم2(0. 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرّم من ينتسب إليها من 
جهة الولادة» وإنما لم يحرّم من ينتسب إليها بالرضاع, للأخبار التي قدّمناهاء ولو خلينا وظاهر 
قوله (ع) يحرم من الرضاع ما بحرم من النسبء لكنا نحرّم ذلك أيضاً. إلا أنا خصّصنا ذلك لِما 
قدّمنا ذكره من الأخبارء وما عداه باق على عمومه”): ويزيد ما قدمناه تأكيدا : 


8 - ما رواه الحسن بن محبوب. عن أبي أيوب59 ؟. عن ابن مسك عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهوغلام» ل ل 
من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحلّ» وإن 
كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فللا بأس بذلك7©), 

والذي يدل على ذلك: إن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه : 


4 -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن عبد الله بن جعفر. عن أيوب بن نوح . قال: 
كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع): امرأة أرضعت بعض ولدي . هل يجوز لي أن أتزوج 
بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز لك ذلك؛ لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك © , 


٠‏ - محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن ابن أبي 
عميرء عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه 
كل شيء من ولدهاء وإن كان الولد من غبْر الرجل الذي كان أرضعته بلبنه» وإذا رضع من لبن 
الرجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته2©0. 


4 الفروع نفس الباب. 04-4 التهذيب 34 نفس الباب. ح 0 
,0( قال الفيض في الوافي /77١/ص‏ "4 تعليقا على كلام الشيخ هذا حول الحديث: «أقول: وأنث تعلم أن هذا 
الخبر الموافق للكتاب والسنة المتواترة أولئ بالإبقاء على ظاهره وتأويل ما يخالفه من الذي يخالفهما كما بيّناهه. 
(؟) هو الخرّاز. واسمه إبراهيم بن عثمان كما في الخلاصة وقيل: إبراهيم بن عيسى . 
هعم الفروع 7" باب صفة لبن الفحل» ح ١١‏ . التهذيب /ا. 77 - باب ما يحرم من التككاح من الرضاع و... 
فيه 
6 
)2( التهذيب /ا» نفس الباب. ح 3 . الفقيه "1 ١4‏ باب الرضاع ‏ حم بتفقاوت بسير. 
[(ه التهذيب لو نفس الباب» ح ”77 
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خف 
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-١‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن أبي عبد الله(١).‏ عن على بن عبد 
الملك عن”2 بكار بن الجراح. عن بسطام, عن أبي الحسن (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا 
البطن الذي ارتضع منه(". 

فالوجه في هذا الخبر: أنه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الأم من جهة الرضاع. لأن من 
يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخرء وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم؛ ويحتمل أن يكون 
ذلك خرج مخرج التقية, لأن في الفقهاء من يقول: إن التحريم لا يتعدّى المرتضعين. 

- فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان. عن 
علي بن إسماعيل الدغشي . عن رجل من أهل الشام. عن عبد الله بن أبان الزيّات؛ عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده. قل للخم 
على الغلام أم لا؟ قال: 291 

فهذا خبر مقطوع مرسل. وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار المسندة الصحيحة 
الطرق؛ ولو سلّم لكان محمولاً على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده. أو يكون 
أرضعته رضاعاً لا يحرّم, ولو كان رضاعاً تاماً لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب 
وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم. 


أبواب العقود على الإماء 


١1‏ بات 
أن الولد لاحق بالحر من الأبوين المدا كان 
١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 


محمد بن أبي حمزة؛ والحكم بن مسكين» 0 عن أبي عبد الله (ع): في 
الولدسن الح والمستركةأقال :يدهت إلى الندر سهياةة. 


)1( هذا هو البرقي ؛ واسمه محمد بن خخالد. 

(5) في التهذيب: عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح وهو الموافق لما في الوسائل والوافي والله أعلم . 

[فة التهذيب لاء 4 باب ما يحرم من التكاح من الرضاع و. ا 

(4) التهذيب /اء نفس الباب. ح 44 . 

)6( التهذيب /ا, 7 باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين» ٠ح‏ 6. ٠.‏ الفروع 27 باب الولد إذا كان 
أحد أبويه مملوكا والآخر حرأء ح .١‏ 


4م" 


في أن الولد لآحِقٌ بالحرٌ من الأبوين أيهما كان 58 


؟ - عنه, عن أحمد بن محمد العاصمي» عن علي بن الحسن التيملي 2١‏ عن علي بن 
أسباط عن الحَكُمٍ بن مسكين, عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا 
تزوج العيد الحرة فولده أحرار» وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار 0 

عنه, عن علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم , الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان 
أحد أبويه حراً فالولد حر © 


؛ - محمد بن الحسن الصمار. عن يعقوب بن يزيد. عن يحبى بن المبارك. عن عبد 
الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) في مملوك تزوج حرة قال: الولد 
للحرة. وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب9؟». 


ه ‏ فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم . عن أبي جعفر» عن أبي سعد(0) عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن رجلا دبّر جاريته ثم زوجها من رجل فوطأها كانت 
جاريته وولدها منه مديرين, كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم 
مماليك27©) , 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم 
يكونون كذلك؛ وإنما يلحق بالحرية مع الإطلاق وعدم الشرط. 
- فأما ما رواه علي بن الحسن. عن أيوب بن نوح. عن صفوان». عن عبد الله بن 


. في التهذيب: السلميء» وفي الفروع. التبمي‎ )١( 

00( الفروع 7, باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا و. . ح ”. التهذيب /ا. "١‏ باب العقود على الإماء وما. . 
ح .١‏ هذا المتوور ع سهان رمد اساي ان الولد يت جع الخرين أبويه سراء كان هوالاب أر الام وذلك 
عرص الدالة عليه مزيد: بأضالة الحرية ئها على التعليب ! إلا في بعض الصور, يقول المحقق في الشرائع 
7 *: وولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق 
الولد. فإن شرط لزم الشرط على قول مشهوره وقال ذا زوع الغرافة بور غير إذه الجالك نم وطلافايل لزيا 
عالماً بالتحريم كان زانياً وعليه الحد. . . . ولو أنت بولد كان رقاً لمولاها ولوكان الزوج جاهلاً أوكان هناك شبهة 
فلا حد. ..وكان الوللاجرا لكن يلزمه:فيمته يوم سقط تنا لمولى'الأمةز .» وقال : «إذا تزوج العبد حرة 0 


بعدم الاذت ..... وكان أولادها منه رقاء ولو كانت جاهلة كانوا أحراراً ولا يجب عليها قيمتهم . 
زفة الفقيه “ا باب أحكام المماليك والإماء. ح 55 بتفاوت الفروع 7 نفس الباب. ح ل/ا 5022 
1 
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مسكان. عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليهاء ثم بدا له فرَوجَهاء ما 
منزلة ولدها؟ قال: منزلتهاء إلا أن يشترط زوجها(". 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين » أحدهما: : أن يكون خرج مخرج التقية » لأن في العامة 
من يذهب إلى أن الولد يتبع 0 والوجه الثاني : أن نحمله على أن يكون زَوْجَها 
بمملوك غيره» فإن الولد يكون لاحقاً بها إلا أن يشترط مولى العبد. 


٠‏ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب, عن موسى بن القاسم. وعلي بن الحكم. 
عن أبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): في رجل يزوج جاريته 
رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلّقها زوجهاء ثم تزوجها آخر فولدت؛ قال: إن 
شاء أعتق. وإن شاء لم يعتق 005), 


فهذا الخبر يحتمل ما قلناه ة فى الخبر الأول من حمله على التقية. ويحتمل أيضاً أن 
يكو المراديه أنازوجها كان عند لفن فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف 
شاءء ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة . 

- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال؛ عن سندي بن محمد البرّاز وعبد 
الرحمن بن أبي نجران. عن عاصم بن حميد الحناط. عن محمد بن قيس., عن أبي جعفر (ع) 
فولدت كل واحدة منهما من زوجهاء ثم جاء الزوج الأول. أو جاء مولى السرية. قال : فقضى 
في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بهاء ويأخذ السيد سَرِيته وولدهاء أو يأخذ رضا من ثمن 
الولد9 . 


فالوجه فى هذا الخبر أحد شيكئين» أحدهما: أنه إذا تزوجت السّرية بغير إذن من كان يرثها 
لوصح موت مولاهاء فإن ولدها يكونون رقا له فلما كان المولى الأول ياقياً كانوا رقأله. والوجه 


. 9 التهذيب 8 5- باب السراري وملك الأيمان؛ ح‎ )1١ 

(7) التهذيب 8. 5- باب السراري وملك الأيمان. ح 77 . 

(5): الفروع 6. الطلاق» باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجهاء ح " بتفاوت . وفيه 
أن محمد بن قيس سأل أبا جعفر عن رجل . . . إلخ. الفقيه 7 ١10‏ باب طلاق المفقودء ح 4 بتفاوت وفيه 
نف با عائاوني خديت المررع . التهذيب/1١غ‏ باب الزيادات في ققه التكاح. الك مدن بتفاوت» وفيه عن أبي 


جعفر (ع) قال : قضى فى .. إلخ من دون ذكر لعلي (ع) . وفي ذيل الفقيه والتنهذيب : رضى من ثمن الولد »أو 
0 : عوضا من ثمنه. والتعبيران وإن أدّيا نفس النتيجة إلا أن ما في الفروع أليق 
وأنسب. 


لكا 


في أنْ المملوك إذا كان متزوجاً بحرّة كان الطلاق بيده ج 


الثاني : أن يكون تزوجها على ظاهر الحرية ولم يعلم دخيلة أمرهاء ولم يثبت عنده بينة بأنها 
حرة؛ فإنه يلزمه ثمن الولد على ما تقدم في الأخبار الأولة . 

9 وأما ما رواه محمد بن قيس بالإسناد الأول عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) 
في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب, فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سيدها الأول 
فخاصم سيدها الآخر فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني» فقال: خذ وَلِيدَنَك وابنهاء 
فناشده المشتري فقال: خذ ابنه ‏ يعنى ابن الذي باعك الوليدة ‏ حتى ينقد لك ما باعك. فلما 
أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني » قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني» فلما رأى 
ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه0) , 


فالوجه في هذا الخبر: أنه إنما أمره أن يتعلق بولد البائع. لأنه يلزم الدرك بالولد.» ويجب 
عليه أن يغرم لصاحب الجارية : ثمن الولد ويفك ولد المشتري منه ويرده عليه يلما ل ولك 
أجاز الأب بيع الابن. فصار الأولاد جز ارا ولم يفعل ذلك لأنه يصح أن يسترقٌ ولده الأحرار 
لأجل ولده. وإنما الوجه فيه ما قلناه. 


اباب 
أن المملوك إذا كان متزوجا بحرّة كان الطلاق بيده 


١‏ الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن عبد صالح (ع) قال: طلاق العبد إن 
تزوج امرأة حرة) أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد. وإن زوج وليدة مولا كان الذي يفرق 
بينهما إن شاء» وإن شاء”"© نزعها بغير طلاق7©. 


الله (ع) أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد, فإن المولى يأخذها إذا شاءء وإذا شاء 
ردهاء وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل ؤاحدء إلا أن يكون العبد لرجل 


)١(‏ التهذيب لا ١‏ - باب الزيادات في فقه النكاح. ح ١1١8‏ . الفقيه 7 4 باب البيرع. ح 5ه بتفاوت . الفروع 
“ا كتاب المعيشة؛ باب شراء الرقيق» ح ؟١‏ بتفاوت أيضا. 

(؟) الضمير في : إن شاءء في الموضعين يعود إلى السيد. 

22( التهذيب لا 7 باب العقود على الإماء وما . بواخ 14 . الفقيه “ا 1١/7‏ باب طلاق العبد. ح ١‏ . قال 
المحقق في الشرائع :5١17/57‏ : «فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرّة أو أمةً لغيره» لم يكن له إجباره على الطلاق ولا 
منعه: ولوزوّجه أمته كان عقداً صحيحاً لا إباحة ل ل ل ا 
مثل أن يقول: فسخت عقد كماء أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه. . 
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والمرأة لرجل. فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاهاء فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائزة'© . 


1 دما ا روا سحا برا عا ار مح ويه عن العاتري و معرور كن تهاد إن 
عيسى » عن حريز. عن ابن أذيئة» عن .يكير بن أعيْن؛ وبريد بن معاوية الحجلي » عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه2»9. 


فلا ينافي الخبرين الأولين, لأن قوله: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. يحتمل أن يكون 
المراد به إذا كانت زوجته أمة مولاه. دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه. وقد تضمن نفصيل 
ذلك الخبران الأوّلان فالأخذ بهما أؤلى . 

؛ - وأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى » عن عبد الله بن مسكان. عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو 
عبد لَهُ أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم. هي جاريته ينزعها متى شاء9). 


4 وما رواه الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن موسى بن بكر. عن محمد بن 
علي. عن أبي الحسن (ع) قال: إذا تزوج المملوك حرة» فللمولى أن يفرّق بينهماء وإن زوجه 
المولى خرّة فله أن يفرق بينهما9». 

فلا ينافيان أيضاً ما قدمناه. لأن قوله (ع) : له أن ينزعها بغير طلاق» في الخبر الأول منى 
شاء. وله أن يفرق بينهماء في الخبر الثاني. ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه. أو العبد في 
ملكه. وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أويبيعه فيكون بيعه لهما 
تفريقاً بينهما على ما سنبيّنه في باب مفرد. والذي يدل على ذلك ههنا: 


1 دمارواه الحسين بن يتعيد. عن ابن ابن عميرء عن حماد: عن الحلبي » » عن أبي عبد 
الله (ع) قال: إذا أنكح الرجل عَبدَه أنه فرق بينهما إذا شاء. قال : وسألته عن الرجل يزوج أمته 
من رجل حر أو عبد لقوم آخرين» َلَهُ أن ينزعها منه؟ قال : لاء إلا أن يبيعهاء فإن باعها فشاء 
الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّقٍ بينهما("». 


)0( الفروع 5» الطلاق. باب طلاق العيد إذا تزوج بإذن مولاه. ح ١‏ . التهذيب /ا. نفس الباب. ح 1١‏ . وقوله: 
جائز. أي نافذك. 

(؟) التهذيب لاء 5٠١‏ باب العقود على الإماء وما. . . » ح ١6‏ . 

(©) التهذيب لاء نفس الباب, ح 377. 

(4) التهذيب 7؛ نفس الباب. ح ١8‏ . 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 194 . 


في أن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان الطلاق بيده ج” 


> - وأماما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى » عن إسحاق بن عمار» عن 45لا 


أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخرء بيد مَنْ طلاقها؟ 
فقال: بيد مولاهاء وذلك لأنه(1) تزوجها وهو يعلم أنه كذلك07) , 


فيحتمل هذا الحبر ايفام قدمتاف من أنه أراد بقوله : بيده طلاقهاء يعني بيعها. فيكون 
بيعها كالطلاق؛ وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازاً لأنه سبب الفرقة» كما أن 
الطلاق كذلك؛ يدل على ذلك : 


م-ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى , عن حرير» عن محمد بن مسلم 
قال: قال لي أبو عبد الله (ع): طلاق الأمة بيعُها"©. 


ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله : من رجل آخره إذا كان ذلك الرجل أيضاً عبد له» 
وليس في الخبر أيضاً أنه لم يكن عبده. وإذا احتمل ذلك, جاز له أن يفرّق بينهماء وقد قدّمنا 
ذلك. ويزيده بياناً: 


4 -ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي » عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري , عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكه؛ فرق بينهما إذا شاء. وجمع بينهما 
إذا شاء9) , 


-٠‏ الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى, عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه 
فليفرّق بينهما إذا شاء, إن الله تعالى يقول: «عبدا مملوكاً لا يقدر على شيء2*4. فليس للعبد 
شيء من الأمر. وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها"©. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد: إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد 
النكاح أن بيده الطلاق» لأن ذلك جائز في الإماء. يدل على ذلك: 


)١(‏ أي الرجل الآخر. 

. 73١ باب العقود على الإماء وما. . . . ح‎ 7١ التهذيب لا‎ )١( 

() التهذيب “”, نفس الباب. ح .5١‏ قال المحقق في الشرائع :1١١/7‏ «إذا باع المالك الأمة كان ذلك 
كالطلاق . . . . وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة. . .2. 

(4) التهذيب 7؛ نفس الباب» 772 الفروع :» الطلاقء, باب طلاق العبد إذا تروج بإدن مولاف. ح8. 

(6) النحل/ 786. وأول الآية: ضرب الله مثلا. . . . 

(5) التهذيب 7 نفس الباب, ح 38 . 
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١-مارواه‏ أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن أحمد. قال كتب إليه الريّان بن 
افمبيسا : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرأ وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما. أيجوز ذلك له 
جعِلْتَ فداك أمّْ لا؟ فكتب: نعم"©. 


8 باب 
أن بيع الأمة طلاقها 


١‏ مح عتريهم عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ابن 
لشي كبري اعين ل زترية العحان » عن أبي جعفر» واياغيد افرع ا : من اشترى 
مملوكة لها زوجء فإن بيعها طلاقهاء إن شاء المشتري فرق بينهماء وإن شاء تركهما على 
نكاحهما” . 


١‏ - عنه. عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحَكم » عن العلاء 
عن محمدين تلم » عن أحدهما (ع) قال : طلاق الأمة بيعهاء أوبيع زوجهاء وقال في الرجل 
يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعهاء قال : هو فراق ما بينهما. إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما” , 


و ا الح ال عن علي 2 واي بصير قال : سألت أبا عبد 
اللّهِ (ع) عن رجل أنكح أمنّه حراً أو عبد قوم آخرين؟ قال: ليس له أن ينزعهاء فإن باعها فشاء 
الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فَعَلّه). 


؛ ‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أيوب بن نوح. عن صفوان. عن سالم 
أبي الفضل, عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يبتاع 
الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر9"؟ , 


)١(‏ التهذيب ا. 7١‏ باب العقود على الإماء وما. . . . ح 74 وفي ذيله زيادة: إذا جعل إليه طلاقها 

(5) التهذيب 7 نفس الباب, ح ١17‏ . الفروع 7 النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أوعبد» ح 7. 
قال المحقى في الشرائع ؟5/5١7:‏ «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق» والمشتري بالخبار بين إمضاء 
العقد وفسخه, وخياره على الفور, فإذا علم ولم يفسخ العقد. وكذا حكم العيد إذا كان تحته أمّة». , 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 17 . الفروع 7 نفس الباب, ح ؛ . الفقيه *, ١77‏ باب طلاق العبد, ح .٠١‏ 

(4) هوابن محمد الجرهري . 

(4) هوابن أبي حمزة. 

(5) الفروع 4. الطلاق؛ باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه. ح 7. التهذيب لال نقس الباب» ح .٠١‏ الفقيه 7 
نفس الباب. ح ” بتفاوت يسير. 

0) التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه النكاح, ذيل ح 117. 
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في أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها اج 


فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لأحد حتى 
يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة. 


باب 
من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير 
١‏ -البزوفري» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي , عن عبد الله بن 
تحماة: عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج أمَةَ على عر لم 
يستأذنها؟ قال : يفرّق بينهماء قال : قلت عليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطاً ونصف, ثّمْن حدّ 
الزاني» وهو صاغر(" وفي رواية أخرى: أن عليه الحد. 


وينبغي أن يحمل على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصّلاً. 


اباب 
أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداتها 


١‏ علي بن الحسن, عن محمد بن عبد الله. عن الحسن بن علي , عن العلا القلاء 
عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل 
صداقها عتقها فَعَل(") . 


١‏ عنه. عن محمد وأحمد ابني الحسن» عن اهما عن عبد اللهبن. بكبر» عزن 
عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل قال لجاريته: أعْتِفُكِ وأجَعُلٌ عتققك 
مهرّك؟ فقال: جائز”. 


)١(‏ التهذيب لاء 1٠١‏ باب العقود على الإماء وما. . . . ح 17 . وصاغر: أي ذليل محتقر . وقال المحقق في الشرائع 
11/1 : «لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنهاء فإن بادر كان العقد باطلاء وقيل : كان للحرة الخيار في 
الفسخ والإمضاء, ولها فسخ عقد نفسهاء والأول أشبه . أمالوتزوج الحرة ة على الأمة كان العقد ماضياً ولها الخيار 
في نفسها إن لم تعلم. ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرّة دون الأمة. 

(؟) التهذيب 8, 4- باب السراري وملك الأيمان؛ ح ١١‏ . 

7( التهذيب 8, نفس الباب. ح ١7‏ . الفروع ”. باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقهاء ح ” بتفاوت 
واختلاف في بعض السند . قال المحقق في الشرائع تاقفن : «ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ويثبت عقده 
علبها بشرط تقديم لفظ المقذ على العنق بأن يفول لها : تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك, لأنه لو سبق 
بالعتق كان لها الخيار في القبول والامتناع . وقيل : لا يشترط. لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة؛ وهوحسن. 
وقيل : يشترط نقديم العتق. لأن بضع الأمة مباح لمالكهاء فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك. والأول أشهر . 
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“د عله عن الحسين بن علي . عن )١(‏ يوسف. عن مُننَى الحناط» عن جابر» عن أبي 
عبد الله (ع): أن علياً (ع) كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها9». 

؛ - فأما ما رواه محمد بن آدم. عن الرضا (ع): في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك 
وجعلت صداقك عتقك. قال: جاز العتق, والأمر إليهاء إن شاءت زوجته نفسها. وإن شاءت 
ل تقجل > نإن زركة شسيياء اوأحعك له اذ يعطيها في/ 20 

فلا ينافى الأخبار الأولة. لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ اللفظ بالعتق قبل التزويج . 
فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيّرة في العقد, وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق 


ما رواه علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قال 
لأمته 0 : اعتقت» وهي بالخيارإن شاءت تزوجت وإن شاءت 
فلاء فإن تزوجته فلبعطها شيئاًء وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك. فإن النكاح واقع 
ولا يعطيها شيئاً؟». 


والذي يؤكد ما قلناه أولاً من أن ذلك جائز: 


١‏ -ما رواه الحسن بن محبوب» عن يونس بن يعقوب . عن أبي عبد الله (ع): في رجل 
او 0 أن يدخل بهاء قال: لِيَسْتسْعها في نصف 
قيمتها. فإن أ بتء. كان لها يوم وله يوم من الخدمة. وقال: وإن كان لها ولد أذى عنها نصف 
قيحنهناا وليك103 


علي بن الحسن, عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عميرء عن رجل » عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك, ثم يطلقها قبل 
أن يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخرا 60 


. في التهذيب: عن الحسن بن علي بن يوسف, والظاهر أنه هو الصحيح. وهو المعروف بابن البقاح‎ )١( 

(5) التهذيب 8, 9 ,باب السراري وملك الأيمان. ح ١4‏ . وفيه: وجعل عتقها مهرها. 

(9) التهذيب 8. نفس الباب» ح ١6‏ . 

(5) التهذيب 8 نفس الباب» ح ١1‏ . الفقيه 7 174 باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منهء ح لهذا 
)2( التهذيب قي نفس الياب» ح 1١7‏ الفقيه "ا نفس الياب» ح18 بتفاوت يسير جدا فيهما. 

زقف4 التهذيب 28 8 بان السراري وملك الأيمان» ةا 


"15 


فيما يحرم جارية الاب على الابن 1 


اس لجسن بن دروم عن لععرين إإراهيم واعن عبادين كتين البضرين قال« قلت 
لأبي عبد الله (ع) : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ 
قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتهاء فإن أَبْث هي ؛ فنصفها رق ونصفها حرّة"). 

الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن انان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: 
سألت أبا عبد الدع عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجهاء أيجعل عتقها 
مهرها. أويعتقها ثم يُصّدِقها؟ وهل عليها منه عِدّة؟ وكم تعتدٌ؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها 
بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء» وإن شاء أعتقها ثم أَضْدَقَهاء 
فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتدٌ. ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر. ولا يطأ الرجل المرأة 
إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئاً وإن كان درهما9). 


"ا ل باب 
ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الاين على الأب 


1١‏ البزوفري29, عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن 
الحسين بن هاشم. وابن رباط. عن صفوان. عن عيص بن القاسم. عن أبي عبد الله (ع) 
قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها9». 


" -عنه» عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن محمد بن زياد. عن 


عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع): في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو 


يجرّدها لا يزيد على ذلك. قال: لا تحل لابنه©). 


الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صالح. وعبيس بن هشام؛ عن ثابت بن شريح . 
عن داود الأبزاري , عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم 
على ولده. وقال: إن جَردها فهي حرام على ولده©), 


. 19 التهذيب 8» نفس الباب», ح‎ )١( 

5) التهذيب 8. نفس الباب, ح .7١‏ الفروع *. النكاح, باب الرجل يعتق الجارية ويجعل عتقها صداقها. ح " 
بتفاوت يسير. 

(9) واسمه كما في الخلاصة الحسين بن سفيان» وقيل: الحسين بن علي بن سفيان. 

4( و(1١)‏ التهذيب 2.8 نفس الباب. ح 46 و45 . 

(5) التهذيب 8. 98 باب السراري وملك الأيمان. ح 44 ولاغ. 


/51؟ 
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728 : - فأما ما رواه البزوفري, عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن 
محمد بن أبي حمزة. عن علي بن يقطين» عن العبيد الصالح زع): عن الرجا, يقبّل الجارية 
يباشرها من غير جماع داخل أو خارجء أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس7؛ 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة» والأخبار 
الأولة محمولة على من يجرّدها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلباً للشهوة» فإن ذلك يحرم 
على الأب والابن» والذي يدل على ذلك: 


4 5 ما رواه الحسن بن محبوب, عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع): في 
الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة» ونظر منها إلى ما يحرم على 
غيره. هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة. ونظر 
منها إلى ما يحرم على غيره» لم تحل لابن وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه"». 


ع ١‏ -ما رواه الصفار. عن محمد بن عيسى , عن يونس . عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته 
عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو 
شونا سيد من لطر جل 


“ا باب 
ف ١‏ - الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 


)١(‏ التهذيب 8. 4- باب السراري وملك الأيمان» ح 548 و147. 

0( ل 5 اه لاسو بح بم اوم ب لور وك و ال 
وسطوقة على وجه لا جل لغير سالك الوقلى يحقك رسك ع الات ولحت وعراس رن الا قر 
تحرم على ابنه أما الأول فلأن فيه جمعاً بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم وبعضها على الإباحة» وأما 
الثاني فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع). .. الخ, هذا وقد ناقش الشهيد الثاني هنا في مثل هذا 
الجمع فراجع اللمعة وشرحهاء المجلد الثاني من الطبعة الحجرية. كتاب التكاح. صص/ 78. 


"1 


فيما يحل للمملوك من النساء بالعقد اج 


المملوك. كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين» ويتسرّى ما شاء إذا أذن له 
مولاه(» , 

١‏ -عنهء عن محمد بن الفضيل. عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان9». 

© عئه مج لال 00 

؛ - عنهء عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من 
النساء؟ فقال: امرأتان29» . 

قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من 
امرأتين» وينبغي أن نخُصّها بأن نقول: لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرّتين» فأما الإماء فإنه 

5 ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العلا بن رزين؛. عن محمد بن مسلم » 
عن أحدهما (ع) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين» وإن 
شاء تزوج أربع إماء(*) 

1- عنه, عن صفوان, عن عبد الله بن مسكان. عن الحسين بن زياد عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرّتان, أو أربع إماء. 

قال: ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن. 
ورقيقه له حلال7). 


عنه . عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير. عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال: سألته 


)1( و(؟)و(”) و(:) التهذيب 4.8 عن الب لاس نم . وهذا مجمع عليه 
عند أصحابنا رضوان الله عليهم, إذا حملناه على الحرتين وإلا فللمملوك أ ن ينكح بالدائم أربعاً من الإماء. يقول 
المحقق في الشرائع 0 : «وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء بالعقد. أو حرتين» أو حرة وأمتين حرم عليه 

ما زادى ولكل منهنا -؟ ي الحر والعبد - أن يتكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين». 

(5) التهذيب 28 نفس الباب» ح 61. الفروع 7 باب ما يحل للمملوك من النساء» ح ١‏ . 

0١‏ التهذيب 8. 4 باب السراري وملك الأيمان» ح 7ه ٠‏ الفروع 7 باب ما بحل للمملوك من النساءء ح ” كي 
سندهما : الحسن بن زياد . الفقيه 57 ١5١‏ باب أحكام المماليك والإماء. ح ٠‏ وروي صدر الحديث فقط 
تربلا 


احلا 


يفف 


يفف 


/ا/ 


لاا 


كلالا 


الال 


فا 


املا 
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عن المملوك كم بحل له أن يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء. وقال: لا بأس إن كان في يده 
مال. وكان مأذونا له في التجارة» أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن0). 
الله (ع) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري 
يطأهن, ورقيقه له حلال. وقال يحل للعبد أن ينكح حُرَتَينَ؟) 

4 وقال أبو جعفر» محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله : وفي رواية أخرى: 
يتروجح العيد بحرتين » أ وأربع إماء. أو أمتين وحرة7, 


اباب 
أن الرجل إذا رْوَج مملوكته عَبْدَه كان الطلاق بيده. ومتى طلق المملوك لم يقع 
طلاقه 


١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذَينة» عن زرارة» عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله (ع) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فإن السيد 
كان زوجه بِيّدِ من الطلاق؟ قال: بيك السيد: «إضرب الله مثلا عبدا مملوكاً لا يقدر على 
شيء4» ليس الطلاق بيده؟». 

1 - عنهء عن صفوان , عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي ي إبراهيم (ع) قال: سألته 

عن الرجل يزوج عبدّه أَمَنّهِ ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه. أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ 
فقال: نعم, لأن طلاق المولى هو طلاقهاء فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه2©. 


العقرقوفي : 0 ل لدت -عن طلاق العبد؟ قال لله 
طلاق ولا نكاح, أما تسمع الله تعالى يقول: إعبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» » قال : لا يقدر 
على طلاق ولا على نكاح إلا بإذن مولاه(0). 


.504 الفروع *. نفس الباب,. ح 7. التهذيب 8, نفس الباب. ح‎ )١( 

(؟) التهذيب 8» نفس الباب, ح .15١‏ 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح .١‏ الفقيه "ا ١714‏ باب ما أحلّ الله عز وجل من النكاح وما. الخ كلا. 

(5) التهذيب لاء ٠١‏ باب العقود على الإماء وما. . . , ح .5١‏ وفي ذيله: الشيء: الطلاق. الفقيه 8 197 باب 
طلاق العبد. ح ؟ وفي ذيله : فشيء : الطلاق . 

() و (0) التهذيب لاء 3١‏ - باب العقود على الإماء و. .ع خادوك5ه. 


رض 


في أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده اج 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر الأول» وإن كانا عامين في أنه لا يملك 
الطلاق. فإنما خصّصناهما بأنه إذا كان متزوجاً بأمة مولاه. لأنا قد بيّنا في الباب الذي تقدّم. 
أنه إن كان وجا رافة يمهولا أو بحرّة فإن طلاقه وافع . وقد دل على ذلك الخبر الثاني من 
هذا الباب. فلأ جل ذلك خصصناهما كما ذكرناه. 

؛ - فأما ما رواه الصفار. عن محمد بن عيسى, عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه : 
جعِلْتَ فداك, رجل له غلام وجارية؛ زوج غلامه جاريته؛ ثم وقع عليها سيدهاء هل يجب في 
ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتى يطلّقها الغلام (2©. 

فلا ينافى الخبر الأول. من أنه إذا كانا جميعاً مملوكين له كانت التفرقة إليه» لأنه إنما 
منعه من وطئها مادامت في حبال العبد قبل أن يفرّق بينهما لأن ذلك لا يجوز وإنما يجوز له 
ذلك إذا فرّق بينهما واعتدّت منه عدة الأمة المطلقة, فحينئذ له أن يطأها ويكون قوله: حتى 
يطلقها الغلام. معناه : نَِينُ منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق» وذلك يكون 
بالتفريق الذي قلناه. والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجاً بأمة غير مولاه أو بحرة : 

ه -مارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن العلاء 
عن محمذ بن مسلم. عن أ جعفر (ع) قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلّقهاء ثم 
أعتقها صاحبها. كانت عنده على واحدة9 . 

فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها. لكانت عيدو علق التطليفتين عي 
ما كانت أولااء لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقاً يصح منه إيقاعه» ويدل على ذلك أيضا: 


5 -مارواه علي بن إسماعيل الميثمي . عن الحسن بن علي بن فضال. عن المفضل بن 
صالحء عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن 
كانت أُمْنَكَ فلاء إن الله تعالى يقول: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء4. وإن كانت أمة قوم 
ارين أو حر جاز طلذقد”» . 


)١(‏ التهذيب لا 4١‏ باب الريادات في فهه التكاح انا . قال المحقق في الشرائع 1/1" م 
المالك وطءٌ مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها 0 . . وكذا لا يجوز له 
النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك». 

(9) التهذيب لا "١‏ باب العقود على الإماء و. . . . ح 57 . 

59) الفروع 4» الطلاق. باب طلاق العيد إذا تزوج بإذن مولاه. ح ؟. التهذيب لا نفس الباب, ح 4ه . هذا وقد 


أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن العبد لا يصح منه طلاق أمة سيده التي زوجه إياها إلا برضا السيد - 


لحيل 


اقذكا 


84ى,> 


هآ 


ج53 


لمكا 


الإستبصار 


٠‏ باب 
الأمة تَرُوَجٌ بغير إذن مولاها أي شيء يكون حكم الولد 
١‏ علي بن الحسن بن فضالء عن عبد الرٍ ن» وسندي بن محمد. عن عاصم بن 


حميد. عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في امرأة أتت قوما 
فخبرتهم أنها حر فتزوجها أحدهم وأْصْدَقَها صَذَاقَ الحرّة, ثم جاء سيدّهاء فقال: تَرَدُ إليه 
وولدها عبيد0) , 


لاملا 


51 فأما ما رواه 0-7 عقرية عن محمد بن يحبى 2١‏ عن أحمد بن محمد 


وعلي بن إبراهيم. عن أبيه؛ جميعاً عن ابن محبوب. عن العباس بن الوليد» عن الوليد بن 
صبيح ) 0" : في رجل تزوج امرأة حرّة فوجدها أمة دلْمَتَ نفسها له قال: إن 
كان الذي رَوَحَها ياه من غير مواليها فالتكاح فاسد. .قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أَحَزّثتُ منه؟ 
قال : إن وجد مما أعطاها شيئاً فلياخذه وإن لم يجد شيئاً فلاشيء له عليها » وإن كان زوجها إياه 
َلِيّ لها ارتجع على وَليّها بما أخذت منه. ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرأء وإن 
كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجهاء. قال : وتعتدٌ منه عدة الأمة» قلت : فإن 
جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي9. 


فهذا الخبر يحتمل وجوهاً. أولها: أن يكون ذلك إنكاراً وتعجباً لا خبراً محضاً عن كونهم 


أحراراًء فكأنه قال: كيف يكونون أحراراً والنكاح بغير إذن الموالي » والثاني: أن يكون الذي 
تزوجها فلا شهل عنده شاهلان يانه[ خرة 'فتيتعد يكوة ولدها احراراء يدل على ذلك : 


)0( 
ف 


كزواجه منها دون غيرها إذا كان قد تزوجها بإذنه. يقول الشهيدان: وليس للعبد طلاق أمة سيده لو كان متزوجاً بها 
بعقد يلزمه جواز الطلاق إلا برضاه. كما أن تزويجه بيده وهو موضع نص وإجماع , ويجوز للعبد طلاق غيرها أي 
غير أمة سيده وإن كان قد زوجه بها مولا أمةٌ كانت الزوجة أوحرة» إذن المولى في طلاقها أولاء على المشهور 
لعموم قوله (ع) : الطلاق بيد من أخذ بالساقء وروى ليث المرادي . . . (ثم ذكر هذه الرواية هنا) . وقيل : ليس له 
الاستبداد (أي الانفراد) به كالأول؛ استناداً إل اخناومطلتة جيلها علق عون الزوجة أمة المولى طريقٌ الجمع. 
وفي ثالث : يجوز للسيد إجباره على الطلاق كماله إجباره على النكاح, والرواية مطلقة يتعيين حملها على أمته كما 
مر). 
التهذيب /ا, نفس الباب. ح 05. 
2 التكاح ‏ باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة؛ ح ١‏ التهذيب لا2 1 باب العقود على الإماء 
..ءخ لاه. قال المحقق في الشرائع لض تركذا ل حقد اسع عليها أي على الأمن) لدعواها 
0 لزمه المهر وقيل : تُشر قيمتها إن كانت بكرأ ونصف العشر إن كانت ثيباً وهو المروي» ولوكان دفع إليها 
مهراً استعاد ما وجد منهء وكان ولدها منه رقاً وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه. ٠٠‏ الخ2. 


ضضن 


في الأمة تُرَوّْحّ بغير إذن مولاها 8 


“- ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد. عن 
وق قأخبرتهم 0 000 إلا أن 
يقيم البيئة أنه شهد لها شاهدان(2 أنها غرة قاذ ملك ل ويكونون أحزارا” 0 


الحسسين بن سعيد, عن عبد الله بن يحيى 27 عن حريز, عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): أمةٌ أبقَتْ من مواليهاء فاتت قبيلة غير قبيلتهاء فادّعت أنها حرة؛ فوثب عليها 
رجل فتزوجهاء فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً؟ فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه 
تزوجها على أنها حرة أعتق ولدهاء وذهب القوم بأمتهم. وإن لم يقم البينة أوجع ظهره9؟» 
واسترق ولده20» . 


والوجه الثالث : أن يكون المراد به: أنهم يكونون أحراراً إذا رد على مولى الجارية ثُمن 
الأولاد. يدل ذلك: 


٠‏ -مارواه البروفري » عن أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمد, عن أبي أيوب. عن 
سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت قوماً فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم 
فأولدها ولداً. ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة, وأقرّت الجارية بذلك؟ فقال: 
تدفع إلى مولاها هي وولدها, وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه. قلت: 
فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: ا : فإن 
أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الإمام أن يفتديه, ولا يُمْلَكُ ولد حد©) 


)1غ( في الفروع: شاهدان. ولعل المراد به الجنس. 

زفة التهذيب لا نفس الباب» ح8ه. . الفروع 0 نفس الباب. ح 7 . 

زه في الفروع : 0 

(١‏ أي أقيم عليه الحد لأنه زان. ولا بد من حمله على ما إذا اتكشف سبق علمه بكونها أمة آبقة فنكحها عالماً 
بالتحريم من دون إذن سيدها. يقول المحقق في الشرائع :91١/١‏ «إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم 
وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زايا وعليه الحد ولا مهرلها إن كانت عالمةتمطاوعة ولوأنت بولك كاذ رف 
لمولاهاء وإن كان الزوج جاهلا أوكان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حرأ لكن يلزمه قيمته يوم سقط 
حياً لمولى ا 

(6) التهذيب لا. : نفس الباب. ح 59 الفروع 0 نفس الباب. ح 3 . 

(5) التهذيب لاء ١م‏ ل . .اح 50. قال المحقق في الشرائع 5١١/5‏ 0 
مال سعى في قبمتهم . » ولوأ بى السعي » فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل : نعم تعويلا على رواية فيها 
ضعف وقيل : لا يجب» لآن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة» ولوقيل بوجوب الفدية على الإمام. فمن 
أي شيء يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب ومنهم من أطلق». 


رفي 


8م78 


>, 


و7 


ولا 


ل ى[”, 
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- عنهء عن أحمد بن إدريس, عن أحمد بن محمد, عن عبد الرحمن بن أبي نجران» 
امرأته وتزوجت سريته. فولدت كل واحدة منهما من زوجها. ثم جاء الزوج الأول, أو جاء مولى 
السرية: فقضى فى ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بهاء ويأخذ السيّد سريته وولدها إلا أن 
يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد(). 

7 فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سنان. 
عن إسجاميل بابز عن ابي يعد اللهبرع )قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم 
ونخرج » فسأل عنها فقيل له: : إنها أمتهُمْ واسمها فلانة» فقال لهم : زوجوني فلانة» فلما زوجو 
عرفوا على أنها أمة غيرهم؟ قال: هي وولدها لمولاهاء » قلت: فجاء إليهم فخطب إليهم أن 
يزوؤجوه من أنفسهم. فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم, فعرفوا بعدما أولدها أنها 
أمة. فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية9). 

ل ا ا و وا او يل 
م ا م 
أمتهم أم أمة غيرهم ٠‏ فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها ب 
أنه لم يستأذن, كان ولدها رقا لمولاهاء ويكون ما تضمن الخبر من قوله : إنه قيل إنها أ متهم 
قولاً من غيرهم لا مِنْهُمء فلأاجل ذلك استرقٌ ولدهء لأنه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها 
على التحقيق فيتروج إليهم ليكون الأولاد أجزاراء وما تضمن آخر الخبر أنه خطب إليهم 
ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم, فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد. 
ولم يلزم الزوج شيء, لأنه ظن أنها منهم وإنها حرة؛ وإنما دلسوها عليه فضمئوا بذلك ثمن 
الود 

5ما_ بياب 
أنه لا يجوز العقّد على الإماء إلا بإدن موالبهن 

١‏ الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد. عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير 

)001 اللنب )1ء نقنن الباسرجج 201 الفروع 4+ الطلاقابات المراة ييلغها مرت زوجها اوطلاتها عل لو 
ح ” الفقيه ”. ١/5‏ باب طلاق المفقود. ح ؛ مع تفاوت في الذيل في الجميع مع أن المعنى واحد 00 
0 0 ولف . 
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في أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن اج 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها("). 


الحصين. عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يتزوج الأمة بغير علم 
أهلها؟ قال: هو زناء إن الله تعالى يقول2"9: «فانكحوهن بإذن أهلهنٌ 294 . 

“- فأما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم. عن سيف بن غجيرة» 
عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: لا 
بأس به99). 


؟ - عله عن علي بن الحكم, عن سيف بن عميرة» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم. وإن 
كانت لرجل فله”». 


0 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن 
الحكم. عن سيف بن عَجِيرة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة» 
فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره9). 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة. لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو 
سيف بن عميرة., فتارة يرويه عن علي بن المغيرة. عن أبي عبد الله (ع). وتارة عن داود بن 
فرقد, وتارة عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة. ومع ذلك فالأخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى» 
قال الله عز وجل : طفانكحوهن بإذن أهلهنٌ4, وذلك عام في النساء والرجال» وهذه الأخبار 
مخالفة لذلك. فينبغي أن يكون العمل بها أؤْلئ. ويمكن مع تسليمها أن نخص الأخبار الأولة 
بهذه الأخبار. فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام. والأخبار الأولة 
نخصها بذلك لثلا تتناقض الأخبار. 


)1غ( التهذيب لا باب العقود على الإماء وما. . خ4. الفروع .1 الكاح, باب الحر يتزوج الأمة. ذيل 
ع5 

. 776 النساء/‎ )١( 

5( اللهلايت» نفس الباب. ح 88. الفقيه 0 باب أحكام المماليك والاماء. ح 8. 

(4) و(2) التهذيب 7. 54 باب تفصيل أحكام النكاح. ح 59 و 1١‏ . 

(1) التهذيب لا. 54 باب تفصيل أحكام التكاح, ح ١غ‏ . الفروع *. النكاح, باب تزويج الإماء. ح 4 . هذا ولم 
يفل بالتفصيل بين ما لو كانت الأمة أمة الرجل فلا يجوز التمتع بها من دون إذنه وبين ما لو كانت أمة المرأة فيجوز 
حتى مع عدم الإذن مما لم يقل به أحد من الاصحاب. 


دقف 


١ 


5 كظكى2”, 


وكا 


7,744 
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أبواب المهور 
/الاظاا باب 
أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدّم لها مهرها 
١‏ علي بن الحسن بن فضال. عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن أبي عميرة عن 
بعض أصحابناء عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أتزوج المرأة وأدخل بها 
ولا أعطيها شيئاً؟ فقال: نعم يكون دين عليك0©. 


1 - فأما ما رواه على بن الحسن بن فضال» عن محمد بن علي » عن علي بن النعمان. 
عن سويد القلاء عن أيوب بن الحرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا تزوج 
الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً؛ درهماً فما فوقه. أو هدية من سويق أو 
غير 5(5) 
عيره/ '. 


فهذه الرواية محمولة على ضَرّب من الاستحباب» دون الفرض والإيجاب . 


1 باب 
أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطبها مهرها كان دينا عليه 


. علي بن الحسن بن فضال, عن محمد بن على » عن محمد بن إسماعيل بن بزيع‎ - ١ 
عن منصور بن بزرج» عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة أتزوجها‎ 
أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم. إنما هو دين عليك9".‎ 


١‏ محمل بن يعمّوب». عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعلي بن إبراهيمء 


)١(‏ التهذيب لاء 7١‏ باب المهور والأجور وما ينعقد من. . . , ح 2١15‏ الفروع ؟, النكاح. باب الرجل يتزوج 
المرأة فيدخل بها قبل. للخ" 

() التهذيب لا نفس الباب. ح ١١‏ . هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بكراهة أن يدخل الزوج بالزوجة 
حتى يقدم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هدية. وإنه إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينأ عليه ولم يسقط بالدخول 
سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب» وفيه رواية أخرى هجرها الأصحاب ومؤداها أنه إذا مضى 
عليها عشر سنين بغير مطالبة سقط حقها وليس لها المطالبة به بعدها ا ا 0 
الوطء قبلا أو دبرا وهل يجب المهر بمجرد الخلوة؟ فيه قولان عند أصحابناء واستظهر بعضهم عدم الوجوب. 

(57) الفروع "2 النكاح؛ باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل. . . » ح .١‏ التهذيب لا 71- باب المهور 
والأجور وما. . . . ح 77 . 


اليا 


في أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها المهر اج 


المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدّم إليها ما قل أو كثرء إلا أن 
يكون له وفاء من عَرَض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس(3) 


٠‏ - عنهء عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى , عن يونس., عن عبد الحميد بن 
عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها. 
فدخل بها؟ قال: لا بأس. إنما هو دين عليه لها" . 


4 - محمد بن أحمد بن يحبى» عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء عن الحسين بن 
علوان. عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي , عن أبائه» عن علي (ع) : إن امرأة أثَنهُ برجل قد 
تزوجها ودخل بهاء وسمّى لها مهرأًء وسمّى لمهرها أجلاء فقال له (ع): لا أجل لك في مهرها 
إذا دخلت بهاء فأدٌ إليها حقها”. 


محمد بن علي بن محبوب» عن الحسن بن علي , عن عبد الحميد الطائي. عن 
عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها 
شيئاً؟ قال: هو دين عليه ). 


- فأما ما رواه الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة» وعن الفضيل» 
عن أبي جعفر (ع): في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنهاء فادّعت شيئاً من 
مهرها على ورئة زوجهاء فجاءت تطلبه منهم. وتطلب الميراث» قال: فقال: أما الميراث فلها 
أن تطلبه. وأما الصداق, فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به 
فرجها قليلاً كان أوكثيراً. إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك9. 


/ا - وما رواه محمد بن يعقوب. عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار» عن 


)١(‏ التهذيب 7. نفس الباب. ح 18. الفروع 7. نفس الباب. ح 7. والعرض: هو المتاع أو البضاعة. 

(؟) التهذيب لاء نفس الباب. ح .١4‏ الفروع *, نفس الباب, ح 4 وفي ذيله: إنما هودين لها عليه. 

(5) التهذيب /اء نفس الباب. ح 3١‏ . 

"١ ح١ باب المهور والأجور وما.‎ 7١ التهذيب /ا.‎ (١ 

(5) التهذيب لاء نفس الباب, ح 77 . الفروع “اء باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق, ح ١‏ . وما تضمنه 
هذا الحديث مخالف لما هو المعروف من مقتضى المدعي والمنكر. ولذا لا بد من حمله على صورة ما إذا لم 
يسم لها مهراً وأعطاها شيئا ثم دخحل بها حيث المشهور بين أصحابنا أنه يكون مهرها . يقول المحقق في الشرائع 
5/7" «قيل: إذا لم يسم لها مُهرأ وقدّم لها شيئا : لم عل كان ذلك لمورهاا رن يكن لها بالج بيد 
الدخول. . . . وهو تعويل على رواية واستناد إلى قول مشهور». 
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صفوان, عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يهلكان 
جميعاً. فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصَدّاق؟ فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ 
فقلت: نعم فقال: ليس لهم شيء. قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها 
تدّعي صَداقها؟ فقال: لا شيء لهاء وقد أقامت معه مقرّة حتى هلك زوجهاء فقلت: وإن ماتت 
هي وهو حي . فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: 
نعم فقال: لاشيء لهاء قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه 
حتى طلقهاء لاشيء لها. قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها('»؟ قال اذا هري 
إليه؛ ودخلت بيته. وطلبت بعد ذلك فلا شيء لهاء إنه كثير لها أن يُسْتَحْلَفَ بالله ما لها قبله من 
صداقها قليل ولا كثير00), 


ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدَّعي عليه 
مهرهاء فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل(). 


4 عنه. عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن عبد الرحمن بن أبي نجران» 
عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع): في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدّعي عليه 
مهرهاء فقال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل9؟). 

وليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناهء لأن جميعها يتضمن أن المرأة تذّعى 
المهر وكذلك ورثتهاء ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر. بل تحتاج إلى بينة» ومتى لم يكن 
معها غير دعواها فليس لها شيء حسب ما تضمتته هذه الأخبار, وإنما نوجب مهرها بعد قيام 
البينة» والذي يدل على أنه يجب عليها البينة : 


٠‏ مارواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن 
محمد بن عبد الحميدء عن أبي جميلة("2؛ عن الحسن بن زياد. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادّعت المهر. وقال: قد أعطيتك؛ فعليها البينة وعليه اليمين3). 


)0( في الفروع : كان لها. ولعل ما في التهذيبين هو الأنسب بلحاظ ما يقتضيه التطابق بين السؤال والجواب. 
0( التهذزيب ع2 نفس الباب, اح 377 . الفروع 0 نفس الباب, ح 5 . 

(7) التهذيب لا 5١‏ اباب المهور والأجور وما. لح 51. الفروع *", باب أن الدخول يهدم العاجل. ح ". 
(١‏ الفروع 77 ل وفيه: إذا دخل بها. .. التهذيب لا نفس الباب. ح 55 . 

(0) أسمه المفضل بن 

() التهذيب لاء نفس 0 ح 56. الفروع . باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق. ح 5. 
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في أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها المهر ج35 


ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابناء من أنه إذا دخل بها هدم الصداق, لم 
يكن لقوله : (عليها بينة وعليه يمين) معنى, لأن الدخول قد أسقط الحق. فلا وجه لإقامة البينة 
ولا لليمين؛ ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار: أنه إذا لم يسم مهراً معيناً وقد ساق إليها 
شيئاء فإنه يكون ذلك مهرهاء ولا يكون لها بعد ذلك شيء؛ وليس في شيء منها أنه كان يسمّي 
غهرا معنا :يدل غلى ذلك مازواة القع و ين كببازون الججر الجقيه ين قرلا والذي أخذته 
قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شيء» فنبّه بذلك على ما قلناه: 
من أنه لم يكن فَرْض لها صدافاً معيناً. 


4٠١ وأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين» عن محمد بن‎ -١ 
سنان» عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له: أخبرني عن مهر‎ 
المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوره؟ قال : فقال: السئة المحمدية خمسمائة درهم» فمن زاد‎ 
على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم, فإن أعطاها من الخمسمائة‎ 
درهم درهماً أو أكثر من ذلك فدخل بها فلاشيء عليه؛ قال: قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟‎ 
قال: لااشيء عليه؛ إنما كان شرطها خمسمائة درهم , فلمًا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها‎ 
هدم الصداق, ولاشيء لهاء وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في‎ 
حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها('».‎ 

فأول ما في هذا الخبر: أنه لم يروه غير محمد بن سنان. عن المفضل بن عمرء 
ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداء وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل 
عليه؛ على أن الخبر يتضمن أن المهر لا يزاد على خمسمائة درهم. ومتى زيد رد إلى 
خمسمائة» وهذا أيضا قد بينا فى كتابنا الكبير خلافه وقلنا: إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان 
أو كثيراً. واللق يكقتت عن اذالم أنه لا يْرَدٌ إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه: 

م١١ ما رواه محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد.‎ ١١ 
ومحمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمدء جميعاً عن الوشّاء عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول:‎ 
لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً. وجعل لأبيها عشرة آلاف. كان المهر جائزاً‎ 
.)9 والذي جعله لأبيها فاسدا‎ 


)١(‏ التهذيب لا "#١‏ باب المهور والأجور وما. لل ح0؟. 
(09) التهذيب لاء نفس الباب. ح 58 . الفمروع 7 باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاء ح ١‏ . 
قال المحقق في الشرائع ؟4/7؟7: «ولو سمّى للمرأة مهراً؛ ولأبيها شيئا معيناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سماه- 
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على أن قوله في الخبر: فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً فلا شيء عليه بعد ذلك 
ولا لورثتها » فليس فيه أنه ليس عليه شيء بعد أن يكون فرض لها وسمّاه معينً. ويجوز أن يكون 
المراد به أنه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هوالسنة في المهر درهماً واستباح بذلك فَرْجَهاء 
فليس لها بعد ذلك شيء ولا لورثتهاء وهذا مما قد بيّنا جوازه. وعلى هذا الوجه تسلم الأخبار 
كلها ولا تتناقض. 


ؤاظا_آباب 
إنه إذا دخل بالمرأة ولم يُسَمْ لها مهراً كان لها مهر المئل 
١ 41‏ محمد بن يعقوب» عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن غير 
واحدى عن أباثان عتمان: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (ع): في 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بهاء قال: لها صداق نسائهان'©. 


م ١‏ - علي بن الحسن بن فضّالء عن العباس بن عامر. عن أبان بن عثمان؛ عن 
منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا 


٠" 41‏ - الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي قال: سألته عن رجل 
تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائهاء 
ويمتعها” . 


الها ؛ - فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري . عن 
محمد بن أبي عمير, عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن 
يسمى صدافا حتى دخل بها؟ قال: السنة, والسنة خمسمائة درهو17). 


- الأبيها...»وقال : «ولا تقدير في المهرء بل ما تراضى عليه الزوجان وإن فل ما لم يكن يقصر عن التقويم كحبة 
من حنطة. وكذا لاحدّ له في الكثرة. وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة, ولوزاد رُدٌ إليه وليس بمعتمد». وقد 
ذكر الصدوق في الفقيه صدر الحديث مرسلا, والظاهر أنه جعله كلاماً له رحمه الله بعد حذف إسناده على عادته 
في كتابه. والذي يظهر من كلامه التزامه بمضمونه . فراجع ذلك قبل دخوله في الباب ١١8‏ من الجزء * من 
الفقيه. 

.٠١ باب المهور والأجور وما. . .. ح 14 . الفروع ”. باب نوادر في المهرء ح‎ 71١ التهذيب /ا.‎ )١( 

(؟) و797) التهذيب 7 نفس الباب. ح 5١‏ و١5.‏ 

(5) التهذيب 7. نفس الباب. صدرح 77. قال المحقق في الشرائع :751/١‏ «ذكر المهر ليس شرطاً في العقد. - 


خرف 


فيما يوجب المهر كاملا ج؟ 


0 عنه. عن محمد بن عيسى » عن عثمان بن عيسى » عن أسامة بن حفص وكان قَيّماً 


لأبي الحسن موسى (ع) - قال: قلت له: رجل تزوج 0 ولم يُسَمٌّ مهرأً. وكان في الكلام : 
يرَوْجُكِ على كتاب الله وسنة نبيه (ص)» فمات عنهاء أو أراد أن يدخل بهاء فمالَهًامن المهر؟ 
قال: مهر السئة قال: قلت: يقول أهلها: مهور نسائها؟ قال: فقال: هو مهر السئة؛ وكلما 
قلت له شيئاًء قال: مهر السئّة(©. 


فلا ينافي الأخبار الأولة؛ لأن الوجه في الخبر الأول أن نقول: إن مهر المثل لا يجاوز به 


مهر السئّة الذي هو الخمسمائة درهم. إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهرء ويكون 
الخبر مبيّناً لإجمال الأخبار الأولة» وأما الخبر الثاني » فليس فيه أنه دخل بها ولاب يمتنع أن يكون 
أراد بذلك الإخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة. فإن ذلك هو المستحب» ا 


أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين لذلك. وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار. 


باب 
ما يوجب المهر كاملا 


١‏ علي بن الحسن بن فضال, عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب. عن أبي 


عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج('2. 


عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن الحسن بن علي . عن العلاء عن 


محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع): متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها(" . 


(0) 
(2 


(5) في 


٠١‏ -عنه» عن الريان0/»؛ عن ابن أبي عمير» وأحمد بن الحسن». عن هارون بن مسلم. 


فلو نزوجها ولم بذكر مهراً. أو شرط أن لا مهر. صم العقد. فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو 
مملركة؛ ولا مهرء وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض 
فلا مهر لها ولا متعة. ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول . [و] المعتبر في مهل المثل حال المرأة في 
الشرف والجمال وعادة نسائها مالم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم . والمعتبر في المتعة حال الزوج. فالغني 
يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشر دنانير» والمتوسط بخمسة دنانير» أو الثوب المنوسط. والفقير بالدينار أو 
الخاتم وما شاكله. ولا تستحي المنعة إلا المطافة التي قم يفرضس لها مهر ولم يدخ ببهاء: 

التهذيب لا. 8١‏ - باب المهور والأجور وما.... ح98. 

و() التهذيب لا, ١‏ باب الزيادات في فقه النكاح ح 11 و74 

التهذيب: الزيات . ولعله محمد بن القاسم. ومافي الوافي موافق للاستبصار» ومافي الوسائل موافق لما في 
التهذيب, والله العالم . 
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عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري. عن أبي عبد الله (ع) : في رجل دخل بامرأة قال: 
إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة0)/ 


5 - عنهء عن علي بن أسباط, عن علا بن رزين» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل 
والمهرٌ والرجم97) 


ك - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال؛ عن علي بن الحكم عن موسى بن بكرء 
عن زرارة» عن أبي اجعفر وع) قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها. فأغلق عليها باباًء 
وأرخى سترأء ثم طلّقهاء فقد وجب الصداق. وخلاؤه بها دخول©2. 


5 - وأما ما رواه الصفار عن الحسبن بن موسى الخشاب». عن غياث بن كلوب». عن 
إسحاق بن عمار. عن جعفر» عن أبيه (ع): أن علياً (ع) كان يقول: من أجاف(؟"من الرجال 
على أهله باب وأرخحى (0) سترأء فقد وجب عليه الصداق2)0, 


فالوجه في هذين الخبرين: أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا 
المواقعة فلا يصدّقان على ذلك, ويلزم الرجل المهر كاملا ؛ والمرأة العدّة بظاهر الحال. ومتى 
كانا صادقين» أوكان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهماء فلا يوجب المهر إلا المواقعة. 
والذي يدل على ذلك: 

7 -ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن علي . عن الحسن بن محبوب. 
عن علي بن رئاب, عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة 
فيرخي عليها وعليه السترء أو يغلق الباب, ثم يطلقهاء فقيل للمرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما 
أتاني, ويسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول: لم آنهاء قال: فقال: لا يصدّقان, وذلك أنها تريد أن 
تدفم العذة عن نفسهاء ويريد هو أن يدفع المهر("" , 


)20 التهذيب لا» نفس الباب. ح 538 الفروع 4 . الطلاق» باب ما يوجب المهر كاملاء ح ؟ بدون الصدر وبإضافة : 


والغسل في آخره. 
(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح .7١‏ 
(7) التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه النكاح» ح ١ل‏ وفيه: أو أرخى؛ بدل: وأرخى. . 
(4) أجاف الباب: رذه. 
(0) في التهذيب: وأرخى . 
3( التهذيب لا نفس الباب» 4 ف 
(7) التهذيب /ا. نفس الباب, ح 7/7. الفروع 5, الطلاق» باب ما يوجب المهر كملاً. ح 8 وفي ذيله : عن نفسه .اب 


غرف 


فيما يوجب المهر كاملا اج 


والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يُعْلَمَ به صدقهماء لم يعتبر فيه غير 
الجماع : 


8- ما رواه الحسن بن محبوب». عن علي بن رئاب» عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر (ع): “عن رجل تزوج جارية لم تارك لايجايع مثلهاء أو تزوج رتقاء(' فأَدْخِلَتٌ عليه 
تطلفها ناغة ادخلت عليه؟ فقال: هاتان تنظ لين هق :بولق لدافن اللسادة .فإن كن كما دخلن 
عليه» كان لها نصف الصداق الذي فرض لهاء ولا عدّة عليها منه. قال: وإن مات الزوج عنهن 
قبل أن يطلق» فإن لها الميراث ونصف الصداقء وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرأ9). 


١‏ - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال. عن علي بن أسباط. عن العلا بن رزين» 
عن متحملابق مشلع و عن أب يعفر وع) قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرْخِيت 
الستورٌ وأجيف الباب وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (ع)» وإن نفسي 
ناقت إليهاء فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني , لا تأنها في هذه الساعة. وإني أبيثُ إلا أن 
افعل. فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتهاء وذهبت لأخرج» فقامت مولاة 
لها فأرخت الستر وأجافت الباب. فقلت: مّهء فقد وجب الذي تريدين27. 


فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار, لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر, ولا يمتنع 
أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شيء ترضى بهء ولوكان فيه ذكر المهر. لم 
يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو (ع) أوجب 
على نفسه ذلك تبرعاً منهء دون أن يكون ذلك واجبأ في الأصل . 


202 وقال الكليني رحمه الله بعد إبراده الحديث : يعني : إذا كانا متهمين . قال المحقق ذ في الشرائع ؟ / 7: وإذا خلا 
بها فادعت المراقعة, » فإن أمكن الزوج إقامة البينة. بأن أدعت هي أن المواقعة فيل وكانت بكرا فلا كلام : وإلا 
كان القول قوله مع يمينه. لان الاصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدّعيه وقيل: القول قول المرأة عملا بشاهد 
حال المصيع فى علوت بالسلويل ٠‏ والأول أشبه». أقول: وأصح القولين عند أصحابنا كما ينص عليه الشهيد 
الثاني م في الروضة ويختاره الشهيد الأول في اللمعة هوأن الموجب للمهر هو الدخول قلا أوديراً » لا مجرد الخلوة 
بالزوجة وإرخخاء الستر. كما نص عليه المحفق في عبارة الشرائ ئع التي أوردناها آنفاً فراجع . ويقول الشهيد الثاني 
رح اللي الررمت : «والأخباز الدالة على وجرت المهر بالحلر انان بسدلها على كو دل بكهاة الاض” 

ثم قال: «والأشهر الأول أي وجوب المهر بالوطء دون الخلوة ‏ ترجيحاً للأصل». 

4 ل : هوأن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر وقيل: إن القَرّن والعَفْل والرّتن مترادفة في كرنها لحماً 
ينبت في الفرج يمنع من الوطي . 

(؟) الفروع 4., الطلاق. باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق. ح ه وروي صلره بتفاوت يسير. التهذيب 
/اء ١‏ - باب الزيادات في فقه التكاح. ٠ح1لا.‏ 

(؟) التهذيب لا نفس الباب. ح 76. 


ازذرفا 


م 


ا عودق 


صسه7م 


كلم 


له 


له 


والذي يدل على ذلك. أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن 
الحسين (ع) : ليس لها إلا نصف المهر فدَلٌ ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما 
أعطاها تبرعا . 


٠‏ - روى ذلك على بن الحسن بن فضال. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» ومحمد 
وأحمد ابني الحسن. عن الحسن بن علي, عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة قال: حدثني أبو 
جعفر (ع) أنه أراد أن يتزوج امرأة» قال: فكره ذلك أبي. فمضيت فتزوجتهاء حتى إذا كان بعد 
ذلك ا ا القائمة معها الباب لتغلقه, 
فقلت: لا تغلقيه, لك الذي تريدين» فلما رجعت إلى أ بى فأخبرته بالأمر كيف كان. فقال: إنه 
ليس لها عليك إلا النصف. يعني نصف المهرء وقال: إنك تزوجتها في ساعة حَارة"©. 


-١‏ وروى علي بن مهزيار» عن حمّاد بن عيسى . عن الحسين بن المختارء عن أبي 
بصير قال: تزوج أبو جعفر (ع) امرأة فأغلق الباب. فقال: افتحوا ولكم ما سألتم. فلما فتحوا 
صالحهم2'' . 

وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول: إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع 
بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا 
يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر29 وهذا وجه حسن. 

ولا ينافي ما قدمناى لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول. ومع التمكن 
من معرفة ذلك, فأما مع ارتفاع العلم. أو ارتفاع التمكن. 00000 والذي 
يؤكد ما ذكرناه أيضاً: 

217 ما رواه الصفَار. عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل» عن ظريف. عن 
تعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأ فادْخِلَتْ عليه. 


وأغلق الباب, وأرخى السترء وقبّل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعدٌء ثم طلقها على تلك 
الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصفٌ المهر». 


)١(‏ الفروع *, النكاح. باب الوقت الذي يكره فيه التزويج. ح ” بتفاوت التهذيب /اء 4١‏ - باب الزيادات في فقه 
التكاحء ح 8لا. 

(؟) التهذيب لاء نفس الباب. ح //ا. 

زشة أورد الكليني في الفروع :. الطلاق. ضمن باب ما يوجب المهر كملاً عن أبي عمير نفس المعنى أيضاً. 

(8) التهذيب لاء نفس الباب. ح08ا. 


كوف 


فيمن تزوج المرأة على حكمها ني المهر 3 


باب 
من تزوج المرأة على حكمها في المهر”) 

١‏ - الحسين بن سعيد؛ عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم. عن الحسن بن 
زرارة» عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ فقال: لا يجاوز 
بحكمها مهور نساء آل محمد إثني عشر أوقية ونش © وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة, 
قلت: أ رأيتَ إن تزوّجها على جكمه ورضيّت؟ قال : ما حكم به من شيء فهو جائز لهما قليلآ 
كان أو كثيراً. قال: قلت: : كيف لم نُجزْ حكمها عليه وأَجَزْتَ حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه 
حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله (ص) وتَرَوْجَ عليه نساءه فرددنّها إلى السنْة» 
ولأنها هي حكمته وجعلت الأمرذ في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلكء فعليها أن تقبل حكمه 
قليلاً كان أو كثيرً0 . 


؟ - علي بن إسماعيل الميثمي . عن الحسن بن محبوب, عن أبي أيوب, عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع): في رجل تزوج امرأة على حكمها أوعلى حكمه. فمات أوماتت 
قبل أن يدخل بهاء فقال: لها المتعة والمبراث؛, ولا مهر لهاء قال: فإن طلقها وقد تزوجها على 
حكمهاء لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة. مهور نساء رسول الله (ص)9©). 


“ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى, عن شعيب العقرقوفي» 
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يُفْوْض إليه صداق إمرأته فينقص عن صداق 
نسائها؟ فقال: يلحق بمهر نسائها"” . 


)١(‏ وهذاهوما يعبر عنه فقهاونا رضوان الله عليهم بالتفويض. وهو قسمان: : تفويض البضع ‏ وهوما تقدمت الإشارة 
إليه. من أنه لا يذكر في العقد مهر أصلا. وقد مر الكلام فيه. وتفويض المهر. وهو أن يذكر على الجملة. 
ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين. 

0( اش : - كما ني مختار الصحاح- عشرون درهماً وهو نصف أوقية. كما يقال للخمسة : نواة. . . إلخ . ويقصد 
بالأوقية هناء الأوقية الشرعية . 

(5) التهذيب /ا. -7١1‏ باب المهرر والأجور وما. . . , ح 47 . الفروع "ء باب نوادر في المهر. ح .١‏ وأصحابنا 
رضوان الله عليهم عملوا بمضمون هذه الرواية من حيث التفصيل بين ما إذا كان المفوض الزوج أو الزوجة ولا 
يظهر خلاف ينهم في ذلك. يقول المحقق فى الشرائ ئع 717/7 «فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقذّر في طرف 
الكثرة ولا القلة وجاز أن يحكم بما شاءء ولوكان الحكم إليها لم يتقدّر في طرف القلة ويتفدر في طرف الكثرة إذ لا 
يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السئة وهو خمسمائة درهم». 

(4) التهذيب لاء نفس الباب» ح 4 . الفروع ”؛ نفس الباب, ح ؟ . الفقيه لا ١14‏ باب ما أحل الله عز وجل من 
التكاح وما حرم منه. ح 74. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح 0غ . 


تارف 


كاله 


كيذه 


عن ١0م‏ 


م 


تأنه 


3 


اج الإستبصار 


فلا ينافى الخبر الأول. لأن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن 
يجعله مثل مهر نسائهاء فمتى قصر عن ذلك الح به فأما إذا كان مطلقاً كان الحكم ما تضمنه 
الخبر الأول. في أن ما حكم به فهو جائز. 


5 باب 
من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى 

١‏ محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن علي بن يوسف 
الأزدي؛ عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): في رجل تزوج امرأة 
وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة. أو هجرهاء أو اتخذ عليها سَرِيْة فهي طالق. فقضى في 
ذلك: إن شرط الله قبل شرطكم. فإن شاء وَفِىئ لها بما شَرَطء وإن شاء أمسك, واتخذ عليها. 
ونكح عليها'؟. 

؟ - علي بن الحسن. عن محمد بن خالد الأصم. عن عبد الله بن بكير» عن زرارة 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أن ضريسا2 كانت تحته ابنة حمران. فجعل لها أن لا يتزوج 
عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتهاء على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده. فجعلا عليهما من 
واحد منهما لصاحبه. ثم إنه أتى أبا عبد الله (ع) وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقاء ولا 
يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق: إذهب فتزوج وتسرّء فإن ذلك ليس بشيء؛ وليس عليك 
شيء. ولا عليهاء وليس ذلك الذي صنعتما بشيء. فتِسَرّى ووَلِدَ له بعد ذلك أولاد2©. 


؟- الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد. عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليهاء ورضيت أن ذلك مهرها؟ قال: فقال 
أبوعبد الله (ع): هذا شرط فاسدء لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين7 . 


)١(‏ التهذيب /ا. 8١‏ باب المهور والأجور وما. .اح 77 وفيه: أمسكهاء بدل: أمسك. 

(؟) هوضريس بن عبد الملك بن اعيّن الشيباني » أبوعمارة. ذكره الشيخ في رجاله (1) من أصحاب الصادق (ع)» 
وذكره الكشي في رجاله )١4*(‏ حيث ذكر هناك أنه كانت تحته بنت حمران وقال: وهو خير فاضل ثقة. 

(5) التهذيب /ا2 نفس الباب. ح 5 . الفروع *, باب الشرط في النكاح وما يجوز له وما لا يجوز ح 5. الفقيه لا 
4 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما. . . . ح 7١‏ وأخرجه الأخيران عن موسى بن بكر عن زرارة 
عن أبي عبد الله (ع) في الفروع , وموقوفا في الفقيه. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب» ح47. الفروع باب توادر في المهر؛ ح 24 وورد في سندهما: عن عبد الله- 


ضرف 


في أن اليب وليّ نفسها اج 


؛ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضالء عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى. 875 
عن منصور بزرج. عن عبد صالح (ع). قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم 
طلقها فبانت منه. فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج 
عليهاء فأعطاها ذلك. ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع » وما 
كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار» قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله (ص) قال: 
«المؤمنون عند شروطهم)2"07. 

فالوجه فى هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن يكون محمولاً على الاستحباب, لأن من 
حكن يها نفد الحو يخ له أن يلي بالغترط الذي بذ الشإنه يدبوإن لم يك :ذلك واجاء 
والوجه الآخر: أن يكون محمولاً على التقية» لأن من خالفنا يوجبون هذا الشرط. ويُحَدُون من 
خالفه. والذي يؤكد الأخبار الأولة : 


5 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي. عن حماد. عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن 815 
سنان» عن أبي عبد الله (ع): في رجل قال لأمرأته : إن نكحث عليك أو تَسَرَيْت فهي طالق» 
قال: ليس ذلك بشىء, إن رسول الله (ص) قال : «من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا 
كوو ذلك الول عليه 


أبوات أولياء العقد 
أن السب ول نفسها 
١ ١‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن عمر بن ال 
اذيئة عن الفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلمء وزرارة بن اعين. وبريد بن معاوية العجلي . 
عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي قد ملكت نفسهاء غير السفيهة ولا المولى عليها, إن 
تزويجها بغير ولي جائ”». 
الكاهلي , قال: حدثني حمّادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذَّاء قالت: سألت أباعبد الله (ع). يقول المحقق 
في الشرائع 74/7": «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع, مثل أن لا يتزوج عليهاء أولا يتسررى» بطل 
الشرط وصح العقد والمهر. .»2. 
3( التهذيب /ىع. #١‏ باب المهور والأجور وما. . مح 11. 
زفق التهذيب /ا» نفس البابء ح .0١‏ 


زفة الفروع 7 ياب التزويج بغير ولي. ح ١‏ . التهذيب لا 7" باب عققد المرأة على نفسها النكاح وأولياء. .  .‏ 
عا الفقيه 7 ١7‏ - باب الولي والشهرد والخطبة و. . .؛ ح 8. 


يضف 


لول 


ا 


4م 


م4١‎ 


اج الإستبصار 


ال عنة» عن :محمد بن يحتى .عن أحمل بن محهد؛ .عن الحسين بن سعيده عن 
فضالة بن أيوب. عن عمر بن أَبَان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى 
المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحدء فأقول: ألك زوج؟ ؟ فتقول: لاء فأتزوجها؟ قال: نعم هي 
المصدقة على نفسها(". 

“- عنهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. ومحمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد 
جميعا عن ابن أبي عمير, عن حمّاد بن عثمان, عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في 
المرأة الثيب تخطب إلى نفسهاء قال: هي أملك بنفسهاء توَلّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً. 

عد أن تكوق قز كبحت :ا 21 


؛ - عنه عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان بن يحيى . عن 
ابن مسكان. عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة الثّب تخطب إلى 
نفسها؟ قال: هي أملك بنفسهاء تولّي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت 
زوجاً قبل ذلك27. 


0 - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن الحسن. » عن عمرو بن سعيد» 
عن مصدّق بن صَدَّقَة عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا الحسن وع) عن المرأة تكون في 
أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها. ٠‏ يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجهاء تقول له: قد 
وكلتك فاشهِدٌ على تزويجي؟ قال: لاء » قلت له : جُعِلْتٌ فداك وإن كانت أيّماً؟ قال: وإن كانت 


أنماء قلت: وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال: نعم (4) 
فالوجه في هذا الخبر: أنه إنما لم يجز ذلك. لأنها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا 


. الفروع ”*. نفس البابء, ح ؛ . التهذيب لا نفس الباب. ح ؟‎ )١( 

(؟) التهذيب 7 نفس الباب, ح ”. الفقيه ا نفس الباب, ح 5 بتفاوت؛ وأخرجه عن عبد الحميد بن عواض. عن 
عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (ع). . . » الفروع *. نفس الباب, ح ه. هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله 
عليهم إلى القول بأنه لا ولاية لأحد على الثيب مع البلوغ والرشد. ولاعلى البالغ الرشيد وعله فعبارثها تدهم 
معتبرة في العقد. فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولا . وأما البكر الرشيدة ففيها روايات 
أظهرها ‏ عند بعض أصحابنا ‏ سقوط الولاية عنها أيضاً كالثيب البالغة الرشيدة وثبوت الولاية لنفسها في الدائم 
والمنقطع » ويقول المحقق في الشرائ ئع 777/7 بعد أن استظهر مأ تقدم ف فى البكر الرشيدة : «ومن الأصحاب من 
أذن لها في الدائم دون المنقطع . ومنهم من عكس » ومنهم من أسقط أمرها معهما (أي الأب والجد) فيهما. وفيه 
رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد». ويستفاد من ذيل هذه الرواية 
وغيرها اشتراط أن تكون ثيبوبتها حصلت بنكاح صحيح . وهوما عليه أصحابنا. 

() التهذيب لاء نفس الباب؛, ح ‏ . الفروع *. نفس الباب» ح 5 . 

(4) التهذيب لاء 7١‏ - باب عقد المرأة على نفسها النكاح و. ...ح ه. قال المحقق في الشرائع ؟//ا9١:‏ وإذا 


كرفا 
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بصح ١‏ لأن الوكيل يقوم مقام موكله. فيحاج إلى من يعقد عليه ولا د يصح أن يكون الإنسان 
عاقداً على نفسه. لأن العقد يقتضي إيجاباً وقبولاً وذلك لا يصح , 0 ولو 
أنها زوّجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزاً حسب ما تضمنته الأخبار الأولة» ولأجل ما 
قلناه قال له السائل: توكل غيره بأن يزوجها منه؟ 

فقال: تعم لأن ذلك يصح تقذيره فيه وفي الأول لا يصح . ويزيك ها قدمتاه وضوحا : 

5 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي؛ عن فضالة بن أيوب. عن موسى بن بكرء عن 
زرارة. عن أبي جعفر (ع) قال: إذا كانت امرأة مالكة أمرهاء تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي 
من مالها ما شاءتء» فإن أمرها جائز, تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك. فلا 
يجوز تزويجها إلا بإذن وليها(١).‏ 

فأما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن سعد بن إسماعيل, عن أبيه قال: سألت 
الرضا (ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها. ولكن تجعل المرأة 
وكيلا فيزوجها من غير علمهم؟ قال: لا يكون ذا2)9. 

قوله (ع) : لا يكون ذاء ا البكر خاصة. دون أن يكون 
مُتََاولاً للثيب» ولا يمتنع أن يسأل عن ش.؛ شيئين فيجيب عن واحد لضَرْبٍ من المصلحة» ويعول 
في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه منه أو من آبائه (ع). ونعكما اما أن يكون خرج 
مخرج التفية. لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكد ما قدمناه : 


4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن البرقي» عن ابن فضال. عن ابن بكيرء عن 
رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيب بغير إذن أبيها. إذا 
كان لا بأس بما صنعت97©. 

1 باب 
أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها 


١‏ محمذبن يعقوب. عن محملد بن يحبى» عن أحمد بين محمد عن علي بن 


وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقاً لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنهاء ولو وكلته في تزويجها منه 
قيل : لا يصح, ؛ لرواية عمارء ولانه يلزم أن يكون موجباً قابلاء والجواز أشبه. . ». 

)ع( التهذيب لا نفس الباب. ح 5. 

(؟) التهذيب /ا» نفس الباب. ح 54. 

5) التهذيب /ا2 7 باب عقد المرأة على نفسها التكاح و. . .. ح 70. 


عل 


٠‏ 25م 


87 


> 
حم 
حم 
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الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن227). 


5007 علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن علي. عن الحسن بن محبوب. عن 
علي بن رئاب» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب2)9. 


/84 عنهء عن أحمد بن الحسن. عن أبيه. عن علي بن الحسن بن رباط. عن شعيب 
الحدّادى عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينقضشس النكاح إلا الأب 20 

02004 8 أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن فضالء عن صفوان. عن أبي المعزاء عن 
إبراهيم بن ميمون» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها 
أمرى وإذا كانت قد تزوجت». لم يزوّجها إلا برضاً منها(ة». 


114 06 محمد بن يعقوبء عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن على بن 
57 ,لع 1 
الحكم , عن العلاء بن رزين» 10 ؛ عن أحدهما (ع) قال : لا تستامر الجارية 
إذا كانت بين أبويهاء » ليس لها مع الأب أمر قال: وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب2©©0. 


.وم ١‏ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب؛ عن العباس» عن سعدان بن مسلم قال: 
قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها9). 


فهذا الخبر يحتمل شيئين » أحدهما: أن يكون مخصوصاً بنكاح المتعة على ما قدمناه من 
الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها. والآخر: أن يكون محمولاً على أنها إذا كانت بالغا ولا 
يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك7" فحينئذ يجوز لها العقد على نفسها. 


(1) الفروع . باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها و. . . . ح .١‏ التهذيب ا نفس الباب. ح 7. الفقيه 
1١١17/ 9‏ باب الولي والشهود والخطبة والصداق. ح ١‏ وفيه: لا تكح . 

(0) التهذيب لاء نفس البابء ح8. الفروع *, باب التزويج بغير ولي» ح4. 

6) التهذيب لاء نفس الباب» ح 9. 

(8) التهذيب لاء نفس الباب. ح ١١‏ . 

(5) التهذيب لاء نفس البابء ح ١7‏ . الفروع *, نفس الباب» ح 3 . 

. 14 التهذيب لا 77- باب عقد المرأة على نفسها و. . .. ح‎ )١( 

(1) والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ممن يروي شرطية إذن الولي في تزويج البكر في سقوط ولايته عند عضله لها 
يقول الشهيدان رحمهما الله : «ولوعضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكفومع وجوده ورغيتها فلا بحث في سقوط 
ولايته وجواز استقلالها به ولا فرق حينئذٍ بين كون النكاح بمهر المثل وغيرهء ولو منع من غير الكفولم يكن 
عفلا. 


>35" 


في أن الاب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ جع 


ها باب 
أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خبار 
١‏ الحسين بن سعيد» عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية 
الصغيرة يزوجها أبوها » ألّها أمرٌ إذا بلغت؟ قالا ا ا ا ديم ألَهَا 
مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تَيَيْ(١)‏ 


الع رات ا صغيرة ‏ 3 عرق اسح واررينا 0 
التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز ز عليها تر تزويج أبيها9». 


٠‏ عنه» عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه( الحسن عن علي بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن (ع) : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين» أو أزوّج الغلام وهو ابن ثلاث 
سنين » وما أدنى حد ذلك الذي يزوّجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالّها؟ قال: لا 
بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها9؟». 


- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب. عن العلا. عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يُزَرّْحٌ الصبية قال: إن كان أبواهما اللّذان 
زوجاهما فنعم جائز. ولكن لهما الخيار إذا أدركاء فإن رضيا بعدُ فإن المهر على الأب . قلت 
له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره؟ قال: لا" . 


فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأولة. لأن قوله (ع) : لكن لهما الخيار إذا أدركاء يجوز أن 
يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد. إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراهء أو 


)1غ( التهذيب ا نفس الباب» ح 1١‏ . الفروع *. باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب؛. ح ” 
بتفاوت . 

(1) التهذيب ل/اء نفس الباب؛ ح 17. الفروع *؛ نفس الباب. ح 4. الفقيه 8 177 _باب الولي والشهود والخطبة 
و...» ح 5. قال المحقق في الشرائع 777/7: «وتثبت ولاية الاب والجد للاب على الصغيرة وإن ذهبت 
بكارتها بوطء أو غيره, ولا خبار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. 

فيه في التهذيب: عن الحسن بن. . . . . عن أخيه الحسين بن. . 

43 التهذيب لا نفس البابا. ح 18 . 

(5) التهذيب /اء 7م - باب عققد المرأة على نفسها النكاح و. لم . والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في عدم 
جواز طلاق الولي عن الصبي , يقول المحقن في الشرائع يفن : «ولو طلّق وليّه لم يصح لاختصاص الطلاق 
بمالك البفصع وتوقع زوال حجر غالبا ٠:‏ فلو بلغ فاسد العقل طلّنَ وليه مع مراعاة الغبطة» ومنم منه قوم وهو بعيد؛ . 


الي 


* وم 


6م 
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مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه. ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو 
إبطاله. وأن العقد موقوف على خيارهماء والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر: إن كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزء فلو كان العقد موقوفاً على رضائهما لم يكن بين الأبوين 
وغيرهما فرق. وكان ذلك جائزاً لغير الابوين» وقد ثبت أنه فرّق بين الموضعين, فعلم أن المراد 
ما ذكرناه. 

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن محبوب, عن أبى أيوب 
الخزّاز عن يزيد الكناسي قال: ار متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا 
يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين7). قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنينء» فبلغها 
حك فيكت ولم يا لله أيجوز عليها؟ قال: لاء ليس يجوز عليها رضا في نفسهاء ولا 
يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين» فإذا بلغت تسع سئين جاز لها 
القول في نفسها بالرضا والتأبّي» وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء» قلت: 
أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء 
في الحيض؟ قال: نعم. إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم» ودفع إليها 
مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. قلت: فالغلام يجري مجرى الجارية في ذلك؟ فقال: 
يا أبا خالد. إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ٠‏ كان له الخيار ! إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة» 
أو يشر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فإن دلت عليه امرانة هل أن وذرلك: 
فيمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها وَبَبّاها؟ قال : : إذا كان أبوه الذي زوجه. ودخل بها 
وذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له اده على بادا مع رلاومل 1 
ذلك. قلت له: فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك. بقَام عليه الحدود وهو في تلك 
الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلاء ولكن يُجلّد في الحدود كلها على 
قدر مبلغ سنهء ويؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة, ولا تبطل حدود الله في خلقه, ولا 
تبطل حقوق المسلمين بينهم» قلت له: جُعِلْتَ فداك : فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن أدرك 
أيجوز طلاقه؟ قال : إن كان مسّها في الفَرّج فإن طلاقه جائز عليها وعليه» وإن لم يمسّها في 
الفرج ولم يلذَّ منها ولم تلد منه. فإنها تعْرّلُ عنه وتصير إلى أهلهاء فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك 
فيسأل ويقال له: إنك كنت طلّقت امرأتك فلانة» فإن هو أقرٌ يذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة 


)1غ( إلى هناء رواه ف فى التهذيب لا نفس الباب. ح »٠‏ وزاد في آخره : فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار 
لها إذا بلغت تسع سنين. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذكره الحديث إلى هنا: : وهذه الزيادة وجدتها في كتاب 
المشيخة عن يزيد الكناسي : قلت: . . . إلخ. وذكر تتمة الحديث هنا. 


5 
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باق ركان خاطا من التخطات: 

فلا ينافي ما تضمّن صِدرٌ هذا الخبر ما قدّمناه من الأخبار, لأنه قال: إذا جازت لها تسع 
سنين يجوز للاب أن يزوجها ولا يستأمرهاء وهذا مما نقول به. ولا يدل على أن قبل ذلك ليس 
له إلا من جهة دليل الخطاب, وقد يُنصَرَفُ عن دليل الخطاب بدليل» وقد قدّمنا مايدل على أن 
له أن يعقد عليها قبل أن تبلغ تسع سنين. وفي حال كونها صبية. فأما قوله : فإذا جاز لها تسع 
سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبئي. يجوز أن يكون هذا أخبارا عن حكمها مع غير الأب. 
وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره وتكون الفائدة في ذلك. أن رضاها وسخطها 
واد م موس سكم اليم 

وبين ما قلناه من أنه ليس لها أن لا تمضي العقد, قَولَهُ في الخبر حين ذكر حكم الابن : 
إن للغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك. كان له الخيار إذا أدرك, فدلٌ على أن حكم الجارية بخلافه, 
وأنه ليس لها الخيارء وإنما ذلك يختص الغلام. ويحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر والذي قبله 
من ذكر الأب فيهما: الجدّ إذا كان أبو الجارية ميتاء فإنه متى كان الأمر على ذلك. جرى مجرى 
غيره» في أنه لا يعقد عليها إلا برضاهاء ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفاً على 
رضاها عند البلوغ, ونحن نبيّن فيما بعد أنه لمن للج اذايعقة مع عدم الأب إلا برضاها إن 
شاء الله تعالى . 


باب 
من يعقد على المرأة سوى ابيها 
١‏ 0 بن اماه و ا ادبن 


قال: 00 فإن سكتت فهو إقرارهاء وإن م وإ قالت: زوجني فلاناًء 


فليزوجها ممن ترضى . واليتيمة في ججر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها('". 
"١‏ عنهة عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار. عن 
)١(‏ التهذيب 5١ ١7‏ باب عقد المرأة على نفسها النكاح و. . . . ح 737» الفروع 7 باب استيمار البكر ومن يجب 


عليه استيمارها ومن لا يجب عليه» ح ”. وفي الذيل فيهما: إلا برضاها. الفقيه “27 ١١7‏ - باب الولي والشهود 
والخطبة و..., ح. وفي ذيله : إلا ممن ترضى . 


رذ 


65م 


/امم 


1084 


ج75 الإستبصار 


زوّجها عَمُها فلما كبرت أَبَت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تُكرَهُ على ذلك والأمر أمرها("©. 

فأما ما رواه محمد بن يعقوب». عن أبي علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار» 
عن صفوان» عن ابن بكار عن وليد بياع الأسفاط2") قال: سثل أبو عبد الله (ع) وأنا 
عنده ‏ عن جارية كان لها أحوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال : 
الأول أولى بهاء إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته؛ ونكاحه جائز9). 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا رَدَت الجارية أمرها إلى أخويهاء وعقدا 
جميعاً في حالة واحدة. كان العقد ما عقد عليه الأخ الأكبر!؟» ويبطل ما عقد الصغير اللهم إلا 
أن يكون دخل بها الذي عقد عليه الأخ الصغير فيكون مع الدخول هو أولى من الأول. 

3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. 
عن محمد بن فين عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها 
رجلا ثم أنكحتها أمّها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغيرء فدخل بها نحبات) فاختلفا(*) فيها. 
فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول. وجعل لها الصداقين يا ومنع زوجها الذي حقّت له أن 
يدخل بها حتى تضع حملهاء ثم ألحق الولد بأبيه(©. 

فالوجه في هذا الخبر: ما قلناه ذ في الخبر الأول. من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى 


(1) التهذيب لاء نفس الباب» ح 2.37 الفروع *. نفس الباب. ح 7 . هذا ولا ولاية في النكاح عند أصحابنا إلا 
للأب والجد له وإن علا على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلائة مع 
اختلافهم في البكر البالغة رشيدة كما تقدم . وللمولى على رقيقه» والحاكم والوصي على من بلغ فاسد العقل أو 
سفيهاً مع كون التكاح صلاحاً له وخلّوه من الاب والجد له ولا ولاية لهما على الصغيرة ة مطلقا في المشهور ولا 
على من بلغ رشيداء ا ا ب ا يا . وفي ثبوت ولاية الوصي على 
الصغيرين مع المصلحة مطلقاً أو مع تصريحه له في الوصية بالتكاح أقوال. . 

(؟) الأسفاط : جمع سَفْط : وعاء كالجوالق أو كالقمّة وفي المغرب لق ل 
ويستعار للتابوت الصغير. 

(5) التهذيب 07 نفس الباب. ح 9 . الفروع *. باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخرء 
ح ؟. قل الشهيدان: «ولوزوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق منهما إن كانا وكيلين» وإلا يكونا وكيلين فلتتخير 
المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما فضولاء . 

(؟:) قال الشهيدان : «ويستحب لها إجازة عقد الأخ كراقع تساوي مختاريهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر. 
ولو انعكس فالأؤائ ترجيح الأكمل » فإن اقترنا ل ل ل ند 
وكيلاء والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ضعيف لضعف مستئده. . 

(5) فى التهذيب: فاحتمًا . وفي الفروع: فاحتكما. 

)3( التهذيب لاء 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و. . . ؛ ح 58 . الفروع . باب المرأة يزوجها وليان غير 
الأب والجد كل راحد من رجل آخرء ح .١‏ 


>34 


في تفضيل بعض النساء على بعض في التفقة والكسوة ج72 


أخويها, ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد, فإنه يكون عقده ماضياً ويببطل العقد الذي عفده الأخ 
الصغير على كل حال» وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحلٌ من فرجهاء ويلحق 
الولد بالرجل لأنه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الأكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك» وكان عقد 
شبهة يلحق به الولد. 
- فأما ما رواه على بن إسماعيل الميثمي ‏ عن الحسن بن علي عن بعض 

أصحابه(!». عن الرضا (ع) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب2©7. 

فالوجه في هذا الخبر: أنه بمنزلة الأب في وجوب الإكرام له. والانقياد لأوامره. والرجوع 
إلى طاعته» وليس المراد به أنه بمنزلة الأب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها. 
و لي 4 ند بدلالة ما قدمناف ول كان عم يها ذلك لويلناء ه على التقية لأنه 

لاطا باب 
تفضيا بعض النساء على ١‏ بعضر فى النفقة والكسوة 

١‏ - أحمد بن محمد بن عيسى 000 ؛ عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي 
0 : سألت ا رغ عن الرخل بكرت 14 ب بدا ييا لحر ولمع 

” - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ») عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا 
الحسن (ع): هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لاء ولا بأس به في الإماء©). 

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضَرْب من الكراهية؛ لأن الأفضل التسوية بينهن 
على حدّ واحد. ١‏ 

8 نات 
القسمة بين الأزواج 

١‏ الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران قال: سألته عن 
)١(‏ في التهذيب: أصحابنا. 
زفق و/(4) التهذيب /اء 737 باب القسمة للأزواج. ح 4 و .٠١‏ هذا وذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول 

باستحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع . 
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لاله 
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رجل كانت له امرأة فيتزوج عليهاء هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضّل 
المحدئة جدئان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكراء ثم يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما 
للأخرى00 . 


١‏ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة» عن 
الحضرمي . عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ 
فقال: إذا كانت بكرا فلييثْ عندها سبعاً. وإن كانت ثيباً فثلانً9). 

فلا ينافي الخبر الأول. لأن الوجه أن نحمله على الجواز, والخبر الأول على الفضل». 
لآن الفضل الا يفضّل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسهاء ويجوز تفضيلها بسبع ليال» وأما 

غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال. ثم يرجع إلى التسوية» ويؤكد ذلك: 


7 عما زرا السو بن تعد عن ابن ابى اعديزة عن حناد .من الخاتي »عن ! عبد 
الله (ع) قال: سثل عن رجل يكون عنده امرأتان؛ إحداهما أحبّ إليه من الاخرى. ألَهُ أن 
يفُضْل إحداهما على الأخرى؟ قال: : نعم فصل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعأ وقال: 
إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيّب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام29». 


قال محمد بن الحسن : ما تضمّن صدر هذا الخبر من أن له أن يفُضْل بعضهن على بعض 
ما لم يكنّ أربعاء المعنى فيه: إنه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعاء فيصيب لكل واحدة منهن 
ليلة. جاز إذا كان عنده امرأتان. أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال. وللأخرى ليلة واحدة» لأنه 


ما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن عيد الله بن مسكان» عن الحسن بن 
زياد. قال: قال أبو عبد الله (ع): يتزوج الحرة على الأمة. ولا يتزوج الأمة على الحرة» ولا 


. 3 التهذيب /ا» نفس الباب» ح‎ )١( 

(7) التهذيب /اء نفس الباب, ح 4 . الفقيه 7 ١74‏ باب ما أحلّ الله عز وجل من النكاح وما حرّم منهء ح 31 
بتفاوت. هذا وقال الشهيدان: «وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال, ولاءً» ولو فرقه لم يحتسب واستأنف 
وقضى الفرق للأخريات ويحتمل الاحتساب مع الإثم. والشيب بثلاث ولاءٌ والظاهر أن ذلك على وجه الوجوب» 
ولا فرق بين كون الزوجة حرّة أو أمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواماً عملا بالإطلاق واستقرب في التحرير 
تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة. وفي القواعد المساواة» وعلى التنصيف يجب الخروج من 
عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب لوبات عند واحدة نصف ليلة ثم مُنِمٌ من الإكمال 
فإنه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه». 

(م) التهذيب /اء 737 باب القسمة للأزواج» ح 7. 


545 


في إتيان النساء فيما دون الفرج ج575 


النصرانية ولا اليهودية على المسلمة. فمن فعل ذلك فنكاحه باطل» قال: وسألته عن الرجل 
يكون له الأمرأتان. وإحداهما أحب إليه من الأخرى, ألَهُ أن يفضّلها بشيء؟ قال: نعمى له أن 
يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة؛ لأن له أن يتزوج أربع نسوة, فليلتيه يجعلهما حيث شاء؛ قلت: 
فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرأ؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال؛ وللرجل أن 
يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكنّ أربعً("). 
9إظا باب 
إتبان النساء فيما دون الفرج 
١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أسباط. عن محمد بن حمران» عن عبد 
بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة ة في ذُيْرها؟ قال: : لا بأس 
0 فأين قول الله تعالى : إفاتومُنٌ من حيث أمركم الله»2")؟ فقال: هذا في 
طلب الولد» فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول7): «إنساؤكم حَرْثُ لكم 
فأنوا حَرَلَكُمْ ا شِئتم (1). 
الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن سوقة. عمن أخبره قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين» فيه الغسل(©. 
*- أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن موسى بن عبد الملك. والحسن بن علي بن 
يقطين. عن موسى بن عبد الملك. عن رجل فال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان 
الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟ فقال: أحلّته آبة من كتاب الله تعالى» قول لوط (ع): 
«هؤلاء ني هن أطهرٌ 0 وقد علم أنهم لا يريدون 00 


كم 


14 


4549 


الله ا ا 000 المرة في ذلك 0 وفي اانا 


(؟) البقرة/ ؟1؟7. 

(59) البقرة/ 577 , 

.15 التهذيب 4 كما باب السنة في عقود النكاح وزفاف. 5 اح‎ (١ 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح .7٠‏ وكرره برقم (07) من الباب (41) من نفس الجزء . 
(5) هود/ 78. 

9) التهذيب لا نفس الباب. ح .7١‏ 

(8) الترديد من الراوي. 
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الم 


عم 
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فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله (ص): «من كلّف مملوكه مالا يطيق» فليبعْة»» ثم نظر في 
وجوه أهل البيت» ثم أصغى إلي فقال: لا بأس به2)0, 


عنه. عن معاوية بن حكيم» » عن أحمد بن محمدء عن حماد بن عثمان» عن عبد 
الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لاا بأس 


يه(9), 


5١‏ - عنه, عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع) : إن رجا 
من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك اماه يسألك. قال: ماهي؟ قال: 
قلت : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له؛ قال: قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: 
لاء إِنَا لا نفعل ذلك9©. 


1 محمد بن أحمد بن يحبى. عن أبي إسحاق7؟». عن عثمان بن عيسى. عن 
يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أو(" لأبي الحسن (ع): إني ربما أتيت الجارية 
من خلفها يعني دبرهاء وتفززت27, فجعلتٌ على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فَعَلَيّ صدقة 
درهم, وقد ثقل ذلك علي؟ قال: ليس عليك شيء. وذلك لك" , 


8- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن العباس بن موسى » عن يونس أو80) 
غيره. عن هاشم بن المُكْنىء عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول 


)١(‏ 9و )١(‏ التهذيب /ا. نفس الباب, ح 7” و 5”84. هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في حكم الوطي في 
دبر المرأة على قولين أشهرهما الكراهة؛ يقول الشهيدان : «والوطي في دبرها مكروه كراهة مغْلّظة من غير تحريم 
على أشهر القولين والروايتين وظاهر أية الحرث. وفي رواية سدير عن الصادق (ع) يحرم. لأنه روي عن 
النبي (ص) أنه قال: : «محاش النساء على أمتي حرام؛» وهومع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه 
وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحاء. : 

(5) التهذيب /اء 5 باب السئة في عقود النكاح وزفاف النساء و. . . » ح 80. الفروع «. باب محاش التناءء 
ح1 بتفاوت يسير. 

(5) يكنى به المسمون بإبراهيم كثيراً. 

(5) الترديد من الراوي. 

9ه في التهذيب : ونذرت». وهذا يناسب ما يتلوه من الكلام ٠‏ وفَرّ : فزع» أو اضطرب وتوقد. وأفرّه إفزازاً : جعله يمر 
وأزعنيحه وأفزعه وطير فؤاده. وهذه المعاني تناسب أيضاً الوتيان في الدبر. 

70 التهذيب لاء 4١‏ باب الزيادات في فقه التكاح دح 66 

)0( الترديد من الراوي . 


5164 


في إتيان النساء فيما دون الفرج ج 


الله (ص): محا ش27 النساء على أمتى حرام7). 


ولا 7 ف لبد رق بكر تاك شرت ل لذ ناج لي خا درسي 4 م 


فالوجه في هذين الخبرين: ضَرْبٌ من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن 
وو يدل على ذلك: 

21 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن البرقي » يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: 
سألته عن إتيان النساء في إعجازهن؟ فقال : ليس به بأسء وما أحب أن تفعله9) 3 


والخبر الذي قدّمناه أيضاً عن الرضا (ع): وقوله : إنا لا نفعل ذلكء دلالة على كراهية 
دلك حسب ما قلناه ويحتمل أيضاً أن يكون الخبران وردا مورد التقية. لأن أحداً من العامة لا 
١‏ وأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن معمر بن خلاد قال: قال أبو 
الحسن (ع): أي شيء يقولون في إتيان النساء في إعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة 
لا يْرَوْنَ به.باساء فقال : إن البهود كانت تقول: إذا أت الرجل المرأة من خلفها خوج ولده 
أحول. فأنزل الله تعالى : : إنساؤكم حَرْثُ لكم فأتوا حَرْنَكُم أنى * شئتم # من : خَلْفٍ وقُدَامء 
مخالفاً لقول اليهود. ولم يعن . فق أدبارهن 9), 
فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار, لأن الذي تضمنه هذا الخبر» تفسير الآية وسبب نزولهاء 
وما المراد بهاء وليس إذا لم يكن ما قلناه مراداً بالآية» يجب أن يكون حراماً بل لا يمتنع أن يدل 
)1غ( المحاش: جمع مَسْشةق وهو الدَّبُر وهو يلفظ بالسين المهملة أيضاً «كنى بالمحاش عن الأدبار كما كى 
بالحشوش عبن مواضع الغائط. فإن أصلها الحشُ بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان, لأنهم كانوا 
كثيراً ما يتغوطون في البساتين؛ هكذا ورد في النهاية لابن الأثير. 
(1) التهذيب لاء. 78 باب السنة في عقود النكاح وزفاف. ل خح51ة5, الفقيه 7 ١414‏ - باب النوادر, ٠ح؟١‏ 
بتفاوت . 
زفقة الفري : القطع والشق . 
(١‏ الفرث : الروث والغائط, والمراد به هنا موضع خروجه وهو الدير. 
,2( التهذيب لا نفس الباب » ح717. 
© التهذيب لا نفس البابء ح 38. 
9) التهذيب /ء 78 باب السنة في عقود النكاح وزفاف. . . , ح 77. وكرّره رحمه الله برقم 4 من الباب 4١‏ من 


ال 


© 


اام 


ام 


- 


4 


نه 


هام 


فاه 


ج35 اللإستبصار 
أبواب ما يُرَدْ منه التكاح 
16د يات 


حكم المحدودة 


١‏ محمد بن يعقوب» عن عدّة من أصحايناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد 
عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ 
قال: لا قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليه 
وهي برصاء, أن لها المهر بما استحلّ من فرجهاء وأن المهر على الذي زوّجهاء وإنما صار 
المهر عليه لأنه دلسهاء ولو أن رجلا تزوج امرأة أوزوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن 
عليه شيء, وكان المهر يأخذه منها('». 


- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم, عن أَبَانَ. عن عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت؟ 
قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوّجهاء ولها الصداق بما استحل من فَرّجهاء وإن شاء 
تركها9). 

فليس هذا الخبر منافياً لما قدّمناه أولاً. لأنه إنما قال: د أنها كانت زنت كان له 
الرجوع على وليها بالصداق» ولم يقل إن له ردُهاء وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق 
وإن لم يكن له رد العقد. ا م 


81 يباب 
العيوب الموجبة للرد في عقد التكاح 
١‏ - الحسين بن سعيد. عن علي بن إسماعيل, عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما يْرَدْ التكاحُ من البَرص والجُذام والجنون والعٌفل7". 


)2 التهذيب لاء 848 باب التدليس في النكاح وما. بفح4. . الفروع رح باب المدالسة في النكاح وما ترد منه 
المراف ح 94 . والتدليس : السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها . 
هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الحدّ ليس من العيوب المجوزة لفسخ النكاح سواء في ذلك 
الرجل والمرأة. 

(7) التهذيب لاء نفس الباب» اح 4 بريادة في و فى آخره. الفروع الث التكاح. باب الزاني والزانية؛ ح 4 . 

زفة التهذيب لا م باب التدليس في التكاح وما. الح . والجذام : مرض يظهر معه يبس الأعضاء ع وتنائر 
اللحم. والعُفل : شيء يخرج من قَبّل النساء شبيه الادرة للرجل» وفي بعض كلام أهل اللغة أن العَفْل هو القَرنء - 


"0 


في العيوب الموجبة للردٌ في عقد التكاح اج 


١‏ دا عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح » عن زيد الشحًام » عن أبي عبد ىم 
الله (ع) قال: 3 البرصاءً والمخونة والتعدوق »فلخ : العوراء؟ قال : 001 

محمد بن يعقوب » عن عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد ,4 
عن رفاعة بن موسى. عن أبي عبد الله (ع) قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام 
والتعنون واما فنا شرى ذللك 250: 

 :‏ فأما ما روأه الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة. عن م" 
عبد الحميد. عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال: 1 البرصاء والعمياء 
والعرجاء9 , 


0 - عله عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله لع): في الرجل 14 
يتزورج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد على وليّها. ويكون لها المهر على 
وليُهاء وإن كان بها زّمانة لا يراها الرجال. أجيزت شهادة النساء عليها9؟». 


1 محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. ومحمد بن يحبى. 886 
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن أبي عبيدة؛ عن أبي 
جعفر (ع): في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بهاء قال: فقال: إذا دلست 
العفلاءٌ نفسهاء والبرصاء. والمجنونة , والمفضاة 222 ومن كان بها زمانة ظاهرة. فإنها ترد على 
أهلها من غير طلاق» ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلْسهاء » فإن لم يكن وليها علم 
بشيء من ذلك فلا شيء له عليه وترد إلى أهلها. قال : فإن أصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه 


وفيل بأن القَرن ‏ في تفسير آخر ‏ هوعظم كالسن يكون في الفرج يمنع الوطي . فلو كان لحماً فهو العَمَّل. هذا 
وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن عيوب :في الجراة المسجورة للفسم سبعة هي التجنون والجذام 
والبرص والقرن والإفضاء ء والعرج والعمى . وزاد بعضهم كالشهيد الأول في اللمعة وغيره عيبين آخرين هما العَفْل 
والرَتّق والظاهر أن من اكتفى بالسبعة إنما اعتمد على كلام بعض أهل اللغة بأن الألفاظ الثلاثة الرتق والقرن 
والعفل مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج يمنع نع الوطي وإن أطلق القن على العظم أيضاً وعلى هذا 
فالاختلاف في العدد لفظي ليس إلآ. 

)0( التهذيب /7ا. نفس الباب. ح * ٠‏ الفروع ؟9. باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة؛ ح 8. 

(0) التهذيب لا نفس الباب, ذيل ح 4 بسند آخر. 

زفة التهذيب /ا2 نفس الباب. ح 7. الفقيه لا 0 - باب ما يردٌ منه النكاح. ح ؟ بتفاوت في الترتيب وفيه زيادة : 
والجذماء. 

4( التهذيب /ا2 م74 باب التدليس في النكاح وما. . اح 6. 

)02( الإفضاء : تصيير مسلكي البول والحيض واحدأء على اختلاف في تفسيره . 


5١ 


كلم 


نيه 


884 


فهوله؛ وإن لم يصب شيئاً فلاشيء له. قال: وتعتدٌ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بهاء وإن لم 
يكن خربها فل عذه عليه نولا مهر 01 


فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار: إن ما زاد على الجنون والجذام والبرص والعَفل 
والإفضاء من العيوب التي يتضمن بعض الأخبار. مثل العمى والعرج والزمانة الظاهرة. محمولة 
على ضرب من الكراهية؛ ويستحب لمن ابتلي بذلك ألا يردّهاء فأما الخمسة الأشياء التي 
ذكرناها فله ردها منها على كل حال». والذي يؤكد ما قلناه : 


/ - ما رواه حمادى عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في رجل ينزوج إلى قوم 
فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له. قال: لا يرد إنما يُرَدْ النكاح من البرص والجذام والجنون 
والعفل: قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من 
فرجهاء ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها'). 


4 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين». عن محمد بن 

يحبى الخزازء عن غياث بن إبراهيم, عن جعفر, عن أبيه. عن علي (ع): في رجل تزوج 
امرأة فوجدها برصاء أو جذماء. قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبيّْنء فإن قاغطلل وإناشاء 
أمسك. ولا صداق لهاء وإذا دخل بها فهي امرأته(" . 

فلا ينافي الخبر الذي قدّمناه, من أن من هذه صورتها تُرَدَ من غير طلاق لأن قوله (ع) : 
إن شاء طلّق. محمول على أنه إن شاء خلاهاء لأن ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ 
الطلاق. ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الأول. فأما قوله: فإذا دخل بها فهي 
امرأته » فالوجه فيه : أن نحمله على أنه إذا دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بهاء 
ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له رذهاء وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما 
تضمنته الأخبار الأولة» ويؤكد ذلك أيضا: 


4 ما رواه محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد. عن غير 


)0( التهذيب لو نفس الباب. ح 00 الفروع وح باب المدالسة في التكاح وما ترد منه المرأق؛ ح ١4‏ . 

4 التهذيب و نفس الباب. ح ؟1١1.‏ الفروع 31 نفس الباب. ح " وروي صدر الحديث بتفاوت . الفقيه "ا 
فل بدا رمث لخم 5 . ويفول المحقق في الشرائع 510 0 
»على اللي 


نان 


في العنين وأحكامه ج53 


واحد. عن أبان» .عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: في 
الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء وهو العَفل, أو برصاءء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل 
بها3) , 

. عله عن أبي علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن يحيى‎ ٠١ 
عن عيد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: الغراة در هر أويحة الما من‎ 
البَرَص والجذَامء والجنونء والقرن: وهو العَفْلء ما لم يقع عليهاء فإذا وقع عليها فلا0).‎ 

فالوجه في هذين الخبرين أيضاً ما قلناه: من أنه منى دخل بها مع العلم بحالها لم يكن له 
ردها لأن ذلك رضا منه يدل على ذلك: 

١‏ -مارواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوب. عن أبي أيوب, عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة 
فوجدها قرناء؟ قال: هذه لا تحبل» ولا يقدر زوجها على مجامعتهاء ويرذها على أهلها صاغرة , 
ولا مهر لهاء قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ‏ 
المجامعة ثم جامعها فقد رضي بهاء وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعدُ أَنْسَكَ. وإن 


شاء طُلّق 2 . 
حك 3 ناب 
١‏ لعنين (؟) وأحكامه 


١‏ الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن العلاء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي 


)0 التهذيب لاء نفس الباب,. ح ١1‏ نفاوت . الفروع ”. باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة. ح ١7‏ بتفاوت 
أيضاً. 

(5) التهذيب لاء نفس الباب. ح ١8‏ . الفقيه 7 باب ما يرد منه النكاح. ح ,١‏ وفيه: والقَرّن والعَفل . الفروع 
0 نفس الباب . ح 1١‏ . 

(9) الفقيه . ١١0‏ باب ما يرد منه النكاح, ح ه بتفاوت وأخرجه عن ابن محبوب. عن الحسن بن صالح . . 
التهذيب /ا, م باب التدليس في النكاح وما. الو خحه١‏ . الفروع ”37 باب المدالسة في التكاح وما ترد منه 
المرأة» ح 18 هذا وقد أجمع أصحابنا على أن خيار الفسخ بأحد العيوب على الفور, فلو علم الرجل أو المرأة 
بالعيب فلم يبادر بالفسخ ‏ فضلا عن التصرف بالوطئ وغيره. لزم العقد. وكذا الخيار مع التدليس . 

(4) العنن: مرض تضعف معه القوة ة عن نشر العضو لدى الذكر بحيث يعجز عن الإيلاج . وه أحد العيوب في الزوج 
المجوزة للمرأة أن تفسخ التكاح بشروط محددة. وبقية ة العيوب المجوزة للفسخ في الرجل : الجنون الخصاء : 
وهو سل الأنثيين . رفي معناه الوجاء» والجَبٌ وهر قطع مجموع الذكر أو ما لا يبقى معه فدر الحشفة. والجذام . 
وهذا الأخير على رأي القاضي وابن ن الجنيد واستحسنه غيرهما. 


اونا 


44 


46 


64١ 


جَ ١31‏ الإستبصار 


جعفر (ع) قال: العنين يترئض بيه سلة» ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت 410 
45م ؟ -عنهء عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداء أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت9) 


الرجل المر] ة وهولا 00 لشاف 0 عا 000 


غ44 ؛ - أحمد بن محمد بن عيسى., عن علي بن الحكم» عن أبي البختري» عن جعفر» 
عن أبيه (ع): أن علياً (ع) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعٌهُ امرأته. فإن خلص إليهاء 
وإلا فرق بينهماء فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخبار بعد ذلك فقد سقط الخيارء ولا خيار 
لها©). 


قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤْجَل سنة» فهي 
محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلاً. فأما إذا دخل بها ولومرة واحدة ثم حدثت به العُنة لم 
يكن لها عليه بخيار» بيد على ,ذللنة: 


ه44 5 ما رواه علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن النوفلي , عن التخري, عن أبي عبد 
الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أتى امرأة مرة ذ والجدة لم اعد عنها ملذاخبار لها( 


45 5 د وض الاشغري ع تيد تح قبل الختازه فى سفراة بن يكين :عن مان عن 
غياث الضَبّي . ع او اعدارت رن الل ني العنين إذ! علم اه عنين لا ياي النساء فرق 
بينهماء وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهماء والرجل لا يرد من عيب2"©. 


4137م محمد بن أحمد بن يحبى , عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن كلوب» 


)1( ى(1) و(5) و (1)التهذيب لا نفس الباب, ح 7501 و78 و54 و "٠‏ . قال الشهيدان : «وشرط العْنة أن يعجز 
عن الوطء فى في القبلٍ والدبر منها ومن غيرها فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة أووطأ غيرها فليس بعنين وكذا لو 

عجز عن الوطء قبلا رقدر عليه دبرا عند من يجوّزه لتحقق القدرة المنافية لَلعُنْة ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع 
ا ل ل ا م ا ا لي 
الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئلٍ. ولو لم ترفع أمرها إليه وإن كان حياءا فلا خيار لها. . 

)2( التهذيب لا إن - باب التدليس في النكاح وما . هارن . الفقيه “20 و١1‏ مق الع . 50 
و3 باب الرجل يدلس نفسه والعنين» ا؛ح 21 

)3 التهذيب /ا. نفس الباب» ح > . الفروع ”ا نفس الباب, ح 8 وفي سنده: عبّاد الضبيّ » بدل : غياث . الفقيه 
0 نفس الباب» ح 4 » وفي آخره: من عئن» بدل: من عيب. 


20 


في أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادّعاء العُئة عليه اج 


عن إسحاق بن عمّار. عن جعفر, عن أبيه : أن علياً (ع) كان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة 
فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار» لتصبر فقد ابتليت» وليس لأمهات الأولاد ولا 
الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مره واحدة خيار(؟) 

وقد روي أيضاً: أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار. روى 
ذلك: 


/- محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد بن يحبى. عن 
أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن صَدَّقة عن عمار الساباطي » عن أبي 
عبد الله (ع): أنه سكل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إن كان لا يقدر 
على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك» وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس 
بإمساكها9) . 


ع١‏ ياب 
أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في اذّعاء العنة عليه 


١‏ - الحسن بن محبوب, عن علي بن رئاب ‏ عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول: إذا تروج الرجل المرأة اليب التي قد تزوجت زوجاً غيره. فزعمت أنه لا يَقَرَبها منذ دخل 
بهاء فإن القول في ذلك قول الرجل. وعليه أن يحلف بالله لقد جامعهاء لأنها المدعية» قال: 
فإن تزوجها وهي بكرء فزعمت أنه لم يصل إليهاء فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من 
بوثق به منهن. فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة واحدة, فإن وصل إليها وإلا 
فرق بينهماء وأعطيت نصف الصداق. ولا عذة عليها9). 


؟ ‏ فأما مارواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. ٠‏ 


عن عبد الله بن الفضل الهاشمى. عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله (ع) ‏ أو(؛) 


)0 التهذيب لا 35 نفس الباب. ح 7١‏ . 

: الفروع 1 نفس الباب. ح 94 . الفقيه 07 نف نفس الباب» ح 7 بتفاوت . وقيل‎ . ١7 التهذيب لا» نفس الباب. ح‎ (١ 
أخذ عن امرأته: حبس عنها بسبب سحر عمل له.‎ 

(5) التهذيب /اء 88- باب التدليس في التكاح وما. . . . ح .٠١‏ الفروع *. باب الرجل يدلّس نفسه والعتين» 
ح7. 

(1) الترديد من الراري. 


>30 
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ج73 الإستبصار 
بِالحَلُوقَء ولا يعلم الرجل ويدخل عليها فإن خرج وعلى ذكره الحلوق صَدَق وكَذَبَتَ. وإلا 
صَدَفَتَ وكَزَّبِ(0. 
بقاح209. عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد 
بالزعفران. ثم يغسل ذكره. فإن خرج الماء أصفر صدّقه. وإلا أمره بطلاقها(". 


فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أن يكون الإمام مخيراً في ذلك أن يحكم ماشاءء 
وعلى حسب ما يظهر له في الحال. من الجزم والأخذ بالاحتياط في العمل بواحد من هذه 
الأشياء . 


4 باب 
كر اهية دخول الخصي على النساء 
لي ١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن ن أبي عمير» عن أحمد بن إسحاق, عن أبي إبراهيم (ع) 


قال: قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فَينَاولمُنّ الوؤضوء(؟) فيرى شعورهن؟ 
فقال: لا60, 


. ١ح باب حكم العنين؛‎ ١١/7 00 .8 التهذيب لا شن الا 1 الفروع *. نفس الباب. ح‎ )١( 
«لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوجء أو البينة؛ أو نكوله؛ ولو لم يكن ذلك‎ :57١/7 وفال المحقق في الشرائع‎ 
وادعت عننه فأنكر» فالقول قوله مع يمينه. وقيل : يقام في الماء البارد . فإن تقلص (عضوه) حكم بقوله. وإن بقي‎ 
مسترخياً حكم لهاء وليس بشيء. ولوثبت العنن ثم ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه. وقيل: إن ادععى الوطء‎ 
لا وكانت بكرا نظر إليها النساءء فإن كانت ثيباً حشي قبّلها خلوقاً ؛ فإن ظهر على العضو صدّق وهو شاذء ولو‎ 
ادّعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبرا » كان القول قوله مع يمينه. ويحكم عليه إن نكل» وقيل : بل يرد اليمين عليها,‎ 
وهو مبني على التمضاء بالتكول».‎ 

(؟). واسمه الحسن بن على . 

(6) التهذيب 7ء نفس الباب. ح 78. الفروع » نفس الباب» ح ١١‏ . والمراد بالاستثفار هنا إدخال الزعفران في 
فرجها. 

(4) الوضوء: الماء الذي يستعمل في الوضوء. 

(0) التهذيب لا 4١‏ باب الزيادات في فقه النكاح. ح 17 . الفروع “ا. باب الخصيان, ح * . الفقيه 7 ١84‏ 
باب النوادرء ح ١‏ وفي الأخيرين: يدبن سحاو بدل: أحمد بن إسحاق. 
وقال المحقق في الشرائع 7794/7: «هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية؟ قيل : نعم 
وقيل: لاء وهو الأظهر لعموم المنع. وملك لمن المستنتى في الآية, المراد به الإماء». 
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في كراهية دخول الخصي على النساء اج 


؟ - فأما مارواه الحسين بن سعيد, عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) 407 
عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا 
يتفنعنَ (01, 

فالوجه في هذا الخبر: ضَرْبُ من التقية» والعمل على الخبر الأول أوْلئ وأحوط في 
الدذين» وفي حديث آخر”"؟ : أنه لما سئل عن هذه المسألة» فقال: أمسك عن هذاء فعلم بإمساكه 
عن الجواب» أنه لضرب من التقية لم يقل ما عنده في ذلك» واستعمال سلاطين الوقت ذلك . 


. التهذيب لاء نفس الباب» حْ 334. الفروع 7 نفس الباب» حك بزيادة فى آخره‎ )١( 
. 7 4 التهذيب لاء نفس الباب»‎ )5 


و 


كتاب الطلاف 


أبواب الإيلاء(١)‏ 
ه6١‏ بات 
مدة الايلاء اللى يوتف بعدها 


104 محمد بن يعقوب. عرز بن إبرأهيم. ن أبيه , ن ابن أ ير عن حمّاد.‎ ١ 
بن يعفوب . عن علي بن إبراهيمء» عن عن ابن ابي عمير.» عن‎ 


عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سَنَة لم 
يقرب فراشها؟ قال: ليأت أهله. وقال: أيما رجل آلى من امرأته. والإيلاء أن يقول: لا والله لا 
أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله لأغيظئك. فغاضبهاء فإنه يتربص به أربعة أشهرء ثم يؤخل 
بعد الأربعة أشهر ويوقف, فإن فاء. والإيفاء : أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم, وإن لم يفىء 
جبر على الطلاق, ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقفء وإن كان أيضاً بعد الأربعة أشهر يجبر على 
أن يفيء أو يطلّق9). 


١‏ -عنه » عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. عن علي بن 
أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته. وهو 
أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذاء ويقول: والله لاغيظئك, ثم يغاضبهاء ثم يتربص بها 
أربعة أشهر, فإن فاء. والإيفاء: أن يصالح أهله » أو يطلق عند ذلك, ولايقع بينهما طلاق حتى 


)١(‏ الإيلاء: : - لغة - هو مصدر آلى يولي إيلاءا, إذا حلف مطلقاء وشرعاً : هو الحلف بالله تعالى على ترك وطي 
الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا أومطلقاً أبدأً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان, أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها 
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والآمة. المسلمة والكافرة. 

(7) التهذيب 8ء كتاب الطلاق؛ -١‏ باب حكم الإيلاء. ح ١‏ . الفروع 5. الطلاق. باب الإؤيلاء؛ ح ”. الفقيه "ا 
كن باب الإيلاء. ح ١‏ . وقال المحقق في الشرائع 85/15 : «مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر. سواء 
كان الزوج حرأ أو عبداء والمدة حق للزوج. وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة» فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء 
المدة. ولم يكن للحاكم طلاقهاء وإن رافعته فهو مخيّر بين الطلاق والفئة. فإن طلق فقد خرج من حقها. وتقع 
0 1 0 وإن امتنع من الامرين حبس وضَيّق عليه حتى يفيء أو يطلق, ولا يجبره 


الحاكم على أحدهما تعييئا . 


"0 


ل 


94 


1١ 


ج35 الإستبصار 


يوقف. فإن كان أيضاً بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق0"©. 

٠"‏ عنه» عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن ابن 
مسكان. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هوأن يقول 
الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذاء ويقول «زانةا لاغيطاك » التتريضل بها أرسعة! شهر» 
ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر. فإن فاء. وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم. وإن لم 
يفٍ أجبر على أن يطلق. فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهرء ما لم ترفعه إلى الإمام("). 


محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن عيسى ١‏ عن القاسم بن عروة» عن زرارة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر؟ قال: فقال: لا يكون 
إيلاء حنى يحلف على أكثر من أربعة أشهر(©) 

- الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن الإيلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووَقِفَء فإما أن يطلّق وإما أن 
يفيء» قلت: فإن طلق تعتدٌ عدة المطلقة؟ قال: نعه؟) 


1 الحسين بن سعيد» عن صفوان. عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد 
الله (ع) قال: اسم ا ب اواك و عو يوقف. فإن عرم 
الطلاق اعتدّتٌ امرأته كما تعتدٌ المطلقة» فإن فاء فأمسك فلا بأمر(0) 


/- عنه. عن القاسم. عن أبان. عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل آلى 
من امرأته فمرّت به أربعة أشهر؟ قال : يوقفُ, فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلقة. 
وإلا كفر يمينه وأمسكها("). 


الإيلاء: أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذاء فإنه يتربص أربعة أشهرء فإن فاء. 


(1) التهذيب 8, الطلاق؛ ١‏ - باب حكم الإيلاء. ح ؟ وفيه زيادة كلمة: حُبسء» قبل قوله: حتى يفيء أو يطلق. 
الفروع 5؛ باب الإيلاء» ح 7. 

(؟) الفروع 8 نفس الباب. ح 4 بتفاوت يسيرء التهذيب 8 ١‏ - باب حكم الإيلاء؛ ح ؛ . 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح ١١‏ . 

(4) التهذيب 8. ١‏ باب حكم الإيلاء» ح 19. 

(5) التهذيب 8. نفس الباب» ح 7١‏ . 

(5) التهذيب 8 نفس البابء ح 5١‏ . الفقيه . 17١‏ باب الإيلاء؛ ح 4 بزيادة في آخره. 
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في مدة الإيلاء التي يوقف بعدها اج 


يطلق» أجبر على ذلك» ارتم طلان نينا بجوم على يركفت 5 0 
أبى فرق بينهما الإمام20. 


4- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود57): أنه سمع أبا 
جعفر (ع) يقول: في الإيلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت: بعد سنة؟ قال: نعم يوقفه بعد سنة29. 
فلا ينافى الأخبار الأولة لأنه قال: يوفف بعل سنة. وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا 


الانصراف عنه. 


14 وامانا زؤاة احمد بن مخمدين يعن عو كان بن محمد عن تسو بن حبك 
عن يونس بن يعقوب» عن أبي مريم, عن أبي عبد الله (ع)؛ عن رجل آلى من امرأته قال: 
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها(؟». 


فالوجه في قوله (ع): يوقف قبل الأربعة أشهرء أن نحمله على أنه يوقف لإلزام الحكم 
عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الأربعة أشهر. دون أن يلزم الطلاق أو الإيفاء. وأما بعد 
الأربعة أشهر» فإنه يلزم إما الطلاق أو الإيفاء على ما بيّناه» ويحتمل أن يكون المراد بالإيلاء فى 
هذا الخبر: الظهار. فإنه إذا كان كذلك, كانت المدة فيه ثلائة أشهر. يدل على ذلك : 

١‏ مارواه محمد بن أحمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن وهيب”9"© بن 
حفص ٠‏ عن أبي بصير قال ع قال ال 
0 اه لسو م 
امرأته. وإن طلق واعدة فهر أملك برجعتها9"). 


)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب. ح714. 

زفة4 واسمة زياد بن المنذر. 

زفنة التهذيب 00 نفس الباب. ح4. وفي ذيله: يوقف هو بعد سسنة . 
617 التيليت عاذت با عع اللا برع ار 

(0) في التهذيب: وهب بن حفص. 

زفة6 التهذيب م/» نفس الباب» ح 1١‏ . 


41١ ؟‎ 
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1 الإستبصار 


5 باب 
أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية 

١‏ محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيمء » عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن عمر بن 
اش امن برندي معارية قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا 
يقرب امرأته ولا يمسّهاء ولا يجتمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهرء فإذا 
مضت أربعة أشهر ووقف, فإما أن يفيء فيمسّهاء وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها. حتى 
إذا حاضت وطهرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين, ثم هو أحق 
برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء("©. 


عغنه عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي. عن 
انا عن أبي مريم» عن أبي جعفر (ع) قال: المُولي يوقف بعد الأربعة أشهرء ل 
بمعروف». أو تسريح بإحسان» فإن عرم الطلاق فهي واحدة, وهو أملك برجعتها('" . 


 '“‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى ء عن أحمد بن محمد عن على بن حديد. 


عن جميل؛ عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (ع) قال: المولي إذا وقف فلم بفٍ طلق 
تطليقة بائنة 9 , 


غ ‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن 
دراج؛ عن منصور بن حازم قال: إن المولي يجبر على أن يطلق تطليقة باينة2»9. 

فالوجه في هنين الخبرين - إن ك كان 0 فيهما 00 وهو قبا ارود أن 
يكون واجباً في 00 يطلق. 


- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى , عن محمد بن الحسين. عن علي بن 


.1١ح باب حكم الإيلاء» ح 7. الفروع 4 باب الإيلاء»‎ ١ »8 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 8؛ نفس الباب. ح8. الفروع 5. نفس الباب. ح 4. 

(5) التهذيب 8, نفس الباب؛ ح5. 

(8) التهذيب 8. نفس الباب. ح 6 . الفروع 4. نفس الباب» صدرح 0. . ويظهر من كلمات الأصحاب رضوان الله 
عليهم أنهم متفقون على أن الحاكم ليس له أن يجبر المؤلي على أحد الأمرين على التعيين وهما الفئة والطلاق» 
يقول الشهيدان: «ولا يجبره الحاكم على أحدهما عيناً ولا يطلق عنه عندنا بل يخيره بينهما» وفال المحقق في 
الشرائم *27/7: «ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعبينا) . 


فض 


فيما يجب على المولي إذا ألم الطلاق فأبى اج 


النعمان. عن سويد القلاء عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع): في الرجل إذا آلئ من امرأته 
فمكث أربعة أشهر لم يبِ. فهي تطليقة؛ ثم يُوقف؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين؛ وإن عزم 
فهي باينة منه(21. 

فهذه الرواية إن حملناها على ظاهرهاء أذى إلى خلاف الروايات التى قدمناها في الباب 
الأول» من أنه يلزم الحكم بالطلاق والإيفاء بعد الأربعة أشهر. والخبر يتضمن أن فده المانة 
تطليقة» وذلك غير صحيح , والوجه في الخبر: أن نحمله على أنه إذا طلّق بعد الأربعة أشهر 
فهي تطليقة رجعية, فإن فاء ‏ يعني راجعها ‏ كانت عنده على تطليقتين» وإن عزم حتى خرجت 
من العدّة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى . 


/لةه؟ بات 
ما يبحب على المولي إذا ادم الطلاق فألى 


١‏ محمد بن يعقوب, عن الحسين بن محمد؛ عن المعلى بن محمد عن الحسن بن 
علي . عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبد الله (ع) قال: في المولي إذا أبى أن يطلق؟ قال: كان 
أمير المؤمنين (ع) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيهاء ويمنعه من الطعام والشراب حتى 

" -عنه عن الحسين بن محمد. عن حمدان القلانسي » عن إسحاق بن بنان». عن ابن 
بقاح . عن غياث بن إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) إذا أ بى المولي 
أن«يظلق: جعل له حظيرة من قصباء وأعطاه ربع قوته حتى يطلق29. 


فأما ما رواه محمد بن أحمد بن بحيى . عن أحمد بن محمد بن خالد. عن خلف بن 


)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب. ح لا 

(؟) التهذيب8. ١‏ باب حكم الإيلاء ح ٠7‏ . الفروع 4. باب الإيلاء ح ٠‏ . الفقيه *. ١7١‏ باب الإؤيلاء» 
اح 'ء رواه مرسلا بتفاوت. 

5) التهذيب 24 نفس الباب. ح .١6‏ الفروع 4., نفس الباب. ح ١1‏ . قال الشهيدان: «وإذا ت تم الإيلاء بشرائطه 
فللزوجة المرافعة إلى الحاكم مع امتناعه عن الوطي فينظره ٠‏ شاك أروعة تعر لم يكير بملاها على الئل ره 
وطيها فيلا بمسمّاه ٠‏ بأن تغيب الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجزه أو 
الطلاق؛ فإن فعل أحدهماء وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقهاء وإن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم 
والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما.. .» ثم ساق مضمون هذه الروايات الحاكية لفعل أمير 
المؤمنين (ع) . 


رقف 
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حمّاد. في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) : في المولي إما أن يفيء أويطلّق, فإن فعل 
وإلا صَرِبَتُ عنقه2©. 

فهذا الخبر مرسل لا يُْتَرَضُ بمثله على الأخبار المسندة؛ ولوصح لكان محمولاً على من 
بمنتم من قبول حكم الزمام : إما الطلاق أو الإيفاء. خلافاً عليه وعلى شريعة الإسلام. فإن من 
هذه صفته يكون كافرأًء ويجب عليه القتل. فأما من لم يكن كذلك» لم يجب عليه أكثر من 
الحبس والتضبيق عليه إلى أن يطلق أو يفيء: حسب ما تضمنه الخبران الأولان . 


أبواب الظهار57) 
بمه١‏ باب 


أنه لا يصح الظهار مين ©) 


رفك -١‏ محمد بن أحمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب. عن أبي 
ولاداة». عن حمزة بن حمران؛ عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكون ظهار في يمين» ولا في 
إضرار» ولا ني غضب,. ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين 
مسلمين09). 


011 ؟ - الحسن بن محبوب. عن ابن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
الظهار؟ فقال: لا يكون الظهار في يمين. قلت فكيف هر؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي 
طاهرة من غير جماع : أنت عَلَيّ كظهر أ مي أو أختي ء وهو يريد بذلك الظهار . 


. ١١ التهذيب 2.8 و 1 . الفروع 4. نفس الباب» ح‎ )١( 

(؟) يقول الشهيد الثاني ف في الروضة : دوهو- أي الظهار - فعال من الظهر اختص به الاشتقاق لأنه محل الركوب في 
المركوب .» ل ا قبل: أو 
مصاهرة؛ وهو محرم . 

[فنة 00000 

(4) اسمه حفص بن سالم. وقيل: حفص بن يونس . 

(5) أي لا يقع الظهار جزاء ضرر يجيء من إَبلها. 

() التهذيب 8. ١‏ باب حكم الظهار. ح 8. الفروع 8. الطلاق, باب الظهارء ذيل ح ١‏ .. الفقيه 5 ١17١‏ باب 
الظهار, ح ٠١‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن شروط الظهار هي شروط الطلاق من حيث 
كون المظامرَة طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه إذا كان حاضراً وكان مثلها يحيض » وأن يوقعه المظاهر بحضور 
شاهدين عادلين يسمعان نطقه. 

(') التهذيب 8. نفس الباب» ح ١‏ بزيادة في أوله وتفاوت. الفروع 4 . نفس الباب, ح ” ونصه كنص التهذيب». 
ونصّه كنضهما ني الفقيه #. نفس الباب,. ح 7. 


>33 


- أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن على بن فضال» عن عطية بن رستم 
قال: سألت الرضا (ع) عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه7(). 


؛ ‏ عنهء عن الحسين, عن صفوان, وابن أبي عمير. عن ابن المغيرة» عن ابن بكير 
قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكيرء فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ندخل عليك أو 
تحلف لناء ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق. لأنك لا تراه شيئاء ولكن احلف لنا بظهار 
أمهات أولادك وجواريك. فظاهر منهن, فذكر ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: ليس عليك 
شيء» ارجع إليهن7». 

فإن قيل : كيف يقولون: إن الظهار بيمين لا يقع. وقد رويت أحاديث من أن الكفارة, لا 
تجب إلا بعد الحنث, فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع 


عدمه . 


4 - روى ذلك الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير. عن محمد بن أبي حمزة؛ عن 
حريز. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث. فإذا حَنتٌ 
فليس له أن يواقعها حتى يُكفر. فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة(). 

1 -وروى أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أحمدء عن عبد الله بن محمد قال: 
قلت له: إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم 
يحنث., ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه. وبعضهم يزعم أن 
الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا 
كفارة عليه؟ فكتب: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنثك43), 


قيل: المعنى في هذين الخبرين: ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه يمينه» بل المعنى 


)١(‏ التهذيب م» نفس الباب. ح ٠١‏ . قال المحقق في الشرائ لع : «ولو جعله يميئاً لم يقع». 

زفق التهذيب 28» نفس الباب. ح ١1ء‏ الفروع 4. نفس الباب, ح لا . وقولهم في الحديث: لا تراه شيئاً إما كناية 
عن يسر العتق عليه وسهولته لغناهى وإما أنه لم يكن يعتقد بصحة الحلف به هذا رإنما أمره (ع) بالرجوع إلى 
أمهات أولاده وجواريه لأنه جعل ظهاره يمينا فأمره [44 له بالرجوع إليهن يكشف عن عدم صحة جعله كذلك, 

(5) التهذيب 8 ١‏ - باب الظهار, ح 17. 

(؟) التهذيب م نفس البابء ح ٠ 1١5‏ الفروع 4. باب الظهار, ح 1١94‏ وفيه : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي 
الحسن (ع) . ٠‏ وفي ذيله : فوقم (ع). ... ويكشف قوله في ذيل رواية التهذيبين: فكتب. ان أن عند 
الحديث فيه اشتباه» وهو قوله : قلت له. فإن ذلك يتنافى مع كونها مكاتبة اللهم إلا على ضَرّب من التأويل. فما 

في الفروع أصح والله العالم . 
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فيهما: أنه إذا كان الظهار معلّقاً بالشرط فإنه لا يجب الكفارة حتى يحصل الشرطء ومنى لم 
يحصل لا تجب عليه الكفارة» والذي يدل على ذلك: 


-هارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن عبد الرحمن بن أبي نجران, عن حماد. عن 
حريزء عن أبي عبد الله (ع) قال: الظهار ظهاران. فأحدهما أن يقول: أنت عَلَّيّ كظهر أمي. 
ثم يسكتء. فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع. فإذا قال: أنتٍ عَلَيّ كظهر أمي إن فعلت كذا 
وكذاء ففعل وحنث» فعليه الكفارة حين يحنث(37(). 


“0003م _عنه عن الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمن بن 
الحججاج. عن أبي عبد الله (ع) قال: الظهار على صَرَبِينء أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة. 
والآخر: بَعْدُء فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنتٍ عَلَىَ كظهر أمي, ولا يقول: إن 
فعلت بك كذا وكذاء والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن 
قربتك9). 


4 4- الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار 
على ضَرَبّينَ في أحدهما الكفارة إذا قال: أنت عَلَيَ كظهر أمي , ولا يقول: أنت عَلَيّ كظهر 
أمي إن قربتك7». 


ولا ينافي هذه الروايات 


٠ 477‏ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن موسى بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار؟ قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قال الرجل لامرأته : أنت عَلَنَ كظهر أمي لزمه الظهار. قال 


)١(‏ التهذيب 8, نفس الباب, ح ١4‏ . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في وقوع الظهار معلقاً على شرط 
أرصفة. والأكثر والأشهر عدم وقوعه إلا منجزاً. كما لا يقع الطلاق معلقاً إجماعاً. مستندين في ذلك إلى بعض 
الروايات» «وقيل : والقائل الشيخ وجماعة يصح تعليقه على الشرط وهوما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول 
الدارء لا على الصفة وهي مالا يقع في الحال قطعاً بل في المستقبل كانقضاء الشهرء وهو فقوي لصحيحة حريز 
عن الصادق (ع) قال: الظهار ظهاران. . . . الخ . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه رع) 
فخرج الشرط عن المنع بهما وبقي غيره (أي الصفة) على أصل المنع. وأما أخبار المنع عن التعليق مطلقا 
فضعيفة جدا لا تعارض الصحيح » مع إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين» 
فإنه لو لم يكن ظاهراً لوجب جمعاً بينهما لو اعتبرت» اللمعة وشرحها ؟/ الح 

(0) التهذيب 8» ١‏ باب حكم الظهار. ح ١5‏ . الفروع 4 باب الظهارء ح 77 بتفاوت . 

5) التهذيب 8ع نفس الباب. ح 1١6‏ . 


كلض 


لها دخلتٍ أو لم تدخلي. خرجت أو لم تخرجي. أو لم يقل لها شيئاً. فقد لزمه الظهار(). 

لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلّقه بشرط. 
وذلك صحيح . وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل أن الظهار لا 
يقع إلا بشرط» فيكون ذلك اعتراضاً عليه. فإن قيل : كيف يقولون: إن الظهار بشرط واقع. وقد 
رُويّتَ أخبار أنه إذا كان مشروطاً لا يقع؟ روى ذلك: 

١‏ أحمد بن محمد بن يحبى » عن أبي سعيد الآدمي , عن القاسم بن محمد الزيات. 
قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال لي : كيف قلت؟ قال: 
قلت: أنت عَلَيْ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا؟ فقال لي : لا شيء عليك» ولا تَعْذْه"). 


١‏ - وروى محمد بن يعقوب, عن أحمد بن محمد, عن ابن فضال؛ عن ابن بكير» عن 
رجل من أصحابناء عن رجل قال: قلت لأبي الحسن (ع): إني قلت لأمرأتي : أنت عَلَيَّ كظهر 
أمي إن خرجتٍ من باب الحجرة. فخرجت؟ فقال: ليس عليك شيء, فقلت: إني فقوي على 
أن أكفّر؟ فقال: ليس عليك شيء, فقلت: إني قويّ على أن أكفّر رقبة أو رقبتين؟ فقال: ليس 
عليك شيء قَوبتَ أولم تقو 


1 - وروى ابن فضال. عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يكون الظهار إلا على 
مثل موضع الطلاق©؟). 

قيل له: أول ما في هذه الأخبار. أن الخبرين منهما ‏ وهما الأخيران ‏ مرسلان» 
والمراسيل لا يُعْترَض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع وأما الخبر الأول فراويه 
أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جداً عند نقّاد الأخبار, وقد استثناه أبو جعفر بن بابوبه في رجال 
نوادر الحكمة. مع أن الخبر الأخير عام, ويجوز لنا أن نخصّه بتلك الأخبار, فنقول: إن الظهار 
براعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين, وكون المرأة طاهراًء وأن يكون مريداً 
للظهار, وغير ذلك من الشروط؛ إلا أن يكون معلّقاً بشرط, فإن هذا الحكم يختص الظهار دون 


. 39 التهذيب 4» نفس الباب, ح‎ )١( 

0( الفروع 4 . الطلاق. باب الظهان ح 714 . وأخرجه عن سهل بن زياد» عن القاسم. . . التهذيب 8»  ”‏ باب 
حكم الظهار؛ ح 79 . 

زضة التهذيب 4» نفس الباب» ح18. الفروع 1. نفس الباب, ح 1. الفقيه ا ١1١‏ باب الظهار. ح 31 . 

4( التهذيب 4» نفس الباب» ح 19 . الفروع 4. نقس الباب. ح 6. الفقيه لا نفس الباب, ح 7. قوله: موضع 
الطلاق: أي بشروطه وقد مرت الإشارة إليها فراجع . 


ينها 
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الطلاق؛ على أن قوله (ع) في الخبر الأول: لا شيء عليك. يحتمل أن يكون المراد به لا شيء 
عليك من العقاب, ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لأن التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره؛ لأن 
الله تعالى قال: «وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً174). ويحتمل أيضاً أن يكون المراد: 
لا شيء عليك قبل حصول الشرط. وإن كان يجب عليه بعد حصوله, لأنا قد بينا أن الظهار إذا 
كان معلقاً بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرطء والذي يؤكد ما قدمناه من أن 
الظهار بالشرط واقع : 


شرق 8 -مارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن سعيد 
الأعرج. عن موسى بن جعفر (ع): في رجل ظاهر من امرأته فَفى» قال: ليس عليه شيء9). 

يفف - عنه. عن الحسين. عن صفوان, عن ابن مسكان, عن الحسن الصيقل. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفي؟ قال: عليه الكفارة من قبل أن 
يتماسّاء قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال: بئس ما صنع, قلت: عليه شيء؟ قال: أساء 
وظلم. قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضاً9©. 


9 باب 
حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرّات كثيرة 
١ 1104‏ محمدذبن يعقوب» عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد. عن علي بن 
الحكم. عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل ظاهر من 
امرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال: قال علي (ع): عليه مكان كل مرّة كفارة9). 


١ 57‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أبي عمير؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن 
جميل. عن أبي عبد الله (ع) : فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة. قال : عليه خمس عشرة 
كفا ة(0) 

ده 


.7 المجادلة/‎ )١( 

() التهذيب 4. ”7 باب حكم الظهار. ح 7١‏ . 

() التهذيب 8. نفس الباب, ح 7١‏ . وقال المحقق في الشرائع 70/7 : «ولووطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان ولو كرر 
الوطي تكررت الكفارة». وكرره الشيخ في التهذيب برقم 75 من نفس الباب أعلاه فراجم . 

(:) النهذيب 8. نفس الباب. ح 40 وأخرجه مسندا إلى أبي جعفر (ع) وليس فيه ذكر لعلي (ع). الفروع 8 ؛ باب 
الظهار. ح ١١‏ بريادة في آخره. الفقيه ". 11/١‏ باب الظهار. ح . 

(0) التهذيب 8. نفس الباب. ح 55 . وفيه: عن رجل» بدل: عن جميل . 


11 


في أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد اج 


الحسين بن سعيد(!2, عن ابن أبي عميره عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن رجل ظاهر من امرأنه خمس مرات أو أكثر؟ قال: عليه مكان كل مرّة كقارة"). 

محمد بن أحمد بن يحبى , عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن أبي 
الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (ع) - وأنا عندذه ‏ عن رجل قال لامرأته : 
أنت عَلَىَّ كظهر أمي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر (ع): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لاء قال: 
فيطيق إطعام ستين مسكيناً ماثة مرة؟ قال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: 
لاء قال: يفرق بينهما9"). 

0 - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب, عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» 
عن ابن أبي نصرء عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي عبد الله (ع) : في رجل ظاهر من امرأته 
أربع مرات فى مجلس واحد. قال: عليه كفارة واحدة80), 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنْ عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما 
تختلف الكفارات فيما عدا الظهار؛ وليس المراد به أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة . 


اباب 
أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة؟ 


منهن كلهن جميعا بكلام واحدء فقال: عليه عشر كفارات9©. 


١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن يحبى الخرّاز؛ عن غياث بن 


. في التهذيب؛ روى أبن سعيد عن ابن أبي عمير بواسطة محمد بن عيسى‎ )١( 

(فة التهذيب 8 . ١‏ باب حكم الظهار, ح 15. 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح 77. الفقيه *. 1/١‏ باب الظهار. ح 17. وفيه: عن أبي الدرداء أنه سَئْلَ أبو 
جعفر (ع). . 

(14) التهذيب 8. نفس الباب. ح 18. 

(4) التهذيب ه, نفس الباب. ح؟5. الفروع 4. باب الظهار. ا . وفيه عن أبي عبد الله أو أبي 
الحسن (ع).. . قال المحقق في الشرائع 7/ 76: دلو ظاهر من أربع ب بلفظ واحدء كان عليه عن كل واحدة 
كفارة. ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرّق الظهار تارقم رن فقهانا من ففل: ولووطأها 
قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة). 


ف 


ل 


1:7 


يخال 
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5 الإستبصار 


إبراهيم. عن جعفر. عن أبيه عن علي (ع): في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة 
واحدة(") , 


فالوجه في هذا الخبر: ما تقدم القول فى مثله. من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة 
في الجنس. إما عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب 


الواجب في ذلك؛. وليس يجب لبعضهن العتق. ولبعضهن الصوم. أو الإطعام. وليس المراد 
بقوله : كفارة واحدة؛ إن واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نسا 


ياب 
أن الظهار يقع بالحرّة والمملوكة 
الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري” في الباب الأول يدل على ذلك وأيضاً: 
-١‏ روى الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا 
إبراهيم (ع) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والأمة في هذا سواء9©. 


” - علي بن إسماعيل الميثمي ١‏ عن فضالة. عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن رجل ظاهر من جاريته؟ قال: هي مثل ظهار الحرة9؟ . 


محمد بن يعقوب». عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد. عن علي بن 


. 168 التهذيب 28 ” باب حكم الظهار. ح 77 . الفقيه . 1171 باب الظهار؛ ح‎ )١( 

(1) مر برقم )١(‏ من الباب )١17١(‏ السابى. ووجه دلالته أنه نص فيمن كان ظاهر من عشر جوارٍ كن عنده فكان 
جوابه (ع) أن عليه عشر كفارات, وترتب الكفارة يدل على وقوع الظهار بالمملوكة. 

(5) التهذيب 8. نفس الباب, ح 51 . الفقيه ل. نفس الباب. ح 77. الفروع 4. باب الظهار. ح ١١‏ . هذا وقال 
المحقق في الشرائع 14/7: «وفي الموطوءة بالملك نردد, والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة؛ وقال الشهيدان: 
«والأقرب صحته (أي الظهار) بملك اليمين ولومدبرة أوأم ولد لدخولها في عموم والذين يظاهرون من نسائهم. 
كدخولها في قوله تعالى : وأمهات نائكم. فحرمت أم الموطوءة بالملك و. . . الخ» والذي يبدو وجود قول آخر 
عند بعض أصحابنا وهو عدم وقوع الظهار إلا بالحرة. ولذا يقول الشهيد الثاني في الروضة: «وقد ذهب جماعة 
إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق. لأن ن المفهوم من النساء الزوجة. ولورود السبب بهاء ولرواية 
حمزة بن حمران عن الصادق (ع) فيمن يظاهر من أمته. قال (ع) : يأتيها وليس عليه شيء ولان الظهار كان في 
0 وللأصل» هذا وقد ناقش الشهيد الثاني أدلة المانعين هذه وفندها قال: : (ويضعف 

بمنع الحمل على الزوجة والسبب لا يخصّص وقد حقق في الاصول. والرواية ضعيفة السند. وفعل الجاهية لا 
حجة فيه وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاًء والاصل قد اندقعم بالدليل؛ . 
(4) التهذيب 8. نفس الباب, ح 07. 


خرف 


في أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ج35 


الخ ا عن أحدهما (ع) قال : سئل عن الظهار على الحرّة 


؛ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن ابن بكير» عن 
حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ فقال: 
يأتيهاء وليس عليه شيء9). 

فالوجه في هذه الرواية: أن نحملها على أنه إذا أخل بشيء من شرائط الظهار, لأن 
حمزة بن حمران روى عنه هذه الروايات في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجارية يريد بها رضاء 
زوجته. وهذا يدل على أنه لم يقصد الظهار الحقيقي وإذا لم يقصد(» ذلك. لم يقع ظهاره 

صحيحاً, ولا يحصل على وجه يتعلق به الكفارة 


اا ياب 
أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان 
١‏ الحسين بن سعيد. عن أبي المعزاء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتمّ على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفارة. قلت: إن أراد أن 
يمسّها؟ قال: لا يمسّها حتى يكمّرء قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: والله إنه لآثم ظالم, 
قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعمء يعتق أيضاً رقبة(4). 


" أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن ابن مسكان.»‎ ١ 


عن الحسن الصيقل. عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف؟ قال: 
عليه الكفارة من قبل أن يتماسّاء قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفْر؟ قال: بئس ما صنع. قلت: عليه 
شيء؟ قال: أساء وظلمء قلت: فيلزمه شيء؟ قال: عتق رقيه أيضا© . 


(1) التهذيب 8» نفس الباب. ضمن ح 58 . الفروع 7. باب الظهار. من ح ١١‏ . 

2( التهذيب 8» نفس الباب. ح 07 

[فية أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط القصد في وقوع الظهار, ولذا حكموا بعدم وقوعه من فاقد القصد 
بالسكر أو الاغماء أو الغضب وما شابه . 

(:) التهذيب م. ١‏ باب حكم الظهار. ح نشرة 

(5) التهذيب 8غ نفس الباب. ح "١‏ وكرره برقم 7" أيضاً. وكان قد مر برقم ١6‏ من الياب ١68‏ من الاستبصار 


فراجع . 
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1 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن ابن 
أذينة. عن زرارة» وغير واحد. عن أبي تصيوة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا واقع المرة 
الثانية قبل أن يكفْرٌ فعليه كفارة أخرى. ليس في هذا خلاف27). 

- فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير, 
عن حماد. عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ 
قال: يكفرٌ ثلاث مرات. قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى 
يكفر9). 

فلا ينافي الأخبار الأولة» لأنه ليس في قوله: فليمسك حتى يكفرء أنه كفارة واحدة أو 
اثنتان. وإذا لم يكن ذلك في ظاهره. جاز أن لا يكون المراد به: حتى يكفر الكفارتين. 

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن أحمد العلوى. عن عبد 
الله بن الحسن. عن جدّه. عن علي بن جعفر. عن أبيه. عن آبائه. عن علي (ع) قال: أتى 
رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله (ص) فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن 
أكمّد؟ قال: «وما حَمَلَك على ذلك؟» قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر 
فواقعتها. فقال النبي (ص): «لا تقربها حتى تكفرى وأمره بكفارة الظهار»”” , 

فليس فيه أيضاً ما ينافى ما قدّمناه. من وجوب الكفارتين بعد المواقعة, لأن الذي فى 
الخبر: أنه أمره بكفارة الظهار, وليس فيه أنه أمره بكفارة واحدة أو كفارتين29, فإذا اعتفل 
ذلك. فلا ينافى الأخبار الأولة. على أنه لوو كان صريحاً بأن عليه كفارة واحدة, لكنّا نحمله على 
بن قعل ذلك حاهلة أن عن ذلك تنكم كان علمة كمارة اعد ,ردان على دللا 


١‏ -مارواه محمد بن علي بن محبوب. عن محمد بن الحسن» عن ابن أبي عميرء عن 


)١(‏ التهذيب م نفس الباب. ح 78 ٠‏ الفروع 4. باب الظهار. ح ١‏ . وفي ذيلهما معا: : اختلاف. بدل: خلاف 


ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان الله عليهم أنه لووطأ قبل التكفير عامداً حيث بتحقق النحريم فإن عليه 
كفارتين إحداهما للوطء والأخرى للظهار وهي الواجبة بالعزم.'ولا شيء على الناسي . وفي الجاهل وجهان: من 
أنه عامد. وعذره فى كثير من نظائره . 

(؟) التهذيب 8. ” - باب حكم الظهارء ح 4". الفقيه 7. 17١‏ باب الظهارء ح8. الفروع 8. باب الظهار, 
3114 

(؟) التهذيب 2,2 نفس الباب. ح 270 وليس في آخره: وأن يستغفر الله . وروى نفس الحادثة بتفاوت وبسند ممختلف 
في الفروع 8. باب الظهار؛ ح 537 . 

(4) في رواية الفروع : وأمره بكفارة واحدة؛ فتأمل. 


فى 


في أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار ج97 


محمد بن أبي حمزة. عن حريزء عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (ع) قال : الظهار لا يقع 
إلا على الحنث: فإذا حنْثٌ فليس له أن يواقعها حتى يكفْرَه فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة 
واحدة(©), 

7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن صفوان بن يحبىء عن موسى ٠.‏ عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر. فإنما عليه 
كفارة واحدة. ويكف عنها حتى يكفر("). 

فيحتمل أيضاً ما قدّمناه. من أنه يكون واقعها جاهلاً؛ ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً 
تمن كان طهاره مشرزوط) بالموافطة: لآن من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة, 
الامو عي حرم ابعر ور كدح بتو واي اكد ري ذ ايض 


م - وأما ما رواه علي بن إسماعيل» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ عن زرارة قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي : أوليسن .هكذا :يفف 
الفقيه(). 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على من كان ظهاره مشروطاً بالمواقعة. فإن الكفارة لا 
تجب إلا بعد الوطي, فلو أنه كمّر قبل الوطي لما كان مجزياً عنه عمًا يجب عليه بعد الوطي. 
ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي . فنبه (ع) أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه 
الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى عليه. وليس ذلك إلا بالمواقعة . 


ا باب : 
أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتن هل يلزمه 
العتق أم ؟ 


١‏ -محمل بن يعقوب» عن محمد بن يحى » عن أحمد بن معحمد, عن علي بن الحكمء 


."56 التهذيب 4ء نفس الباب. ح‎ )١( 

0( التهذيب 8. ١‏ باب حكم الظهارء ح /7". قال المحقق في الشرائع 10/7 : وإذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء 
حتى يكفّرء ولوعلقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرطء ولووطا قبله لم يكفّر, ولوكان الوطء هو الشرطء 
يثبت الظهار بعد فعله. ولا تستقر الكفارة حتى يعود. وقيل: تجب بنفس الوطء, وهو بعيد». 

(5) التهذيب 28 نفس الباب, ح 8؟. الفروع 4؛ باب الظهار؛ ح .٠‏ هذا وقد احتمل الفيض في الوافي أن تكون 
الهمزة في : ازليس . . . » من زيادات النساخ والأصل: وليس هذا. . . الخ» بعد أن قال عن هذا الخبر بأنه 
مخالف للقرآن والأخبار المستفيضة المتفق عليها. . . الخ. 


يفف 


م 
6٠.‏ 
٠‏ 


2 الإستبصار 


عن العلاء عن محمد بن مسلم , عن أحدهما (ع) قال: سُئل عَمّن ظاهر في شعبان ولم يجد ما 
يعتق؟ قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان. ثم يصوم شهرين متتابعين» فإن ظاهر وهو مسافر 
ينتظر حتى يقدم. وإن صام فأصاب مالا فليمضٍ الذي ابتدأ فيه(١),‏ 


* - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى 2١‏ عن محمد بن أبي عميرء عن بعض 
أصحابناء عن الأحول29). عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (ع): في رجل صام شهراً من 
كفارة الظهار ثم وجد نسمة» قال: يعتقها. ولا يعتدٌ بالصوم”©. 


فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على ضَرَب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . 


أبواب الطلاق 
165ظا بات ل 
أن من طلَّن امرأة ثلاث تطليقات للسنّة لا تحل له حتى تنكح روجأ غيره 
١‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير”؟»: أو غيره» 
عن ابن مسكان. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن طلاق السّنة؟ قال: طلاق 
السّنّة : إذا أراد أن يطلق الرجل امرأته. يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيضء ثم تطهر, فإذا 
طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين, ثم يتركها حتى تعتدٌ ثلاثة قروء, فإذا مضى ثلاثة قروء 
فقد بانت منه بواحدة. وكان زوجها خاطبا من الخطاب» إن شاءت تزوجته. وإن شاءت لم 
تفعل . فإن تزوجها بمهر جديد, كانت عنده على ثنتين باقيتين؛ وقد مضت الواحدة, فإن هو 
طلقها واحدة أخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم تركها حنى تمضي أقراؤهاء فإذا مضت أقراؤها 
من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين» وملكت أمرهاء وحلّت للأزواج» وكان زوجها خاطباً 
من الخطاب؛, إن شاءت تزوجته؛ وإن شاءت لم تفعل» فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر 
جديد, كانت معه على واحدة باقية» وقد مضت ثنتان. فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره؛ تركها حتى إذا حاضت وطهرت, أشهد على طلاقها تطليقة واحدة» ثم لا 


)١(‏ التهذيب 8, ١‏ _باب حكم الظهار, ذيل ح 58 . الفروع 4, باب الظهار؛ ذيل ح ١1‏ . الفقيه 1 1171 باب 
الظهار. ح .١١‏ 

فق الأحول: لقب محمد بن علي بن النعمان. 

زففة التهذيب 4 نفس الباب» ح15. 

(4) في الفروع: عن ابن أبي نجران أو غيره. . . 


فق 


في أن من طلّق ثلاث تطليقات للسئة اج 


تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وأما طلاق العدَّة: فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر, ثم يطلّقها 
بشهادة شاهدين, ثم يراجعها ويواقعهاء ثم ينتظر بها الطهر. فإذا حاضت وطهرت أشهد 
شاهدين على تطليقة أخرىء ثم يراجعها ويواقعهاء ثم ينتظر بها الطهرء فإذا حاضت وطهرت» 
أشهد الشاهدين على التطليقة الثالئة. ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وعليها أن تعتدٌ ثلاثة 
قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالئة» فإن طلقها واحدة على طهر بشهرد. ثم انتظر بها حنى 
تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعهاء » لم يكن طلاق الثانية طلاقاً» لأنه طلق طالقاء لأنه إذا 
كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها. فإذا راجعها صارت في 
ملكه ما لم يطل التطليقة الثالئة فإذا طلْقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده. فإن 
طلقها على طهر بشهود ثم راجعهاء وانتظر بها الطهر من غير إترائمة ‏ تحامنت وطهرت. ثم 
طلقها قبل أن يدنسّها بمواقعة بعد الرجعة, لم يكن طلاقه لها طلاقاء لأنه طلقها التطليقة الثانية 
في طهر الأولى؛ فلا ينقضي الطهر إلا بمواقعة الرجعة. وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا 
بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة. ثم حيض وطهر بعد المحيض. ثم طلاق بشهود. حتى يكون 
لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود”'». 

قال محمد بن الحسن : الذي تضمّن هذا الخبر؛ من أنه إذا طلّقها ثلاث تطليقات للسئة 
لا تحلٌ حتى تنكح زوجاً غيره. وهو المعتمد عندي والمغول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب. 
قال الله تعالى : «#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرب بإحسان24 إلى قوله: #فإن 
طلّقها41» يعني الثالثة «إفلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره74©»؛ ولم يفصّل بين طلاق 


(1) التهذيب 8. 7 باب أحكام الطلاق. ح6. الفروع 4. باب تفسير طلاق السنة والعدّة وما يوجب الطلاق» 
ح 4. وفيه : وأما طلاق الرجعة؛ بدل: وأما طلاق العذّة. 

(5) البقرة/ 9؟5؟. 

(5) و() البقرة/ 7*١‏ . هذا وقد أطلق أصحابنا رضوان الله عليهم لفظ الطلاق على البدعة والسئة. وذكروا أن 
الطلاق البدعي وهو الحرام يراد به طلاق الحائض بعد الدخول وعدم الحمل مع حضور الزوج أو مع غيبته دون 
المدة المشترطة المصححة لطلاقها في هذه الحال . وطلاق النفساءء والطلاق في طهر واقعها فيه وهي غير يائسة 
ولا صغيرة ولاحامل. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها . وأما الطلاق الي , نسبة إلى السنة فقد قسّمه أصحابنا 
إلى ثلاثة أقسام : البائن: وهومالا يصح للزوج الرجعة معه. وهوسة : طلاق غير الدخول بهاء والتي يئست من 
المحيضء ومن لم تبلغ المحيض وهي الصغيرة؛ والمختلعة. والمُبَارَاة. بشرط ألا ترجع هاتان الأخيرتان 
بالبذل. والمطلقة ثلاثاً تخللها رجعتان من قبل الزوج. الرجعي : : وهو الطلاق الذي يحق للزوج مراجعة زوجته 
فيه. العدّي : وهوأن يطلق الزوج مع توفر جميع شرائطه صحة الطلاق ثم يرجع في العدة ويطأ زوجته ثم يطلقها 
في طهر اخخر يفيل ذللق ثلاث يزات تحيث تحرم عليه بعد الثاللة ختق نتكح روجا غيرةه فإن فعل معها مرتين كما. 

في الأولى بحيث استكمل ثلاث نوبات من الطلاق الثلائي مع الرجوع في كل مرة والوطي بعده حرمت عليه في 
ل كنا لم يا بد كل وجي ف بح عن مسا طون للع 


هو" 


04 


لمك 


0417 


ج35 الإستبصار 


النة ولاق العذ ةفيق 1ن كوه الأباعاق عدووهاء كر ن اللخ مويدا لياء ندل عليه 
أنقا: ' 

١‏ ما رواه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى ري ا ا رلور 
ابني 5 ومحمد بن مسلمء وبريد , بن معاوية الع والفضيل بن يسار؛. وإسماعيل 
الأزرق» ومعمر بن يحبى بن سالم. كلهم سمعه من أبي جعفر (ع)» ومن ابنه بعد أبيه (ع) 
بصفة ما قالواء وإن لم أحفظ حروفه, غير أنه لم يسقط جِمّل معناه : أن الطلاق الذي أمر الله 
تعالى به في كتابه وسنة نبيّهِ (ص), أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضهاء أشهد رجلين 
عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة؛ ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. فإن راجعها 
كانت عنده على تطليقتين؛ وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها. فإن أراد 
أن يخطبها مع الحْطابٍ خطبهاء فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين, وما خلا هذا فليس 
بطلاق07") , 

عنه» عن النضر بن سويد, عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: قال 
أمير المؤمنين (ع): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قُبلَ(" عدّتها من غير جماع. فإنه إذا طلّقها 
واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلهاء إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل, فإن راجعها قبل أن 
يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة, فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن 
كان تركها حتى خلى أجلهاء وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلهاء فإن فعل فهي عنده على 
تطليقتين, فإن طلقها طلّنها ثلاثاً فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وهي ترث وتورث ما كانت في 
الدم من التطليقتين الأولتين9 . 


3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم . » عن أبيه» عن ابن أبي عميره 
عن عبد الله بن المغيرة. عن شعيب الحدّادى عن معلّى بن خنئيسء عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حِييض 0 
فتركها حتى حاضت ثلاث جيض» ٠‏ ثم تزوجها ثم طلّقها فتركها حتى كت لير 
غير أن يراجعها عسي به -؟ قال: له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمسٌ49). 


.14 التهذيب م» “باب أحكام الطلاق» ح‎ )١( 

(؟) أي مطلع عدتها وأوله. 5 

(5) التهذيب 8 نفس الباب, ح ه. وفي ذيله : ما دامت في التطليقتين الأولتين. الفروع 4» باب تفسير طلاق السنة 
والعدة وما يوجب الطلاق. ح 24 وفيه: فإن طلقها الثالثة. بدل: فإن طلقها ثلاثا . 

(8) التهذيب م2 7 باب أحكام الطلاق. ح .١‏ الفروع 4 , باب ما يهدم الطلاق وما لابهدم. ح ١‏ بتفاوت. وقوله: - 


إحف 


في أن من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسّة اج 


فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن قوله: له أن يتزوجها أبدأً ما لم يراجع ويمس, يحتمل أن 
يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجاً آخر دخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق, لأنه من كان 
كذلك ٠‏ جاز له أن يتزوجها أبدأ. لأن الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر أنه يجوز له أن 
يتزوجها وإن لم تتزوج زوجاً غيره. وإذا لم ب يكن ذلك في ظاهره. حملناه على ما قلناه. والذي 
يدل على أن دخول الزوج معتبر في ما ذكرناه: 


ه ‏ ما رواه محمد بن يعقوب؛ عبن حميد بن زياد. عن الحسن بن سماعة. عن 417 
محمد بن زياد وصفوان, عن رفاعة. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته 
حتى بانت منه وانقضت عدتهاء ثم تزوجت زوجاً آخر فطلقها أيضاً. ثم تزوجت زوجها الأول. 
أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم. قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها 
زوجها ثم تركها حنى تبين» ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف. قال ابن سماعة : 
وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا 
شيئا؟ فقال: رواية رفاعة. فقال: إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج. فقال: زوج وغير زوج 
عندي سواءء فقلت: سمعتٌ في هذا شيئاً؟ فقال: لاء هذا مما رزق الله من الرأي. قال ابن 
سماعة : وليس تأخذ بقول ابن بكيرء فإن الرواية: إذا كان بينهما زوحج(). 

51-وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم . » عن عبد الله بن المغيرة قال: 4514 
سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلَق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت؛ ثم تزوججها؟ قال: هي 
معه كما كانت في التزويج . قال: قلت: فإن رواية رفاعة: إذا كان بينهما زوج؟ فال لي عبد 
الله : هذا زوج. هذا مما رزق الله من الرأي2). 


- فأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكمء عن سيف بن عميرة» 456 
عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلّق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود. فإن 
تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث, وبطلت التطليقة الأولى ؛ وإن طلّقها اثنتين ثم كف عنها 
حتى تمضي الحيضة الثانية. بانت منه بثنتين» وهو خاطب من الخطاب, فإن تزوجها بعد ذلك 


له أن يتزوجها ابداً : أي لا تحرم عليه أبداً بعد التاسعة . وإن حرمت عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره . يقول 
المحقن في الشرائع /1 : وإذا طلقها فخرجت من العدّة. ثم نكحها مستانفاً ئم طلقها وتركها حتى قضت 
اعدف ثم اماف لكاحهات طلقها كاله ريت علب جتن تكد رخا غير فإذا فارقها واعتدّت جاز له (أي 
زوجها الأول) مراجعتهاء ولا تحرم هذه في التاسعة. ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة؛. 

.7 التهذيب . نفس الباب. ح7. الفروع 4. نفس الباب. ح‎ )١( 

(0) التهذيب لم “ باب أحكام الطلاق» 4 الفروع . .باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم, صدرح غ. 


يغذا 


ككة 


/ا 4 
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5 الإستبصار 


فهي عنده على ثلاث تطليقات, وبطلت الاثنتان؛ فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدّة لم تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيرء('). 

4- وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن 
أبي الحسن. عن سيف بن عمِيرة. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) مثله29. 


فالوجه قْ هذه الرواية : أن نحملها على ما قلناه ة فى الرواية المتقدمة. وهو أنها إذا 
غك اعد حر رشهاس العذة زرو 3 عَقَدَ دوام» ودخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق؛ جاز لها 
ل ل 0 


9 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن البرقي. عن القاسم بن محمد الجوهري, 
عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله وع) : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه. 
ثم يتزوجها آخر فطلّقها على السنة. فتبين منهى ثم يتزوجها الأول» على كم هي عنده؟ قال: 
على غير شيء, ثم قال : يا رفاعة. كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق» فإذا 
طلقها واحدة ا الشنتيق0): 

-٠‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى, عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن 
الحلبي. قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة. ثم تركها حتى مضت 
عدّتها: فتزوجت زوجا غيره. ثم مات الرجل أو طَلّقها ؛ فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده 
على تطليقتين باقيتين2'7. 


١١‏ - وروى الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن منتصور. عن أبي عبد الله (ع): في 
امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين» ثم تركها حتى تمضي عدّتها. فتزوجها غيره فيموت أو 
يطلقهاء فيتزوجها الأول قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق00). 

١١‏ - عنهء عن ابن مسكان, عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) مثله9). 


.4 التهذيب 8. نفس الباب, ح‎ )١( 

. ١٠١ التهذيب 28 نفس الباب. ح‎ )١( 

5) التهذيب 8, نفس الباب. ح 1١‏ . 

(5) الفروع *, التكاحء باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول ح ه . التهذيب 8 7- باب أحكام 
الطلاق. ح .١١‏ 

(6) و(1) التهذيب 28 نفس الباب, ح ١١‏ و5١ا1و6٠١.‏ 


ليف 


في أن من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنّة 5 


11١ عنه» عن صفوان. عن موسى بن بكرء عن زرارة. عن أبي جعفر (ع): أن‎ - ١ 


علياً (ع) كان يقول: في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعدُ زوج, أنها عنده على ما بقي 
من طلاقها(١).‏ 

6- أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن أحمد, عن عبد الله بن محمد, قال: 
قلت له: زوي عن أب عبد الله (ع) في الرجل يطلق. امزأته على الكتاب والسنة قتبين منه 
بواحدة. وتزوج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول» أنها تكون على 
تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فكتب: صدقوا9). 


فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين» أحدهما: أن لا يكون الزوج الثاني قد دخل بهاء 
أو يكون تزوج متعة, أو يكون غير بالغ» وإن كان التزويج دائماً, لأن الزوج الثاني يراعى فيه 
ذلك. ومتى اختل شيء من هذه الشرائط لم بحل لها أن ترجع إلى الأول إذا كانت التطليقة 
ثالثة. وإن رجعت إلى الأول بعد الثالثة والأولة لم يكن ذلك هادماً لما تقدم» والذي يدل على 
اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها: 

6 - ما رواه محمد بن يعقوب, عبن حميد بن زياد عن ابن سماعة؛ عن صفوان. عن 
ابن مسكان. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المرأة التي لا تجلّ لزوجها حتى 
تنكح زوجاً غيره؟ قال: هي التي تطلّق ثم تراجع. ثم تطلق ثم تراجع. ثم تطلق الثالثة. فهي 
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره يذوق عُسَيْلتها9). 

- صفوان. عن ابن بكيره عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع): في الرجل يطلق امرأته 
تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدّتهاء فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا 
تزوجها غيره ولم يدخل بهاء وطلقها أو مات عنهاء لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
يلها 


)ع( التهذيب 8؛ نفس الباب,. ح ١‏ و4١‏ و16١.‏ 

)1١(‏ الفروع 7 نفس الباب. ح 21 وفيه : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) : روى بعض أصحابنا عن 
أبي عبد الله (ع). . ٠‏ . الخ . وفيه زيادة في آخره أيضاً والعع ع ولع ا ررلجة عر هتين ارب 
ما ورد في ذيل 00 التهذيبين من قوله: فكتب التهذيب 8» نفس الباب» 

(”) التهذيب 4 ؟ - باب أحكام الطلاق» ح ١3‏ . الفروع 4. باب التي ا 
ع5 وفيهما: ويذوق. بدل: يذوق . والعسَيلة: لذة الجماع . 

4 التهذيب 8؛ نفس الباب, ح 1١8‏ . الفروع 8 . نفس الباب, ح 4 وفي سنده : : موسى بن بكرء بدل: أبن بكير. 


فك 


يفف 


اعم 


41/ 


هذا وقد إاشترط أصحابنا في زوال تحريم المطلقة ثلاثاً بشرائطه الصحيحة على زوجها الأول عدة شروط وهي : 3 


لحف 


ج53 الإستبصار 


١7020‏ _مارواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن 
أسباط. عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (ع): رجل طلق امرأته بالطلاق 
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال: لا حتى يبلغ وكتبت 
إليه : ما حدّ البلومغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمن الحدونا(١).‏ 


افك - وروى محمد بن على بن محبوب, عن أحمد بن الحسن, عن عمرو بن سعيد. 
عن مصدّق بن صَدّقة. عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته 
تطليقتين للعدّة» ثم تزوجت متعة. هل تحلّ لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لاء حتى تتزوج 
بثان7"), 


يفك - علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله (ع): في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت, ثم تزوجها 
رجل آخر متعة. هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منها(؟). 


73١ 00200‏ عنهى عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحبى. عن عبد الله بن مسكان. عن 
الحسن الصَّيقَل» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره؛ فتزوجها رجل متعة. أتحل للأول؟ قال: لاء لأن الله تعالى يقول: «فإن 
طلقها فلا تحلّ له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها. . . 904), والمتعة ليس فيها 
طلاق2)00, 


عحذد ١‏ محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان. عن محمد بن 


5 أن يكون الزوج المحلّل بالغاً. وأن يطأها في القبل وَطَأْ موجباً للغسل, وأن يكون ذلك بالعفد لا بالملك ولا 

بالإباحة. وأن يكون العقد دائما لا متعة. 

)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب.» حل الفروع 4» نفس الباب. ح 5 . قال المحقق في الشرائع ؟/28 : دوفي 
المراهق تردد.» أشبهه أنه لا يحلل». 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح .7١‏ وفيه: حتى تتزوج بتاتً. ويقصد بالبنات : النكاح الدائم. وعلى رواية 
الاستبصار؛ أي حتى تتزوج بزوج ثانٍ دائما لا متعة. 

() التهذيب 8  ”‏ باب أحكام الطلاق. ح ١؟.‏ والمقصود بما خرجت منه: النكاح الدائم . 

(4) البقرة/ 7779 , 

(5) التهذيب 8» نفس الباب؛ ح 79 . 
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مضارب قال: سألت الرضا (ع) عن الخصي يحلّل؟ قال: لا يحلّل(). 

77 - الحسين بن سعيد؛ عن حماد, عن أبي عبد الله (ع): : في رجل طلق امرأته ثلاث 
فبانت منه وأراد مراجعتها » قال لها: إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجاً غيري , فقالت له قل 
تزوّجت زوجاً غيرك وَحَلّلْتُ لك نفسي , أيصدّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت 
المرأة ثقة صَدَّفَتَ فى قولها(). 

والوجه الثانى : فى الأخبار التى قدمناهاء. أن تكون محمولة على ضرّب من التقية» لأنه 
مذهب عمرء فيجوز أن يكون الحال اقتضت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه, يدل على ذلك : 

9" مارواه م عن البرقي » عن عبد الله بن المغيرة. عن 
عمرو بن ثابت؛ عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي (ع) 
وعمر. في امرأة طلقها زوجها تطليقة أواثنتين» فتزوجها آخر فطلقها أومات عنهاء فلما انقضت 
عدّتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقى من الطلاق. فقال علي (ع): سبحان الله 
أيهدم ثانا ولا يهدم واحدة97)! !0 


34> - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب. عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن 
محبوب, عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة بن أعيْن قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الطلاق 
الذي يحبه الله تعالى » والذي يطلق الفقيه وهو العدل , بين المرأة والرجل» أن يطلقها في استقبال 
الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب, ثم يتركها حنى تمضي ثلاثة قروء. فإذارأت الدم في 
أول قطرة من الثالثة. وهى آخر القروء, لأن الإقراء هى الأطهار. فقد بانت منه. وهى أملك 
مشتبهاء: فإن ادف اوحتف وحلّت له. فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم اقل جلك 
للأزواج» فإن راجعها قبل أن تملك نفسهاء ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقهاء لم تحل له 
إلا بزوج9©) 

فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا إلباب, لأنها لا تحتمل 


)١(‏ التهذيب م نفس الباب, ح 75 . قال المحقق في الشرائع 54/7 : «واليخصيّ يحلل المطلّقة ثلاثا إذا وطأ 
وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل . 

,0( التهذيب 8, نفس الباب. ح 11 . قال المحقق في الشرائع 79/7 : «لوانقضت مدة فادّعت أنها تزوجت وفارقها 
وقضت العدة. وكان ذلك ممكنا في تلك المدة. قيل: يقبل. لأن قي جملة ذلك ما لا يُعلم إلا منها كالوطء؛ وفي 
رواية: إذا كانت ثقة صَدّفت». 

(9) التهذيب 8, نفس الباب. ح 156 

(8) التهذيب ىم "'" باب أحكام الطلاق» ح 37١‏ . 
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يك 


دناه 


اللياء 
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شيئاً مما قلناه. لكونها خالية من وجوه الاحتمال مصرّحة بعدم الزوج, إلا أن طريقها عبد الله بن 
بكير وقد قدّمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سَّيْل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من 
الرأي. ولوكان سمع ذلك من زرارة» لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك 
وأنه هل عندك في ذلك شيء كان يقول: نعم رواية زرارة» ولا يقول: نعم رواية رفاعة.» حتى 
قال له السائل : إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج» فقال له هوعند ذلك : هذا مما 
رزق الله من الرأي؛ فعدل عن قوله في رواية رفاعة» إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء 
عندي . فلما ألحّ عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي, ومَنْ هذه صورته يجوز أن يكون 
أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه(١)‏ الذي أفتى به. وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله 
برأيه» أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (ع)) ولحي عد اللةاين ,يكين معصونا لا يجوز هذا 
عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية. ما هو 
معروف من مذهبه, والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتياً يعتقد صحته لشبهة دخلت 
عليه إلى بعض أصحاب الأئمة (ع)» وإذا كان الأمر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما 
قدّمنا590, فإن قيل : ألا زعمتم أن الأخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير؛ فيمن لا تحلّ له 
حنى تنكح زوجاً غيره» تدل على خلاف ما ذكرتموه, من أن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات 
بطلاق السئة لا تحلّ له حنى تنكح زوجاً غيره» لأنها إنما تنضمنت تفصيل طلاق العدّة وليس 
تتضمن طلاق السئة على وجهء قيل له : ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدّمناه, لأن الذي 
فيها ذكر حكم طلاق العدّة» وأن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره» وليس فيها صريح بأن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من 
جهة دليل الخطاب» ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل». وهو ما قدمناه من الأخبار. 
وكاآباتب 
ما به نقع الفرقة من كنايات الطلاق 
١د‏ سعمة بن عقوي و عن عضي بن ريات عن الحنين بن محمد بن بسماعة ]عن ابن 


ربئاط. وعلي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن الى عدي جديعاً حن اين اذينة + عرق معنم بن 


00( بسو رحمه الله من قول الشيخ هنا مثل هذا عن ابن بكير مع أنه اذعى في الفهرست إجماع 
العصابة على تصحيح ما يصح عنهء وأقروا له بالفقه والثقة. 

(1) قال السيد الخوئي . عند ترجمته لعبد الله بن بكيرء وبعد أن جزم بوثاقته وإن كان فطحياً : «وأما ما ذكره الشبخ في 
الاستبصار (والتهذيب)., فلا ينافي الحكم بوثاقته» غايته,» أن الشبخ احتمل كذب عبد الله بن بكير في هذه 
الرواية بخصوصها نصرة لرأيه. ومن المعلوم أن احتمال الكذب لخصوصية في مورد خاص لا ينافي وثاقة الراوي 


ذف 


فيما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق ج37 


ملم أنه سأل أبا جعفر (ع) عن رجل قال لامرأته : أنت عَلَيَّ حرام» أو طلّقها بابنة أو بنَةَ أو 
بريةٌ أوخَلِية؟ قال: هذا كله ليس بشيء, إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من 
حعنياء 13 أن كانمي الع طالت اذ انمي بريد ذلك الظلان» ريكيت على ذلك 
رجلين عدلين(0). 

" ل م ا و عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدّي. أويقول لها: أنتٍ طالق7(). 

8 -عنه» عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي 
أجمع عليه في الطلاق أن يقول:. أنتِ طالق, أو اعتدّي» وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: 
كيف تشهد على قوله: اعتدّي؟ قال: يقول: اشهدواء اعتدّي. قال الحسن بن محمد بن 
داعة !عن لطة: لجن اللاوق الا كنا وى ريك اعين أن تقول لوااون. اهن فر رظير 
جماع : أنت طالق. ويُشهد شاهدين عدلين؛ وكل ما سوى ذلك بوم 3 


قال محمد بن الحسن: ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قولهم : إعتدّي. يمكن 
حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة, لأن قولهم : اعتدي, إنما يكون به 
اعتبار إذا تقدمه قول الرجل : أنت طالق. ثم يقول اعتدّي. لأن قوله لها: اعتدي. ليس له 
معنى , لأن لها أن تقول: من أيّ شيء اعتدّء فلا بد من أن يقول لها: اعتدّي لأني طلّقتك 
فالاعتبار إذاً بالطلاق لا بهذا القول, إلا أنه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم 
الطلاق والموجب عليها ذلك, ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار 
على ما قال ابن سماعة . 


)١(‏ التهذيب 8. 8 باب أحكام الطلاق. ح 77. الفروع 4؛ باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ح .١‏ هذا 
وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى أن الصيغة في الطلاق هي من الأركان» واشترطوا أن تكون باللفظ 
الصريح . بل ذهبوا إلى انحصار الصيغة في الطلاق بقوله : أنتِ طالق. أوفلانة طالق؛ فلا يجزي غيرهاء وذلك 
لآن الاصل ‏ كما يقول المحقق ‏ أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع 
الإذن. والصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح هو هذه الصيغة؛ ولذا حكموا بعدم وقوع الطلاق بغيرها 
كقوله: أنت الطلاق. أو طلاق. أو من المطلقات . وكذلك لا يقع بالكناية وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره» 
كأطلقتك. أو انت خليّة أو بريّة أبو بائن ونحوها. 

(؟) التهذيب 8, نفس الباب». ح 58 . الفروع 5 نفس الباب, ح ١‏ . هذا وأكثر أصحابنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى 
عدم وقوع الطلاق بقوله لها : اعتدّي» وإن قصد به الطلاق وذلك لأصالة بقاء التكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله, 
وهوما بيناه من فوله: أنت طالق . يقول المحقق في الشرائع 1١8/1‏ : «ولوقال: : اعتدّي, ونوى به الطلاق» قيل: 
يصح, وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): ومنعه كثير. وهو الأشبه». 

(5) التهذيب 4م. باب أحكام الطلاق. ح 594 . الفروع 4» باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق, ذيل ح 4 . 
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3 باب 
الوكالة فى الطلاق 
١‏ الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن صفوان بن يحبى , عن سعيد الأعرج» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: إشهدوا أني قد جعلت أمر 
فلانة إلى فلان» أيجوز لذلك الرجل؟ قال: نعم7١).‏ 


؟ - الحسين بن سعيد.ء عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج ‏ عن أبي عبد 
الله (ع): في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان» 
فيطلقهاء أيجوز ذلك؟ قال: نعه9). 

* - الحسن بن علي بن فضالء عن ابن مسكان, عن أبي هلال الرازي قال: قلت: لأبي 
عبد الله (ع): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت», وخرج الرجل» فبدا له 
وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به. وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال : فَليْعَلِمْ أهله وليُعْلِم الوكيل(»). 

: - محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن النوفلي, عن السكوني . عن 
أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين» فطلق 
الطلاق0؟) , 


6 عنه. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن محمد بن الحسن بن شمون. 
عي( 


. . وفيهما: أيجوز ذلك للرجل.‎ .١ باب الوكالة في الطلاق» ح‎ ١4 التهذيب 8, نفس الباب, ح 5”*. الفروع‎ )١( 

(؟) التهذيب 8» نفس الباب. ح 0". الفروع 4؛ نفس الباب, ح ؟ . هذا وقد أجمع أصحابنا على جواز الوكالة في 
الطلاق للغائب. وللحاضر على أصح القولين. وهل يصح أن يوكلها في طلاق نفسها؟ المشهور عند أصحابنا 
جواز ذلك وصحته, لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق 
نفسها لأن المغايرة الاعتبارية كافية وهومما يقبل النيابة فلا خصوصية للنائب. وقد حكى المحقق في الشرائع عن 
الشبخ القول بعدم الصحة. ثم قال: والوجه الجواز. 

(7) التهذيب 8 ”7 - باب أحكام الطلاق؛ ح 55. الفروع 4. باب الوكالة في الطلاق. ح 75. الفقيه 5  "00/‏ باب 
الوكالة» ح ؟ . 

(5) التهذيب 248 نفس الباب. ح 37 . الفروع 4. نفس الباب. ح 7. 

)2( التهذيب 4 نفس الباب. ح 78. الفروع 26 نفس الباب. ح 5. بزيادة في آخره . 
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في الوكالة في الطلاق جَ 7 


1 فأما ما رواه محمد بن يعقوب؛ عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمد عن 14١‏ 
الحسن بن علي , وحميد بن زياد. عن ابن سماعة؛ عن جعفر بن سماعة؛ جميعاً عن حمّاد بن 
عثمان. عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق(). 

فلا ينافي الأخبار الأولة, لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضراً في البلد 
لم يصح توكيله في الطلاق, والأخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لثلا تتناقض 
الأخبار. وقال ابن سماعة”©: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم 
يفصل . وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسب ما قدّمناه. والذي يكشف عن ذلك: 


٠!‏ - ما رواه محمد ين أحمد بن يحى , عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبو حك 
الحسن0) (ع) رَزْمَ ثياب وغلماناً ودنانير» وحِبَة لي وحبجة لأخي موسى بن عبيدء وحبجة 
لبولدن بق عند الرحمن» وأمرنا أن نحج عنه» وكانت بيئنا مائة دينار أثلاثاً فيما بينناء فلما أن 
أردت أن أَعَبَيَّ لثياب. رأيت في أَضعافٍ الثياب7) طيناء فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس 
يوجّه بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين (ع)» ثم قال الرسول: قال أبو الحسن (ع): هو 
أمان بإذن الله» وأمر بالمال بأمور في ار محاويج ‏ وأمر بدفع تلشيالة دينار إلى 
رَحَيم(*) امرأة كانت لهء وأمرني أن اطلقها عله وامتفها بهذا المال. وأمرني أن أشهدٌ على 
طلاقها صفوان بن يحيى وآخرء نسي محمد بن عيسى اسمه0"). 


ااا باب 
أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة 


5947 محمد بن يعقوب, عن ابن إبراهيم . عن أبيه. ومحمد بن إسماعيل», عن الفضل بن‎ ١ 
شاذان» جميعاً عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحسّجاج قال: قال أبوعبد الله (ع): في‎ 
الرجل يطلق امرأته» له أن يراجع, وقال: لا يطلّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها".‎ 


)1غ( التهذيب في نفس الباب. حْ ضرت الفروع 3 نفس الباب؛ ح ١‏ بزيادة في آخره . 

(؟) ذكر ذلك عنه الكليني في الفروع في ذيل الحديث المتقدم برقم (5) أعلاه. حيث قال: قال الحسن بن سماعة : 
وبهذا الحديث ناخذ. 

(0) يعني الرضا (ع). 

() أي بينهاء أو بين ثناياها . 

(0) في التهذيب: رحم. 

(9© التهذيب م» باب أحكام الطلاق. ح ٠غ‏ . 

0) التهذيب 8ء نفس الباب. ح 0. الفروع 4» باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة. ح ؟ . 
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١‏ -عنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن 
أبي نصرء عن عبد الكريم » عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال: المراجعة في الجماع . 
وإلا فإنما هى واحدة(). 


وفد استوفينا فى شرائط طلاق العدّة ما يتعلق بذلك فى كتابنا الكبير» وفيما تقدم شيء 


" - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب. عن محمد بن الحسين., عن ابن أبي نصرء 
عن جميل» عن عبد الحميد الطائي, عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجعة بغير جماع 
تكون رجعة؟ قال: نعه7؟) 

4 - عنهء عن محمد بن الحسين. عن ابن أبي نصرء عن حماد بن عثمان» عن 
محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: 
نعم(). 


فالوجه في هذين الخبرين : أنه تكون رجعة بغير جماع » بمعنى نى أنه يعود إلى ما كان عليه 

من أنه يملك مواقعتهاء ولولا الرجعة لم يجز ذلك وليس في الخبر أنه يجوز له أن يطلقها 

تطليقة أخرى للعدّة وإن لم يواقع » ونحن إنما اعتبرنا المواقعة فيمن أراد ذلك. فأما من لا يريد 

ذلك فليس الوطء شرطا له وقد تحصل المراجعة بإنكار الطلاق؛ أو القبْلة, وإن كان ذلك ليس 
بكاف7؟) لمن أراد أن يطلق ثانياً على ما استوفيناه في كتابنا الكبيرء ولا ينافي ذلك : 


© ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ء عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج » عن 
عبد الحميد بن عواض» ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته» 
وأشهد على الرجعة ولم يجامع. ثم طلّق في طهر آخر على السلة. أتشبت التطليقة الثانية بغير 


)١(‏ التهذيب8» نفس الباب. ح 6 ٠‏ الفروع 6 نفس الياب. ح ١‏ . وفي الأخير: المراجعة هي الجماع . هذا وقد 
أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الرجعة تتم «بالقول مثل رجعت وارتجعت متصلاً بضميرها. . وينبغي 
إضافة: إليّء أو: إلى تكاحي . . . . وبالقعل كالوطي والتقبيل واللمس:بشهرة لذلالته على الرجعة كالقول:وريما 
كان أقرى منهء ولا يتوقف ا على تقدم رجعته لأنها زوجته. وإنكار الطلاق رجعة لدلالته على ارتفاعه في 
الأزمنة الثلائة» ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي فيكون أقوى. .. الخ؛ اللمعة وشرحها للشهيدين؛ 
المجلد الثاني من الطبعة الحجرية؛ كتاب الطلاق.» ص ١7”‏ 184 . كذلك راجع شرائع المحقق .7١/*‏ 

(؟) و(") التهذيب 8 ”- باب أحكام الطلاق» ح 1ه ولاه. 

5( ولعله لهذا قال بعض الأصحاب بعد ذكر وقوع الرجعة بمثل التقبيل واللمس : «ويشغي تقييده بقصد الرجوع به. 
أوبعدم قصد غيره لأنه أعم» خصوصاً لووقع منه سهوأء والأجود اعتبار الأول؛ ويعني بالأول: قصد الرجوع به. 


ا 


في أن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدة اج 


جماع؟ قال: نعم. إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع. كانت التطليقة ثانية(١).‏ 


1 -عنه» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع): عن رجل طلق امرأته 
بشاهدين» ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضهاء. ثم طلقها على طهر 
بشاهدين, أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم("). 


محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن عيسى , عن أبي علي بن راشد قال: سألته 
مشافهة : عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر, ثم سافر, وأَشْهَدَ على رجعتهاء فلما قَدِم 
طلّقها من غير جماع. أيجوز ذلك له؟ قال: قد جاز طلاقها9”. 

لأنه ليس في هذه الأخبار أن له أن يطلّقها طلاق العدّة. ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن 
يطلقها طلاق العدّة. فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك», على ما تضمتته رواية 
محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض وغيرهماء والذي يدل على جواز ذلك أيضاًء من أنه 
يجوز له أن يطَلَقُها طلاقاً آخر للسئّة وإن لم يواقعها: 

8 ما رواه علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن خالد. عن سيف بن عَمِيرة» عن 
إسحاق بن عمّار, عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود. ثم 
طلّقهاء ثم بدا له فراجعها بشهرد, ثم طلّقها ثم راجعها بشهود» تبين منه؟ قال: نعم . قلت: كل 
ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منهء قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أُتبِينُ منه؟ قال: ليس هذا 
مثل هذا9؟). 

قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر: أنه إذا طلّقها ثلاث تطليقات في طهر 
واحد بينها رجعتان للسنة. فإنها تبين منه بالثالثة على ما قدمناه» وإن لم يدخل بها لأنه كلما 
راجعها جاز له أن يطلّقها تطليقة أخرى للسئة على ما بيّنا وذلك غير موجود في الحامل. لأن 
الحامل إذا راجعها لم يجز له أن واس حي لمان م جه عن انع مانن 
بطنهاء وإنما يجوز له أن يطلّقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما سنبيّن القول فيه إن شاء 
الله تعالى. ولا ينافي هذا الخبر: 


)١(‏ و١١)‏ التهذيب 8. نفس الباب, ح 8ه و04. 
(*) التهذيب 28 7 باب أحكام الطلاق» ح 5١‏ . ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أن الطلاق للعدّة لا 
يقع ما لم يطأها بعد المراجعة, فلو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدّة ؛ أي لم يحرّم في التاسعة تحريماً 
مؤبداً. 
ع6 التهذيب 28 نفس الباب. ح 378 . 
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84 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن محمد وأحمد ابني الحسن» عن أبيهماء عن 
عبد الله بن بكيرء عن أبي كهمس: واسمه هيثم بن عُبَيْد عن رجل من أهل واسط من 
أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله: إن عمّي طلّق امرأته ثلاثاً في كل طهر تطليقة؟ قال: مره 
لْيْرَاجِعُها(١).‏ 

لأن الوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه يطلّق تطليقة أخرى من غير مراجعة, لأنا 
إنما نجوّز الثلاث نطليقات للسئة في طهر واحد, إذا راجع بين كل تطليقتين. وإن كان ذلك في 
طهر واحد. على ما بيناه. 

٠‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين('), عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في 
منزله حتى حاضت حيضتين» وطهُرت ثم طلقها تطليقتين على طهر؟ قال: هذه إذا حاضت 
ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للأزواج؛ ولكن كيف أصنع أو أقول هذاء 
زفي كدان على رم ) أن امرأة أنت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله» افْيني في نفسي , 
00 «فيما أتيك»؟ قالت : 0 ا و 
ساس جا ان اله ع نهر 
الله (ص): «أيتها المرأة. لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات, فإن الثلاث 
الحيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في جباله)»0©. 

كنا تعيعن در هد الخين. من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتدٌ من تطليقة 
الأولة المعنى فيه: إذا طلّقها ثانياً من غير مراجعة, فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدّة من 
حيث التطليقة الأولى ٠‏ وما حكاه ذ فى آخر الخبرء ؛ مما رجده كي كاب نعلي "لع ) ل#تمل لين : 
أحدهما: أن يكن انما نهار ذلك. لأنه راجع ثم طلق» فكان عليها العدّة من عند التطليقة 
الأخيرة إذا كانت التطليقات للسئة على ما بيناه والوجه الآخر: أن يكون محمولاً على التقية, 
لآن في الفقهاء من يجوّز التطليقات الثلاث واحدة بعد أخرى عند كل حيضة. وإن لم يراجع أصلاء 


. 31757 التهذيب م2 نفس الباب» ح‎ )١( 

زفة الظاهر أن في هذا السند سقطأ للواسطة بين محمد بن الحسين ومحمد بن مسلمء إذ لا يمكن رواية الأول 
المتوفى سنة 751 ه عن الثاني المتوفى سنة ١5١‏ هى وهذه الواسطة بمراجعة سائر الموارد إما واحدة وهي 
محمد بن عبد الله بن هلال. أو اثنتان بإضافة العلاء بن رزين» أو أكثر من ذلك. 

[فة التهذيب 4 "باب أحكام الطلاق» ح/ا13ا. 
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في تفريق الشهود في الطلاق ج323 


فيكون ذلك موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب, والذي يدل على التفصيل الذي قدّمناه. من أن 
طلاق السئة يجوز ذلك فيه. ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلا بعد المواقعة: 

٠٠١“ مارواه أحملابن محمد بن عيسى. عن الحسين. عن صفوان. عن شعيب‎ -١ 
الحدّاد. عن المع ابن ختسسن: عن أبي عبد الله (ع) قال : الذي يطلّق ثم يراجع. ثم يطلّق,‎ 
فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع . فتلك تحل له قبل أن تَرَوْج زوجاً غيره, والتي لا‎ 
نحل له حتى تكح زوجا غيره. هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق2©'7.‎ 

وليس لأحد أن يقول: إِنَ هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الأخبار كلها على عمومهاء 
وليس في شيء منها تفصيل ما قلتموه مثل : 

٠٠١4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن البرقي. عن عبد الله بن المغيرة. عن‎ - ١ 
عن أبي عبد‎ ٠» شعيب الحدّاد أظنه0"» عن أبي عبد الله (ع). أو0» عن المعلى بن خنيس».‎ 
الله (ع): في الرجل يطلق امرأته تطليقة. ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع. فقال أبو عبد‎ 
الله (ع): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع©»‎ 

وغير ذلك من الأخبار المتقدمة؛ وأكثرها مضت فى الكتاب الكبيرء لأنه يجوز لنا أن 
فض هذه الاخار للتعير الدقي زويناء فق آنا إن .لع تفعل: ذلك ايظلنا تحكم اكير 
المفصل. وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة 
المواقعة؛ وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز 
إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة. ونحن لا نجوز ذلك. وإنما نجوز بعدها. ويكون ضم 
المواقعة إلى المراجعة شرطاً في صحة إيقاع طلاق العدّة على ما بيّناه. 


158 باب 
تفر بق الشهود في الطلاق 
١‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر م6١٠١‏ 
قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع , وأشهد اليوم رجللاء 
)1( التهذيب 8. ”7 باب أحكام الطلاق» ح 501 . 
0( هذا التظني من الراوي . 


(*) وهذا الترديد من الراوي أيضاً. 
0ع التهذيب 3 نفس الباب. حا 
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ج55 الإستبصار 


وك ضيه انال اننيه العو تعاب كنا ان ال كيدا عفار 

١‏ - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن 
وتعتدٌ من أول الشاهدين, وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا”؟. 

فلا ينافي الخبر الأول. لأن الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال 
الإشهاد. لا في حال تحمل الشهادة, لثلا يتناقض الخبران. 


59 باب 
أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مججلس واحد وقعت 
واحدة 


١‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن جميل بن 
دراج» عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثاً؟ 
قال: هى واحدة9" , 


- عله عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار, ووحا بن اراي 
العباس الرزّازه عن أيوب بن نوح؛ جميعاً عن صفوان بن يحبى . عن منصور بن حازم عن 
أبي بصير الأسدي. ومحمد بن علي الحلبي؛ وعمر بن حنظلة. ل بع للد لله 
الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة؛ وإن لم تكن على طهر فليس بشيء97؟). 
#داعنه عن حميد بن ازياة» قن الحسن بن محمد بن سماعة .عل عفر ين «سماغة» 
وعلي بن حديد؛ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي . عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد 


.١ التهذيب 8 8 . باب أحكام الطلاق. ح 8. الفروع 4, باب من طلّق وفرّق بين الشهود أو. . . ؛ ح‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 28 نفس البابء ح /ا/ا. 

(”) التهذيب 8. نه نفس الباب» ح /41. الفروع 24 باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس واحد أو. . 
ح5. . بتفاوت يسير فيهما. 

(:) التهذيب 8. 8 باب أحكام الطلاق. ح 88. الفروع 4 باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس 
أو. الوح" قال الشهيدان: «ولو فسّر الطلقة بأزيد من واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثأء ٠‏ لغى التفسير ووقع 
واحدة لوجود المقنضي وهو قوله: أنت طالق» وانتقاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهي تؤكده ولا تنافيه. 
ولصحيحة جميل وغيرها. .. الخ. وقيل: ب يبطل الجميع لأنه بدعة لقول الصادق (ع) : من طلق ثلاثاً في مجلس 
فليس بشيء. .. الخ وحمل على إرادة غيم وقوع الغلاث التي أرادهاء . 
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في أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط ج37 


الله (ع): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو ماثة فإنما هي واحدة, وقد كان 
يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال: هوكما 
بلغكه0©. 

3 - علي بن الحسن بن فضال؛ عن علي بن أسباط؛ عن محمد بن حمران. عن زرارة» ١١٠‏ 
عن أحدهما (ع): في التي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلائاًء قال: هي واحدة57). 


5 عنه. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن محمد بن أبي عمير» ع موي ديق ١٠١١١‏ 
عن بكير بن اعيّن عن أبي جعفر (ع) قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة. فليس الفضل على 


واحدة بطلاق2(9. 


1- محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمد عن الحسن. عن أبي محمد ٠١١7‏ 
الواب بشي 17 عن أبي عبد الله (ع) : في رجل وَلَى امرأته رجلاء وأمره أن يطلّقها على السئة» 
فطلقها ثلاثاً في مقعد واحد. قال رك إن لسعم فإذا مضت ثلاثة أشهر, أو ثلاثة قروءء فقد 
بانت بواحدة9. 

1 محمد بن أحمد بن يحبى , عن إبراهيم. عن جماعة من أصحابناء عن محمد بن ٠١١7‏ 

سعد”'؟ الأموي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلّن ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال: فقال: 
أما أنا فأراه قد لزمه؛ وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة9 . 


٠١١4 عنه؛ عن الحسن بن موسى الخشاب. عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي , عن‎  / 
عن أبيه. أن علياً (ع) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة‎ ٠ إسحاق بن عمار الصيرفي » » عن جعفر»‎ 
قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه. ولا ميراث بينهما ولا رجعة. ولا تحلّ له‎ 
حتى تنكح زوجاً غيره» وإن قال: هي طالق. هي طالق. هي طالق. فقد بانت منه بالأولى. وهو‎ 
. خاطب من الخطاب. إن شاءت نكحته نكاحا جديداء وإن شاءت لم تفعل"‎ 


. و()التهذيب 28 نفس الباب. ح 84 و٠9و١1. وأخخرج الأول في الفروع .6 نفس الباب» ح غ‎ )5١(و‎ )١( 

(4) قال الأردبيلي في جامع الرواة 4١0/5‏ نقلاعن (مح): «أبو محمد الوابشي , كأنه عبد الله بن سعيد. ولم نجزم 
لآن الوابشيين كثيرون, إلا أن الذي علمنا كونه يكنى بأبي محمد هو عبد الله. والله أعلم؛. 

)2( التهذيب 8. نفس الباب» ح5ث3. 

(9) في التهذيب: سعيد. 

0 التهذيب 8. نفس الباب. ح 91. 

09 التهذيب 8. باب أحكام الطلاق, ح44. 
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قال محمد بن الحسن الطوسي : هذا الخبر موافق للعامة("2. لسنا نعمل بهء لأنه إذا 
طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الأولة, وهو خاطب 
من الخطاب. ولا يمكنه أن يطلّقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها 
عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل., فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

4 محمد بن أحمد بن يحبى» عن أبي إسحاق. عن ابن أبي عميرء عن أبي أيوب 
الخزّاز. عن أبي عبد الله (ع) قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً؟ 
قال: بانت منهء قال: فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً؟ فقال: 
تطليقة, وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: ليس بشيء. ثم نظر إل فقال: هوما 
ترى. قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى أن من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه, وأنا 
أرى أن من طلق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه. ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر 
فإنما هي واحدة؛ ومن طلق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء9) 

٠‏ - فأماما رواه الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن ابن مسكان, عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: من طلَّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء, من خالف رد إلى كتاب الله 
وذكر طلاق ابن عمر9؟». 

فهذه الرواية ليس فيها أنه طلّقها ثلاثاً بالشرائط الواجبة في الطلاق. ويحتمل أن يكون المراد 
ا يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث. 
وحديث أبي أيوب الخرّاز المفَصَّلِينء وأنَّ من طلّق ثلاثاً في الحيض لا يقع بشيء من ذلك. 
وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه. والأخذ بالحديث المفصل أولى منه 
بالمجمل, ويدل عليه أيضاً قوله : ثم ذكر حديث ابن عمرء لأن ابن عمر إنما طلّق امرأته في 
حال الحيض.» فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان. والذي 
يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض: 

١-مارواه‏ الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران قال : سألته 


)١(‏ قال السيد المرتضى في الانتصار ص 4 : «وقد وَاقَمَنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال 
الواحدة محرم مخالف للنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه. وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في 
الحال الواحدة غير محرم». 

(؟) و(8©) التهذيب 8. نفس الباب. ح 40 و45. هذا وقد مرت الإشارة إلى ان أصحابنا متفقون على أنه يعتبر في 
المطلّقة الطههر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها حائلاً حاضراً زوجها معهاء وإلا فالطلاق يكون بدعة 
وحراماً ولاغياً . 
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في أن من طلق امرأته ثلاث تطليفات مع تكامل الشرائط ج57 


عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ فقال: إن رسول الله (ص) رد على عبد الله بن 
عمر امرأته طلّقها ثلاثاً وهى حائض. نأبطل رسول الله (ص) ذلك الطلاق وقال: كل شيء 
خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنّة9©. 


طلّق امرأته ثلاثأفي مجلس واحد وهي حائض فليس بشيء» وقد رد رسول الله (ص) طلافٌ عبد 
الله بن عمرء إذ طلق امرأته ثلاث وهي حائض » فأبطل رسول الله (ص) ذلك الطلاق» وقال: 
كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدّة9©. 

وتعتنا أيضاً أن يكون قوله : ليس بشيء, يعني في كونه طلاقاً ثلاثء لآن ذلك قد بِيينا أنه 
يُرَدَ إلى الواحدة؛ والذي يكشف عما ذكرناه: 

٠١١9 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن علي بن الحكم» عن إسماعيل بن عبد‎ ١ 
الخالق, قال: سمعت أبا الحسن (ع) وهو يقول: طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها‎ 
رسول الله (ص) واحدةً فردّها إلى الكتاب والسئة9©.‎ 

14 - فأما ما روأه محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن معاوية بن ٠١١‏ 
حكيم, عن مُثَنى الحناط. عن الحسين بن زياد الصّيقل قال: قال أبوعبد الله (ع): لا تشهد 
نين طلق ثلاثا ف متجلس واحدف): 

فالوجه في هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه: من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض» أو 
حال السكر. أو على الإكراه لأن كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق. 

- فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): ١‏ 
جُعلتٌ فداك, 0 : في الرجل بطلق مرا لا بكلمة واحدة 7 
على طهر بغير جماع بشاهدين؛ ل أخطي ءَ على أبي 
عبد الله (ع)» لا يلزمه الطلاق» يرد إلى الكتاب والسنّة إن شاء ابله00) , 


فأول ما فى هذه الرواية» أنها شاذة مخالفة لأخبار كثيرة قدّمناهاء وما هذا حكمه لا 
)١(‏ التهذيب 8. 8 باب أحكام الطلاق» ح 97 . 
(؟) التهذيب 8. نفس الباب. ححف الفروع 4 » باب من طلق لغير الكتاب والسئة؛ ح 16 


05 التهذيب 4 ”باب أحكام الطلاق, 4 4 
5( و(ه) التهذيب 8, نفس الباب., ع ٠‏ و ٠١١‏ . بتفاوت سيرحدا في الثاني . 


ركف 


او 


5 الإستيصار 


ركه الأخبار الكثيرةء ولو ملم لاحتمل أن يكو ار لمن كان سكراناًء أو مجبراً 
على الطلاق. أوغير مريد لذلك؛ لأن جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه» وعلى هذا 
الوجه نتلائم الأخبار فتتفق. ولا يحتاج إلى حذف شيء منها. 


7 - فأما ما رواه على بن الحسن بن فضال» عن أحمد بن الحسن» عن أبيه عن 
جعفر بن محمد, عن علي بن الحسن بن رباط؛ عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة, عن 
أبى عبد الله (ع) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فى مجلس واحدء فإنهن ذوات أزواج20. 


١١‏ عنه, عن محمد بن الحسين. عن محمد بن أبي عميرء عن حفص بن البختري» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج29). 


فالوجه في هذه الأخبار أيضاً: أن نحملها على أنه إذا كان الطلاق واقعاً في الحيضء أو 
على أحد الوجوه التي قدّمنا ذكرهاء من أنه إذا كان كذلك لا يقع الطلاق. ويجوز أن 00 
المراد بذلك : من أوقع طلاقه بشرط. فإِنْ ذلك أيضاً مما لا يقع. يدل على هذا المعنى : 


-ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن أيوب بن نوحء عن صفوان بن يحبى . عن 
بشر بن جعفر9), عن أبي أسامة الحناط7؟) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن قريبا لي أو صهرا 
لي حلف إن حرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاء فخرجت, فقد دخل صاحبها منها ماشاء 
الله من المشقة, فأمرني أن أسألك» فاصغى إلي وقال: مره فليمسكها ليس بشيء» ثم التهفت 


4 فأما ما رواه الصفارء عن محمد بن الحسين. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر» 
قال: فقال لي أبو الحسن (ع): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه. قال: ثم التفت إلي 
)01 التهذيب 28, نفس الباب. ح ؟ 1 وكان قد رواه أيضاً في الجزء 3 الباب .4١‏ ح 4١‏ فراجع . الفروع ”. 
كتاب النكاح, باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنة. ح 4 . وفى سنده : علي بن حنظلة مع لفظة: إياك 
للمخاطب المفرد. الفقيه “ا, ١785‏ باب ما أحلٌ الله عز وجل من التكاج و.... اح ". 

0 م م اللا 1 ٠6‏ 0 لزولجء بدل: الأزواج. 

(5) و ل ل اه وقيل 0000000 : بن موسبى والله 


العالم . 


)5( التهذيب 4م نفس الباب. ح ا" 


>33 


في أن المخالف إذا طلّق امرأته ثلاث ”7 


فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا(١».‏ 

فلا ينافي ما تقدم من الأخبار, لأنه إنما قال: إن من طلّق امرأته ثلاثاً للسئة فقد بانت منهء 
وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي (ص). في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في 
ذلك. ومن طلّق امرأته ثلاثاً في حالة واحدة؛ لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في 
الشريعة وإنما لم يصرح (ع) بذلك للسائل لضرب من التقية؛ وقال ما يقوم مقام ذلك من 
التنبيه عليه9؟) . 

٠٠‏ -فأماما رواه على بن الحسن, عن محمد وأحمد ابني الحسن» عن أبيهماء عن عبد هن 
الله بن بكير» عن يحبى الأزرق» عن أبى بي الحسن (ع) قال: المطلقة ثلاث : تنك ووركانا 
دامت فى عِدّتها(). 

فهذا الخبر يحتمل وجهين» أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها 
واحدة. وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة. والوجه الثاني: أن يكون مخصوصاً 
بالمريض, لأن المريض متى طلّق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه 
فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


الالاباب 

أن المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثاً وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا 

٠١١7 أحمد بن محمد بن عيسى » عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي‎ ١ 
جعفر الثاني (ع) مع بعض أصحابناء وأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك‎ 
وزوجهاء فأصلح الله لك ما تحب صلاحه, فأما ما ذكرت من حنئه بطلاقها غير مرة» فانظر‎ 
يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولناء فلا طلاق عليه, لأنه لم يأت أمرا جهله, وإن‎ - 
كان ممن لا يتولآنا ولا يقول بقولناء فَاخْتَلِعُها منه. فإنه إنما نوى الفراق بعينه9©).‎ 

1 عنه, عن الهيئم بن أبي مسروق» عن بعض أصحابنا قال ذُكرعند الرضا (ع) بعض لول 
العلويين ممن كان يتنقصه. فقال : أما إنه مقيم على حرام قلت : جَعِلتٌ فداك, وكيف وهي 


)1١(‏ التهذيب 8. نفس الباب. ح 777 . وفي ذيله فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا. بصيغة الخطاب. 
[(6 وهو قوله (ع) في ذيل الحديث: فلان لا يحسن. . . الخ . 

[ففة التهذيب ق4ىئ ”7 باب أحكام الطلاق» حَْ ا" 

(5) التهذيب 8» نفس الباب. ح ١٠١6‏ . 


اخحد 


١ 


٠ 


يقد 


١ 


ج35 الإستبصار 


امرأته؟ قال : لأنه قد طُلّقهاء قلت: كيف طلّقها؟ قال: طلّقها وذلك دينه(١)‏ فحرّمت عليه7). 


 '“‏ الحسن بن محمد بن سماعة. عن جعفر بن سماعة, والحسن بن عديس. عن أبان 
عن عبد الرحمن البصري, عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: امرأة طُلّفت على غير السئة؟ 
قال: تتزوج هذه المرأة, لا ترك بغير زوج9". 

؛ ‏ عنه. عن محمد بن زياد. عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته 
لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها. هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعمء لا تترك 
المرأة بغير زوج( ). 

ه -عنه. عن عبد الله بن جبلة قال: حدثئني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة, 
أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنّة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك 
ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك . قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة ‏ وسئل 
عن امرأة طلقت على غير السنة ‏ الي أن أتزوجها؟ فقال: نعم. فقلت له: أليس تعلم أن 
علي بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنة فأنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني , 
رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس. قلت: فإيش””*) روى؟ قال: روى علي بن أبي 
حمزة, عن أبي الحسن (ع) أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. وتزوجوهن فإنه لا 
بأس بذلك7), 


- علي بن الحسن بن فضال, عن محمد.بن الوليد والعباس بن عامر. عن يونس بن 
يعقوب, عن عبد الأعلى , عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا؟ قال : 
إن كان مستخفاً بالطلاق ألزمته بذلك2(7. 


عنه. عن معاوية بن حكيم» عن أبي مالك الحضرمي . عن أبي العباس البقباق. 
قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) قال: فقال لي : ارو عني أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس 


)1١(‏ أي مذهبه الذي يعتقده. وكان مخالفاً. 

(1) التهذيب 8» نفس الباب. ح 1١‏ . هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المطلّق إذا كان مخالفاً 
يعتقد صحة وفوع الطلاق بالثلاث بلفظ واحد, فإنه يلزمه الطلاق على هذا النحو. 

(5) التهذيب 8 78 باب أحكام الطلاق, ح 1 .١١‏ 

(5) التهذيب . نفس الباب. ح ٠١8‏ . 

(0) أي: أي شيء روى. 

(1) التهذيب 8 نفس الباب, ح .1١4‏ 

(7) التهذيب م. نفس الباب,. ح ١١١‏ و١١١1‏ 
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في أن المخالف إذا طلّق امرأته ثلاث 7 
واحد فقد بانت منه'١).‏ 


4 عط ا 0 
م وظلائلم بحل لكيه ٠‏ لأنكم لا ترون :الات شين وه 
يوجبونه("). 
فإن قيل: كيف يمكتنكم العمل بهذه الأخبار مع : 
أن - ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن أبي م“ 1١٠١‏ 
را لا عن بي عبد الله 0 في وجل طن ابرالولاة قر 


خطبها إلى نفسها©. 


١ك -الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة. عن شعيب‎ ٠ 
الحدّاد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل من مواليك يقرؤك السلام ؛ وقد أراد أن يتزوج امرأة‎ 
قد وافقته وأعجبه بعض شأنهاء وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة. وقد كره أن يقدم‎ 
على تزويجها حنى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبوعبد الله (ع): هو الفرجء وأمر الفرج‎ 
شديد ومنه يكون الولد. ونحن نحتاط, فلا يتزوجها9).‎ 


قالوا: لو كان الأمر على ما ذكرتم من أنه يقع الطلاق. لما احتاج إلى الإشهاد. ولما منعه 
في الخبر الثاني من تزويجهاء قيل: ليس في الخبرين أن الذي طلّقها كان معتقداً لوقوع 
الطلاق» فإذا لم ب يكن ذلك في ظاهره حملناهما على من اعتقد تحريم الطلاق الثالث» وكان 
معتقذا للحق: الإ طاوقه لا بجع سحي :ها تفيع العتراده فإن قيل: وهذا أيضاً لا يصحّ. 
لأنكم قد قلتم : إن من طلّق امرأته ثلاثاً فإنه يقع منها واحدة. قيل له : الأمر وإن كان على ما 


)1( التهذيب 8. نفس الباب. ح ١٠٠‏ و١١١.‏ 

(59) التهذيب 24 ”م باب أحكام الطلاق» ح ١١7‏ . والمقصود بالضمير في كل من : لغيركم. وطلاقهم. ويوجبونها: 
المخالفون. وأخرج الجواب فقط مرسلا في الفقيه ؟» 4 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما. . 

80 

3 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. 117 

63 التهذيب لال 1 باب الزيادات في فقه النكاح أ#ح”7., الفروع ”7 الكاح. باب تزويج المرأة التي نطلّق على 
غير السّةى ح5. 


4/ 


يضر 


0 


١ 
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قلتم. فيحتمل أن يكون المراد من طَلّق في حال الحيضء» فإنه يحتاج أن ينتظر بها الطهرء ثم 
يشهد على طلاته بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر, أؤلا يكون قد أشهد على الطلاق؛ 
فيحتاج من يتزوجها أن يشهد تلفظه بطلاقها لتقع بذلك الفرقة, وتعتدٌ بعد ذلك, وإلا كان العقد 
بعد ثابتا مستقرا. 


الاا يات 
طلاق الغائب 


-١‏ محمل بن يعقوبف. عن محمل بن يحبى . عن أحمد بن محمدء عن علي بن 
الحكم. عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل 
يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال. وتعتدٌ امرأته من يوم طلقها("©. 


؟ - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن أحمد بن محمد. عن جميل بن دراج» 
عن إسماعيل الجعفي. عن أبي جعفر (ع) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: 
الحامل» والتي لم يدخحل بهاء والغائب عنها زوجهاء والتي لم تحض» والتي قد يئست من 
المحيض”'" . 


"- علي بن الحسن؛ عن أحمد بن الحسن. عن أبيه. عن جعفر بن محمد. عن 
علي بن الحسن بن رباط. عن هاشم بن حنان» عن أبي سعيد المكاري, عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يطلّق امرأته وهوغائب» فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامئاً؟ قال: 
يجوز(" , 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامّة في جواز طلاق الغائب على كل حال» 
وينبغي أن نقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعداً. بدل على ذلك: 


)١(‏ التهذيب 8, © باب أحكام الطلاق. ح ١١5‏ . الفروع 4؛ باب طلاق الغائب». ح 7. ولا بد من حمله على ما 
إذا كان يجهل وقت حيضها ولا طريق له إلى معرفة ذلك أو أنه غاب عنها مدة يعلم انتقالها عن القرء الذي وطأها 
فيه إلى آخر. هذا وقد حكم أصحابنا بصحة طلاق الغائب وأنها تعتد منه في الطلاق من وقت الوقوع , ولولم تعلم 
الوقت اعتدت عند البلوغ . 

(5) التهذيب 8» نفس الباب» ح .1١7‏ الفروع 4, باب النساء اللاتي يطلقن على كل حالء ح .١‏ الفقيه 8, 
614 باب اللاتي يطلقن على كل حال ح ١و”‏ بفاوت. 

فق" التهذيب 8, نفس الباب» ح 1٠١‏ . قال المحقق في الشرائع ١4/7‏ : «أما لوانقضئ من غيبته ما يعلم انتقالها فيه 
من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض». 


لأا 


في أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه ج53 


؛ -مارواه محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد, عن على بن ٠١:4٠‏ 
الحكم. عن الحسين بن عثمان. عن إسحاق بن عمّار. عن أبي عبد الله (ع) قال: الغائب إذا 
أراد أن يطلّقها تركها شهراً". 


ولا ينافى هذا الخبر: 

ه ما رواه الحسين بن سعيدى عن أحمد بن محمد. عن جميل بن دراج . عن أبي عبد ٠١4١‏ 
الله (ع) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفرء فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة 
0 5( 
شهر2"2. 


5 - محمد بن على بن محبوب». عن أحمد بن محمد عن الحسين» عن صفوان». عن ١٠١45‏ 
إسحاق بن عمّارقال: قلت لأبي إبراهيم (ع): الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر 
أو ستة أشهر. قلت: حدٌ دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر 7 


لأن الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول: الحكم يختلف 
باختلاف عادة النساء فى الحيض » فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة» 
يجوز له أن يطلّق بعد انقضاء الشهرء ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كُلَّ ثلاثة أشهر أو خمسة 
أشهر. لم يجز له أن يطلّقها إلا بعد مضي هذه المدة, فكان المراعى في جواز ذلك مضي 
حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع. وذلك يختلف على ما قلناه. ١‏ 


الالا2<يباتب 
أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه 
-١‏ محمل بن يعقوب., عن محمل بن يحبى ١‏ عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن ١4*‏ 
مسكين » عن معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو 


)١(‏ التهذيب 8م ” باب أحكام الطلاق. ح ١7١‏ . الفروع 4 باب طلاق الغائب» ح ؟ . ورواه بنفس النص مع 
اختلاف ببعض السند تحت رقم (7) من نفس الباب الفقيه لا 7 باب طلاق الغائب, ح " مع اختلاف في 
بعض السندك. 

زفه التهذيب 8. نفس الباب. ح ١77‏ . قال المحقق في الشرائم ١0/7‏ : «ومن فقهائنا من قذّر المدة التي يسوغ 
معها طلاق الغائب بشهر. عا نيلها اباي دنه ومنهم من قدّرها بثلاثة أشهر عملا برواية 
جميل عن أبي عبد الله (ع). . 

التهذيب 8غ» نفس الباب» 0 الفقيه "1 نفس الباب, ح ؟ . 


خظظ2> 
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سنتين أو أكثر. ثم قدم وأراد طلاقهاء فكانت حائضاًء تركها حتى تطهر ثم يطلّقها20. 

؟ ‏ فأماما رواه محمد بن يعقوب». عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن ابن 
فضال, عن حجَاجٍ الخشّاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في سفره فلما دخل 
المصر جاء معه بشاهدين» فلما استقبلته امرأته على الباب أَشْهَدَ على طلاقها؟ قال: لا يقع بها 
طلاق7), 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لا يقع طلاقه من 
حيث كانت حائضاً. لأنها لوكانت طاهراً لوقع الطلاق. كما كان يقع لولم يكن غائباً أصلاء 
ويحتمل أيضاً أن يكون الخبر مختصاً يمن غاب عن زوجته في طهر قربها بجماع وعاد وهي بعد 
في ذلك الطهر. لم يجز أن يطلّقها إلا بعد استبرائها بحيضة. 


الالا باب 
طلاق الني لم يدخل بها 


» محمد بن يعوب . عن علي بن إبراهيخ) عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن جميل‎ -١ 
عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة‎ 
واحدة09),‎ 


"١‏ - عنه عن علي بن إبراهيم» عن ابن أب عميرء عن حمّاد, عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ترّوْحٌ من ساعتها إن 
شاءت. وتبينها تطليقة واحدة. وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض7). 


“- عنه. عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن على بن عبد الله. عن عُبَيس بن 


)0 التهذيب 8. نفس الباب, ح 157 . الفروع 4؛ باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا. . . . . ح ؟ . 

فق التهذيب 8. 7 باب أحكام الطلاق. ح ١177‏ . الفروع 4 باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع 
الطلاق حتى . . . . ح .١‏ وفيهما: أشهرهما. 

(؟) التهذيب 8. نفس الباب, ح ١54‏ . الفروع 4, باب طلاق التي لم يدخل بهاء ح . وقوله بانت منه. . . الخ 
أي لم يعد يصح له الرجعة إليها إذ لا عدّة لغير المدخول بها. 

(5) التهذيبم. نفس الباب, ح الفروع 4؛ نفس الباب. ح * . وتتصيف المهر لمن لم يدخل بها إذا طُأْقت 
مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم , وأنه لوكان دفع كامل المهر لها استعاد نصفه إن كان باقياً. أو نصف 
مثله إن كان تالفاء ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته . ولو اختلفت قيمنه في وفت العقد ووقت القبض لزمها اقل 
الأمرين . 


١مل‎ 


في طلاق التي لم يدخل بها اج 


هشام » عن ثابت بن شريح » يلمي على عاراله رتو : إذا تزوج الريجل العرأة 
ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء فليس عليها عدّة. وبَرْوُحٌ متى شاءت من ساعتهاء وتبيئها تطليقة 


واحدة(), 


َ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة م١٠‏ 
عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
ا ا 


فلا ينافي الأخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة؛ لأن المعنى في هذا الخبر: أنه 
إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بهاء فإنه والحال هذه لا تحل له 
حن تنكم زوسا خيره». والذي يدل على اما قلناه: 

ما رواه علي بن الحسن بن فضال. عن يعقوب. عن محمد بن أبي عميره عن ٠١44‏ 

جميل. عن محمد بن مسلم, وحمّاد بن عثمان, عن الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) في رجل 
طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت علدتهاء ثم تزوجهاء ثم طلقها من غير أن يدخل بهاء ثم 
تزوجهاء ثم طلقها من قبل أن يدخل بهاء حنى فعل ذلك بها ثلاثاًء قال: لا تحل له حنى تنكح 
زوجا غيره9 . 


5 ا م و ا ل را ا م ا 
م قر ناك حل ا مح الل انها اناه قال: لان ا عن ار 


1- أحمد بن محمد بن عيسى وعن اللشين بن محوب» عن على: بن رثات :اغن طريال: :11 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلّى امرأته تطلبقة قبل أن يدخل بها وأشْهَدَ على ذلك 
وَاعُلْمها؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها وهو خاطب من الخطاب» قلت: : فإن تزوجها ثم طلقها 
تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقهاء قلت: فإن تزوجها من ساعته 
أيضاً ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره*©. 


/- عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع, عن الرضا (ع) قال: البكر إذا طُلّقت ثلاث ٠١6١‏ 


)١(‏ التهذيب 4 نفس الباب. حَ "١‏ ١ا.‏ الفروع 5 نفس الباب, ح6. 
زفه) و”) .و(غ2) و(0) التهذيب 3و باب أحكام الطلاق, ح ١51‏ و*ا١ا‏ و2”١‏ و6”"١ا.‏ 


ليكو 


١١6ه‎ 


١؟6هك‎ 


5 الؤستبصار 


مرّات» وتزوجت من غير نكاح. فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح وشا عرو 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه» من أن من طلّق امرأته ثلاث للسئة 
لا تحلّ له حتى ننكح زوجاً غيره» لأن طلاق العدّة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بهاء وقد بينا 
أن من شرط طلاق العدّة المواقعة بعد المراجعة. وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها. 


لاا يات 
طلاق الحامل المستبين حَملها 


١‏ الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل » عن الكناني» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: طلاق الحامل واحدة. وعذتها أقرب الأجلين9؟. 


١‏ عنه؛ عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله بن بكير. عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله (ع) قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة»©. 


7 عنهى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي» عن أبي 
جعفر (ع) قال : طلاق الحامل واحدة. فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه29) , 


؛ - عنهء عن عشمان بن عيسى » عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ 
فقال: واحدة. وأجلها أن تضع حملها"». 


عنه» عن ابن أبي عميره عن حماد بن عثمان» عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) 
قال: طلاق الحبلى واحدة. إن شاء راجعها قبل أن تضع ء فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت 
منه. وهو خاطب من الخطاب77) 


,175 التهذيب 8. *- باب أحكام الطلاق» ح‎ )١( 

(؟) التهذيب 8. نفس الباب», ح 16١‏ . الفروع 4؛ باب طلاق الحامل. بح 7 . 

(5) التهذيب 8. نفس الباب؛ ح 67١.ء‏ الفروع 5, نفس الباب» ح ؛ . 

(5) الفروع 4. نفس الباب. ح 5. الفقيه . ١١١‏ باب طلاق الحامل؛ ح .١‏ وأخرجه عن زرارة عن أببي 
جعفر (ع). . التهذيب 28» نفس البابء» ح 167 بتفاوت. . 

(5) التهذيب م2 نفس الباب. ح ١64‏ . الفروع 4, نفس الباب, ح لا . هذا وما عليه الأصحاب رضوان الله عليهم 
هو أن الحامل تعتد في الطلاق بوضع الحمل؛ ولوبعد الطلاق بلا فصل, سواء كان تاماً أوغير تام» ولو كان علقة 
بعد أن يتحقق أنه حمل ولوكان حملها اثنين بانت بالأول وإن كان بعض أصحابنا قد اعتير أن الأشبه عدم بينونتها 
إلا بوضع الجمبٍ 

(1) التهذيب م ”7 باب أحكام الطلاق» ح 168. 


دا 


في طلاق الحامل المستبين حَمْلُها اج 


1 فأما ما رواه الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحنى » عن إسحاق بن عمّار قال: ٠١8‏ 
قلت لأبي إبراهيم (ع) : الحامل يطلّقها زوجهاء ثم يراجعها. ثم يطلقهاء ثم يراجعها. ثم 
يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منهى ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره(1). 

فلا ينافى الأخبار الأولة التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة, لأنا إنما ذكرنا ذلك فى 
لاق النكة دنا لاق العذة ارد يجوز ان تيطلفها فى مده يلها بإذا راجمها ووطاها: 

فإن قيل : كيف يمكنكم ذلك., مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا 
حتى تضع ما في بطنها. روى ذلك: 

- أحمد بن محمد بن عيسى, عن علي بن الحكم. عن محمد بن منصور الصيقل» ٠١59‏ 
عن أبيه عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يِطَلّق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقهاء قلت: 
فيراجعها؟ قال: نعم يراجعهاء قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها؟ قال: لاء حتى 
تضع259. 

قيل له: الوجه في هذا الخبر: أنه ليس له أن يطلقها أيّ طلاق, وإذا لم يكن ذلك فيه 
حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاقٌ السنة20, فأما طلاق العدّة فإنه 
يجوز إذا وطأهاء يدل على ذلك : 


8 -ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن صفوان. ١٠١5‏ 
عن إسحاق بن عمّار. عن أبي الحسن الأول (ع) قال: سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا 


)١(‏ التهذيب م2 نفس البابا» ح 108 . الفقيه ؟,» ١١٠١‏ باب طلاق الحاه ح ٠١١‏ بتفاوت يسير. 

)5١(‏ التهذيب 28 نفس الباب. ح 107 . الفقيه 7 نفس الباب» ح 4. هذا وقد اختلفت أقوال أصحابنا رضوان الله 
عليهم في جواز طلاق الحامل أزيد من مرة بعد إجماعهم عليها لوجود المقتضي للمرة وعدم المانع منها. فذهب 
بعضهم ومنهم الشهيدان إلى جواز طلاقها أكثر من مرة مطلقا على الأقوى عندهما وغيرهما من المتأخرين, 
ويكون طلاق عدة إن وطأها بعد الرجعة وإلا فطلاق سنة بالمعتى الع لس و عن 
ثانيا إلا بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وطلاق السئة» وأما ابن الجنيد فقد ذهب إلى المنع 
طلاق العدة إلا بعد مضي شهر ولم يتعرض لطلاق السنة. والشيخ - هنا في الاستبصار كما في التهذيب لق 
جواز طلاقها للعدّة ومنع منه ثانباً للسئّة ولا بد من التنبيه على أن من قال بجواز ثانياً للسنة مع تقييدها بالمعنى 
الأعم دون المنة بمعناها الأخص حيث لا يقع عنده طلاق الحامل ثانياً بهذا المعنى «لأنه ‏ أي الطلاق للسّة 
بالمعنى الأخخص مشر وط بانقضاء ء العدّة ثم تزوييجها ثانياً وعدّة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع وبه تخرج عن كونها 
حاملاً فلا يصدق أنها طلّقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا. . .» الشهيدان. ١57/7‏ من الطبعة 
الحجرية. وليعلم أن اختلاف أصحابنا في هذه المسألة ناشىء من اختلاف الأخبار. 


كن 


كيل 


ج75 الوستبصار 


تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم قلت: الست قلت إلى : إذا جامع لم يكن له أن 
يطلّق؟ قال: : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان. وحمل قد بان. وهذه قد بان حملّها(". 


4- وروى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى», عن أحمد بن محمدء وعلي بن 
إبراهيم. عن أبيه. عن ابن محبوب, عن أبي أيوب الخرّاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهود"», قلت: فله أن يراجعها؟ 
قال: نعم. وهي امرأته. قلت: فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا 
يطلقها حنى يمضي لها بعدما مسها شهرء قلت: فإن طلقها ثانية وأَشّهُدَ ثم راجعها وأشْهَدَ 
على رجعتها. ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهَدَ على طلاقها لكل عدّة شهرء هل تبين منه 
كما تبين المطلقة على العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم. قلت: فما 
عذتها؟ قال: عدّتها أن تضع ما في بطنهاء ثم قد حلت للأزواج”” . 

على حون لخم ون ولا عو شمند العم :الى .)لطيو :زاجعا تلن 
الفضل بن محمد الأشعري؛ وعبد الله بن بكير. عن بعضهم قال: في الرجل تكون له المرأة 
الحامل وهو يريد أن يطلّقهاء قال: يطلّقها إذا أراد الطلاق بعينه؛ يطلّقها بشهادة الشهود. فإن 
بدا له في يومه أومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينهاء فليراجع وليواقع» ثم يبدو له 
فيطلق أيضأًء ثم يبدوله فليراجع كما راجع أولآًء ثم يبدوله فيطلق. فهي التي لا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره, إذا كان راجعاً يريد المواقعة قعة والإمساك ويواقم9©. 


١‏ عنهء عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى . عن إسحاق بن عمار. عن أبي 


واحد. تبين منه؟ قال: نعم . 


.108 التهذيب 8. 7 باب أحكام الطلاق. ح‎ )١( 

(؟) في كل من الفروع والتهذيب: بالشهور والشهود. 

(") الفروع 4. باب طلاق الحامل» ح؟5١»,‏ التهذيب 8. نفس الباب. ح .١69‏ وقال المجلسي في مرآته 
1١‏ : و«يطلفها واحدة للعدّة : أي لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة, فإن بدا له أن يطلقها ثانية بعدما بدا 
له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضاً واحدة, أما إذا كان غرضه أولاً من الطلاق أن يراجعها ثم يطلّفها لتبين منه فلا 
يجوز ذلك بل تقع الأولى خاصة وإن جامعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها. ثم إن ترزوجها 
ل 
شهر من مسّها كما فسّره بعدٌ. . 

(5) التهذيب 8., نفى الباب. ح ١١١‏ 0-6 الذيل. 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح 181 


كن 


في طلاق الأخرس اج 


ولالااباتب 
١‏ - أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن أحمد بن أشيم» عن أحمد بن محمد بن ٠١١514‏ 
أبي نصر قال: سألت الرضا(ع) عن الرجل تكون عنده المرأة فصَّمْتَ فلا يتكلم؟ قال: 
أخرس؟ قلت : نعم, قال: فيُعلم منه بُغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت : نعم. أيجوز له أن يطلق 
عنه وليه؟ قال : لا» ولكن يكتب ويُشْهِدٌُ على ذلك. قلت: أصلحك الله. لا يكتب ولا يسمع 
كيف يطلقها؟قال: بالذي يُعْرَفُ به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها(١).‏ 


؟ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفليى. عن ٠١10‏ 
السكوني » عن أبي عبد الله (ع) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم 
يعتزلها”". 


"- وروى الصفار. عن إبراهيم بن هاشم. عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي ٠١11,‏ 
حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها 
على رأسها ثم يَعْتُها9». 

فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول؛ لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا 
علم أنه قصد بذلك الطلاق, فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك. وإذا علم فهو الذي 
تضمنه الخبر الأول. والذي يؤكد ما قلناه: 


؛ - ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم , عن أبيه عن إسماعيل بن مزار» /ا6١ ١٠‏ 


)١(‏ التهذيب 28 7 باب أحكام الطلاق» ح 157 . الفروع 4, باب طلاق الأخرس. ح ١‏ . الفقيه لا 1١87‏ باب 
طلاق الأخرسء ح ١‏ . وقال الصدوق بعد إبراده الخبر: «وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إليّ ؛ الأخرس إذا 
أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناع يرى أنها قد حرمت عليه. وإذا أراد مراجعنها كشف القناع عنها يرى أنها 
قد حلت له». وقال الشهيدان: «وطلاق الأخرس بالإشارة المفهمة له وإلقاء القناع على رأسها ليكون قرينة على 
وجوب سترها منه. والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة؛ وفي الرواية إلقاء القناع فجمع المصنفإرحمه 
الله بينهما وهو أقوى دلالة, والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصد 
الطلاق. . .. وقالا في موضع آخخر من كتابهما: «ورجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها وأخذ القناع من رأسها 
لما تقدم من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق» وضدٌ العلامة علامة الضد, ولا نص هنا عليه بخصوصه فلا يجب 
الجمع بينهما بل يكفي الإشارة مطلقأه. 

(؟) التهذيب 8, نفس الباب. ح 328» الفروع 5» نفس الباب» ح . 

5) التهذيب 8. نفس الباب, ح 7777 . 


ينا 


1 


4 


١ 


١ 


اج الإستبصار 


بشهود. 5 عنه كما يفْهُمُ 0 ويريد 0 جاز طلاقه 2 0 


5لااا_< باب 
طلاق المعتوه 


المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لاء وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصَدّقتها؟ 
فقال: 91 , 

- فأما ما رواه حمّاد» عن شعيب, عن أبي بصير. عن أبي عبد الله (ع) أنه سكل عن 
المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل؛ فقال: نعه(؟» 

فالوجه :فق هذا الخبر احد شَينين: أحدهما: أن يكون محمولة على ناقض العقز 60لا 
فاقده بالكلية» فإن من ذلك صفته» ويكون ممن يفرق بين الأمور كثيرًء فإن طلاقه واقعء وإنما 
لا يقع طلاق من لا يعرف شيئاً أصلا لفقد عقله. والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يجوز ذلك 
إذا تولّى عنه وليّه دون أن يتولاه هو بنفسه. يدل على ذلك : 


)١(‏ التهذيب 08 ”* باب أحكام الطلاق؛ ح ٠ ١59‏ الفروع 4 . باب طلاق الأخرسء ح 4 . هذا وقد أجمع فقهاؤنا 


رضوان الله عليهم على أن الطلاق من الحاضر لا يقع بالكتابة مع قدرة المطلّق على التلفظ وهنالك قول بوقوعه بها 
إذا كان غائباً عن الزوجة ونقل ذلك عن الشيخ رحمه الله. وعر هته" التحقق فين الشترائع بعد سخ إلى القيل 
فقال: وليس بمعتمد. يقول الشهيدان: : «ولا يقع االملاق بالكتبٌ. . . من دون تلفظ ممن يحسنه حاضرا كان 
الكاتب أو غايباً على أشهر القولين» لأصالة بقاء التكاح لخن محية بن حرفن انار رما وحسنة 
زرارة عنه رع).... وللشيخ قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر لصحيحة أبي حمزة العمالي عن 
الصادق (ع). . . . وحمل على حالة الاضطرار جمعاً. و ل د 
رؤية الشاهدين الكتابة حالتها لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين وكذا تعتبر رؤيتهما إشارة 
العاجز». أقول: وعلى هذا يحمل الخبر الأخير. 

(1) في كل من الفروع والفقيه: عبد الكريم بن عمروء وفي التهذيب: عبد الملك بن عمرو. والصحيح على رأي 
السيد الخوئي هوما في الفقيه والفروع من أن الراوي عن الحلبي هو عبد الكريم بن عمرو فراجع معجم رجال 
الحديث .77/1١١‏ 

(*) التهذيب 28 نفس الباب». ح ١‏ الفروع 4 . باب طلاق المجنون والمعتوه و. ملفخح. الفقيه ". ١6/8‏ - 
باب طلاق المعتوه. ح .١‏ 0 0 

5( الفقيه 7 نفس الباب» ح * . التهذيب 8 نفس الباب, ح ١/١‏ . وَعَته وعبّه على المجهول عتها وعتها وعتاها 
فهو معتوه: نقص عقله أو ققد أو دهش من غير مس أو جنون. 

(0) وليت شعري كيف يمكن أن نحمله على ناقص العقل مع أن مفروض السؤال هو ذاهب العقل؟! . 
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في طلاق الصبي ج75 


٠١٠١ ما رواه الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد» عن محمد بن أبي حمزة» عن أبي‎ ٠ 
خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه‎ 
عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلّق أن يقول غداً لم أطلق, أَوْلا يُحسِن أن‎ 
يطلق. قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان(©).‎ 


لالالا ياب 
طلاق الصبي 

٠١١ محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد, عن ابن فضال» عن‎ - ١ 
ابن بكير؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشرٌ سنين9).‎ 

٠١77 عنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد, وعلي بن إبراهيم. عن‎ - ١ 
أبيهه جميعاً عن عثمان بن عيسى, عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلمء‎ 
وصَدَقَتِه؟ قال: إذا هو طلّق للسئة» ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس» وهو جائز(©.‎ 

"' - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن ٠١77‏ 
الفضيل. عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس طلاق الصبي بشيء(؟). 


فلا ينافى الخبرين الأولين؛ لأن الوجه فى هذا الخبر: أن نحمله على من لا يعقل ولا 

)١(‏ الفقيه *. نفس الباب. ح ؟ بتفاوت . ووس و ال نا له ع ل 
«الشرط الثاني - في المطلقٍ ‏ العقل» فلا يصم طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب 
مُرْقَدٍ لعدم القصدى ولا يطلّق الولي عن السكرآن لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم؛ ويطلق عن المجنون ولولم 
يكن له ولي طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في| ذلك». 

(5) التهذيب 8. نفس الباب؛ ح 178 . الفروع 5 . باب طلاق الصبيان, ح ه بسند مختلف وقد ورد نقس السئد 
لحديث آخخر قبله مباشرة سوف يأتي مضمونه برقم 6 من هذا الباب فانتظر. 

(5) التهذيب م.م - باب أحكام الطلاق. ح ١74‏ . الفقيه *,  ١51/‏ باب طلاق الغلام» » ح ١ء‏ بتفاوت وأخرجه عن 
زرعة عن سماعة مضمرا . الفروع 4 » باب طلاق الصبيان, ح ١‏ . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في 
مسألة طلاق الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين على قولين» والمشهور عندهم هو عدم صحة طلاقه ولو أذن له 
الولي » مع إجماعهم على عدم صحة طلاق الصبي الغير المميزء يقول الشهيدان : «ويعتبر في المطلق البلوغ فلا 
يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي وبلغ عشراً على أصح القرلين» . ويقول المحقق في الشرائع 7/1 : ورفلا 
اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا. ا ل لد 
لم يصمح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غالباً. . 

43 التهذيب لى, نفس الباب» كن ٠‏ الفروع 26 نفس الباب, ح 5 . 


لحل 


1١و‎ 


نكضل 


١١ا/لك‎ 


١١و‎ 


١٠١ا6‎ 


ج55 


الوستبصار 


ما رواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. وعن محمد بن 


الحسين» عن عدَّة من أصحابناء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : يجوز طلاق الغلام 
إذا كان قد عَقَلء ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم2). 


ه ‏ زرعة» عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طلق 


للسنة؛ ووضع الصدقة في موضعها وحقهاء فلا بأس. وهو جائز("). 


وقد حدّ ذلك بعشر سنين فصاعداً على ما أوردناه فى كتابنا الكبير9). 


8لاظاا يباب 
طلاق المريض 
١‏ محمد بن يعقوب عن حميد بن رياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد 


الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يجوز طلاق العليل!؟» ويجوز 
نكاحه(2), 


"١‏ -_عنه. عن محمد بن يحيى 2٠‏ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب » عن عبد الله بن 


بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المريض أَلَّهُ أن يطلق امرأته في تلك 
الحالة؟ قال: لاء ولكن له أن يتزوج إن شاء. وإن شاء فإن دخل بها وَرِننه وإن لم يدخل بها 
فنكاحه باطل7). 


عنه. عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال عن ابن بكيرء» عن 


التهذيب 28 نفس اللباب. ح 8لاا0 الفروع ١4‏ نفس الباب, اح 4 . 

مر هذا الحديث برقم (1) من هذا الباب فراجع . 

والذي يظهر من هذا الكلام أن الشيخ يعمل بمضمون ما دل على جواز طلاق الصبي إذا بلغ عشرأ وهو خلاف 
المشهور عندنا. 

التهذيب 2.8 نفس الباب. ح //ا١‏ . الفقيه *7, ١/5‏ باب طلاق المريض. ح ” بتفاوت وأخرجه عن ابن بكير 
عن زرارة بدل عبيد بن زرارة... الفروع » باب طلاق المريض ونكاحه؛ ح 5 

التهذيب 4» ؟ ‏ باب أحكام الطلاق. ح 778 . الفقيه 177 4 باب طلاق المريض» ح ؟ . الفروع 4 . باب 
طلاق المريض ونكاحه. ح .١‏ ولا خلاف بين أصحابنا في صحة طلاق فى المريض وإن قالوا بكراهته لو وقع.ٍ 
«ويرث زوجته مادامت في العدة الرجعية. ولا يرثها في البائن, ولا بعد العدة. وترثه .هي سواء كان طلاقها بائنا 
أو رجعياء ما بين الطلاق وبين سنته. مالم تتزوج أويبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلوبرء ثم مرض ثم مات لم 
ترئه إلا في العدة الرجعية؛ الشرائع للمحقق 77/7 . 
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في طلاق المريض ج51 


زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوج(©. 


؛ ‏ عنه, عن علي. عن أبيهء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب. عن زرارة» عن 
أحدهما (ع) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتروج. فإن تزوج ودخل بها فهوجائز. وإن لم 
يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل» ولا مهر لها ولا ميراث92). 


© فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» 
عن حمّاد. عن الحلبى : أنه سكل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟: 
قال: نعم. وإن مات ورثته. وإن مانت لم يرئها(). 

فلا ينافي الأخبار الأولة. لآن الوجه في الجمع بينهما: أن نحمل الأخبار الأولة على أنه 
ليس له أن يطلقها طلاقاً يقطع الموارثة بينهماء لأن الطلاق على ضربين: رجعي وبائن. وفي 
الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة؛ فإذا خرجت من 
العدة فإن المرأة ترئه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج» فإن تزوجت انقطع ميرائها منه. 
وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة. فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضاً ميراثها منه. والذي يدل على 
ذلك: 


1١‏ -ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى .» عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوب. عن ربيع الأصم. عن أبى عبيدة الحذال ومالك بن عطية. عن أبي الورد. كلاهما 
عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه. ثم مكث في مرضه حتى 
انقضت عدّتهاء فإنها ترئه مالم تتزوج, فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترئه99). 


٠‏ - عنه؛ عن أبى على الأشعري. عن محمد بن عبد الجبارء والررّاز0”, عن أيوب بن 


.8 التهذيب . نفس الباب,. ح 174 . الفقيه . نفس الباب, ح 5 الفروع 4 نفس الباب؛ ح‎ )١( 

(0) التهذيب 8. نفس الباب. ح ١8١‏ وج 07 8١‏ - باب, ح  .1١‏ الفروع 4. نفس الباب؛, ح ؟١‏ . وكان الشيخ 
قد روى هذا الحديث بعينه برقم )١(‏ من الباب ١١54‏ من هذا الجزء فراجع . 

(9) التهذيب 8, نفس الباب, ح 187 . الفروع 4 » نفس الباب, ح ١١‏ . الفقيه ”» نفس الباب؛ ح 8. وأورده عن 
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع). 

(5) التهذيب م. 7 باب أحكام الطلاق. ح 181 . الفروع 4 باب طلاق المريض ونكاحه. ح ؟. الفقيه ؟ 
4 - باب طلاق المريض. ح ”. وليس في سنده ذكر لأبي الورد. 

(4) واسمه محمد بن جعفرء أبو العباس . 


اق 


١١و14‎ 


١٠١م7‎ 


1١84 


١١م5‎ 


١١ /ام‎ 


١ 53‏ الوستبصار 


طلّق امرأته وهو مريض » قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد 
رضيت بالذي صنعء لا ميراث لها(١).‏ 


8 عله عن أبي علي الأشعري ء عن أحمد بن الحسن. عن معاوية بن وهب. عن 
عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى 
لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقهاء ولم يصح من ذلك97©. 

4 الحسن بن محمد بن سماعة. عن ابن سنان70) عن ابن مسكان» عن أبي العباس. 
ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترئه إذا كان فى مرضهء قال: قلت: وما حدّ المرض؟ قال: لا يزال 
نريضا ختى يموت وإن طال :ذلك إلى سببية(2): 


٠‏ علي بن الحسن. عن أخويه. عن أبيهماء عن القاسم بن عروة» عن عبد الله بن 
بكيرء عن زرارة؛ عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يطلق امرأته في مرضه. قال: ترثه ما دام 
فى مرضه وإن انقضت عدّتها20». 


-١‏ الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. وأحمد بن محمد. عن عاصم بن 
حميدء عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: أُيْمَا امرأة طُلّقت ثم توفي 
عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتهاء ولم تحرم عليه؛ فإنها ترئه؛ ثم تعتد عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرئهاء وإن فت ورئت من ديته. وإن 
قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر("). 

١‏ - علي بن إسماعيل الميثمي», عن حماد. عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله (ع): في رجل طَلَق امرأته ثم توفي وهي في عدتهاء أنها ترئه وتعتد عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت وهي في عدتها يرثهاء وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو 


.7 التهذيب 8. نقس الباب» ح 145 الفروع 004 نفس الباب. ح‎ )١( 


(؟) التهذيب م نفس الباب» ح ١81‏ وفي سنده : أحمد بن محسن». الفروع 26 نفس الباب, ح 6, وفي سنده: 
عن محسن» بدل: أحمد بن الحسن. 

(5) في التهذيب والفروع : عن ابن رباط. بدل: ابن سئان. 

(:) التهذيب م2 نفس الباب. ح 184 . الفروع 4. نفس الباب؛ ح 5 . 

(5) التهذيب 8» نفس الباب. ح 186. 

(7) التهذيب 8 ” باب أحكام الطلاق. ح 188 . الفروع 4 باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي 
عدتهاء ح ١‏ وقبه إلى قوله : فإنه يرثها. 


لين 


في أن حكم التطليقة البائنة من المريض حكم الرجعية ج75 


يِل ما لم يَقتل أحدهما الآخر("). 

٠١88 محمد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد. عن‎ ١ 
علي بن التعمان. عن ابن مسكان» عن ابي العباسش قال : الت أباعبد الله وع) عن رجل طلق‎ 
امرأنه وهو مريض؟ قال: ترئه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك, وتعتدٌ من يوم‎ 
طلّقها عدة المطلقة. ثم تتزوج إذا انقضت عدتهاء وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه‎ 
ذلك, فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث7).‎ 


قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله : ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت 
عدتها وترثه ما بينها وبين سنة. لا ينافي ما قدمناه. من أنها إذا تزوجت لم ترئه. لأن أكثر ما في 
هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة. ويكون قوله (ع): وترثه ما بينها وبين 
سنة. كم يخصها إذا لم تتزوجء بدلالة ما قدمناه من الأخبار. على أن الذي أختارَهُ هو أنه إنما 
ترئه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للإضرار بهاء ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من 
الأخبار المجملة. يدل على ذلك: 


8 - مارواه الحسين بن سعيد. عن أخيه الحسن. عن زرعة. عن سماعة قال: 9م١٠‏ 
سألته (ع) عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: ترئه مادامت في عدّتهاء وإن طلقها في حال 
إضرار فهي ترثه إلى سنة. فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه. وتعتدٌ أربعة أشهر وعشرا عدة 
المتوفى عنها زوجها(". 


ولباب 
أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب7؟؟ حكم الرجعية 


٠١4٠ الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحبى» عن الأزرق70). عن عبد الرحمن. عن‎ ١ 


)2 التهذيب 8 نفس الباب. ح ١84‏ 5 الفروع ؛ ‏ نفس البابء ح 37 . بتفاوت واختلاف في بعض السند. وزيادة 
في آخره وفيه: عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع). . . . الخ . 

زفة الفقيه "ا ١17‏ باب طلاق المريض». ح ١‏ . التهذيب 28 نفس الباب. ح .19٠‏ 

[فة التهذيب 04 7 باب أحكام الطلاق. ح 145 . الفروع 4 باب طلاق المريض ونكاحه؛ ح 4. الفقيه 27 
8 - باب طلاق المريض . ح 7. وفيه إلى قوله: يوم واحد لم ترئه والأكثر من أصحابنا على أن الحكم بتوريث 
المطلقة في مرض الزوج متعاق بالطلاق في المرضص لا لمكان التهمة بأنه يريد بطلاقه لها الإضرار بها بحرماتها من 
الميراث» وهو ما اختاره الشبخ هنا في الاستيصار. ونقل ترجيح العلامة له في بعض كتبه . 

5 أي باب طلال المريض . ,2 واسمه يحيى . 


"1١ 


٠١4١ 


5 الإستبصار 


موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم. يتوارثان في 
العدَّة(), 


مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطل امرأته : تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو 
مريض؟ قال: هى ترثه9). 

* د غنه عن أخويه. عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير. عن عبيد بن زرارة» عن أبي 
عبد الله (ع): في الرجل يطلق امرأته تطليقتين» ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه9". 


: - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضالء. عن أخويه؛ عن عاصم بن حميد. عن 
محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدّة 
منه ما لم تحرم عليه فإنها ترئه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين 
الأولتين» فإن طلقها ثلاثاً فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منهاء وإن تلت ورث من ديتهاء وإن 
قل ورئت من ديته ما لم يَقثْلُ أحدُهما صاحبّه(؟». 


فلا ينافي الأخبار الأولة. لأن هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم 
يموت بعد ذلك. لأن من طلق امرأته وهو صحيحء فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها 
رجعة, وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهماء والمريض مخصوص من ذلك بثبوت 
الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة, كما أنه مخصوص بأنها ترئه ما بينها وبين 
سنة وليس ذلك في غيرهء وقد قدمنا ما يدل على ذلك: 

ه ‏ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال» عن محمد وأحمد ابني الحسن, عن أبيهماء 
عن عبد الله بن بكير. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل طلقٌ امرأته؟ قال: ترثه 
ويرثها ما دامت له عليها رجعة0("©. 


)ع( التهذيب 3 نفس البابء ح 191١‏ . 5 

(1) التهذيب 8. نفس الباب. ح 14١‏ . قال المحقق في الشرائع */71: «وترئه هي . سواء كان طلاقها بائنا أو 
رجعياء ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. . .؛. 

زفة التهذيب 3 نفس الباب» ح 197 

(5) التهذيب 8. نفس الباب, ح 144 . وإنما لا يتوارثان إذا قتل كل منهما الآخر ولا يرث القاتل إذا قتل أحدهما 
صاحبه لأن القتل أحد موانع الإرث. وأخرجه بتفاوت في الفروع 5؛ المواريث؛ باب ميراث المطلقات في 
المرض وغير المرض»ء ح 3 إلى قوله: ولا يرث منها. 

(65) التهذيب 2.8 باب أحكام الطلاق. ح 145 . الفروع 5. المواريث؛, باب في ميراث المطلقات في.المرض 
وغير المرض» ح7 . 


1 


في الحر يطل الأمة تطليقتين ثم يشتريها اج 


فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الأول سواء. وأما الخبران اللذان قدمناهماء 
أحدهما عن عبيد بن زرارة» والآخر عن محمد بن مسلم من قوله: إنه إذا طلقها الثالثة فهي 
ترئه. فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب, وقد يترك ذلك لدليل» وقد قدمنا ما 
يدل على ذلك . منها حديث عبد الرحمن, عن موسى بن جعفر (ع). حين سأله عن رجل طلق 
امرأته آخر طلاقهاء قال: يتوارئان في العدة. وهذا صريح بما قلناه. 

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحين» 6 
عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : : لاترث المختلعة والمبارأةٌ 
والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاء ؛ إذا كان ذلك منهن في مرض الزوجء وإن مات, لأن 
العصمة قد انقطعت منهن ومنه2(١).‏ 

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من الفمكتلمة والمناناة 
والمستأمرة؛ لأن العلة فى ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق. دون المطلقة التى لا تطلب 
ذلك؛ بل ربما تكون كارهة له» وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار. ْ 


1د باب 
الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريهاء هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا؟ 


يي ل 
الله (ع) عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها تطليقتين على السنة, فبانت. ثم اشتراها بعد ذلك قبل 
أن تنكح زوجاً غيره؟ قال: أليس قد قضى علي (ع) في هذا؟ احلتها آبةَ وحَرّمتها أخرى. وأنا 
أنهى عنها نفسي وولدي292. 
؟ - أحمد بن محمد بن عيسى , عن أبي عبد الله البرقي» عن الربعي؛ عن بريد بن ٠١407‏ 
معاوية العجلي , عن أبي عبد الله (ع) : في الأمة يطلّقها تطليقتين ثم يشتريهاء » قال: لا. حتى 
تنكح زوجاً غيره(. 


. ١4 التهذيب 2 غ  باب الخلع والمباراق» ح‎ )١( 

(5) التهذيب م ”- باب أحكام الطلاق» ح 7١7‏ . الفروع 4» باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريهاء 
ح ١‏ بتفاوت يسير قال المحقق في الشرائع 58/9 : «والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره سواء 
كانت تحت حر أو عبد» ولا تحلّ للاول بوطء المولى , وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على 
الملك». 

(0) التهذيب ه. نفس الباب, ح 5١4‏ . 


ونلدنا 


١4 


5 الإستبصار 


1 0 ابي عميره ا 0 
00-0 مولاها فرطأهاء حل لك فرجها ذا أراد أ أن 0 قال: لا حتى تنكح 0 
نغ ه(١)‏ 
عيرة ' .١‏ 


قال: الو ع اال 0 00 


0 محمد بن يعقوب » عن علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه» عن ابن ن أبي عمير» عن حماد, 
عن الحلبي, ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائناً ثم 
اشتراهاء هل يحل له أن يطأها؟ قال: ل291, 


عله عن علي بن إبراهيم . ٠‏ عن أبيه» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال: سألته 
عن رجل تزوج امرأة مملوكة» ثم طلقهاء ثم اشتراها بعد هل تحلّ له بعد ذلك؟ قال: لا 
حتى تنكح زوجاً غيره(؟). 


ا/١-‏ عنةى عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد. عن الحدين بن على عن 
أبان بن عثمان» عن بريد العجلي . ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لد 
تطليقتين» » ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له أن ينكحها حنى تتزوج زوجاً غيره» حتى تدخل 
في مثل ما خرجت منه(). 


- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان» عن 
عبد الله. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقاً بائنا 
ثم اشتراها بعدُ؟ قال: يحل له فرجها من أجل شرائهاء والحر والعبد في هذه المنزلة سواء("). 


فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار, لأن قوله (ع) : طلّفها تطليقة بائنة» يحتمل أن 


)١(‏ التهذيب 8, نفس الباب. ح ٠ ٠١5‏ .وت 

(6) التهذيب 8, نفس الباب, ح .7١5‏ الفروع 4, باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق» ح 6. 

(6) الفروع 4, باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم. . . . صدرح ؟. التهذبب 8, 7 - باب أحكام الطلاق» 
3007 

(4) التهذيب 8. نفس الباب» ح 58 الفروع 5» نفس الباب» اح ”7. 

(0) التهذيب 24 نفس الباب. ح .7١9‏ الفروع 26 نفس الباب, اح 4 . 

(5) التهذيب 8 نفس الباب. ح .71١١‏ 


514 


في أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه اج 


يكون تطليقة واحذة» وتكون قل خرجت من العدة:فضارت بائنة منه» ويحتمل أن يكون طلقا 
الا وام امو اممو ل ا 7 
حل له وطؤها وإن لم تتزوج زوجاً آخرء على أن قوله (ع): يحل له فرجها من أجل شرائهاء يفيد أن 
الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجاً آخر أو بعده. وإذا 
لم يفد ذلك. حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها أومات عنها 
حل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم. ويكون قوله: الحر والعبد سواء. معناه أن الحر إذا كانت 
تحته أمة. أوعبد كان تحته أمة. وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين» فلا تحل له حنى تنكح 
زوعا قير وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الأخبار. 


اباب 
أن حكم المملوك حكم الحر فما ذكرناه 

٠١١6 أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء عن‎ ١ 
عن أبي جعفر (ع) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها.‎ ,»١(دمحم‎ 
. كانت عنده على واحدة9"‎ 

١١١5 -عنه. عن بي المعزاء عن الحلبي قال: قال أبوعبد الله (ع) : في العبد يكون تحته‎ "١ 
. الأمة فطلقها ا ثم أعتقا يا كانت عنده على تطليقة واحدة9‎ 

محمد بن أحمد بن يحبى , عن أبي عبد الله الرازي» عن أحمد بن محمد بن أبي 1 
نصرء عن أحمد بن زياد. عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمنّه ثم يبدو 
للرجل في أمَيِهِ فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعهاء ثم يردّها إلى عبده. ثم يبدو له بعد 
فيعزلها عن عبده. أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرنين طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره أم لا؟ فكتب: لا تحل له إلا بنكاح2». 

فال محمد بن الحسن : قوله: لا تحل له إلا بنكاح. يعني من زوج آخر ينكحهاء ثم 
يطلقها أو يموت عنهاء فتحلٌ له عند ذلك. 


4 - قأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن ابن أبي نجران, عن صفوان بن يحبى » / ١٠‏ 


. هوابن مسلم‎ )١( 


.7١4ر‎ 75١7و‎ 5١١ و0") و(؟) التهذيب 8. 9 باب أحكام الطلاق. ح‎ )١( 


قا 


١00 


١1١٠ 


ج15 الإإستبصار 


عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك طلق امرأته ثم أَعتِقا جميعاً. هل يحل له 
مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال: نعم0©. 

فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار, لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلّقها تطليقة واحدة أو 
تطليقتين» وإذا لم يكن ذلك في ظاهره, حملناه على أنه إذا كان طلّقها تطليقة واحدة؛ فإنه 
يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجاً غيره. والذي يزيد ما ذكرناه بياناً: 

-مارواه محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد» عن الحسين؛ عن ابن أبي 
عميرء وفضالة. عن القاسم. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد والأمة يطلقها 
ل هل يراجعها؟ قال: ا ا 
كات ع انه سه ا : لاء قلت 0 
وطأها مولاها أيحلٌ للعبد أن يراجعها؟ قال ٠‏ لا حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بهاء فيكون 
نكاحاً مثل نكاح الأول. وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها؟». 


د باب 
حكم من خبّر امرأته فاختارت الطلاق فى الحال أو فيما بعده 


١‏ محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة. عن ابن رباط. عن 
عن بر لقاع وت اح عبد [لهار اجالاه ملتع ريتل نوات «الدارت متها وات 
منه؟ قال: لاء إنما هذا شيء كان لرسول الله (ص) خاصة, آمر بذلك ففعل, ولو اختزن 
أنفسهن لطَلَفْنَ | وهو قول الله تعالى : (با أيها النبي قلى لأزواجك إن كشن تَدْنَ الحياة الدنيا 


وزينتها فتعالِينَ أمتَفْكُنٌ وأَسَر حكن سراحاً جميلاً4 0 قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر 
نأخذ في الخيار(). 


116 التهذيب 248 نفس الباب» ح‎ )١( 

.5١7 باب أحكام الطلاق» ح‎  " التهذيب ه.‎ )١( 

(5) في التهذيب: عن العلاء عن فضيل. 

(5) التهذيب 8, نفس الباب. ح 517 . 

)0( الأحزاب/ 54 . 

(3) التهذبب 8, نفس الباب» ح 2718 الفروع 4. باب الخيارء ح . بتفاوت وبدون الذيل . هذا وذهب الأكثر من 
أصحابنا رضواد الله عليهم إلى عدم وقوع الطلاق بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق وإن اختارت 


ليق 


في حكم من نخير امرأته فاختارت الطلاق في الحال اج 


" -عنه, عن حميد بن زياد. عن ابن سماعة؛ عن محمد بن زياد وابن رباط. عن أبي 
أيوب الخرّاز. عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني سمعت أباك يقول: إن 


- 


لبنّ؟ فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة؛ وما للناس والخيار, إنما هذا شىء خص 
الله به رسوله (ص)2" . 


عنه. عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن مروان بن 
مسلم. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر 
امرأته بيدها؟ قال: فقال: وَلَى الأمر من ليس أهله. وخالف السنة. ولم يجز النكاح9. 


- علي بن الحسن بن فضال. عن محمد وأحمد ابني الحسن» عن على بن يعقوب» 
عن مروان بن مسلم. عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (ع) رجل وأنا عنده فقال: رجل 
قال لامرأته: أمرّكِ بيدك؟ قال: أنىَ يكون هذا والله تعالى يقول: #الرجال قوامون على 
النساء4<”". ليس هذا بشىء9©). 


5 - فأما ما رواه على بن الحسن. عن محمد وأحمد ابني الحسن. عن أبيهماء عن 
القاسم بن عروة. عن عبد الله بن بكير» عن زرارة؛ عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل 
خير امرأته؟ قال: إنما الخيار لها ما داما فى مجلسهماء فإذا تفرقا فلا خيار لها" . 


نفسها في الحال وذلك استنادً إلى بعض الروايات وإلى إصالة بقاء النكاح حنى يثبت شرعاً ما يزيله. وقذ ذهب 
ابن الجنيد وابن أبي عقيل فيما نسب إليهماء وكذا ما يظهر من ابني بابويه إلى وقوع الطلاق بالتخيير إذا اختارت 
نفسها في الحال مع توفر بقية شرائط الطلاق» وذلك استنادا إلى صحيحة حمران عن الباقر (ع): المخيرة تبين 
من ساعتها من غير طلاق. وقد حملها أصحابنا على تخبيرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب جمعاً. على حد 
تعبير الشهيد الثاني في الروضة. وقال المحقق في الشرائع 18/7 : «ولو خيّرها وقصد الطلاق. فإن اتختارته أو 
سكتت ولو لحظة فلا حكم, وإن اختارت نفسها في الحال, قيل : تقع الفرفة بائنة. وقيل : تقع رجعية. وقيل: لا 
حكم له وعليه الأكثر؛. 

)١(‏ التهذيب 8. 7 باب أحكام الطلاق, ح 514 . الفروع 4. باب الخيار؛ ح ؟. قوله: فلم يمسكهن على طلاق: 
أي لم تحصل بينونة منهن ثم رجعة ليكن عنده على طلاق» وإنما أمسكهن صلرات الله وسلامه عليه بعقود 
نكاحهن الأولى بعد أن اخترنّ الله ورسوله, ولو اختزن أنفسهن لبن منه بينونة لا تجوز معها رجعة ومن دون طلاق 
منه (ص) وهذا من خواصه (ص). 

(؟) التهذيب م2 نفس الباب. ح 3751١‏ الفروع 2 نفس الباب» ح 4 . 

(”) النساء/ 74. 

(4) التهذيب 4 نفس الباب. ح 51١‏ . 

(5) التهذيب .2 نفس الباب. ح 77175 . 
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١‏ عنه. عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن زرارة» ومحمد بن 
مسلم, عن أحدهما (ع) قال: لا خيار إلا على طهر. من غير جماع. بشهود7". 

لمعي عن معد ود يتا رو حيو و قور كفل بن ذواك عن ززارة وخ 
أحدهما (ع) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب, وإن اختارت 
زوجها فلا شيء9"). 


 /‏ عنهء عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب. عن علي بن رئاب» عن يزيد 
الكناسي , عن أبي جعفر (ع) قال: لاترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدّتها. لأن العصمة قد 
انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتهاء فلا رجعة له عليهاء ولا ميراث بينهما9). 


- الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رئاب» عن حمران قال: سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة بينهما قد بانت» 
ساعة كان ذلك منها ومن الزوج9©). 

٠‏ - علي بن الحسن, عن علي بن أسباط, عن ابن رئاب, عن عمر بن أذّيئة» عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل خير امرأته؟ قال: إنما الخيار لها ما داما في 
مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهاء فقلت : أصلحك الله فإن طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من 
مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة. وهو أَحَقّ برجعتها قبل أن تنقضي عدتها. وقد خير 
رسول الله (ص) نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقاً؟ قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن لَبنَّ؟ قال: 
فقال لي : ما ظنك برسول الله (ص) لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن(0؟ . 

فالوجه في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضادٌ معانيها: أن نحملها على ضرب من 
التقية, لأنها موافقة لمذهب العامة؛ ولولم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف 
الأخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع. وأن ذلك شيء كان يخصٌ النبي (ص). وأن ذلك شيء 
كان يرويه أبي عن عائشة(7, وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ. ولم يمكنا أن نعمل بها على 
وجه وذلك لا يجوز على حال. 


. 757 التهذيب 8, نفس الباب, ح‎ )١( 

(5) و١(”)‏ و(12) و(04) التهذيب 8. ”7 باب أحكام الطلاق. ح 4؟7 و50 57869 و0؟7. 

(1) قوله (ع) هذا القول. فيه إشارة إلى أنه من أكاذيب عائشة ومختلقاتها بدافع افتخارها بأنه قد جعل أمر الطلاق 
بيدهاء مع أنه ليس بصحيح ؛ إذ إن مجرد اختيارها نفسها والقُرقة دون زوجها لا يفيد في حصول البينونة ة بل 
لاحتاج ذلك إلى وفوع الطلاق لتحصل البينونة. 
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م١1‏ ياب 
الخلْع 0" 
امعد ين حرو عن على إن داعي عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن ١‏ 
الحلبي ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قَسَماّء 
ولا أطيع لك أمرا ولة أعتدل للك ين تعنانة .ولا ول :فر لدي ولأود تر عليك بغر إذ نلك وقد 
كان الناس يرخصون فيما دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلك لزوجهاء حَلّ له ما أخذ منهاء وكانت 


عنده على نطليقتين باقيتين» وكان الخلع تطليقة وقال : لا يكون الكلام من غيرهاء وقال : لو 
كان الأمر إلينا لم نجرْ طلاقاً إلا للعدة9". 


؟ - عنه, عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن عثمان بن عيسى » ١1‏ 
عن سماعة قال : سألته عن المختلعة؟ قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبرَ لك 
0 ولا أقيم حدود الله فيك. ولا أغتسل لك من جنابة» كو فراشك. لأْدْخلّنٌ بيتك 
من تكره ومن غير أن تعلم. هذا ولا يتكلم هو. وتكون هي التي تقول ذلك., فإذا هي اختلعت 
فهي باين» وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه. وليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي 
أعطاها(” . 


١١57 -عنه» عن علي بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب, عن محمد بن‎ ٠ 
مسلمء عن ابي عبد إللهؤع)قاله: المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت‎ 
منك؟ فقال : لا بحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول : والله لا أء برّلك قَسَمأ ولا أطيع لك أمرأء‎ 
ولاوذلنٌَ في بينك بغير إذنك؛ ولأوطِئَنٌ فراشك غيرك» فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها َل‎ 
له ما أخذ منها. وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها, وكانك سانا .ذلك وكان خخاطباً من‎ 
الخطاب87).‎ 


)1( الحخلع  :‏ بالضم ل 0 ال ام رار 

زفة التهذيب 24 57 0 وفي ذيله المج طلاتها: الفروع 4. كك الخلع مح5,. 
التهذيب ”2 4 باب الخلع. ح ١‏ وروى صدر الحديث بتفاوت وبسند مختلف. 

زفة التهذيب 28 نفس الباب» ح 7 . الفروع 4؛ نفس الباب» ح .١‏ 

6 التهذيب 28 باب الخلع والمباراة, ح ؟. الفروع 4. باب الخلع, ح 7. هذا وصدور هذه التعبيرات عن 
ا رق يا ومسا لوجع د ا د ا 


احلض 
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4 - عنه, عن محمد بن يحبى, عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل. عن 
محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا خلع الرجل امرأته 
فهي واحدة باين» وهو خاطب من الخطاب, ولا يحل له أن يخلعها حنى تكون هي التي تطلب 
ذلك منه من غير أن يُضِرٌ بهاء وحتن تقول + له أب لك قشعا ولا اعتبيل للك من عجنابة] 
ولادخِلنٌ بيتك من تكره. ولاوطِينَّ فراشك, ولا أقيم حدود الله. فإذا كان هذا منها فقد طاب له 
ما أخذ منها(١).‏ 


ه ‏ عنه عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء 
عن عبد الكريم. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحل له خلعها حتى تقول 
لزوجهاء ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابناء ثم قال أبوعبد الله (ع): قد كان يرخص للنساء فيما هو 
دون هذاء فإذا قالت لزوجها حَلّ خلعها وَل لزوجها ما أخذ منهاء وكانت على تطليقتين 
باقيتين» فكان الخلع تطليقة, ولا يكون الكلام إلا من عندهاء ثم قال: لوكان الأمر إلينا لم يكن 
الطلاق إلا للعدة9). 


7 أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم , عن زرعة. عن سماعة بن مهران. 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام 
كلّه؟ فقال: إذا قالت له: لا أطيع الله فيك حَلَّ له أن يأخذ منها ما وَجدَ0). 


الحسين بن سعيد. عن محمد بن أبي عمير» عن جتميل بن دراع عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمراء مفسرا أو غير 
مفسّرء حل له أن يأخذ منهاء وليس له عليها رجعة9©). 


4 علي بن الحسن» عن أحمد بن الحسن. ومحمد بن عبد الله. عن علي بن حديد. 
عن بعض أصححابناء عن أبي عبد الله (ع)ء وعن زرارة» ومحمد بن مسلمء عن أن عبد 
الله (ع) قال: الخلع تطليقة باينة» وليس فيها رجعة. قال زرارة: لا يكون إلا على موضع 


يعتبر في المسختلعة: «وأن تكون الكراهية من المرأةء ولو قالت: لأدخَلَنَّ عليك من تكرهه, لم يجب عليه خلعها 
بل يستحب, وفيه رواية بالوجوب». 

. 4 التهذيب 8. نفس الباب, ح 5 . الفروع 5» نفس الباب, ح‎ )١( 

(5) التهذيب 28 نفس الباب, ح 5. الفروع 4 نفس الباب . ح 0. 

(*) التهذيب 8, نفس الباب؛ ح 5. 

(4) الفقيه *. -١79‏ باب الخلع؛ ح ‏ بتفاوت يسير. الفروع 4» نفس الباب»؛ ح ”. التهذيب 8. نفس الباب. 
7 


ول 


في الخلع 5 


الطلاق: إما طاهراً وإما حاملاً. بشهود(" . 

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب, أن المختلعة لا بذ فيها من أن تتبع 
بالطلاق. وهو مذهب جعفربن سماعة. وعلي بن رباط. وابن ُذّيفة» من المتقدّمين» 
ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين. فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين. فلست 
أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها. ويجوز أن 
يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد. وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه. والذي 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه: 

4 -ما رواء علي بن الحسن بن على » عن علي بن الحُكم » وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي 
سماك22. عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول (ع) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما 
دامت في عدّتها"©. 

فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة» 
وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين» وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق» وما 
جرى مجرى ذلك من الأحكام؛ قيل له: الوجه في هذه الأخبار: أن نحملها على ضَرْبٍ من 
التقية» لأنها موافقة لمذهب العامة وقد ذكروا (ع) ذلك في قولهم : ولوكان الأمر إلينا لم نُجِرْ إلا 
الطلاق. وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الأخبار صحيح , 
بكاوي حت ون مجان جرعي على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله (ع): لو 
كان الأمر إلينا لم : نجر إلا طلاق السئة؛ واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا: : قد 
تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط؛ والخلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعتٍ فيما بذلتٍ فأنا 
ملك ببضعك» وهذا شرط. فينبغي أن لا يقع نه فرقة واستدل أيضا ابن سماعة؛ 


٠‏ - بمارواه الحسن بن أيوب» عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد 


)١(‏ التهذيب 2.8 4 باب الخلع والمباراة. ح ١17‏ . هذا ومما اتفق عليه أصحابنا رضوان الله عليهم هو اشتراط أن 
تكون المختلعة طاهراً في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولاً بها غير يائسة وكان حاضراً معها » كما اتفقوا 
على صحة تخلع الحامل مع رؤية الدم. وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها وإن كانت حائضاً. كما اتفقوا على أنه 
يعتبر في اللخلع حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم يقع؛ كما اشترطوا تجريد الخلع عن الشرط إذا لم بِقتضِه 
العقد. فلو كان مما يقتضيه العقد كأن يقول: فلو رجعت بالبذل رجعتٌ, لم يبطل العقد وكذا لو شرطت هي 
ا . والشرط الذي لا يقتضيه الخلع كمالوقال : خالعتك إن شئت» أوخالعتك إن ضمنت لي ألفاً 

مثل ذلك . 
0( اس ان 
() التهذيب4, نفس البابء ح8. 
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الله (ع) قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس : فيه التقية.» وما سمعت مني لا يشبه قول الناس : 
فلا تقية فيه(©. 

والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس. فينبغي أن يكون محمولاً على التقية 
والذي يدل على ذلك أيضاً: 


-١‏ مارواه أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن 
صفوان؛ عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكون الخلع حنى تقول : 
لا أطيع لك أمراًء ولا أبرٌ لك فَسَما ولا أقيم لك حداً. فخذ مني وطلقني » فإذا قالت ذلك,» فقد 
حَلَّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير» ولا يكون ذلك إلا عند سلطان. فإذا فعلت 
ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يُسَمّى طلاقاً"©. 


فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: 
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تباري زوجها أوتختلع منه. بشهادة شاهدين, على طهر 
من غير جماع , ٠‏ هل نَبِينُ منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال: : تبين منهء فإن شاء 
أن يرد إليها ما أكدمنها وتكون أفراته قعل قلت إنه قد روي انها للاتبيو تحن ينها بالطلاق؟ 
قال: ليس ذلك إذاً خلع فقلت: تبين منه؟ قال: نعهم9©) 


فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قدمناه: من حمله على التقية» ويكون قوله : ليس ذلك إذن 
خلع. يعني عندهم. ولا يكون المراد بذلك أن ذلك ليس بخلع عندناء والذي يكشف عما قلناه 
من خروج ذلك مخرج التقية: 

١‏ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ا 


قلت: أَرََيتَ إن هو طلّقها بعد ما خلعها ؛ أيجوز عليها؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع. ولو 
كان الأمر إلينا لم جر طلاقاً(؟). 


)١(‏ و(5)و90) التهذيب . 4 - باب الخلع والمباراق» ح 4 و١٠‏ و١١.‏ وأصحابنا رضوان الله عليهم في 
اشتراط اتباع صيغة الخلع بالطلاق على الفور هو أقوى القولين عندهم كما يصرح بذلك الشهيدان رحمهما المع 
ويظهر أنهما على هذا القول» واعتمده الشيخ رحمه الله أبضاً كما ينص عليه المحقق في شرائعه. والقول الآخر 
هو وقوع الخلع بمجرده ومن غير اتباعه بالطلاق وقد ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد وتبعهما ‏ كما يقول الشهيد 
الثاني في الروضة - العلامة في بعض كتبه والشهيد الأول في شرح الورشاد وهو ما يظهر من كلام المحقق في 
الشرائع أيضاً. 

(5) التهذيب 8. 8- باب الخلع والمباراة. ح 17. 


فض 


في حكم المباراة اج 


م١‏ نات 


حكم المباراة72) 


١1١7| محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن إسماعيل » عن‎ ١ 
زوجها فهي والحدة وهو خاطب من الخطاب9).‎ 


؟ - علي بن الحسن بن فضال., عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن عبد اللهء عن ١١74‏ 
على بن حديد. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع)» وعن زرارة» ومحمد بن مسلم. 
عن أبي عبد الله (ع) قال : المباراة تطليقة باينة. وليس في شيء من ذلك رجعة . وقال زرارة: 
لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق : إما طاهراً وإمًا حاملاً بشهود(؛». 


7 -عنه» عن عمرو بن عثمان» عن المديين و محري ع على بن راجن عن حيرات م١١‏ 
قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: القناراة يدن ع موا نيا مر ب لاق ولا عرر أت ما 
لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج( 6 


َ الل عو عار ل حفن رن جاكيم عن جميل بن دراج » ؛ عن أبي عبد الله (ع) ١1١5‏ 
قال: المنار ا او و تعزن :أن هيا الس 00 


قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أوردناها على ما رويتٌ» وليس العمل على ظاهرهاء 
لأن المباراة ليس بقع بها فرقة من غير طلاق» وإنما تؤثر في ضَربَ من الطلاق في أن يقع باينا لا 
يملك معه الرجعة. وهو مذهب جميع فقهاء أصحابناء المتقدمين منهم والمتأخرين» لا نعلم 


)١(‏ يقول الشهيدان: «المباراة: أصلها المفارقة, قال الجوهري: تقول ارات شريكي إذا فارقته وبارأ الرجل امرأته, 
وهي كالخلع في الشرائط والأحكام ألا أنها تفارقه في أمور منهاة أنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه 
فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة أو خالية عنهما لم تصح بلفظ المباراة؛ وحيث كانت الكراهة منهما فلا يجوز 
له الزيادة في اافدية على ما أعطاها من المهر بخلاف الخلع. . . ومنها : أنه لا بد فيها من الاتباع بالطلاق على 
المشهور بل لا نعلم فيه مخالفا وادعى جماعة أنه إجماع . . ا : بازانّك على كذا فانت طالق. . . هذا 
ويشترط فيها أيضاً في الزوج والزوجة شروط الطلاق كما مرافن الخلع . 

(0) في التهديت + محمد بن الفضل. 

(م) التهذيب 8. نفس الباب. ح .5١‏ الفروع 6 باب المبارأة؛ ح *. 

(5) و62)و (1) التهذيب 28 نفس الباب, ح 58 و 58 و70. بتنماوت في الأخير حيث ورد فيه : المباراة تكون من 


غير. . . الخ . 


ادقن 


1١1١ /ا‎ 


١١6 


١14 
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خلافاً بينهم في ذلك27, والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب 


العامة ولسنا تعمل به. 
6م يباب 
أن الأب أحق بالولد من الأم 
١‏ محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن الحسن بن علي . عن العباس بن 


عامر. عن داود بن الحصين, عن أبي عبد الله (ع) قال: #والوالدات يرضعن أولادهن974) 
قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية؛ وإذا قْطِمْ فالآب أحق به من الأم. فإذا 
مات الأب فالأم أحق به من العَصّبة, فإن أوجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم . وقالت الأم : لا 
أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها إلا أن يكون ذلك خيراً له وأرفق به أن يتركه مع 
أمه(7), 


» فأما مارواه محمد بن يعقوب». عن علي بن إبراهيم . عن علي بن محمد القاساني‎ ١ 
عن القاسم بن محمد, عن المنقري7؟)؛ عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل‎ 
يطلق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوج0*».‎ 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أنها أحق إذا رضيت بمثل الأجرة التي 
يأحذها الغير في رضاع الولد وثر بيته. يدل على ذلك: 


ما رواه محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد. عن 


)١(‏ ذكر رحمه الله في التهذيب أن اشتراط الاتباع بالطلاق في المباراة لتحصل الفرقة «هو مذهب جميع أصحابنا 
المحصلين» وهذا ظاهره أن من أصحابنا غير محصّل لا يذهب هذا المذهب وعليه فالخلاف موجود فتأمل. 

(0) البقرة/ 717737 , 

(5) التهذيب 2,8 ه -باب الحكم في أولاد المطلّقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال؛ ح ١‏ . الفروع 4» ياب 
من أحق بالولد إذا كان صغيرا ح 4 . الفقيه 7, باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به, ح ١١‏ بتفاوت في ذيل 
الحديث في الجميع . 

(4) واسمه: سليمان بن داود. 

(5) التهذيب 8» نفس البابء ح”. الفقيه “23 نفس الباب,. ح ” بتفاوت ٠‏ الفروع 4 نفس الباب, ح ”. قال 
الشهيدان : «ولو نزوجت الأم بغير الأب مع وجوده كاملا سقطت حضاتتها للنص والإجماع فإن طلّقت عادت 
الحضانة على المشهور لزوال المانع منها وهوتزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حق الحضانة. 
. وقيل : لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر وهومفقود. وله وجه 
وجيه, لكن الأشهر الأول». 


نون 


في أن الأب أحق بالولد من الأم ج55 


الحسن بن علي الوشاء عن فضل أبي العباس(١)قال:‏ قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل أحق 
بولده أم المرأة؟ فقال: لاء بل الرجل» فإذا قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني 
بمثل ما تجد من يرضعهء فهي أحقٌ به29. 


+ - محمد بن يعفوب». عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن محمد بن 
طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملهاء وإذا أرضعته أعطاها أجرهاء ولا 
يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها. فإن هي رضيت بذلك الأجرء فهي أحقٌّ بابنها 
حتى تفطمه(). 


والوجه الآخر : أن نحمله على أن الأب يكون عبداً» فإنه إذا كان كذلك فالأم أحقٌّ بولدها 


5 ما روأه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى.» عن أحمد بن محمد عن ابن 
محبوب ١‏ عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال: 
أنا أحق بهم منك إن تزوجت؟ فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق. 
هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا: فإذا أعتق فهر أحق بهم منها(؟). 


)١(‏ هو الفضل بن عبد الملك البقباق. 

(5) التهذيب8. نفس الباب» ح ؟ بتفاوت يسير. الفروع 4 نفس الباب, ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 40/1 7: 
«لا يجب على الأم إرضاع الولد. ولها المطالبة بأجرة إرضاعه؛ ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن 
للولد مال. . . ونهاية الرضاع حولان . . . . والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرهاء ولو طلبت زيادة كان 
للآب نزعه وتسليمه إلى غيرها. . .» 

() الفروع 4. باب من أحق بالولد إذا كان صغيراًء ح ؟. التهذيب 8 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من 
الرضاع وحكمهم بعده و. 0 . وفيما يتعلق بالحضانة فيقول المحقق ذ في الشرائع : «فالأم أحق بالولد مدة 
الرضاع وهي حولان ذكراً كان أوأنه نثى إذا كانت حرة مسلمة ا لك يي 
تبلغ سبع سنين» وقيل: تسعاء وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج, والأول أظهر ثم يكون الأب أحق بها. . 
فقَد الأبوان. فالحضانة لآب الأبء فإن عدم قيل: كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظو 0 
الآية. وفيه تردد». ويقصد بالآية: : أية أولي الأرحام» وما تردد فيه المحقق هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله 
عليهم . 

(5) الفروع 4» نفس الباب, ح ه بتفاوت . التهذيب 8, نفس الباب». ح .٠١‏ وما تضمنه الخبر من أحقية الأم الحرة 
من الأب المملوك بحضانتة الولد مما أجمع عليه أصحابنا رضوان الله عليهم حتى لو تزوجت الأم؛ حتى يعتق 
الأب فيكون حينئذ حكمه حكم الحر. فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين ١١١/5‏ من الطبعة الحجرية والشرائع 
للمحقىق 7177/5. 


دنا 


١١4٠ 


١١١ 
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5 اباب 
كراهية لبن ولد الزنا 
١ ١١5‏ محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن 
ابن بكير. عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة ولدت من الزنا انَخِدُها 
ظِئراً(!»؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها(”). 


١١‏ ؟ ‏ عنه. عن محمد بن يحيى» عن العمركي بن على . عن على بن جعفر. عن أخيه 
أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزناء هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا 
يصلح . ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا9"). 


١4‏ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن حماد بن عثمان. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا 
الحسن (ع) عن غلام لي ونب على جارية لي فأحبلهاء فولدت» وإحتجنا إلى لبنهاء وإني 
أحللت لهما ما صنعاء أيطيب اللبن؟ قال: نعم9». 


02010 8 عنهء عن علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. 
وجميل بن دراج ء وسعد بن أبي خلف», عن أبي عبد الله (ع): في امرأة يكون لها الخادم قد 
فجرت يحتاج إلى لبنهاء قال: مُرُها فلتحلّلها ليطيب اللبن57). 


١١5‏ 4 علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن حماد. عن حريزء عن محمد بن مسلم. عن أبي 
جعفر (ع) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبٌ إلى من لبن ولد الزناء وكان لا يرى 
بأسأ بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في جلٌ0"© . 


)١(‏ الظئر: ‏ كما في النهاية - المرضعة غير ولدهاء ويقع على الذكر والأنثى. 

(؟) التهذيب 8, نفس الباب. ح ١١‏ . الفروع 4. باب من يكره انه ومن لا يكره. ح ١‏ . 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح 17 . الفقيه “اء ١47‏ - باب الرضاع. ح 18. الفروع ؛. نفس الباب» ح .١١‏ 

(5) التهذيب 8, ه باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم . . . . ح 18. الفروع 4. باب من يكره 
لبنه ومن لا يكرهء ح ” بتفاوت يسير. هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب اختيار المرضعة 
العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة الحسنة للرضاع, لأن الرضاع ‏ كما يقول الشهيد الثاني رحمه الله مؤثر في 
الطباع والأخلاق والصور. 

(5) التهذيب 8, نفس الباب. ح 14. الفروع 5, نفس الباب» ح 7 . قال المحقى في الشرائع ؟ /184 : دويكره أن 
يسترضع من ولادنها عن زناء وروي أنه إن أحلها مولاها فِعُلّها طاب لبنها وزالت الكراهية. وهو شاذ». 

(1) التهذيب 28 نفس الباب. ح ٠١‏ . الفروع 4» نفس البابء ح 0 . الفقيه 1 ١55‏ باب الرضاع» ح 5١‏ - 


لضن 


في أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر اج 


قال محمد بن الحسن الطوسي : الوجه في هذه الأخبار: أنه إنما يؤثر تحليل صاحب 
الجارية الفاجرة في تطييب اللبن, لا أن ما وقع من الزنا القبييح يصير حسناً مباحاً. لأن ذلك قد 
تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر يحدث في المستقبل» وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطبيب اللبن 
لا غير. 


اباب 
أن المرأة إذا حاضت ذيما دون الثلانة أشهر كانت عذتها بالأقراء 


١١417 أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب, عن هشام بن سالم؛ عن عمّار‎ ١ 
الساباطي قال: سئل أبوعبد الله (ع) عن رجل عنده امرأة شابة» وهي تحيض في كل شهرين أو‎ 
ثلاثة أشهر حيضة واحدة . كيف يطلّقها زوجها؟ قال: أمرهذه شديد, هذه تطلّق طلاق السئة تطليقة‎ 
واحدة على طهر, من غير جماع. بشهود. ثم تترك حتى تحيض ثلاث حبض. منى ما حاضتها‎ 
فقد انقضت عذنهاء قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: يتربص بها‎ 
بعد السنة ثلاثئة أشهرء ثم انقضت عذّتها. قلت له: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما‎ 
مات ورثه صاحه ما بينه وبين خمسة عشر شهر(».‎ 

- عنهء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن سورة بن كليب قال: سُئل أبوعبد ١١48‏ 
الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع . بشهود, طلاق السئة. وهي ممن 
نحيض» فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا بحيضة واحدة» ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت 
لاثة أشهر ولم تدر ما رفع حيضتها؟ قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة 
أشهر إلا حيضة, ثم ارتفع طمئها فلا تدري ما رفعهاء فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقهاء 
ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر, ثم تتزوج إن شاءت2)9 , 


بتفاوت يسير . قال الشهيدان: «ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة ويكره بدونهاء ويظهر من 
العبارة (أي عبارة الشهيد الأول: ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة؛ كعبارة كثير التحريم من دونها (أي 
الضرورة) والأخبار دالة على الأول. ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق 
إن كانت أمته أومستأجرته وشرط عليها ذلك وإلا توصل إابها بالرفق» ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها 
لأنها ليست مأمونة عليهء والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة 
جمعان. كما راجع شرائع المحقق 784/17. 

.١ باب عِدّد النساء. ح 4. الفروع 4. باب في التي تحيض في كل شهرين أوثلاثة» ح‎ ١ :8 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 8. نفس الباب, ح .٠١‏ قال المحقق في الشرائع */ 10 77: «في ذات الشهور: ولو كان مثلها - 


فضا 


لل 


كا 


١١6 


١١637 
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قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ين ينبغي أن يكون العمل عليه ؛ لأنها تستبرأ بتسعة أشهر 
وهي أقصى مدة الحمل» ٠‏ فيعلم انها ليت امك ثم تعتذٌ بعد ذلك عِدّتها وهي ثلاثة أشهر, 
والخبر الأول نحمله على ضَرّب من الفضل والإحتياط» بن تفن إن تمده عش شهرا. 


» فأما ما رواه أحمد بن محمد. عن علي بن الحَكم . عن علاء عن محمد بن مسلم‎ - ١ 
عن أحدهما (ع) قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة؛ أو في سنة, أو في سبعة أشهرء‎ 
والمستحاضة. والتي لم تبلغ المحيض» والتي تحيض مرة وترتفع مرةء والتي لا تطمع في‎ 
الولد, والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس» والتي ترى الصفرة من حيض ليس‎ 
بمستقيم. فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أ‎ 

الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى» عن شعيب. عن أبي بصير, عن أبي عبد 
الله (ع) أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة. فقال: إن 
إنقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتهاء يحسب لها لكل شهر حَيْضَة 9). 


فالوجه في هذين الخبرين : أنها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلاً 
فإنها تبِينٌ» فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولوبيوم كانت عدّتها بالإقراء وإن بلغ ذلك 
إلى خمسة عشر شهراً على ما قدمناه. والذي يدل على ذلك: 


ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب. عن أبي مريم. عن أبي عبد 
الله (ع): عن الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: 
يطلقها تطليقة واحدة في غُرّة الشهرء فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه» وهو 
خاطب من الخطاب 29 


1- محمد بن يعقرب. عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
على بن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال : أي الأمرين سبق إليها فقد 


تحيض»ء اعتدّت بثلائة أشهر إجماعاً. وهذه تراعي الشهور والحيض» فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة. 
وكذا إن سبقت الشهور, أما لو رات في الثالث حيضاً وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهرٌ لاحتمال 
الحمل. ثم اعندّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدّة» وفي رواية عمار تصبر سنة, ثم تعتد بثلاثة أشهرء 
ونزّلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث. وهو تحكم». 

. 5 باب التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. . . » ح‎ - 151١ 7 الفقيه‎ . ١١ التهذيب 8, نفس الباب, ح‎ )١( 
.0 الفروع 5. باب عدّة المسترابة» ح‎ 

(0) التهذيب 8 5 باب عِدّد النساء. ح ؟١.‏ الفروع 4, باب عدة المسترابة» ح *. 

(0) التهذيب 8. نفس الباب, ح 77 . 


االرفنا 


في أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر اج 


انقضت عِدَّتهاء إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتهاء وإن مرّت ثلاثة أقراء 


١ :‏ 
فقد انتض- 00 ( 


/اععنه: من على بن إبراهيم عن آبية: عن ابن أب عميرء عن ميل بن دراج» 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: امرآن أيهما سبق بانت المطلقة, المسترابة تستريب الحيض إن 
مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه. وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين 
ثلاثة أشهر بانت بالحيض. قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرت بهاثلاثة أشهر إلا 
يوم فحاضت. ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يومأ فحاضت, ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوماً 
فحاضت,. فهذه تعتدٌ بالحيض على هذا الوجه. ولا تعتدٌ بالشهور. وإن مرت ثلاثة أشهر بيض 
لم تحض فيها فقد بانت7). 

8- فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى,. عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن إسماعيل. عن محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تَعْتَدٌ؟ فقال: تننظر مثل قرئها التي كانت نحيض 
فيه في الاستقامة فلتعتدٌ بثلاثة قروء. ثم تتزوج إن شاءت29 . 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على امرأة استحاضت, فإنها في حال استحاضتها 
تعمل على عادتها في حال الاستقامة وتعتدٌ بالإقراء في أيامها. 


9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى » 0 0 
يزيد بن إسحاق شعر. عن هارون بن حمزة؛ عن أبي عبد الله (ع): في امرأة طلقت مويك 
طَعَنْتْ في السن» فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضهاء فقال: تعتدٌ بالحيضة. وشهرين 
مستقبلين» فإنها قد يئست من المحيض7؟). 


فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بامرأة قد يئست من المحيض بعد أن حاضت حيضة 


.4 التهذيب 8. نفس الباب. ح 7. الفروع 4. نفس الباب, ح‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 8. ١‏ باب عِدَّد النساء. ح8. الفروع 4. باب عِدَّة المسترابة. ح ١‏ . الفقيه 1» 171 - باب طلاق 
التي لم تبلغ المحبض والتي فد يئست من. . . . ح ل. 

5) التهذيب م2 نفس الباب,. ح ١4‏ . الفروع ؛. نفس الباب, ح 4 . الفقيه ا نفس الباب. ح 4 وفيه كل ثلاث 
سنين. ولعله تصحيف, لأن باقي النص متطابق مع ما هو موجود في بقية الكتب والله العالم . 

5( التهذيب م» نفس الباب. ح ١6‏ . الفروع 24 نفس الباب,. ح ١١‏ +« ويقول المسقق في 'الشتراتج ٠‏ 0 «وفي 
اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: : إحداهما أنهما تعتدّان بثلائة أشهر, والأخرى: لا عدّة عليهما وهي الاشهْر. وحدٌ 
اليأس» أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في الفرشية والنبْطيّة ستين سنة». 


خض 


١١67 عن‎ 


١165 


١١66 


ج53 


الوستبصار 


واحدة, فإنها بعد مضي تلك الحيضة تعتدٌ بشهرين على ما تضمنه الخبر الأول. 


١5 


-٠‏ وأما ما رواه على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 


الحلبي؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله تعالى: إن ارتبتم4(١)‏ ما الريبة؟ 
فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة» فلتعتدٌ ثلاثة أشهر. ولتترك الحيض . وما كان في الشهر لم تزد 
في الحيض على ثلاث جِيّض, فعدّتها ثلاث حيض”2). 


فالوجه في هذا الخبر: أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقلّ من شهر فذلك ليس لريبة الحبل» 


بل ربما كان لعلّة فلتعتدٌ بالإقراء بالغاً ما بلغ. فإن تأخر عنها الدم شهراً فما زاد. فإنه يجوز أن 
يكون للحمل ولغيره. فيحصل هناك ريبة» فلتعتدٌ ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دماًء فإن رأت قبل 
انقضاء الثلاثة أشهر الدم. كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأولة سواء . 


١١ها/‎ 


1د باب 
عِذَة المرأة التى تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين 


١‏ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى . عن يونس» عن أبي بصير» عن أبي عبد 


الله (ع): في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك؟ قال: فقال: مثل قروثها الني 
كانت تحيض في استقامتها. ولتعتدٌ ثلاثة فروء. فستزوج إن شاءت09), 


١١8 


؟' -عنه عن أيوب بن نوح» عن محمد بن الفضيل » عن أبي الصباح قال: سكل أبو عبد 


الله (ع) عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتدٌ؟ قال: تنتظر مثل قروئها 
التي كانت تحيض في استقامتها. ولتعتد ثلاثة فروء» ثم تتروج إن شاءت9©) , 


١١8 


*'-علهء عن أيوب بن نوح» عن صفوان, عن ابن مسكان» عن محمد الحلبي » عن أبي 


الطلاق/ 4. 

التهذيب 8» نفس الباب», ذيل ح 7. الفروع ؛ ‏ نفس الباب. ذيل ح 8 . قال المحقق في الشرائع */70: «ولو 
كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعاء وهذه تراعى الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من 
العدّة. وكذا إن سبقت الشهور». ١‏ 

التهذيب 4. 5 باب عِدَد النساء. ح 18 . 

الفقيه “7 1١51‏ باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من. . . . ح 8 بتفاوت يسير. التهذيب 8» 
نفس الباب» ح 4 . ورواه بنفس النص والسند ولكن فيه: كل ثلاثة أشهرء بدل: كل ثلاث سنين في الفروع 4. 
باب عدة المسترابة؛ ح 4 . 


وردنا 


في أن المرأة تَبِينُ إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة اج 
عبد الله (ع) مثله0"©. 


: - أحمد بن محمد. عن ابن أبي نجران, عن يزيد بن إسحاق شعرء عن هارون بن ١١7١‏ 
حمزة الغنوي » عن أبي عبد الله (ع) قال: في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع 
سنين أو خمس سنين. قال: تنتظر مثل قروثها التي كانت تحيض, فلتعتدٌ ثم تتزوج إن 
شاءت2)9, 

© فأما ما رواه أحمد بن محمد؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن المُئنَى. عن ١15١‏ 
زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الني لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال: 
نعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت297, 

الوه فى :هذا الخ ان يحملة عن عراز لسن زه عانه الحم انس عادتياء 
فإنها تعتد ثلائة أشهرء وقد بانت وتلك عادتهاء والأخبار الأولة متناولة لمن كان لها عادة مستقيمة 
ثم تغييرت عن ذلك» فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة. 


١8‏ باب 
أن المرأة تِينْ إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة 


١ 1‏ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن تدلال 
اذينة عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر 

من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت 
للأزواجح. قلت له: أصلحك الله. إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه قال: هو أحق 
برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا؛). 


5" عنه. عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان. عن ١١577‏ 
إسحاق بن عمّار. عن إسماعيل الجعفي, عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ 


)1غ( التهذيب 2.8 نفس الباب. ح 7١‏ . 
(0) التهذيب 8. نفس الباب», ح 53١‏ . 
(9) التهذيب 8. ١‏ - باب عِدّد النساء/ ح 15 . الفقيه 7 171 باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست 


من المحيض و. .. » ح 0. 1 
4( التهذيب 8. نفس الباب. ح ١5‏ . الفروع 4 باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون. . . . ح .١‏ وفي 


فى 


١6 


ا١ا١5وه‎ 


١15 


1١17 1/ 


ع5 الإإستبصار 


قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة('). 


“'- وبهذا الإسناد. عن صفوان» عن ابن مسكان, عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال : 
المطلقة ترث وتررث حتى ترى الدم الثالث» فإذا رأته فقد انقطع20. 


4 - محمد بن يعقوب, عن حميل(2) عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن صفوان» عن 
موسى بن بكرء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت 
الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. وإنما القرء ما بين الحيضتين» وزعم أنه إنما أخذ برأيه؟ 
فقال أبو جعفر (ع): كذب لعمري. ما قال ذلك برأيه» ولكنه أخذه عن علي (ع)» قال: قلت 
له: وما قال فيها علي (ع)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت 
عدتهاء ولا سبيل له عليها؛ وإنما القرء ما بين الحيضتين» وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من 
الحيضة الثالئة9؟), 


4 محمد بن يعقوب؛ عن الحسين بن محمد””»» عن معلى بن محمد, عن الحسن بن 
علي , عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي 
الل ميا قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام 

فهو أملك بهاء وهومن الحيضة التي طهرت منهاء وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة 
الثالثة, فهي أملك بنفسها0"). 


1 عنه» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن بعض أصحابه. أظنه ”") 
محمد بن عبد الله بن هلال, أو" علي , بن الحكم. » عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلمء 


)١(‏ التهذيب 8. نفس الياب, ح 55 . الفروع 4. نفس الباب» ح 5 . وما عليه أصحابنا رضوان الله عليهم هو أن 
ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض» بأن يكون فيه لها عادة مضبوطة وقتاًء ؛ وإن لم تنضبط عدداء تعتدٌ بثلاثة قروء 
إذا كانت حرة ؛ وتنقضي عدّتها بمجرد رؤيتها الدم الثالث» وإلآ تكن عادتها مستقرة وقتأ بل كانت مختلفة فيها فيه 
فقد نص بعض فقهائنا على أنها تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أخذاً بالاحتياط . 

() التهذيب 8. نفس الباب. اح 77 ٠‏ الفروع 031 نفس الباب. ح 6. 


(59) هوابن زياد. 0 
2( التهذيب 4 5 باب عِدَد النساء. ح18. الفروع 26 باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه 
الرجعة متى . تمفاحشة. 


(0) ف فى التهديب: الحسن بن محمد. 
١ت‏ التهذيب 4 نفس البياب,» 4 ءا ٠‏ الفروع 26 نفس الباب» ح اك 
ك7) وجي التظني والترديد كلاهما من الراوي . 


فض 


في أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ج373 


عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى ثَبِينُ منه؟ قال: حين يطلع الدم من 
الحيضة الثالثة تملك نفسهاء قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن 
نفسها حتى تطهر من الدم('". 

قال محمد بن الحسن: ما تضمنت هذه الأخبار» هو الذي به أعمل. وهو أنه إذا رأت 
الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسهاء وحلّت للأزواجء وجاز لها أن تعقد على نفسهاء 
والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل» فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد العْسلء وهو 
باع الحو را مار ا وعليان إبراهم بن مالم وكان جعفر بن سماعة97؟) 
يقول: ين عند رؤية الدم. غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا بعد الغسل. والذي 
اخترناه أؤلئ» ركان فى ليا رحمه الله , وقد صرح بذلك أبو جعفر (ع) في رواية زرارة 
التي رواها عنه عمر بن أذّيئة من قوله اع ل ل 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) من قوله: وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة, 
محمولة على الكراهية التي قدمناهاء من أنه يجوز العقد عليهاء رواه أيضاً محمد بن مسلم» 
وقد قدمنا الرواية عنه. وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه. 

- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال, عن محمد بن الحسن بن الجهم؛ عن عبد 
الله بن ميمون. عن أبي عبد الله (ع)؛ عن أبيه (ع) قال: قال علي (ع): إذا طلّق الرجل المرأة 
فهو أحقٌّ بها ما لم تغتسل من الثالثة(). 

/- عنه؛ عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى. عن إسحاق بن عمار» عمن حدثه 
عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها؟ قال: اذهبي إلى هذا 
فاسأليه ‏ يعني علياً (ع) - فقالت لعلي (ع): إِنَْ زوجي طلقني ؟ قال: غسلت فَرَجَك؟ قال: 
افرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب؟ قال: قال: فَرَدَها إليه مرتين كل ذلك ترجع 
وتقول : يلعب. قال : فقال: انطلقي إليه فإنه أعلمناء قال: فقال لها علي (ع) : غسلتٍ فَرْجَك؟ 
قالت: لاء قال: فزوجك أحقٌّ ببضعك ما لم تغسلي فَرَججك9). 

فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما: أن لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة, لأن 
الوجه فيهما أن نحملهما على ضَرْب من التقية؛ أو على وجه إضافة المذهب إليهم. فيكون 
)١(‏ التهذيب 8, نفس الباب, ح .5١‏ الفروع 5. نفس الباب» ح ١١‏ . 


(؟) أشار إليه في الفروع 4 في ذيل الحديث 4 من نفس الباب أعلاه. 
زفة و(غ) التهذيب م 5 - باب عِدّد النساء؛ ح ١‏ افرضة 


رنرنن 


1١1158 
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١١/١ 


١١/1 


1١ 1/* 


١١/4 


ج53 الإستبصار 


قول أبي عبد الله (ع): قال علي (م)؛ أي هؤلاء يقولون ذلك لا أن يكون مخبراً في الحقيقة 
بذلك عن مذهب أمير المؤمنين (ع)؛ وقد صَرْحَ أبو جعفر (ع) في رواية زرارة وغيره بما هو 
تكذيب له وقوله : إنهم كذبوا على علي (ع)» وإذا كان الأمر على ما قلناى فلا تناقض بين 
الأخبار. 


9 - فأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ». عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث جيض27». 

٠‏ - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح. عن صفوان, عن عبد الله بن مسكان. عن 
أبي بصيرء قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء» وهي ثلاث جِيْض2”) 

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين» أحدهما: أن يكونا محمولين على التقية, لأنهما 
تضمُنا تفسير الإقراء بالحيض. والإقراء عندنا هي الأطهار(”؛, وهو جمع ما بين الحيضتين؛ 
والذي يدل على ذلك: 

١‏ - مارواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير» 
وعدذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصرء عن جميل بن دراج عن أبي 
جعفر (ع) قال: القرء ما بين الحيضتين9؟». 


١١‏ - عنه. عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن محمد بن مسلم. 
عن أبي جعفر (ع) قال: القرء ما بين الحيضتين*». 

١‏ دعنه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن الحجال0", عن تعلبة» عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: الاقراء هي الأطهار” . 

والوجه الآخر في الخبرين: أن يكون إنما عبّر بذلك عن ثلاث حيض من حيث إنها لا 
تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة, فعَبْرَ عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازاً. 
وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ماقدمناه. وليس في الخبر أنه يلزمها أن 


)١(‏ و(7؟) التهذيب 2.8 باب عِدَّد النساء, ح 77 و74. 

(5) على أشهر الررايتين عند أصحايناء كما نص عليه المحقق في الشرائع 
(:) التهذيب م2 نفس الباب, ح 575 . الفروع 4. باب معتى لأقراء 1 
(6) التهذيب م2 نفس الباب» ح ”71 ٠‏ الفروع » نفس الباب. اح ”7 

)١(‏ الحجال: واسمه عبد الله بن محمد الأسدي. 

70) التهذيب فى نفس الباب. ح 734 . الفروع 261 نفس الباب, ح 714 . 


رضن 


في أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ج35 
تستوفي الحيضة الثالثة . ولا ينافي هذا التأويل : 


14 -مارواه سعد بن عبد الله. عن محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشير. عن رفاعة» ١١175‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المطلقة حين تحيضء لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم 
حتى تطهر('؟, 

لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» وإذا لم يكن 
ذلك فيه. حملناه على أن له عليها رجعة فى الحيضة الأولة أو الثانية. 


فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن محبوب» عن أبي أيوب ١١75‏ 
الخرّاز. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من 
غير جماعء يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث؛ ويحضر غسلهاء ثم يراجعهاء ويُشْهِدُ على 
رجعتهاء قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة9©. 

- سعد بن عبد الله. عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحبى» عن عبد الله بن ١١0‏ 
مسكان؛ عن الحسن بن زياد, عن أبي عبد الله (ع) قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من 
التطليقتين الأولتين حتى تغتسل9". 

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه: من حملهما على التقية» وكان شيخنا رحمه الله 
يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول: إذا طق في آخر طهرها اعتدّت بالحيض, وإن طلقها في أوله 
اعتدت بالإقراء التي هي الأطهار. وهذا وجه قريب. غير أن الاولى ما قدمناه. 

١١78 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن بنان بن محمد. عن موسى بن‎ -١7 
القاسم. عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة‎ 
أواثنتين» ثم يتركها حتى تنقضي عدّتهاء ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه.‎ 
ولم تحلّ له حنى تنكح زوجاً غيره. وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو‎ 
أحقٌ برجعتها(».‎ 

- عنه» عن أحمد بن الحسن بن علي . عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صدّقة. ادن 
عن عمّار الساباطي » عن أبي عبد الله (ع): أنه سّئْلَ عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدة؛ ثم 
)١(‏ و١)‏ التهذيب 8. ١‏ باب عِدّد الناى ح ه” و58. 


(*) التهذيب 5. نفس الباب, ح 7”. 
(5) التهذيب 28 ”7 باب أحكام الطلاق» ح4ؤ١.‏ 


بايا 


١18 


١14١ 


١187 


5 الإستبصار 


تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال: إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه. ولا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره» وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها(". 

فهذان الخبران متروكان بالإجماع. لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العذة أنه 
لا سبيل للزوج عليهاء وأنها تكون مالكة نفسها. 


اباب 
عذة المستحاضة 
١‏ علي بن الحسن بن فضالء عن جعفر بن محمد بن حكيم . عن جميل » عن بعض 
أصحابناء عن أحدهما (ع) قال: تعتدٌ المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضهاء أو بالشهور 
إن سبقت إليهاء فإن اشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى . لأن دم الحيض دم عبيط 
حارء ودم الاستحاضة دم أصفر بارد”©. 
؟ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعن 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم9 »2 عن أبي بصير.ء عن أبي عبد الله (ع) قال: عذة 
المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر, وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء» والقرء 
جمع الدم ب بين الحيضتين7©). 
*' عنه. عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: عدَّة المرأة ة التي لا تحيض. والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهرء 
وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء9؟, 
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها 
أن تعتدٌ بالإقراء الني هي الأطهار. وإن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليهاء فيكفيها أن تعتدٌ 
بثلاثة أشهر على ما تضمنه الخبران الأخيران. 


.144 التهذيب م. 7 باب أحكام الطلاق. صدرح‎ )١( 

(9) التهذيب 8. 7 باب عِدَد النساى ح 8لا 

(5) في كل من التهذيب والفروع ؛ عن أحمد, عن عبد الكريم. . . إلخ . 

(4) التهذبب 8. نفس الباب. ح ه. الفروع 4. باب عدّة المسترابة» ح ”. 

(65) التهذيب 8. نفس الباب» صدرح ١‏ . الفروع 4 باب عدة المسترابة» صدرح 8. . قال المحقى في الشرائع 
/:: وولو استمر بالمعتدّة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدّت به . ولولم تكن لها مدة 
اعتبرت صفة الدم واعتدّت بثلاثة أقراء» ولو اشتبه» رجعت إلى عادة أمثالهاء ولو اختلفن اعتدّت بالأشهر» . 


إفرضنا 


في أن المطلّقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إل بإذن زوجها أ ج” 


ذا باب 
أن المطلقة الرجعية لبحو نز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها 


11471 محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حمّاد‎ ١ 
عن الحلبي » » عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى‎ 
تنقضي عدَّنّها ثلائة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض27).‎ 


١١84 -عنه؛ عن علي بن إبراهيم, عن أبيه» عن عثمان بن عيسى , عن سماعة قال: سألته‎ ١ 
عن المطلقة أين تعتدٌ؟ قال: في بيتها لاتخرجء وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل» ولا‎ 
تخرج نهاراً. وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدّتهاء وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك‎ 
هي؟ قال: نعم. وتحج إن شاءعت©9).‎ 

“ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان,» ١١85‏ 
وأبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم 
قال: المطلّقة تحجّ وتشهد الحقوق””. 


فهذا الخبر يحتمل وجهين», أحدهما: أن يجوز لها أن تحج حجة الإسلام. لأنه لا طاعة 
للزوج عليها في ذلك. على ما دلّلنا عليه في كتاب الحج. والثاني: أن يجوز لها في حجة 
التطوع إذا إذن لها زوجهاء. يدل على ذلك: 


ما رواه محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة. عن محمد بن زياد.» ١١857‏ 
عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: المطلقة تحجّ في عدّتها إن 


)١(‏ التهذيب 8 5 - باب عِدَد النساء. ح 48 وليس في آخره: إن لم تحض . الفروع 4. باب عدة المطلقة وأين 
تعد ح .١‏ 1 

(1) التهذيب 8 نفس الباب» ح 54 الفروع ١4‏ نفس الباب, ح 1. الفقيه “ا» ١04‏ باب طلاق السنة. ح 9 
بتفاوت وفيه: سأل سماعة أبا عبد الله (ع). وأخرجه إلى قوله: حتى تنقضي عدتها. هذا ولا بد من حمل هذه 
الرزايات على النطلقة الرجعية دون البائة. وَعَلى مالركان التع حخة الإسلام درن التطوع + قال المحقق (ره) 

في الشرائع 17/1٠‏ - 417 : «لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يُخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة وهي أن تفعل 
ما يجب به الحد فتخرج لإقامته؛ وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطرء ولو 
اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه 
وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا فيما تضطر إليه ولا وَصّلَةَ لها إلا بالخروج. وتخرج في العدة البائنة إن 
شاءت)» . 

() التهذيب 8, نفس الباب,. ح 31. الفروع 4ء نفس الباب, ح ١7‏ . ولا بد من حمله على حجة الإسلام وعلى 
الحقوق الواجبة» أو على المطلقة البائنة. 


نضضا 


ج55 


الإستبصار 


طابت نفس زوجها(". 


فأماما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق. فينبغي أن يحمل على التفصيل 


الذي تضمُنه خبر سماعة» من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في 
الليل وذلك هو الأؤلئ . 


١ ١4ا/‎ 


ا باب 
أنه إذا طلّقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها 


-١‏ محمذ بن يعقوب. عن محمل بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن علي بن 


الحكم. عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة 
على زوجهاء إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة9©. 


١١44 


؟ ‏ عنه. عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة. عن محمد بن زياد, عن عبد الله بن 


سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً على السئة هل لها سكنى أو نفقة؟ 
قال: لا0©, 


١14 


 '"“‏ فأماما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ., عن ابن سنان قال: سألت أبا 


عبد الله (ع) عن المطلقة ثلاث على العدّة, لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم» 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين؛ أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب دون 


الإيجاب. والثاني: أن يكون المراد به إذا كانت حاملاء يدل على ذلك: 


١ 


غ - ما رواه أحمد بن محمد. عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي ‏ عن أبي عبد 


الله (ع): أنه سّكل عن المطلقة ثلاثاً ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: 
فلا20 , 


)ع( 


زفق 


فق 
4( 
)2( 


التهذيب 8 * باب عِدَّد النساء ح 5١‏ . الفروع غ. باب عدّة المطلقة وأين تعتدٌ. ح ؟١.‏ وقد خص خروجها 
بإذن الزرج في المسالك احتمالا بالحج المندوب. 

التهذيب 8» نفس الباب. ح 08 . الفروع 4. » باب أن المطلقة ثلاث لا سكنى لها لها ولا نفقة, ح .١‏ الفقيه لا 
ل باب طلاق العدّة. ح 5. يقرل المحقى في الشرائع 17/7 :| ونفقة الرجعية لازمة في زمان العدّة 
اا كع ار لاا لول 1 ولا نفع ليان ولااستكتى إلا أن تكون عامط فلها الف 
والسكنى حتى تضع. . 

لوي ا سر الاب لف قرو ل 

التهذيب 8. نفس الباب. ح ا 

التهذيب 8, نفس الباب, ح .5١‏ الفروع 4. نفس الباب. ح 7. يسند آخر. 


لزنا 


في أن عِدَّةَ قرءآن وهما طهران 1 


لذ يباب 
أن عذة الأمّة قرءآن وهما طهر ان 


١١1١ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن عمر بن‎ ١ 
عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن حر تحته أمّة أو عبد تحته خَرّة كم‎ 5 
طلاقها وكم عذّتها؟ فقال: : السنة في النساء في الطلاق» فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها‎ 
ثلاثة أقراء.ء وإن كان حرًا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعِدّتها قرءآن(©.‎ 

الحسين بن سعيد. عن محمد بن فضيل» عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : طلاق ١١57‏ 
الأمة تطليقتان. وعدّتها حيضتان. وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدّتها شهر ونصف9© , 


و فأماما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضالء عن مفضّل بن صالح , ١9“ ٠»‏ 
عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كم تعتد الأمَةُ من ماء العبد؟ قال: 


حيضة9) : 


فلا ينافي الخبرين الأولين» لأنا قد بيّنا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك 
فبحيضة واحدة يحصل قرءآنء القرءٌ الذي طلقها فيه. والقرءٌ الذي بعد الحيضة. ويكون 
قوله (ع) في الخبر المتقدم : فعدّتها حيضتان, المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية» فيكون 
قد بانت حسب ما قلناه في عدّة الحرة. 


ذا باب 
5 عع 35 2 9 
أن الامة إذا طلقت ثم اعتقت كم عدتها 


١١4غ الحسير: بن سعيدك» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله (ع) في الأمة‎ ١ 
. كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت», قال: تعتد عذة الحرة©)‎ 


)١(‏ التهذيب 8:8 باب عِدّد النساء. ح 36 . الفروع 4. باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر. 
ح١‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الامة إذا طلّقت مرتين حَرّمت حتى تنكح زوجأ غيره 
سواء كانت تحت حر أو عبد كإجماعهم على أن عدتها في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهّْران. وقيل : 
حيضتان .» وهو الاشهر كما يعبر المحقق رحمه الله في الشرائع . وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض 
اعتدّت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد أيضاً. 

؟) و(”"7) التهذيب 2.4 نفس الباب, اح 3137375. 

(١‏ التهذيب ه, نفس الباب, ح 54 . قال المحقى في الشرائع 41/7 : «ولو اعتِقت ثم طلّقت, فعدّتها عدّة الحرة. 
وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم اعتقت في العدّة أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائناً أتمت عِدَّةَ الأمة». 


0 


١١ه‎ 


١15 


فاحدل 


١154 


ج53 الإستبصار 


؟ فأما ما رواه الحسين بن سعيد. عن نضالة, عن الفاسمبين يزيد عن ,محمد.بن 
مسلمء » عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الحرّ المملوكة فاعتدت بعض عدّتها منه ثم أعتقت» 
فإنها تعتدٌ عدة المملوكة"». 


فلا ينافي الخبر الأول لأن الوجه في الجمع بينهما: هو أنه إذا طُلّقت الأمة التطليقة 
الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتِقَتُ بعد ذلك, فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت 
التطليقة الثانية الني تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة. يدل على هذا التفصيل: 


٠‏ ما رواه أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي أيوب الخزّاز. عن 
مهزم”", عن أبي عبد الله (ع) : في م تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة» ثم 
عبقت بعدما طلقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتهاء فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها 
اعتدّت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها. وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة» فأن طلّقها 
تطليقتين واحدة بعد واحدة, ثم أعتقت قبل انقضاء عدتهاء فلا رجعة له عليهاء وعدّتها عدة 
الأمة59 , 


هذاااآباب 


عذة المختلعة 
١‏ ل عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد. عن الحسن بن 


علي 40 ٠‏ عن أَبَان؛ عن زرارة قال: : سألت أبا جعفر (ع) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: : عدّة 
المطلقة, ولتعتدٌ في لها والهتار اذ بمنزلة المختلعة0». 


 "‏ عنه. عن حميد بن زياد؛ عر عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن داود بن سرحان» 
عن أي عد اللدن )ف المختلعة قال: عدّتها عدة المطلقة. وتعتدٌ في بيتها, والمختلعة 
بمنزلة المبارأة9© . 


)١(‏ التهذيب 8. 5 باب عِدّد النساء. ح 59 وفي سنده: القاسم بن بريد . الفقيه . ١7‏ باب طلاق العبد؛ 
ح 48. وفي سنده القاسم بن بريد أيضا. 

(1) هذا هومهزم بن أبي بردة الأسدي الكوفي» أبو إبراهيم . 

(9) التهذيب م2 ٠»‏ نفس الباب. ح نع 

5( هذا هو الوشاء : 

(5) التهذيب 28 نفس الباب. ح .7١‏ الفروع 4 باب عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما. ح 4 . 

)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب. حكلاء الفروع 4 نفس الباب. ح 5 . وفي سندهما:. .. عن الحسن» عن 
جعفر بن سماعة. عن داود. .. إلخ . 


3 


في أن التي لم تبلغ المحيض والأبسة منه ج 


-'٠‏ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان» عن أبي المدليل 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة» ويعتددن في 
بيوت أزواجهن7 . 

- فأما ما رواه الحسن بن محبوب, عن ابن بكير. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) أنه ل ليا 
قال : عذة المختلعة خمسة وأربعون يوم(" . 


فهذا الخبر يحتمل وجهين » أحدهما: أنه إذا كانت المكلعة ا وهي ممن لاا تحيض 
ومثلها تحيض . فعدّتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجهاء والوجه الآخر: أن يكون الخبر 
مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض ». وهي خمسة وأربعون يوماء 
وعلى الوجهين لا ينافى الأخبار الأولة . 


95م باب 
أن التي لم تبلغ المحيض والايسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن 
عليهما عذة 


١١٠١١ محمد بن يعقوب» عن عدذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أبن أبي نجران,‎ - ١ 
عن صفوان, عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبد الله (ع): ثلاث يتزوجن على كل‎ 
حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع‎ 
. قال: إذا كان لها خمسون سنة9"‎ 


؟ -عنه؛ عن محمد بن يحيى (24, عن علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن محبوب. عن ١١١7‏ 
حماد بن عثمان. عن زرارة"» عن أبي عبد الله (ع) : في الصبية التي لا تحيض مثلها. والتي 


.4 التهذيب م. 5- باب عِدّد النساءء ح‎ )١( 
(؟) التهذيب ى نفس الباب» ع كلا‎ 
.7/ زففة الفروع 4 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض» ٠ح 4ء التهذيب 8؛ نفس الباب» ح‎ 
محمد بن يحبى وإن ورد أيضاً هكذا في مند التهذيب إلا أنه لم يرد في الفروع , والظاهر أن وروده هنا تصحيف‎ 69 
أو سهو لأن الكليني يروي عن علي بن إبراهيم في جميع الموارد بدون توسط لمحمد بن يحبى ولأن الأخير لم تزد‎ 
. له رواية ععن علي بن إبراهيم‎ 
. في الفروع: عن حمّاد بن عثمان. عمن رواه عن أبي عبد الله (ع)‎ )5( 


حكن 


ا الإستبصار 


قد يئست من المحيض. قال: ليس عليهما عِذَة وإن دُخَلَ بهما("©. 


3 عنه. عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار, والرزاز9), مع 
وحميد بن زياد. عن ابن سماعة(2. عن صفوان؛ عن محمد بن حكيم , عن محمد بن مسلم, 
عن أبي جعفر (ع) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها9». 


؛ - فأما ما رواه ابن سماعة؛ عن عبد الله بن جبلة. عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصير قال: عِدَّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهرء والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة 


أشه (0) 


فالوجه في هذا الخبر وما يُدَاني معناه, المتضمن لطلاق التي لم تبلغ المحيض. والتي 
قد قعدت منه. أن عليها العدة ثلاثة أشهرء أن نحملها على أنها إذا كانت مثلها تحيضء لأن الله 
تعالى شرط ذلك وقيّده بالرّيبة» قال الله تعالى : #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتّبتم فِدّتهن ثلالة أشهر واللآئي لم يحضن 204 فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون 
مرتابة» وكذلك كان التقدير في قوله «واللائي لم يحضن » أي فعدّتهن ثلاثة أشهر. وإنما 
حذف اكتفاء بدلالة الأول عليه وجاءت الأخبار الأولة أيضاً مبينة لذلك ومؤكدة. وهذا أن مما 
قاله الحسن بن سماعة”(" لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن وإنما تسقط عن الإماء العدة 
لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل» والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم” من 
متقدمي فقهاء أصحابناء وجيمع فقهائنا المتأخرين المذكورين, وهو مطابق لظاهر القرآن. وقد 
.ستوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبيرء وجملة ما أوردناه وفيه كفاية 
إنشاء الله . 


)١(‏ التهذيب 8. ١‏ باب عِدَد النساء. ح 78. الفروع 4 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض» 
06 

(0) الرراز: اسمه محمد بن جعفرء أبو العباس. وفي سند الفروع : والرزاز عن أيوب بن نوح جميعاً و. . إلخ. 

زهة في سند الفروع : جميعاً عن. . ٠‏ إلخ. 

(4) التهذيب 8» ان نعي ح 1لا الفروع . نفس الياب» ح”5. 

(0) التهذيب 8., نفس الباب. ح .8١‏ الفروع 4» نفس الباب ضمن ح 6. 

(0) الطلاق/ 4. 

9) أشار إلى قول اين سماعة في الفروع 4 نفس الباب أعلاه. ضمن الحديث 5. 

(8) راجع نفس المصدر أعلاه. 


دان 


في أن التي بتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة 0 


لااا_ باب 
أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة 
١‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن محمد بن ١5١6‏ 
زياد. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في المتوفى 
عنها زوجها ولم يمسهاء قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة بعة أشهر وعشراً عدة المتوفى عنها 
زوجها'2. 


؟ - الحسين بن سعيدء. عن صفوان». عن العلا عن محمد بن مسلمء عن ١١٠١١‏ 
أحدهما (ع): في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بهاء قال: لها نصف المهرء ولها 
الميراث كاملل علدنا العدة كاملة9 . 


*- عنهء عن صفوان, عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد ١٠١1‏ 
الله رع عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكتث» أو هلك. أو طلّقها فلها نصف 
المهر. وعليها العدة كاملة. ولها الميراث29© . 


-عنه» عن أبن أبي عمير» عن حمّاد, عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: إن لم ١0‏ 
يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لهاء ولها الميراث» وعليها العِدّة9) . 


فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرى عن ١١١9‏ 
محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها؟ 
قال : لا عدّة عليهاء وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا عدة عليها. هما 
سواء0") , 
5 - عنه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن داود ب بن الحصين», عن عبيد بن زرارة ١١1١١‏ 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال: لاء قلت 


)١(‏ التهذيب م2 1١‏ باب عِدَّد النساء» ح 46 الفروع 4. باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من. ا 
حف4 الفقيه ''» 1١69‏ باب طلاق التي لم يدخخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده. ح 1١‏ 

(9) التهذيب م» نفس البابء ح 18. الفروع 4. نفس الباب» ح ١‏ . 

5) التهذيب 28 نف لاما 1 ٠‏ الفروع 4؛ نفس الباب, جح 5 . وقال المحقق في الشرائع /4؟: «في عدة 
الوفاة» تعتدٌ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلاً. صغيرة كانت أو كبيرة» بالغاً 
كان زوجها أولم يكن. دخل بها أو لم يدخل وتَبِينَ بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليرم». 

(؟) التهذيب 8» نفس الباب , ح 2.٠٠١‏ الفروع 4. نفس الباب ح 1 . 

(0) التهذيب 8» نفس الباب . ح 417 و97. 


لكان 


5 اللإستبصار 


له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا(). 

فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الأخبار. لأن الأخباز الأولة مطابقة لظاهر 
القران» قال الله تعالى : #والذين يتوفْوْنَ منكم ويذرون أزواجأ يترئَصَنَ بأنفسهن أر بعة 
أشهر وعشراً»( 0 ولم يخص من ذلك غير المدخول بهاء فين فيتبغى أن تكون على عمومهاء 
والأخبار التى قدمناها تكون مؤكدة لذلك. ولانعز فذلك لأخل هدي الخبرين الشاذين. على 
أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لاعدّة عليهاء بل قال: أمسك عن هذاء ولا يمتنع 
أن يأمره بالإمساك عن ذلك لضرّب من المصلحة في الحال. مع أن عُبّيد بن زرارة الراوي 
للحديث الأخير. روى أن عليها العدة كاملة, وقد قدّمنا رواية ذلك عنهى فالأخذ بما صرح به 


فيه أون أفن العمل كجاءاله. يضرع افيه بالمراة: 


158 باب 
أنه إذا سمّى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا 

١ ١1١‏ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار. عن علي, عن أخيه 9 عن عثمان بن 
عيسى. عن سماعة. وابن مسكان. عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها 
زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرهاء وعليها العدة. ولها 
الميراث؛ وعدتها أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر. ولها 
الميراث» وعليها العدّة7). 

١17‏ - الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» عن أبي 
500 : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها 
مهرأً وسهمها من الميراث؛ وإن لم يكن سمى لها مهراً لم يكن لها مهرء وكان لها 
الميراث'20. 

لاوا  *‏ عله عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم 


)١(‏ التهذيب 28, نفس الباب, ح 475 و7ا5. 

(؟) البقرة/ 7374 . 

(؟) في سند التهذيب: عن علي أخيه. والمقصود به علي بن مهزيار وهو الصحيح والله العالم . 
(5) التهذيب 8. 5 باب عِدَد النساء. ح .٠١١‏ 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح ؟١1.‏ 
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في أنه إذا سمئ المهر ثم مات قبل أن يدخل بها اج 


يدخل بها؟ فقال: إن كان فَرَض لها مهراً فلها مهرهاء وعليها العدة. ولها لها الميراث. وعدّتها 
أربعة أشهر وعشرأء وإن لم يكن فَرَض لها مهراً فليس لها مهرء ولها الميراث وعليها 
العدّة2') , 


غ ‏ عنه» عن ابن أبى عمير» عن حماد, عن الحلبى » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: 111 
في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بهاء إن كان فرض لها مهرأ فلها مهرها الذي فرض لهاء 
ولها الميراث» وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدة التي دخل بهاء وإن لم يكن فَرَض لها مهراً 
فلا مهر لهاء وعليها العدّة. ولها الميراث9). 
ه ‏ عنه. عن القاسم بن عروة. عن ابن بكير. عن زرارة» مثله2©9. 1 
كأداعله عن القاسم ؛ عن علي, عن أبي بصير» نحوه(؟) , ١71‏ 
7 عنه, عن على بن النعمان. عن ابن مسكان» 0 قال: سألت أبا /7 ١7١‏ 
عبد الله رع) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها 
كاملا وترثه وتعتلٌ أربعة أشهر وعشراً كعدة المتوفى عنها زوجها”؟. 


فأما ما روي من الأخبار. من أن لها نصف المهرء مثل ما رواه محمد بن مسلمء 
وعبيد بن زرارة» والحلبي., والأخبار التي قدمناها في الباب الأول. ومثل: 


8 - ما رواه الحسن بن محبوب؛ عن على بن رئاب». عن زرارة قال: سألته عن المرأة ١١١4‏ 
نموت قبل أن يُدْحَلَ بهاء أويموت الزوج قبل أن يَدْحُلَ بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما 
فرض لهاء وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها" . 

4- عنه. عن فضالة؛ عن أبان. عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: ١515‏ 
في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجهاء مَالَهَا من المهر؟ وكيف ميرائها؟ فقال: إذا كان قد 
أمهرها صداقها فلها نصف المهرء وهو يرثهاء وإن لم يكن فرض لها صداقاً فهي ترئه. ولا 
صداق له" , 


)ع2 التهذيب 8م. ١‏ باب عِدّد النساء. ح ٠١‏ . 
(؟) و(9) و(02:)4) التهذيب 8. نفس الباب» ح ٠١5‏ و6١٠1‏ و56١٠‏ وا١1.‏ 
١‏ الفررع ؛ ١‏ باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بهاوما لها من. . .» ح 6. التهذيب 8 نفس الباب؛ ح ١٠١8‏ . 
ف التهذيب همء ١‏ باب عِدَد النساء. ح .٠١4‏ الفروع 4 . باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما. . . . صدر 
م 
3 
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زرارة» والفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم 
مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق. وترئه من كل شيء» وإن 
ماتت هى فكذلك0) , 


-١‏ عنه عن فضالة. عن أبان. عن أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) مثله9). 
فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار الأولة. لأن الأخبار الأولة مطابقة لظاهر 
القرآن؛ قال الله تعالى: «وآتوا النساء صَدُقَاتِهن نِحْلَة74), ولم يخص من ذلك غير 
المدخول بهاء على أن زرارة والحلبى راوبين لحديثين من جملة هذه الأحاديث؛ قد رويا 
عنهما مطابقاً للأخبار الأولة في وجوت الفهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك. ويحتمل 
أن يكون (ع) قال ذلك في المطلّقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر. فظن الراوي في 
المتوفى عنها زوجهاء فقد روي ذلك عنه (ع) حيث سأل السائل وحكى له ما تضمنته الأخبار 
التي ذكرناها عن بعض أصحابناء فقال: غلط علي, إنما قلت ذلك في المطلّقة التي لم 
يدخل بهاء روى ذلك: 


- علي بن الحسن. عن العباس بن عامرء عن داود بن الحصين. عن منصور بن 
حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل تزوج امرأة سمّى لها صداقها ثم مات عنها ولم 
يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث» قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ 
فال: لا يحفظون عني. إنما ذلك في المطلّقة4). 


على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه» أن نحملها على أنه يستحب 
للمرأة إذا توفي عنها زوجهاء' ار لأذلياتها إذا تونيت هي قبل أن يدل بها أن نتركرا تعبفت 


)0( الفروع 4 » نفس الباب. ح /. التهذيب 28 نفس الباب» ح ٠‏ توله: وترثه من كل شيء: الظاهر منه هو.ان 
للزوجة أن ترث زوجها من كل ماترك من أمواله المنقولة وغير المنقولة. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب 
في صررة ما إذا كان لها منه ولد. وأما إذا لم يكن لها منه ولد فاختلفوا على أقوال ثلاثة يقول المحقق في الشرائم 
4/.-0"”: «إذا كان للزوجة من الميت ولد ورئت من جميع ما ترك» الل كر د تر الس 
وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية» وقبل: : لا تمنع إلا من الدور والمساكن . وخرج المرتضى رحمه الله 
قرلا ثالعأ وهو تقريم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. والقول الأول أظهر» . 

0) التهذيب 28 نقبن الباتى بح 1111 

[فة النساء/ : . والصَّدّقات: المهور. والنّخلة: هنا العطية الواجبة والفريضة اللازمة . 

(5) التهذيب ١8‏ نفس الباب. ح ؟7١١.‏ وفي ذيله: : للمطلقة, بدل: في المطلقة. 


8" 


في أنْ الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة اج 


المهر استحباباً دون أن يكون ذلك واجبأ. وليس لأحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك. بأن 
تقولوا إنه يجب على الرجل أو على ورئته أن يعطوها نصف المهرء ويستحب لهم أن يعطوها 
النصف الآخرء لأن أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن؛ فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا 
بدليل» وهذه الأخبار ليست كذلك. بل هي مجردة عن القرآن» وإذا كان كذلك 00 
ننصرف منها عبن الوجوب إلى الاستحباب. على أن الذي اه وأفتي به هو أن أقرل: ! 
مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله رك كن 
المهر. وإنما فصّلت هذا التفصيل؛ لأن جميع الأخبار التي قدّمناها في وجوب جميع المهر 
يتضمن إذا مات الرجل. وليس في شيء منها أنه إذا مانت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا 
لا أتعدى الأخبار. فأما ما عارضها من الأخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما فى 
وجوب نصف المهر. فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه, وما تضمنت من الأخبار أنه إذا 
مانت كان الأوليائها نصف المهر. فمحمولة على ظاهرهاء ولست أحتاج إلى تأويلهاء وهذا 
المذهب شاه في تأويل الأخبار. والله الموفق للصواب. 
فؤا باب 
ل رجز يظان اتزانة ف بعرت من ال شرع ين النثةاى بلزتهاهة العذة 


١‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحبى ؛ عن عبد الله بن محمد بن عيسى » عن 
ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله (ج): في رجل كانت تحته امرأة فطلقها 
ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتهاء قال: تعتد أبعد الأجَلَيْنَء عِذَّة المتوفى عنها زوجه(©. 


 ”‏ عنه » عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته 
يقرل: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه. فإنها 
ترئه» ثم تعتدٌ عدة المتوفى عنها زوجهاء فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه 
برها 9). 


)١(‏ التهذيب 8. ١‏ باب عِذَّد الناء. ح .١١6١‏ الفروع 4 باب الرجل يطلق امرأئه ثم يموت قبل أن تنقضي 
عدتها. ح ه . وما تضمنه الحديث إنما هو مختص بمن طلقت طلاقاً رجعياً لا بائنًء يفول المحقن في الشرائع 
ام : «ولو طلق الحائل طلانا رجعياً ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة, ولو كان باثاًاتتصر على إنمام عد 
الطلاق؛. 

م التهذيب 8. ١‏ باب عِدّد الناء. حم .١115‏ الفروع 4؛ باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي 
عدتهاء ح 5. وفيهما: وأن توفيت» بدل: فإن ماتت. 


يدان 
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#9020606 عنهى عن حميل بن زياد» عن الحسن بن سماعة. عن محمد بن زياد» عن عبد 
الله بن سنان, عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل طلق امرأته ثم توفي 
وهي في عدّتهاء فال: ترثه. وإن توفيت وهي في عدّتها فإنه يرئهاء وكل واحد منهما يرث من 
دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخرء وزاد محمد بن أبي حمزة: وتعتد عدة المتوفى عنها 
زوجهاء قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه2)0. 


آل امتقط نك البونيو هته الأتجار عاق قن ]يداب غنة الجرنى عتها ررجها عل 
اللقطلقة وقرت المرارنة بتهما :زيس أن نطدها ,إن تقرل: إثنا يعنت ذلك ويب إذا كان 
طلاقاً يملك معه رجعتهاء فحينئذ تجب عليها عدّة المتوفى عنها زوجهاء وتثبت الموارثة» 
ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شيء من ذلك, والذي يدل على ذلك: 


إضفيل 1 ما رواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أببي عميرء عن 
جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع): في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك 
الرجعة ثم مات عنها زوجهاء قال: تعتد أبعد الاجَلِيْنء أربعة أشهر وعشراً9). 


لكل باب 
أنه لا نفقة نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عذتها وإن كانت حامكٌ 
١ ١‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن أحمد بن 


فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: 12 27. 


١6‏ -عنه عن على , عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي؛ عن أبي 


(1) التهذيب 8. نفس الباب. ح ١١4‏ . الفروع 4. نفس الباب. ح ”*. قال المحقق في الشرائع 5 /77: «الزوجة 
نرث مادامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بهاء وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية توارن ذا نات احدهها في 
العدّة لأنها بحكم الزوجة». 

(؟)0 التهذيب 248 نفس الباب. ح ٠ ١١‏ الفروع 3 نفس الباب» اح ١‏ . 

(5) التهذيب8, > ياب عِدّد النساء / ح ٠‏ الفروع 4 » باب عذة الحبلى المتوفى عنها زوجهاو. .حم . قال 
المحقق في الشرائع ؟/44: «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان» أشْهرُهُما أنه لا نفقة لهاء والأخرى 
ينفق عليها من نصيب ولدهاء . 


318 


في أنْه لا نفقة للمتوفئ عنها زوجها في حال عدتها 5 


عبد الله (ع) أنه قال: في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها(). 


١774 عله عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد.» عن ابن أبي نصرء عن مُثنى‎  '* 
الحناط. عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع): في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها‎ 
22020 نفقة؟ قال:‎ 


غ- أحمدبن محمد بن عيسى. عن الحسن بن علي بن فضالء عن المفضل بن ١١7١‏ 
صالح , عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل 
لها نفقة؟ فقال: /ا(0). 


- فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمدء عن ١55١‏ 
على بن | لحكم, عن العلا عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: المتوفى عنها 
زوجها ينفق عليها من ماله©). 


فلا ينافي ما قدمناه. لأن قوله (ع): ينفق عليها من ماله. نحمله على أنه ينفق عليها 
من مال الولد إذا كانت حاملاً. والولد وإن لم يَجْرِ له ذكرء جاز لنا أن نقدّره لقيام الدليل 
عليه. كما فعلناه في مواضع كثيرة من الفرآن وغيرهء والذي يدل على ذلك: 
5- ما رواه محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد بن ١١71‏ 
إسماعيل» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها©». 


.5 الفروع 4. نفس الباب» ح‎ 212١ التهذيب 8 نفس الباب. ح‎ )١( 

(5) التهذيب 8» نفس الباب» اح كك الفروع 4 » نفس الباب. ح 9. 

(5) التهذيب 28 نفس الباب, ح 1١7‏ . 

(5) التهذيب 28 نفس الباب. ح 174 . الفروع 4» باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن. الفاح4. 

(05) التهذيب 28 نفس الباب. ح ١١6‏ . الفروع ؛. باب عدّة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتهاء أ ٠‏ . الفقيه 
و تال - باب طلاق الحامل؛ ح 7 . وقال الصدوق بعد إيراده هذه الرواية : والذي نفتي به رواية الكناني . 
ويقول الشهيد الثاني في المسالك. 54/7 من الطبعة الحجرية: «المشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة 
مختصة بالرجعية والباين الحامل؛ وأما اول جلها ان كانت حايلاً فلا نفقة لها إجماعاً. وإن كانت حاملا فلا 
نفقة لها في مال المتوفى أيضاً كذلك, وهل يجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسببٍ اختلاف 
الروايات. فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب» وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب 
المتأخرين . 5 . وأما المحقق الحلي فقد استبعد هذه الرواية وجزم بعدم النفقة للمتوفى عنها زوجها ولوكانت 
حاملاً» ووجه استبعاده لها هو أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حياً فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره؛ مع 
أنها معارضة لبعض الروايات الصحيحة الأخرى الناصة على عدم النفقة. فتأمل . 


حا 


ارشفنل 


١ 
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على أن محمد بن مسلم, الرّاوي لهذا الحديث, قد روى موافقاً لما قدّمناه روى 
ذلك: 


ا محمد بن علي بن محبوب, عن محمد بن الحسين» عن متقران» عن العلا عن 
محمد بن مسلمء عن أحدهما (ع) قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أَلَهَا نفقة؟ قال: :ا لا 
ينفى عليها من ماله("». 


8- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد, عن البرقي» عن 
عبد الله بن المغيرة» عن السكوني . عن جعفرء عن أبيه؛ عن علي (ع) قال: نفقة الحامل 
المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع”). 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين؛ أحدهما: أن يكون محمولاً على الاستحباب إذا 
رضي الورثة بذلك, والثاني : أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال؛ لأن نصيب 
الحمل لم يتميز يعده وإنما يتميز إذا وضعت وعلم ذَكَرَ هو أم أنثى» فحينئذ يعزل مالهء فإذا 

تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة» وتكون فائدة الخبرء أن لا يلزم النفقة عليها 
واحداً دون الآخرء بل يكونون في ذلك سواء. 


>0١‏ باب 
عدة الأمَة المتوفى عنها زوجها 


١‏ - الحسين بن سعيد. عن القاسم. عن عليء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن طلاق الأمة؟ فقال: تطليقتان. وقال: قال أبو عبد الله (ع): عدّة الآمة التي 


يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام. وعدّة الأمة المطلقة شهر ونصف”©. 
؟ ‏ عنهء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها؟ 
فقال: عدتها شهران وخمسة أيام» وقال: عدة الأمة التى لا تحيض خمسة وأربعون يوما©». 
سهر 1 ي 4 سحيضص بعول يو 


.١١١ التهذيب 8. 5- باب عِدّد النساء, ح‎ )١( 

(5) التهذيب 28 نفس الباب» ح /1. الفقيه “ا ١‏ باب طلاق الحامل» ح 4 . 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح 177 . 

(5) التهذيب 8, نفس الباب. ح 117 . الفقيه “ا 17 باب طلاق العبد. ح 4 وروى ذيل الحديث بتفاوت . قال 
المحقق في الشرائع 4١- 4٠/7‏ : دعدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران وقيل: حيضتان, والاول 
أشهر... .. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدّت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر - 


دا 


في عدَّة الآمة المتوفئ عنها زوجها اج 


' - علي بن إسماعيل؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد. عن الحلبي؛ عن أبي عبد ١١77‏ 
الله (ع) قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام. وعدّة المطلقة التي لا 
تحيض شهر ونصف32" . 

4 - الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير, وأحمد بن محمد, عن جميل بن دراج. عن ١١78‏ 
محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله (ع) قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة 
أيام29 . 

6 عنهى عن النضر بن سويد. عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس. عن أبي ١١5‏ 
جعفر (ع) قال: صمعنه يفول : طلاق العبد للأمة تطليقتان, جلها حيضتان إن كانت تحيض» 
وإن كانت لا تحيض فاجَنُها شهر ونصف, وإن مات عنها زوجها فأَجَنّها نصف أجل الحرّة: 
شهران وخمسة ة أيام 7 . 

5 - فأما مارواه محمد بن يعقوب, عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. ومحمد بن ١١4٠‏ 
يحبى , عن أحمد بن محمد, وعلي بن إبراهيم. عن أبيه. جميعاً عن ابن محبوب. عن ابن 
رئاب» وعبد الله بن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات 
عنهما زوجاهما سواء في العدّة. إلا أن الحرة تحدّ والآمة لا تحدٌ9؟». 


/- علي بن الحسن» عن أحمد ومحمد ابي الحسن» عن على بن يوسف. عن ١74١‏ 
مروان بن مسلم. عن أيوب بن الحرء عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة 
المملركة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًة"".. 


أو عبد. . . وعدّة الامة من الوفاة شهران وخمسة 0 ولو كانت حامل اعتدّت بأبعد الاجلين» ولوكانت أم ولد 
لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً. . 

)١(‏ و(5) التهذيب 8: 5- باب عِذَد الساء. - ح 174 و1756 

5 التهذيب 2.4 نفس الباب. ح 170 . الفروع 4. باب طلاق الامة وعدتها في الطلاق. ح ١‏ وروي صدر الحديث 
إلى قوله: شهر ونصف. 

(5) التهذيب 28 نفس الباب. ح ١١8‏ . الفروع ١1‏ باب عذّة الامة المتوفى عنها زوجها. ح .١‏ قال الشهيدان وهما 
بصدد الحديث عن وجوب الحداد على الزوج: «وفي الامة قولان المروي صحيحاً عن الباقر (ع) أنها لا تحدّ 

قال. .. (ثم سرد هذا الحديث) وهذا هو الأقرى. وذهب الشبخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها 

لعموم قول النبي (ص): لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرأ وفيه. مع سلامة السند, أنه 58 وذاك (أي حديث الباقر (ع)) خاص فيجب التوفيق بينهما 
بتخصيص العام. ولا حداد على غير الزوج مطلقاء وفي الحديث دلالة عليه. . . إلخ:. وقال المحقق في 
الشرائع رةه دوفي الأمة تردد أظهره: لا جداد عليهاء . 

(05) التهذيب 8غ نفس الياب. ل 


اوم 


١77 


١7 


١ 4 


١1ه‎ 


ج55 الإستبصار 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أن الأمة إذا كانت أم ولد لمولاهاء أو زوجها 
من غيره|ومات عنها الزوج. عليها العدة أربعة أشهر وعشرأء وإذا لم تكن أم ولد كانت عدتها 
نصف عدة الحرة على ما تضمنته الأخبار الأولة» يدل على ذلك: 

4 ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد. عن علي بن 
النعمان. عن ابن مسكان. عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأمة إذا 
طلقت ما عدّتها؟ قال : : حيضتان, أو شهران» قلت: تإناتوقي عنها زرجها؟ كال : إن علياً (ع) 
قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وَهَنّ : إماء(3) , 


4 - الحسن بن محبوب, عن وهب بن عبد ربّه؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
رجل كانت له أم ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً. ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدهاء 
ألّه أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم يطؤها بالملك بغير 
نكاس 7) 

د 

وافااها رواء اضفار عن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم. عن زرعة. عن 
سماعة. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن عدّة الآمة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال: شهر 
ونصف”9 , 

نهدا حبر كذ وعم الراوي في لقله: ؛ لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة, 
لأنا بيّنا أن الآمَةَ المطلّقة عدّتها إذا كانت ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف, 
فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها. وعلى هذا الوجه. فلا ينافي ما تقدّم من الأخبار. 

»اباب 
الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها 

١-أحمد‏ بن محمد عن علي بن الحَكم. عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصيرء عن 

أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة الحرة 


المتوفى عنها زوجها أربعة عون وضترل قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان 


)١(‏ التهذيب 8. 5 - باب عدد النساء. ح ١594‏ . الفروع 4» باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها؛ ح ؟. 

زفة التهذيب 24 نفس الباب. ح 1 الفروع 2 باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها, 
اح ٠١‏ . الفقيه 4 . 177 باب ميراث المماليك» صدرح > بتفاوت يسير. 

[فة التهذيب 28 نفس الباب. ح ١45‏ . 


قا 


في الرجل يعتق سَرِيْته عند الموت ثم يموت عنها ج55 
يطؤها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء”"). 


قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر: أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير 
لهاء فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت. ويلزمها عدة الحرة» فأما إذا بت عتقها فى 
الحال. كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء» ولو كان ذلك قبل الموت بساعة. يدل على هذا 
التفصيل : 

" -مارواه الحسن بن محبوب. عن داود الرقي » عن أبي عبد الله (ع) في المدّبرة إن 45" 
مات مولاها: إن عدّتها أربعة أشهر وعشراًمن يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤهاء قيل له : 
فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال: هذه تعتد ثلاث حيضء أو 
ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها"؟ . 

ما رواه محمد بن يعقوب ٠‏ عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد عن علي بن 17417 
الحكمء عن موسى بن بكر؛ عن زرارة, عن أبي جعفر (ع): في الأمة إذا غشيها سيدها ثم 
أعتقها. فإن عدتها ثلاث حيض., فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا9©. 


؟ - عنه عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار عن صفران». عن ١148‏ 
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت عنها سيدها؟ قال: تعتدٌ عدة 


المتوفى عنها زوجها». 


6 عنهة. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن حماد» عن الحلبي» فقيل 
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرّية فيعتقها؟ قال: لا يصلح لها أن 
تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهرء وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشرا("». 


. . . الفروع 4 باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو.‎ . ١4٠ التهذيب 8, باب عِدَّد النساء. ح‎ )١( 
دولو كان المولى وطأها ثم دبرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهرو عشرة‎ : 4١/7 ح 7 . قال المحقق في الشرائع‎ 
أيام ولو اعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة قروء؛.‎ 

() التهذيب 8., نفس الباب. ح .14١‏ الفروع 4. نفس الباب» ح 4. 

(؟) التهذيب 8. نفس الباب. ح 177. الفروع 4؛ نفس الباب» ح ١‏ . 

(1) التهذيب 8. نفس الباب. صدرح ١18‏ . الفروع 5. نفس الباب. صدرح ؟ . 

0 التهذيب 8» ” - باب عِدَّد النساء ح 188.» الفروع 4» باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو. . .. 
ح5. 


دن 


١70 


١١ 


167 


2 الإستيصار 


لأن الوجه في هذه الأحاديث: الإخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سبيه 
من عتق أو موت. وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر» وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة 
أشهر وعشراًء فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدّة المتوفى عنها 
زوجها ولو كان بعد ساعة» حسب ما فصل في الخبر المتقدم. 


نحا دبات 
عذّة المتمتع بها إذا مات عنها زوحها 


-١‏ محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن علي بن إسماعيل. عن صفوان. عن عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها 
زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدّت 
بحيضة ونصف مثل ما يجب على الآمة, قال: قلت: فتحدٌ؟ قال: فقال العم إذا مكقتةعندة 
أبأما فطليها الكناة روتسد وإذا كانت عندهيوها أباتوميد أوساعة من النهار فقد وجيت العدة كاملا 
ولا تحدٌ(١).‏ 


8 1 

١‏ عنه. عن محمد بن الحسين » عن ابن أبي عمير. عن عمر بن اذينة » عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر (ع) : ماعدّة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرأ 

فال: ثم قال : يا زرارة» كل التكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أوأمَةه أو على أي 

وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين» فالعدة أربعة أشهر وعشراء وعدة المطلقة 

ثلاثة أشهرء والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة» وكذلك المتمتعة عليها ما على 
الأمة "2 , 


فأما ما رواه الضفارة عن الحسن بن علي , عن أحمد بن هلال عن الحسن بن 
علي بن يقطين» عن أخيه الحسين » عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن (ع) قال: عدّة المرأة 


. 58 باب المتعة؛ ح‎ ١47 1 الفقيه‎ . ١4 التهذيب 8. نفس الباب. ح‎ )١( 

(5) التهذيب 8 نفس الباب, ح ١4‏ . الفقيه ”» نفس الباب. ح 55 . وقد دل الحديث على أن عدّة المتمتع بها 
أربعة أشهر وعشرا في حال الوفاة كالدائمة, كمادل على أن عدة الآمة في الدوام كالحرةء وهذا قول شاذ ولا قائل 
به عندنا - على حد تعبير الشهيد الثاني - ثم يضيف قدس سره: «ومع ذلك دفإن صحيحة زرارة هذه) معارضة 
بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الامة في الوفاة على نصف الحرة وبأن كونها على النصف في الدوام 
يقتضي أولويته في المتعة لأن عدتها أضعف في كثير من أفرادها ونكاحها أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى. 
وهذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول وإن كان العمل بها أحوط». 


ان 


في أن المطلقة عليها جداد اج 


إذا ته تمتع بها ثم مات عنها زوجهاء خمسة وأربعون يوما"2. 

فهذا الخبر ضعيف جداً لأن راويه2"2 أحمد بن هلال؛ وهو ضعيف جداً على ما تقدم 
القول فيه, ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما إذا أحسنًا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها 
إذا انققضت أيامها فرواه إذا توفي عنها زوجها. 


- فأما ما رواه على بن الحسن الطاطري قال: حدثني علي بن عبد الله بن على بن أبي ١757‏ 
شعبة الحلبي » عن أبيه» عن رجل ١‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة 
ثم مات عنهاء ما عدَّتها؟ قال: خمسة وستون يوم . 

فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم , فعدَّتها عدة 
الإماء خمسة وستون وف حسب ما قدمناه إذا لم نكن أمهات أولاد. 


601 باب 
أن المطلّقة عليها حداد 


١١54 محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن‎ - ١ 
خالد. عن القاسم بن عروة» عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال: المطلقة تكتحل وتختضب‎ 
وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب, لأن الله تعالى يقول : «لعل الله يَحْدِتْ بعد ذلك أمر|ه؟»,‎ 
. لعلها تقع في نفسه فيراجعها”"‎ 

١766 فأما ما رواه محمد بن يعقوب07) عن عدّة من أصحابناء» عن سهل بن زياد. عن‎ - ١ 
محمد بن الحسن بن شمون؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن مسمع بن عبد الملك.» عن‎ 
أبي عبد الله (ع). عن علي (ع) قال: المطلقة تحدٌ كما تحدٌ المتوفى عنها زوجها. لا تكتحل‎ 


. ١40 التهذيب 8. 5- باب عِدّد النساء, ح‎ )١( 

(؟) لم يذكر هذا الوجه في التهذيب» وإنما اكتفى بالوجه التالي؟! 

(9) التهذيب ه. نفس الباب.» ح436١.‏ 

.١ الطلاق/‎ ):( 

(0) التهذيب 8, نفس الباب» ح ١58‏ . الفروع 4 . باب عدّة المطلقة وأين تعتدٌء ح ١5‏ . وفيهما: لعلها إن تقع. . 
إلخ . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن المطلقة لا يلزمها الحداد بائنة كانت أو رجعية . . ومن 
التعليل في ذيل هذا الحديث يظهر أنها واردة في المطلقة التي يكون زوجها حياً فلا تتسجم مع عنوان الباب. 

4 لم نجد أثراً لهذا الحديث في الفروع . 


همه؟ 


١" 


١” 


١8 


١4 


جك الإستبصار 


ا نختضب ولا تمتشط(). 
فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على أنه إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد؛ 
لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها. 


6د باب 
المتونى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا؟ 

١‏ محمد بن يعقوب. عن حميد بن زياد؛ عن ابن سماعة. عن محمد بن زياد» عن 
عبد الله بن سنان. ومعاوية بن عمار. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها 
زوجها تعتدٌ في بيتها أوحيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت» إن علياً (ع) لما توفي عمرء أتى 
إلى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته 9" . 


١‏ - الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد. عن هشام بن سالم, عن سليمان بن خالد 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعندٌ: في بيت زوجها أو حيث 
شاءت؟ قال: حيث شاءت, ثم قال: إن عليا (ع) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق 
بها إلى بيته9 . 


- محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد عن الحسين» 
ومحمد بن عيسى » عن يونس. عن رجل. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها 
زوجهاء تعتد في بيت تمكث فيه شهراً أو أقلٌ من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره. ثم تمكث 
في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه. وكذا صنيعها حتى 
تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس9». 


؛ - فأما ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدٌ؟ قال: في بيتها لا نخرج» وإن 


(١)‏ التهذيب 48 6د باب عِدَدِ النساءء ح +6. والجداد عند أصحابناء هو عبارة عن ترك ما فيه زينة من الثياب 
والأدهان المقصرد بهما الزينة والطيب ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة. 
(؟) الفروع 4. باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليهاء ح ١‏ . التهذيب 8» نفس الباب. 
احنل 
لود 
(5) التهذيب 8» نفس الباب» ح /ا16١.‏ الفروع 03 نفس الباباء ح 3 . 
(5) التهذيب 8, نفس الباب» ح ١16‏ . الفروع 4» نفس الباب. ح 98. 


05 


في أن الغائب إذا طلّق امرأته 1 


أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهارأًء وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتهاء 
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم. وتحج إن شاءت2©. 

ه_عنه, عن حميد بن زياد. عن اين سماعة؛ عن ابن رباط. عن ابن مسكان؛ عن أبى ١75١‏ 
العباس قال: قلت لأبي عبد الله (ع): المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل لزينة» ولا تَطيبء 
ولا تلبس ثوباً مصبوغاً. ولا تخرج نهاراً. ولا تبيت عن بيتهاء قال: قلت: أرأيتَ إن أرادت أن 
تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا”2. 


1 عنه عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن العلا بن مهيل 
فال: حيث شاءت. ولا تبيت عن بيتها 0" . 


فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضَرْب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . 


05 باب 
أن الغائب إذا طلن امرأته اعتدّت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها 


١ |‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن ١757‏ 
اذينة عن زرارة» ومحمد بن مسلمء وبريد بن معاوية . عن أبي جعفر (ع) أنه قال: في الغائب 


١557 -عنه عن محمد بن أحمد, عن علي بن الحَكم. عن العلا بن رزين» عن محمد بن‎ ١ 
مسلم قال: قال أبوجعفر (ع): إذا طلق الرجل وهوغائب, فليُشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة‎ 
.) 2 أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها‎ 


. مر هذا الحديث برقم (1؟) من الباب (111) من هذا الجزء وخرجناه وعلقنا عليه هناك فراجع‎ )١( 

(؟) الفروع 4 باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدٌ وما يجب عليهاء ح 5 . التهذيب 8» ١‏ - باب عِدَّد 
النسا. ح .١6١‏ 

() التهذيب 8. نفس الباب» ح ١61‏ . الفروع 8 » نفس الباب» ح 4. 

(5) التهذيب 8» نفس الباب, ح ١59‏ . الفروع 5 » باب أن المطلقة وهوغائب عنها تعتد من يوم طلقت, ح ؟. قال 
المحقق في الشرائع 42/7 : «تعتدٌ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة: وتعتدٌ من الغائب في الطلاق من 
وقت الوقوع. . . . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدّت عند البلوغ» . 1 

)0( التهذيب 8:  ”‏ باب عِدَّد النساء. ح .17١‏ الفروع 4 باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتدٌ من يوم طلقت. 
ح6. 


بان 


١4 


١06 


١5 


١ 7/ 


١7 


اج الؤإستبصار 


قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البيئة أنه طلّقها في يوم بعينه, 
فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بَلَغْهاء يدل على ذلك: 

ما رواه محمد بن يعقوب؛, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن 
حماد: عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهوغائب عنهاء 
طلقت. وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتدٌ من يوم يبلغها(١».‏ 

؛ - عنه؛ عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصرء عن المثنى 
الحئاط» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلَق امرأته وهو غائب, متى تعتدٌ؟ 
أي يوم وأيي شهر فلتعتد من يوم يبلغها"». 

5ه الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى . عن شعيب بن يعقوب . عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله (ع): أنه سّئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سَنْة؟ فقال: إن جاء 
شاهدا عدل فلا تعتدٌء وإلا فلتعتد من يوم يبلغها(". 


660 يباب 
أنه إذا مات الرجل غائباً عن زوجته كان عليها العدّة من يوم يبلغها 
١‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي نصر. عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال: المتوفى عنها زوجها تعتدٌ حين يبلغهاء لأنها تريد أن تحدّ له(4). 


؟ - عله عن محمل بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم. عن 
موسى بن بكر عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إن مات عنها ‏ يعني وهوغائب - فقامت 


البينة على موته؛ فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً. لأن عليها أن تحدّ عليه في 


.1١١ التهذيب 8. نفس الباب. ح‎ »١ الفروع 4» نفس الباب. ح‎ )١( 

(؟) الفروع 4. نفس الباب. ح *. التهذيب 8. نفس الباب» ح ١51‏ . 

زفة الفروع 3 نفس الباب» ح 4 . التهذيب 28 نفس الباب» ح 1397 

(4) التهذيب 8» نفس الباب. ح 158 . الفروع 4 باب عدّة المتوفى عنها زوجها وهوغائب, ح . قال المحقن في 
الشرائع . وهو بصدد الحديث عن عدة الوفاة في حال غيبة الزوج: «وفي الوفاة من حين البلوغ ولوأخبر غير العدل 
لكن لا تنكح إلا مع الثبوت. وفائدته الاجتزاء بتلك العدّة» . 


*4 


في أنه إذا مات الرجل غائباً عن زوجته اج 


الموت أربعة أشهر وعشراء فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ0©. 


٠“‏ - عنه. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذَينة» ولتفننا 
زرارة؛ ومحمد بن مسلم » وبريد بن معاوية. عن أبي جعفر (ع) أنه قال في الغائب عنها زوجها 
إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتدٌ من يوم يأنيها الخبرء لأنها تحدّ عليه2©9. 

عنه, عن محمد بن يحبى 2١‏ عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل» عن ١١7١‏ 
محمد بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني. عن أبي عبد الله (ع) قال: التي يموت عنها 
زوجها وهو غائب. فعدّتها من يوم يبلغهاء إن قامت البينة أو لم تقم0©. 


6 أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن أبي أيوب الخزَاز. عن ١١0١‏ 
محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهوغائب, ولا تعلم إلا بعد 
ذلك بسَئة أو أكثر أو أقلّء فإذا علمت تزوجت ولم تعتدّء والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد 
من يوم يبلغها, ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين©» . 

57- فأما ما رواه الصفار. عن محمد بن الحسين بن أن الخطاب» عن أحمد بن ١‏ 
محمد بن أبي نصر. عن عبد الكريم, عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة, والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سئة؟ 


فقال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان. وإلا تعتدّان9». 


وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن صفوان, عن عبد الله. عن الحلبي. عن ١77‏ 
أبي عبد الله (ع) قال: قلت: إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحوذلك؟ قال: فقال: إن 
كانت حبلى فاجَلها أن تضع حملهاء. ولوكانت ليست حبلى فقد مضت علتها إذا قامت لها البينة 
أنه مات في يوم كذا وكذاء وإن لم يكن لها بينة فلتعتدٌ من يوم سمعت(©. 
فهذان الخبران جاءا شاذين مخالفين للأحاديث كلهاء والتفصيل الذي تضمنه الخبر 
الأخير يخالفه أيضاً الخبر المتقدم ذِكْرّه عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد من يوم يبلغها قامت 
لها البينة أولم تقم فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين» على أنه يجوز أن 
)١(‏ التهذيب «ء 5 - باب عِدَد النساء. .١70‏ الفروع 4» باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب» ح ”. 
(؟) التهذيب 8, نفس الباب. ح ١55‏ . الفروع 5» نفس الباب. ح . 
(59) التهذيب م نفس الباب. ح 1717 . الفروع 4 . نفس الباب؛ ح 5 . 


(4) و(0) التهذيب 28 نفس الباب». ح 11748 و1599. 
© التهذيب م 5 باب عدد النساء / ح ور 


8 


ج5 الإستبصار 


يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجهاء لأن التفصيل الذي 
تضمنه الخبر الأخير» واعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند الوضع . وغير ذلك, كله يعتبر فيها. 
وعلى هذا الوجه لا تتناقض الأخبار. وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من 
يوم يموت الرجل روى ذلك: 


١/4‏ - محمد بن على بن محبوب», عن محمد بن عبد الجبّار» عن سيف بن عميرة» عن 
منصور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة يموت زوجها أويطلقها وهوغائب قال: إن 
كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدٌء وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبرء لأنها لا بد 
من أن تحد له(١),‏ 


0 باب 
أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه 


ااا ١‏ محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن جميل» 
عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: العدة والحيض للنساء إذا ادّعت صَُدَّقْتَ00. 


١7‏ " فأما مارواه أحمد بن محمد عن أبيه. عن عبد الله , بن المغيرة» عن السكوني » عن 
جعفرء عن أبيه : أن علياً (ع) قال: في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث جيض في شهر قال: 
كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت, فإن شهدن صُدَّقتء وإلآ فهي 
كاذية9), 


فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على من كانت متّهمة في قولهاء ألا ترى أنه تضمن 
الخبر حكم من تَدُعي ثلاث حيض في شهر, وذلك مما يقل في عادة النساء؛ ويدخل في ذلك 
شبهة. فلأجل ذلك ينبغي أن يسال نسوة من بطانتها عن حالها فيعمل على ذلك. فإذا زالت 
التهمة فالقول في ذلك قول المرأة لا غير. 


)١(‏ التهذيب 8» قفس الباب.» ح الا 

ز[فة التهذيب 4 فس الباب» حََ 1/4 الفروع 261 باب أن النساء يصدّفن في العدة والحيض » ٠ح١‏ . وما عليه 
أصحابنا هو أن القول قولها في العدّة والحيض بلا خلاف من أحد منهم, وذلك لأنها أبصر بحالهاء اللهم إلا أن 
تكون موضع تهمة كما هو مضمون الخبر التالي . 

ةا التهذيب 4 5 باب عِدَد النساء, حَْ اه 


0 


فيمن اشترى جارية لم تبلغ المحيض 5 


9م" _ باب 
من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها 

١71 الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن الحلبي» عن أبي عبد‎ ١ 
الله (ع) أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل‎ 
فليس عليها عدّة, وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدّة» قال:‎ 
وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسّها إن شاط0").‎ 
الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال: ليس عليها عدة().‎ 

"- علي بن إسماعيل » عن فضالة بن أيوب» عن أبان بن عثمان» عن ابن أبي يعفور. ١‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: 
ليس عليها عدة. يقع عليها(". 

5 -علهى عن فضالة. عن أبان بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللى قال: ١١8٠‏ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض, وإذا قعدت عن 
المحيض. ما عدّتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت 
من المحيض. أولم تحض» فلا عدّة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهرا؛) . 

ه ‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد, عن القاسم. عن أبان عن منصور بن حازم قال: ١م7١‏ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض. وهو يخاف عليها؟ قال: خمسة 
وأربعون ليلة" . 


)١(‏ التهذيب 8. 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب و. . .. ح 19. الفروع *, النكاح. باب استبراء 
الأمة. ح 8. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم وطي الأمة من قبل المشتري إلا بعد 
استبرائها إلا في بعض الصورء يقول المحقق في الشرائع :7١5/7‏ وكل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك 
حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة, فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض اعتدّت بخمسة وأربعين 
يوماء ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضهاء وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائهاء وكذا لامرأة» أو 
يائسة ,. .). 

.٠١ التهذيب 8. نفس الباب. ح‎ )١( 

(”*) التهذيب 8. نفس الباب. صدرح .5١‏ 

(:) التهذيب 28 نفس الباب. ح 77 . 

(5) التهذيب 8» ١‏ باب لحوق الأولاد وثبوت الأنساب و. ... ح 57؟ و74. 


5 


1١18 


1١1م‎ 


١84 


5 الوستبصار 


1 عثكه عن القاسم. عن أبان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ عن أبي عبد 
الله (ع) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدّتها؟ فقال: خمسة 
وأربعون ليلة2). 


فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه 
في الحرة. يدل على ذلك: 

/ا-ماروام الحسين بن سعيد. عن القاسم. عن أبان. عن ربيع بن القاسم قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها 
الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة. والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلتا؟). 


فبَيّن في هذا الخبر والخبر الأول. أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل» 
وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض. 


8- فأما ما رواه على بن إسماعيل؛ عن حمّاد؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان 
قال: سألت أيا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن 
كانت قد مُسَّتء قلت: أفرأيتَ إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ 
فقال: إن كان عندك أميناً فمسّهاء وقال: إن ذا الأمر شديد, فإن كنت لا بد فاعلاً فتحفظ, لا 
تنزل عليها0”©. 

فلا ينافى الأخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعين ليلة لأن الوجه في هذا 
الخبر: أن تاحمل عاق امن قيفو اف عه البدة يفي لأن المراعى في استبرائها بحيضة 
وإنما يراعى خمسة وأربعون يوماً فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيضء يدل على ذلك 
الخبر الأول الذي قدّمناه في أول الباب عن الحلبي» وأنه إذا اشتراها وهي حائض. فإذا طهرت 
جاز له وطؤهاء ويزيد ذلك بيانا: 


)١(‏ التهذيب 28 -١‏ باب لحوق الأولاد وثبوت الأنساب و. . .. ح 77 و74. 

(؟) التهذيب 8 نفس الباب. ح 17 . الفروع *, التكاح. باب استبراء الأمة. اح 6. 

(5) التهذيب 8, نفس الباب. ح 55؟. الفروع ؛ نفس الباب, ح 7. وقد تقدم عن المحقق في الشرائع سقوط 
وجوب الاستبراء فيما لو كانت تحت عدل فأخبر باستبرائهاء ولذا فقد حمل أصحابنا ما ورد في هذا الخبر على 
استحباب الااستبراء أو كراهة الوطي . نعم قد يستدل به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء حتى مع 
إخبار العدل باستبرائها أو عدم وطيه لها بعد طهرها. 


نكس 


فيمن اشترئ جارية ووثق بصاحبها أنه استبرأها ع 


4 - ها رواه الحسين بن سعيد. عن الحسن7(). عن زرعة. عن سماعة بن مهران قال: 
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث. أيستبرىء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه 
الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة. فإن استب رأها بأخرى فلا بأس. هي بمنزلة فضل2"' . 


, وما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن البرقي » عن سعد بن سعد الأشعري‎ ٠ 
عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها‎ 
استبراء؟ قال: نعم. وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة‎ 
يقولون: حيضة. وجعفر (ع) يقول: حيضتان. وسألته عن أدنى استبراء البكر؟ فقال: أهل‎ 
. المدينة يقولون: حيضة, وكان جعفر (ع) يقول: حيضتان9‎ 

فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ضَرْب من الاستحباب, وقد بِيّن ذلك في الخبر 
المتقدم بقوله: فإن استب رأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . ْ 


٠8د‏ يباب 
أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء 
١‏ الحسين بن سعيد. عن القاسمء عن أبان. عن محمد بن حكيم » عن العيد 
الصالح (ع) قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر؛ فلا بأس بأن تقع 
عليها'». 


؟ - علي بن إسماعيل, عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري. عن أبي عبد 
الله (ع): في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن 
يأتيهاء وقال: في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع 2). 


 '“‏ الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى , عن شعيب » عن أبي بصير قال: قلت لأبي 


)١(‏ هذا هو الحسن بن سعيد. 
(1) التهذيب 8., / _باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأفل . ...اح 50. الفروع 27 النكاح, باب استبراء 
الآمة. ح 8. 
(5) التهذيب 8. نفس الباب؛. ح .١14‏ 
(4) التهذيب 48 نفس الباب؛ ح 58. 
0١‏ 0 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبورت الأنساب و. . . . ح 717 . الفروع ؟. النكاح. باب استبراء 
مه ح]. 


ريصا 


١ 86 


١145 


١ /ا8‎ 


١4 


١84 


ج51 الؤستبصار 


عبد الله (ع) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهرء ويزعم صاحبها أ نه لم يمسّها منذ حاضت؟ 
فقال: إن أمنته فمسها(١).‏ 


الخل ؛ - فأماما رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) 
استبرائها؟ قال: إِسْتَبْراها بحيضتين, قلت: هل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم. ولا يقرب 
ه20 


فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضَرّبٍ من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . 


١-باب‏ 
أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها 
لله ١‏ - الحسن بن محبوب ء عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الأمة تكون للمرأة 
فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطاها من عير ال يستب رأها(” , 


١ ١4‏ محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن الحسين, عن ابن أبي عميرء 
عن حفص » عن أبي عبد الله (ع): في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير 


قال محمد بن الحسن: هذا الخبران وردا مُطَلَقَينَء والأفضل استبراؤهاء يدل على 
ذلك: 


 '“ ١70*‏ ما رواه عبد الله بن بكير» عن زرارة قال: اشتريت جارية من البصرة من امرأة 
فَحَبّرتَي أنه لم يطأها أحد. فوقعت عليها ولم استبرءهاء فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع)» فقال: 
هوذاء أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود0"). 


)١«(‏ و )7١‏ التهذيب8., نفس البات» 1116 . هذا وقد نص فقهاؤنا رضوان الله عليهم على أنه لا يحرم في مدة 
لاسرا لامة غير الوعطي قبلا ودبراً على الأقوى. وأن نقل عن الشيخ رحمه الله تحريم جميع الاستمتاعات ولم 

هه 5 24 ف الاب با 

هع التهذيب 28 نفس الباب» ح 37. وفي سنده : : محمد بن على بن محبوب عن الحسن عن. . ٠‏ إلخ . 

(5) التهذيب م. 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ . ع 


سن 


فيمن اشترئ جارية فأعقها في الحال 58 


ما باب 

من اشترى جارية فَأَعْمَقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبر أها أم لا؟ 

١١44 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير, عن العلا(!). عن محمد بن مسلم؛ عن أبي‎ - ١ 
جعفر (ع): في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجهاء هل يقع عليها قبل أن يستبرأها؟‎ 
قال: يستبرىء بحيضة» قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس عليه0).‎ 

- علي بن الحسن بن فضال. عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن الحسن بن علي ١546‏ 
عن عبد الله بن بكير» عن عُبَيْد بن زرارة» عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يشتري الجارية ثم 
يعتقها فيتزوجهاء هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها؟ قال: يستبرىء رحمها بحيضة؛ وإن 
وقع عليها فلا بأس(©. 

٠‏ - وروى أبوالعباس البقباق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية فأعتقها لكلا 
ثم تزوجها ولم يستبرىء رحمها؟ قال: كان نوله(؟) أن يفعل» وإن لم يفعل فلا بأس7©. 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرأهاء ولكنه متى ترك 
الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شيء. 


اباب 
أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يج له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما 
دون ذلك 


١ 1/ محمد بن يعفوب» عن على بن إبراهيم. عن أبيه » ومحمد بن إسماعيل . عن‎ ١ 
الفضل بن شاذان؛ جميعا عن7") صفوان؛ عن رفاعة بن موسى النخاس. عن أبي عبد الله (ع)‎ 


)١(‏ هذا غير موجود في سند التهذيب؛ ولعله سقط سهواً بملاحظة بقية الموارد. 

(5) التهذيب م», نفس الباب. ح 78. 

(7) التهذيب 8 نفس الباب. ح 50. 

(؛) نوله: أي حقه. وليس موجودا في التهذيب. 

(0) التهذيب 8» نفس الباب, ح 58. وقال المحقق في الشرائع :7١5/7”‏ «إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها 
ووطؤها من غير استبراء. والاستيراء أفضل. ولو كان وطأها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة, وهي 
ثلاثة أشهر إن لم تسبق الاطهار». 

(1) في التهذيب: جميعاً عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع)... وفي الفروع: جميعاً عن ابن أبي عميره عن 


رفاعة . ... 


ا 


6 الإستبصار 


قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي (ع) عن ذلك فقال: أحلتها آبة 
وحَرّمتها آية أخرى, وأنا نا عنها نفسي وولدي. فقال الرجل : فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت 
نفسك وولدك9) , 


١04‏ 51 عته. عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعلي , بن إبراهيم» عن أبيه. عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر (ع) 
قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها© , 


١4‏ الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب. عر او تصاالى جاتر را 
الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : مادون الفرج» قلت : يشتري الجارية 
الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبر ؤؤها؟ قال: أمرها شديد. إذا كان مثلها تعلق 
فليستبرءها!؟» . 

ليق ؛ - علي بن إسماعيل» عن فضالة؛ عن أبان. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد 
الله (ع) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى . أيقع عليها وهي حبلى؟ قال: 00(" , 

ا 5 فأماما رواه الصفار. عن محمد بن عيسى , عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت 
أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لاء قلت: فدون الفرج؟ 
قال: لا يقربها"©. 


قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج. محمول على ضرب من الكراهية دون 


)١(‏ التهذيب 8. ا باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب »© 6 الفروع 1 النكاح , باب الأمة 
يشتريها الرجل وهي حبلى» ح ١‏ . هذا وقد اختلفت كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم في مسألة وطي الأمة 
الحامل من قِبل من اشتراها على أقوال: منها: تحريم وطيهاء ومنها :-- تحريمه قبل مضي أربعة أشهر وعشرة 
أيام عليه وكراهته بعد مضيهاء يقول المحقق في الشرائع فلك : «لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة 
أشهر وعشرة ة أيام ويكره بعدهاء م ا ولولم يعزل كره له بيع ولدها ويستحب له أن 
ل ا ل ا ل ا ا 
رحمه الله في اللمعة حرمة الوطء ووجوب الاستبراء بوضع الحمل» ولكنه في الدروس استئنى من حرمة الوطء ما 
لو كان الحمل من زنا فلا حرمة له. 

9( التهذيب 8. نفس الباب», ح 1١‏ . الفروع *. نفس الباب» ح 7. 

(5) التهذيب 48 نفس الباب,. ح 45, الفروع 7. نفس الباب» ح 4 . 

هق التهذيب 8. نفس الباب. ح 17 . 

)2( التهذيب 8» نفس الباب» ح 45 . 


سن 


فيمن اشترى جارية فأعتقها في الحال ج35 
الحظر. بدلالة ما تقدم من الأخبار, ويدل على ذلك: 


1 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي 27 عن عمرو بن ٠١١7‏ 
سعيد. عن مصدّق بن صَدّقة عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (ع): الإستبراء على 
الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطؤهاء وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً. قلت له: 
فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم. قبل أن يستبرأها©. 

والذي يدل على أن التنزه عن ذلك أفضل : 

١7١7” مارواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن إسماعيل بن‎ ١ 
1 ع 1 لود ل الوه بر ام‎ 
تأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه» قال: فقال لي : يا عبد الله سل. فقلت‎ 
جَعِلْتٌ فداك, اشتريت جارية» ثم سكث هيبةً له. قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها‎ 
فلم تدر كيف تأي ذلك؟ قال: قلت: 0 جعلت فداك, قال : أظنك أردت أن تفخذ لها‎ 
فاستحييت أن تسأل عنه؟ قال: قلت: لقد مَنَعْتىى من ذلك هيبتك, » قال: فقال: لا بأس‎ 
بالتفخيذ لها حتى تستبرأهاء وإن صبرت فهو خير لك. قال: فقلت له: جعلت فداك فقد‎ 
سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به ثم قال: قلت له: وأي شيء الخير في تركي له؟‎ 
قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال: فأقبل علي فقال: إن الرجل يأتى جاريته‎ 
فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى . فيرى أن ذلك طمث» فيبيعهاء فما أحب للرجل المسلم أن‎ 
. يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره””‎ 


وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج. روى ذلك : 


حم 


4 لحيل ب مخر سر ولاه اموي يل اال و لحار سي 3 
الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث. وليس ذلك من كبّرء قلت: وأريتها النساء. فقلن: 
ليس بها حبل» أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير 
حبل» فلا بأس أن تمسها في الفرج. قلت: فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما 


دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام. قال: فإذا جاز حملها أربعة أشهر 


)1( في التهذيب: عن أحمد بن محمد, عن الحسن» عن عمرو. . 
زفة التهذيب 17 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وثثتمخ42. 
5( التهذيب 434 نفس الباب» ح 27 . 


يكنا 


اج الإستبصار 
وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج9©. 


16" ديات 
الرجل تكود له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق؟ 


س0 ١‏ محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد. عن العباس بن معروف. عن 
الحسن بن محمد الحضرمى . عن زرعة؛. عن سماعة قال: سألته عن الرجل له جارية فوب 
عله ابن له مور بها ؟ قال + قل كان رع تله حار توله: زوجي فأَمَرَتْ ولدها أن يغب على 
جارية أبيه ففجر بهاء فَسّئل أب عبد الله (ع) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه؛ إلا أنه لا 
ينبغي له أن يأنيها حتى يستبرأها للولد. فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في 
يوم واحد. وشهر واحد9"©. 

مكيل ١‏ فأما مارواه محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد, عن ابن 
محبوب, عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلا من الأنصار أنى أبا عبد 
الله (ع) وقال له: إني ابتُلِيتُ بأمر عظيم. إن لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوم وخرجت في 
حاجة لي بعدما اغتسلت منهاء ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي 
على بطنهاء فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهرء فولدت جارية؟ قال: فقال له أبو عبد 
الله (ع): لا ينبغي لك أن تبيعها ولا تقربهاء ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حياًء ثم أوص 
عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا(". 

نا عنهء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن ابن فضال. عن 
محمد بن عجلان قال: إن رجلا من الأنصار أنى أبا جعفر (ع) فقال له: إني قد ابتليت بأمر 
عظيم. إني قد وفعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت 
غلامي بين رجلي الجارية؛ غير أنها حملت فوضعت جارية بعده بتسعة أشهر؟ فقال له أبو 
جعفر (ع): احيس الجارية؛ ولا تبعهاء وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجاء فإن 


)١(‏ التهذيب 8. 1 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوث الأنساب و... ححلا. الفروع 0 التكاح. باب الامة 
يشتريها الرجل وهي حبلى ., ح " وفيه إلى قوله: لك ما دون الفرج. 

(؟) التهذيب 8., نفس الباب. ح .5١‏ 

رس« التهذيب 8 7 - باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الانساب و. . . . ح 07 . وكرره أيضاً في الجزء 8. 88 باب» 
ح 74. الفروع +. النكاح, باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل» ح ١‏ . الفقيه 
٠ .:‏ - باب ميراث الولد المشكوك فيه. ح .١‏ وفي ذيله: حتى يجعل الله لك ولها مخرجا. 


اانا 


في الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره يا 


حدث بك حدث فأوص بأن يُنفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجاً(". 

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول؛ لأن الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية 
ويمسكهاء ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معاء بل ذلك يؤكد لحوق الولد به؛ لأنه إنما لا يجوز 
له بيع الأم إذا كان الولد ولده. فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال. 


 :‏ فأما ما رواه الصفار. عن إبراهيم بن هاشم. عن آدم بن إسحاق. عن رجل من 
أصحابناء عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده 
جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه؛ فحبلت. فخشي أن يكون منه. كيف يصنع. أيبيع 
الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد. ولا يورثه من ميراثه شيئا9). 


وما رواه محمد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن 
الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال. عن حريزء عن أبي عبد 
الله (ع) في رجل كان يطأ جارية له؛ وأنه كان يبعثها في حوائجه, وأنها حبلت» وأنه بلغه عنها 
فساد؟ فقال أبوعبد الله (ع): إذا ولدت أمسك الولد. ولا يبيعه. ويجعل له نصيباً في دارهء 
قال: فقيل له : رجل يطأ جارية له. وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه, وأنه اتهمها فحبلت؟ فقال: 
إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه. ويجعل له نصيباً من داره وماله» وليس هذه مثل تلك9©. 


فالوجه في هذين الخبرين : أنه إنما جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تام بحيث لم يكن 
وطؤه لها مع وطء غيره في حالة واحدة؛ بل كانت ممن يطؤها أحياناً. فإذا وطأها غيره واشتبه 
الأمر في ذلك, جازله ألا يلحق الولد به لحوقا تام بل ذلك هو الواجب. ولا ينفيه أيضاً لمكان 
التهمة في ذلك. ويفرد له من ماله شيئاء ولا يجعله يساهم سائر أولاده وورّائه له الصحيحي 


)١(‏ التهذيب 8., نفس الباب, ح 57» الفروع ”اء نفس الباب», ح 7 بزيادة في آخره وتفاوت يسير فيهما. 

(1) التهذيب 8, نفس الباب, ح 54. الفروع *ء باب الرجل يكون له الجارية بطؤها فتحبل فيتهمهاء ح 7. الفقيه 
4» نفس الباب. ح 7 بتفاوت. قال المحقن في الشرائع 547/7: «ولووطأ أمته ووطأها آخر فجورا ألحق الولد 
بالمولى » ولرحصل مع ولادنه إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه. بل ينبغي أن 
يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد. وفيه تردد. 

(5) التهذيب , 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب و. . . .ح 54 . الفقيه 4. ١١١‏ - باب ميراث الولد 
المشكوك فيه. ح ". الفروع ". النكاح, باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها. ح ؟. ورواه في 
الجزء (0) من الفروع, كتاب المواريث؛, باب. ح .١‏ قوله: وليس هذه مثل تلك. أي أن الأمة التي لم يكن 
يبعثها في حوائجه تكون التهمة فيها ضعيفة بعكس الأولى, ومن هنا جعل لولدها نصيبا في داره وما له دون الأول 
حيث جعل له نصيبا في داره فقط. 


48 


يق 


١6١ 


١11١ 


١171 


ج55 الإستبصار 


الأنساب. ولا ينانى ذلك : 


1 -ما رواه محمد بن يعقوب, عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار. عن 
صفوان بن يحبى, عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تكون للرجل 
يطيف بها وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلاء 
قال: إذاأ لزمه الولد(»). 

1 عنهء عن الحسين بن محمد. عن معلّى بن محمدء عن الحسن بن علي. عن 
حماد, عن سعيد بن يسار قال: سألته (ع) عن رجل وفع على جارية له تذهب وتجيء. وقد 
عزل عنهاء ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد. 
وسألت أبا الحسن (ع) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلاء قال: أيتهمها أهلك؟ 
قلت: أما شيء ظاهر فلاء قال: فكيف تستطيع إلآ يلزمك الولد"». 


لأن الوجه في هذين الخبرين هو: أنه إذا كانت الجارية يطؤها في كل وقت. فلا ينبغي أن 
يللي هن ولدهاء. لمكان التهمة التي لببيت تمقطرع بها وتم اجازها قلناء :نر فى الخبرين الأولين» 


إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحياناًء وفي أوقات يغلب في ظنه أن الزاذ لين يله فيكون الحكم فيه 
ما قلناه. 


8 وأما مارواه الصفار. عن محمد بن إسماعيل. عن على بن سليمان. عن جعفر بن 
محمد بن إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله: عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه, 
فكان يطؤهاء فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجللً يخدمه. فاشتراب بهاء فهدّد الجارية فأفرّت 
أن الرجل فَجَربهاء ثم أنها حبلت فأتت بولد؟ فكتب: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا 
تبعهما ٠‏ فإن ذلك لا يحل لك» وإن كان الابن ليس منك.» ولا فيه مشابهة منك فبغه وبع أمه 0, 


فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار, لأن الأمر في ذلك قد ردّه (ع) إلى صاحب الجارية بأن 
يعتبر» فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء الحقه به. وإن اشتبه الأمر 
فيمنع من بيعه ولا بلحقه به حسب ما قدمناه. وإن عُلم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال 
حسب ما تضمنه الخبر. 


يطيف بها: أي يقاربها ويواقعهاء وقوله: فتعلق: أي فتحبل . 
(؟) التهذيب 8. نفس الباب. ح 08. الفروع *. نفس الباب, ح 4 . 
زفة التهذيب 2.48 >” باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت . . اح 66. 


6ن 


في القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد ج55 


89- وروى محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي ١١١‏ 
الحسن (ع) في هذا العصرء رجل وقع على جاريته ثم شكُ في ولده؟ فكتب: إن كان فيه 
مشابهة منه فهو ولدأ(١).‏ 


واما_باب | 
الفوم يتبابعون الجحارية فوطؤ وهافى طهر واحد فججاءت بولد لمن يكون الولد؟ 


١١4 محمد بن يعقوب) عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد عن علي بن‎ ١ 
الحَكم . عن أبان بن عثمان, عن الحسن الصيقل., عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته  وسئل‎ 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها  قال: بئس ما صنع. يستغفر الله‎ 
ولا يعودء قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرىء رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع‎ 
عليها ولم يستبرىء رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (ع): الولد للفراش‎ 
وللعاهر الحجر2").‎ 

١مم محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن جعفر بن‎ ١ 
بشير؛ عن الحسن الصيقل قال: سُئل أبو عبد الله (ع) وذكر مثله. إلا أنه قال: قال أبو عبد‎ 
الله (ع): الولد للذي عنده الجارية, وليصبرء لقول رسول الله (ص): «الولد للفراش وللعاهر‎ 
الحجر»(2).‎ 


''- محمد بن يعمقوببا,) عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار. عن ١1531١١‏ 
صفوان. عن سعيد الأعرج . عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في 
طهر واحد, لمن يكن الولد؟ قال : للذي عنده الجارية» لقول رسول الله (ص) : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجن) 9 ). 


)١(‏ التهذيب 8. نفس الباب. ح51. 

(؟) التهذيب 8م. ا باب لحوق الأولاد بالآباء و. للوحللء الفقيه لا ١51١‏ باب أحكام المماليك والإماء, 
ح ؟. الفروع ". النكاح. باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر والرجل 
يببع.. .» ح7. والعاهر: الفاجر. قوله: وللعاهر الحجر: كناية عن خيبته وذلته وخسرانه. كما يقال: له 
التراب. والمراد بالفراش ها: فراش المشتري الذي عنده الجاريتاومن هنا يكون الولد له كما نص عليه في 
المخبر التالى . 

ف التهذيب 28 نفس الباب» ح؟١.‏ 

() التهذيب 8. نفس الباب. ح17. الفروع 7 نفس الباب؛ ح 7. 


عون 


مضنا 


"14 


مضل 


ج37 اللوستبصار 


- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى. عن محمد بن الحسين» عن معاوية بن 
عمار. عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد. فولدت». 
فادَعَوه جميعاً. أقرع الوالي بينهم. فمن قُرِعَ كان الولد ولده. ويرد قيمة الولد على صاحب 
الجارية» قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري» رد 
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته0). 


محمد بن أحمد بن يحبى. عن محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشيرء عن 

هشام بن سالمء عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى علي (ع) في ثلاثة 

وقعوا على امرأة في طهر واحد. وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام» فأقرع بينهم. فجعل 

الولد لمن فرع » وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين» فضحك رسول الله (ص) حتى بدت نواجذه 
قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلا ما قضى علي (ع)0©. 

فلا ينافي هذان الخبران الأخبار الأولة, لأن الوجه فيهما: إذا كانت الجارية مشتركة بين 

أو ثلاثة فرطؤوها كلهم في طهر واحد. كان الحكم فيه بالقرعة, والأخبار الأولة إنما 

تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجاربة إذا كانت تتقلب في الملك. والذي يدل على ذلك: 


١‏ ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي نجران» »؛ عن عاصم بن 
حميد, عن أبي بصير, عن أبي جعفر (ع) قال: بعث رسول الله (ص) علياً (ع) إلى اليمن» 
فقال له حين قدم : «حَدّئِّي بأعجب ما مرّ عليك» قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية 


فوطؤوها هنا في طهر واحد. فولدت غلاماء واحتجوا. فكلهم يدّعيه. فأسهمتٌ بينهم . 
وجعلته للذي خرج سهمه. وضمنته نصيبهم . فقال النبي (ص): «إنه ليس من قوم تنازعوا ثم 
فوضوا أمرهم إلى الله. إلا خرج سهم المُحِقّه27. 


)١(‏ التهذيب 28 نفس الباب. ح ١8‏ . الفقيه 5. 78 باب الحكم بالقرعة» ح بتفاوت. 

(5) التهذيب ىل /ا ‏ باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب و...ء خح16. 

زشة التهذيب 28 نمس الباب. ح ٠ ١١‏ الفروع ”ا النكاح. باب الجارية يقع عليها غير #احد في طهر واحد. ح ؟ 
الفقيه . 8 باب الحكم بالقرعة؛ ح .١1١‏ قال المحقق في الشرائع 47/7: «ولووطأ الأمة المولى وأجنبي» 
حكم بالولد للمولي ‏ ولو انتقلت إلى موال . بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به 
لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطأهاء وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعداًء وإلا كان للذي قبله, 
وهكذا الحكم في كل واحد منهم . . ولو وطأها المشتركوث فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن 
خرج أسمهة أالحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حياء وإن ادعاه واحد ألحق به ولزم 
حصص الباقين من قيمة الأم والولد. . .». ولا بد من التنيه على أن وطأهم لها على هذه الكيفية ‏ أي في طهر 
واحد ‏ هو عمل محرم . 


ين 


أبواب اللّعان ج53 


أبواب اللعان7١)‏ 
86 باب 
أن اللعان ينبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد 


١١؟١ محمد بن يعقوب. عن عذدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن‎ ١ 
: محمد بن أبي نصر. عن المُْنَىء عن زرارة قال: سُئل أبوعبد الله (ع) عن قول الله تعالى‎ 
«والذين يرْمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 274 ؟ قال : هو القاذف الذي يقذف‎ 
امرأتهء فإذا قذفها ثم أقرّ أنه كذب عليها جُلِدَ الحدّ؛ ورَدْتٌ إليه امرأته. وإن أبى إلا أن يمضي‎ 
فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كان من‎ 
الكاذبين» وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب, والعذاب؛ هو الرجم, أن تشهد أربع‎ 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين؛ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين, فإن لم‎ 
تفعل رُحِمَتَء وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحلّ له إلى يوم القيامة» قلت: أرأيتَ إن‎ 
فرّقٌ بينهما ولها ولد فمات؟ فقال: ترثه أمه. وإن ماتت أمه ورثه أخواله. ومن قال إنه ولد زنا‎ 
جَلِدَ الحدّء قلت: يرد إليه الولد إذا أقرَ به؟ قال: لا ولا كرامة. ولا يرث الأب الابن. ويرثه‎ 


8 
. 0 


الحسر٠'‏ بن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال * : إن عبّادأً البصري سأل أبا 1١‏ 

عبد الله 0 وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله (ع): ناد 

8 من المسلمين أنى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله لو أن رجا دخل 
منزله فوجد مع امرأته رجاك يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فأعرض عنه رسول الله (ص)» 
فانصرف الرجل, وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته. قال؛: فنزل الوحي من عند 
ع لنت يه ال ره عر اا ام 
وفيها, ري زوجهاء فأوقفها قر الله (ص) 2 0 إِشْهَدْ أربع شهادات بالله إنك 
لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد. قال: ثم قال: إتقّ الله فإنْ لّعنة الله شديدة؛ ثم قال 
له : إِشْهُدْ الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» قال: فشهد, فأمربه فَنْحَيء ثم قال 
)1غ( اللّعان : «وهولغةً : المباعلة المطلقة ا ا رايس : اللعنة 

وشرعاً: الماهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. . 


رو النور/ 1. 
06 التهذيب م 4 باب اللعان, ح ١‏ . الفروع ‏ , باب اللعان. ح " . 


نفض 


ج5 الإستبصار 


للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال: فشهدت. لم 
قال لها: أمُسِكي فوعظهاء ثم قال لها: ات الله إن غضب الله شديد, ثم قال لها: إِشْهُدي 
الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك بهء قال: فشهدت»ء قال: 
ففرّق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدأ بعدما تلاعنتما'" . 

ددن فأما ما رواه محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن 


علي بن حديد؛ عن جميل بن دراج؛ عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع) قال: لا يكون 
لعان إلا بنفي ولد. وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها"؟. 


ارفدرا 5 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . عن عبد الكريم بن عمرو. عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته» ولا يكون اللعان إلا 
بنفى الولد©” ‏ 
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين» لأن الحديثين الأولين مطابقان لظاهر 
القرآن؛ قال الله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » الآية, 
ولم يشترط في ذلك نفي الولد, فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي, والخبران 
الأولان يؤكدان أيضاً ذلك, مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين لو كان المراد به نفي 
اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضاً. لأنه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد, ثم 
قال: وإذا قذف الرجل المرأة لاعنهاء فلوكان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضاً كما تراه. 
)١(‏ التهذيب 8» 8-باب اللعان ح 7 . الفقيه "ا, 110/7 باب اللعان. ح 8 الفروع 4. باب اللعان, ح 4 . وهذه 
الكيفية في الملاعنة مما نص عليها كتاب الله وأجمع عليها أصحابنا رضوان الله عليهم. كما نصًوا على أن اللعان 
يشتمل على واجب ومندوبء «فالواجب ‏ كما يقول المحقق في الشرائع  :48/*‏ التلفظ بالشهادة على الوجه 
المذكور وأن يكون الرجل قائماً عند التلفظ وكذا المرأة وقيل : يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكمء وأن يبدأ 
الرجل أولاً بالتلفظ على الترتيب المذكور, وبعده المرأة وأن يعيّنها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها 


أو ...... وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ..... ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن. وفي المرأة تبدأ 
بالشهادات ثم بقولها: أن غضب الله عليها. . . .». كما أجمع أصحابنا على أن مما يترتب على اللعان التحريم 
المؤبد بين المتلاعنين. 


(1) التهذيب 8. نفس الباب, ح 5 . الفروع 4» نفس الباب, ح ١5‏ قال المجلسي في المرآة 776/1١‏ : «ولعل 
المراد نفي اللعان الواجب. أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ؛ ونقل عن الصدوق في 
المقنم أنه قال: «لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. فلو قذفها ولم ينكر ولدها حَدٌ». 

(5) التهذيب 8. نفس الباب. ح 5. الفروع 5 نفس الباب». ح ١١‏ وروى صدر الحديث فقط وفيه: بأهله؛ بدل: 
بامرأته . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على اشتراط أن تكون الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم؛ وهل 
يعتبر الدخول بها؟ خلاف بينهم , يقول المحقق : «المروي أنه لا لعان قبله؛ وفيه قول بالجواز. وقال ثالث: ببوته 
بالقذف دون نفي الولد» . 
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في أن اللعان يئبت بادعاء الفجور ج53 


والوجه فى هذين الخبرين : أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف 
إلى ذلك ادعاء المعاينة, وليس كذلك حكم نفى الولد. لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه 
اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور, فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا 
الوجه. والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف: 
ما رواه محمد بن يعقوب. عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمذ. عن ١١١1‏ 


الحسن بن علي , عن أبان. عن رجلء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يكون اللعان حتى يزعم 
أنه قد عاين20© , 


1 عنهء عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن حماد. عن حريزء عن محمد بن مسلم ١١6‏ 
قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال: يُجلد ثم يخلى بينهماء ولا يلاعنها حتى يقول: 
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا”©. 

عنهء عن علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حمّاد. عن الحلبي» ١١77‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها 
رجلا يزني بها0©. 

وقن نكاما سرك نهدا لبان فق كناها الكتير :وفنا ذكرناء كدانة إن فاء اه ازيدين 
ذلك بياناً : 1 

8 -ما رواه محمد بن يعقوب. عن علي , عن أبيه» عن حماد. عن حريز» عن محمد بن ١١77‏ 
مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأنه؟ قال: بُجلد, ثم بِجْلّى بينهماء فلا بلاعنها 
حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا(». 

لالالاابنات 
أن اللعان يبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك 
١‏ علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد. عن الحلبي» عن أبي ١١‏ 


. 7 الفروع 4. ياب اللعان. ح ١؟. التهذيب 8: 8 - باب اللعان ح‎ )١( 

(؟) الفروع 4» نفس الباب. ح 15, التهذيب 8, نفس الباب» ح . 

(5) التهذيب 8, نفس الباب. صدرح 9. الفروع ؛ . نفس الباب. صدرح 5 . وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم 
على عدم ثبوت اللعان وعدم ترتبه بالقذف إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبراً مع 
دعوى المشاهدة وعدم البينة . 

(4) هو نفس الحديث أعلاه تحت رقم 5 فتأمل؛ ولعله من سهو قلمه الشريف قدس سره. 


ذلا 


كا اللإستبصار 


عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها2" . 


احضن ؟'- محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمدء عن علي بن 
الحكم, عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أحدهما (ع): أنه سئل عن عبد قذف امرأته؟ 
قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار" . 


كرضين /* عنه » عن علي » عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن أبي عبد 
الله (ع) قال: سألته عن الحرء بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم. وبين المملوك والحرة 
وبين العبد والأمة. وبين المسلم واليهودية والنصرانية» ولا يتوارثان. ولا ينوارث الحر 
والمملوكة9 , 


فيل -فأما مارواه الحسن بن محبوب, عن ابن سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يلاعن 
الحرٌ الأمة. ولا الذمية. ولا التي يتمتع بها9». 


فهذا يحتمل شيئين». أحدهما: أنه لا يلاعن الحرّ الأمة إذا كان يطأها بملك يمين. 
ويكون قوله: ولا الذمية. مثل ذلك إن كانت أمة ذميّة. وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية, لأنه 
يكون أراد بقوله : أمة. إذا كانت مسلمة؛ ثم بين ؛,ن إلى . ولا الذمية» يعني : إذا كانت أمة ذمية, 
فهذا وجه. والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاهاء لأنه إذا 
كان كذلك فلا لعان بينهماء ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد. والذي يدل على 
ذلك: 


ضسضنل 5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب, عن أحمد بن محمد. عن الحسن بن محبوب», 
عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: 
نعم. إذا كان مولاها الذي زوجها إياه"© . 


. 5 التهذيب 4. 8 باب اللعان؛ ضمن ح 4. الفروع 4» باب اللعان. ضمن ح‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 8؛ نفس الباب, ح .٠١‏ الفروع 5. نفس الباب. ح »١4‏ وفي ذيله: الحرآن, بدل: الأحرار. قال 
المحقن في الشرائع 417/7 : «ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة, وفيه رواية بالمنع وقال ثالث: شوته ينفى الولد 
درن القذف». 

(5) التهذيب لم نفس الباب. ح ٠ ١١‏ الفروع 8» نفس الباب» ح7. 

(4) التهذيب 8, نقس الباب, ح ١١‏ . الفقيه “ا 177 باب اللعان, ح 5 . وفيه: لا يلاعن الرجل الحر. ٠.٠‏ وقال 
الصدوق بعد إيراده الحديث : «فإنه يعني الامة التي يطؤها بملك اليمين, والذمية التي هي مملوكة له لم تُسْلِمْ . 

)0( التهذيب 28 م - باب اللعان. ح ١7‏ . الفقيه *. 177 باب اللعان. ح 4 . 


إفضن 


في أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك ج35 


15 عله عن أيوب» عن حماد. عن حرير» عن أبي عبد الله رع) : في العبد يلاعن 
الحرة؟ قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها. لاعنها بأمر مولاه. كان ذلك. وقال: بين الحر 
والأمة والمسلم والذمية لعان(©. 

ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقيّة. لأن في المخالفين من يقول: لا لعان بين 

/ا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن بعضهم ١‏ عن أبي المعزاء عن منصور بن 
حازم» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها؟ فقال: ما يقول فيها 
أهل الكوفة؟ قلت: يقولون: يُجلد, قال: لاء ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر"). 

ويؤكد ما قلناه من ثبوت اللعان بينهما: 

8 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى , عن صفوان, عن هشام؛ عن أبي عبد الله (ع) 


قال: سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك, والحرٌ تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ 
قال: يلاعنها(". 


4- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب؛, عن محمد بن أحمد العلوي. عن 
العمركي , عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل مسلم تحته 
يهردية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفهاء هل عليه لعان؟ قال: لا59). 

فالوجه في قوله (ع): لا عند سؤال السائل : هل عليه لعان. أحد شيئين» أحدهما: أن 
يكون راجعاً إلى نفي الولد, فيحتمله على أنه إذا أقر بالولد ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه» ويلزم 
الولد. ولا يثبت بينهما اللعان. وإن قلنا إنه راجم إلى القذف فلا يثبت بينهما اللعان بمجرد 
القذف على ما قدمناه. حتى يضيف إليه ادعاء المعايئة . 


٠‏ - فأماما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد 
النوذلي » عن إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر, عن أبيه: أن عليا (ع) قال: ليس بين خمس 
نساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهاء والنصرانية» والأمة تكون 
تحت الحرٌ فيقذفهاء والحرة تكون تحت العبد فيقذفهاء والمجلود في الفريّة لأن الله تعالى 


0 و(03:)5"”) ر (4) التهذيب 28 نفس الباب. ح ١4‏ و16 و5١‏ ولا١ا.‏ 


يفنا 


يسن 


رضن 


١ 


سن 


فسن 


ج35 الإستبصار 
يقول: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ74», والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان, إنما اللعان 
باللسان9 , 


فالوجه فى هذا الخبر أحد شيئين, أحدهما: أن يكون محمولاً على التقية» لأن ذلك 
ماه خفن امار هن مدنا القول فيه. والآخر: أن يكون بمجرد القذف لا يثبت اللعان 
بين اليهودية والمسلم. ولا بينه وبين الأمة. وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي 
إن لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية» وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية» ولا مع الأمة. 
لأنه لا يضرب حدٌ القاذف إذا قذفهاء ولكن يعزّر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله 
فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير. 


٠١>5-_باب‏ 
أن اللعان يشت مع الحبلى 
لارفرال ١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن علي9 , عن الحلبي قال: سألت أبا عبد 


الله (ع) عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها, وأنكر ما في بطنهاء فلما وضعت 
- ل - 
اذعاه واقر به وزعم أنه منه؟ قال: يرد عليه ولده. ويرئه. ولا يجلد, لأن اللعان قد مضى؟». 


سن ١‏ - فأما ما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يلاعن في 
كل حال إلا أن تكون حاملا2©. 


فالوجه في قوله: إلا أن تكون حاملاًء أن نحمله, على أنّه ما كان يقيم عليها الحد إن 
نكلت عن اللعان» وليس المراد به أنه لم يكن يمضي اللعان بينهما. بدلالة الخبر الأول» ويدل 
على ما قلناه: 


.4 النور/‎ )١( 
(؟) التهذيب 8, 4 ياب اللعان. ح ؟0. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم في الملاعَنَةِ أن تكون سليمة من‎ 
الصمم والخرص . كما اتفقوا على عدم صحة اللعان في الملاعن إذا كان به خرس ولا إشارة معقولة لديه؛ أما إذا‎ 
كان له ذلك فقد صححوا لعانه . وقال المحقق في الشرائع 43/7 بعد أن حكم بصحة لعان الأخرس : «وريما‎ 

توقف شاذ منا نظراً إلى تعذر العلم بالاشارة» وهو ضعيف» إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل؛ . 

(؟) هذا هوابن رئاب. 

0( التهذيب 4 نفس الياب, ح 19 . الفقيه 4 » 4 باب ميرادك ابن الملاعنة؛ ح 7. الفروع » باب اللعان. 
ح 35 

(6) التهذيب 8. نفس الباب.» ح .٠‏ قال المحقق في الشرائع لا//او: «ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها 
الحد إلا بعد الوضع». 


لذن 


في الملاعن إذا أقر بالولد بعد مُضيّ اللعان اج 


7- الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد ١١14٠‏ 
الله (ع) قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترَججم0". 
86 - باب 
الملاعن إذ١‏ أثر بالولد بعد مُضئى اللعان 


نما رواه الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (ع) قال: سألته ١١‏ 
عن الرجل لآعَنَ امرأته وانتفى من ولدهاء ثم اكذب نفسه. هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكَذَّبَ 
نفسه جَلِدٌَ الحلى ورَدٌ عليه ولدم. ولا ترجع عليه امرأته أن 


١'-فأماما‏ رواه الحسين بن سعيد. عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني , دصرن 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذّبَ نفسه بعاء 
الملاعنة؛ وزعم أن الولد ولده. هل يُرَدْ عليه ولده؟ قال: لاء ولا كرامة, ولا يرد عليه. ولا تحل 
له إلى يوم القيامة9 . 


فلا ينافي الخبر الأول لأن معنى قوله (ع) : فلا يُرَدٌ عليه أي لا يلحق به لحوقاً تاماً ينبت 
الذى قثمتاه فى لباب الأول.فى اللعان عن زرارة»» ويزيد على ذلك أبيانا : 


*' - ما رواه محمد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ١847‏ 
حمّاد. عن الحلبي. عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الملاعَنةٍ التي يرميها زوجها وينتفي 
من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي» ويكذّب نفسه؟ فقال: أما المرأة 
فلا ترجع إليه أبدا. وأما الولد فأنا أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدَع ولده وليس له ميراث» ويرث الابن 
الأب ولا يرث الأب الابن. يكون ميراثه لأخواله. فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله برثونه ولا 
يرئهم. وإن دعاه أحدٌ ابن الزانية جَلِدَ الحد(». 


.5١ التهذيب 808 - باب اللعان, ح‎ )١( 

6 التهذيب 8, نفس الباب؛ ح '4 . قال المحقق في الشرائع *7/ :1١١‏ «ولو أكذْبَ نفسه بعد اللعان ألحق به 
الولد لكن يرئه الولد ولا يرئه الأب. ولا من يتقرب به وترثه الأم ومن يتقرب بهاء ولم يعد الفراش ولم يزل 
التحريم. وهل عليه الحد؟ فيه روايتان, أظهرهما أنه لا حدّ. .». 

ةا التهذيب 8», نفس الباب» ح53. 

زقع مر برقم )١(‏ من الباب 7 من هذا الجزء فراجع . 

( التهذيب 8. 8 باب اللعان, ذيل ح *؛ . الفروع 4. باب اللعان. ذيلح 5 . الفقيه 4. ١14‏ - باب ميراث أبن 
الملاعنة ح ١‏ بتفاوت يسير. 


اخذن 


ج57 الإستبصار 


"١‏ باب 
الرجل يقول لامرأته . ١‏ لم أحِذْك عذراء 
قال: ليس بشيء, لأن العَذّرَةَ تذهب بغير جُماع(0), 
اين ؟ ‏ فأما مارواه الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير» عن حماد, عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينةء قال: يجلد الحدء 
ويَحَلى نبيته وبين امرأته'("). 
فلا ينافي الخبر الأول, لأنّ الوجه فيه : أن نحمله على أنه يُضرب تعزيراً لا حَدّا كاملا لثلا 
يؤذي امرأة مسلمة بالتعريض, يدل على ذلك: 


_مارواه محمد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد.» عن 
يونس., عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) في رجل قال لامرأته : 
لم أجدك عذراء؛ قال: يُضْرَبِء قلت: فإنه عاد؟ قال: يُصْرّبِء فإنه يوشك أن ينتهي . قال 


يونس : ضرت ضَرْتَ أدب ليس بضرب الحدود. لثلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض”9). 


اول 


تم القسم الأول من الحزء الثالث من كتاب الاستبصار 
فيما اختلف من الأخبار 
ويتلوه إنشاء الله تعالى القسم الثاني وأوله كتاب العتق بحمد الله ومنه وحسن توفيقه 


)1) التهذيب 8. نفس الباب. ح 48 » وكرره ة فى الجزء 5٠‏ باب وح 06. الفروع 5. الحدود. باب الرجل 
يقذف امرأته وولده» ح ١7‏ . الفقيه 4» 0 باب حد القذف., ح ؟ و” وهما بمعناه. 
(؟) التهذيب 8. نفس الباب. ضمن ح 17 . 
ف التهتيت مه نفس الباكوابع 14 . الفروع ه. الحدود. باب الرجل يقذف امرأته وولده. ح ١١‏ . قال المحقق 
في الشرائع ١75/4‏ ا ل ب نم لا الحدّ 
كقوله: ك0 ..... أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء. . » ١‏ 


ان 


كتاب الحهاد 


باب من يستحق أن يقَسّم الغنائم فيهم ا ا ل 
باب كيفية قسمة الغنئيمة بين الفرسان والرجالة ..... 0 


بات أن المشركيع ياخذون من مال المسلمين شيعا ثم بطضن بهم المسبلمون 


ويأخذون ما أخذوه 1 1 1 1012121 1 1 1 1 1 1 1 |[ اا ااا 0 


كتاب الديون 


باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية فى الدَّين ا 0 
باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدّين مشي ماق بورراة الوك 
باب من يركبه الذي فيوجد متاع رجل عنده بعينه 0 
باب القرض لجر المنفعة اما قوواط لانو فم 1 
باب المملوك يقع عليه الدّين و ا ل 


باب العدالة المعتبرة في الشهادة ات م و وكطي موت او اج ا 
باب شهادة الشريك با سي ا ال ا ا ا ا 


باب شهادة المملوك .. 


باب 00 لا؟ 
باب كيفية الشهادة على النساء ااا 10 


باب الشهادة على الشهادة . . 


باب شهادة الأجير ب 00020513 00 
باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلى بعد الذكر 77ب 11 


5 


باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز اعنم فووا و 
باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي شتوو عوووواتو وم بشع الي 1 
اجام ناضهد اربع على امراء ة بالزنا أحدهم زوجها ١‏ و لمم وكاس قار اسواق وساس رألو فاح 


باب أن القاذف إذا عُرِفَتَ توبته لت شهادته 
باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل 


باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده 0 


باب من له على غيره مال فيجحلده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له 


أن يأخذ بدله؟ ل ل 5 


باب الرجل يعطي شيئاً لِيفرّقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجوز له 
أن يأخذ منه؟ 


باب كراهية أنْ يؤاجر الأنسأن نقسمة ......................... 0300000 
باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ا 1 
بات النهي عزن العدارة 

باب كراهية أن ينا حمار على عتيق رسي اع سحام اام ا 
باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي سو ا ا ا 
باب كسب الحجام ...... ا 
باب أجر النائحة ار اد ا لم اما ا 
نات أخر المخية 010 1 0717 


ارين 


باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال ل ل 


باب الأجر على تعليم القرآن .. 


باب كراهية أخذ ماينشر في الإملاكات والأعراس ا 00 
باب من سرق مالآ فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا؟ 00000000 


باب اللقظة ... 


باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن اس تبن ابش 5 ررس سم نف توا جو ا ا 0 
باب أنة لا ربا , بين المسلم وبين أهل الحرب ب 000 0 


باب كراهية مبايعة المضطر 21111000 
باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد ا 


باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة ادن دافام و ل خرن امس الام تق افك 


باب من باع طعاماً إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الشمن... 
باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول: حتى أجيئك بالثمن... 


باب إنتااقت السمن بالزيث 2217111100 


لالس بسعرق الشركة نوها على سان تخ م ا ل 


باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها تَيبا ل 


باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما 


صاحبه من مولاه ا ا 0 
باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك امرأته أوبعض ولده 2000 
باب من باع من رجل شيئاً على أنه إن ربح كان بينهما وإن خسر 

لا يلزمه شي ء يب اجا ساس ناد ساو اوه اسن ا نه 
باب من اشترى جارية فأولدهاثم وجدها مسروقة 000 
باب متى يجوز بيع الثمار ا ا 
باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها؟ 500 
باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ا جا ا و اشوا ا 


له 


ج51 


باب بيع الرطب بالتمر ل ل 
باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ا 


باب إنفاق الدراهم المحمول عليها 000 
باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسيئة “كز ز[ز[ ز ز ز ز ز 1 1111101 


باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم 


ويتعامل داس دراه عيره اك نح لد د ا ا متم ال ا 
له يدا بيد ا اا 0 


باب ! إعطاء الغنم بالضريبة 00002 الا اا 20 
باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا دنا 0 


باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا؟ اماف دنا وار ؛ 
باب من أحيا أرضاً وبحي اواك لا سطع وائي تحرو تطحو لد اسسووه اونا ا فر تومي ةك الج ا 


باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها؟ 000 
باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلاً 00 
باب النهى عن الاحتكار 0 
باب العدد الذي نثبت بينهم الشفعة ماسح جوع و درو ا 
باب الرهن يهلك عن المرتهن ا ا 000000 
باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدارما على الرهن 0 


باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده 


إنه رهن وقال الآخر إنه وديعة ب-ببزب< د دز زد 00000 


باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد 1[ ز[ 1 ا ا 00 
باب أن العارية غير مضمونة امسا ل ا ل الو 


من الخسران شيء 700 


ل 1216 
تمي ووس 11 


ا 


فهرس الاستبصار 53 و 


باب من استأجر أرضاً بشيء معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك ا 
باب الصانع يعطي شيئاً ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا؟ ا اليل 
باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه 

الكراء وضمان الدابة ١١‏ 

كتاب النكاح 
أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره 
باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ا 
باب حكم ولد الجارية المحثّلة ا و ا 
باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية ١‏ 
ابواب المتعة 

باب تحليل المتعة ا 0 00 
باب أنه لا ينبغي أن يتمتع إلآ بالمؤمنة العارفة العفيفة 000000 
باب التمتع بالأبكار د15 1 1[ 1 0 
باب جواز التمتع بالإماء 00111119 0 
اناا يعر الحم بين أكثر من أربع في المتعة 1 0 000ا00 
باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود 8بب0013131212311 اا 
باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث فى المتعة كان ذلك جائزاً وواجباً 00 
تمق ازها يجري تن ذكر الال فى المتعة ١0‏ 
باب أن ولد المتعة لاحقٌ بأبيه 0 6ب 10/000000 غ1 
باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها 

بعد أن يُقَومها على نفسه زذتز7ت77 7 1 00 


أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرّم 
باب أنه لا يجوز العقّد على امرأة عقد عليها الأب والابن 
وإن لم يدحل بها و اليو 1 


ج73 فهرس الاستبصار 
باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها و و ا 
باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة لاج واد امو م 110 
باب أنه إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة ........... 5 
باب حدّ الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة 22-9 000 0 000 
باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لاء أو يملك الجارية 

فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا؟ د33 000 
باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا؟ 0 0 0100 
باب كراهية العقد على الفاجرة 7ب 0130131311 ااا 00 
باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهولا يعلم م ل ١‏ 
باب أنه إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على 

أختها فى الحال ارل و/1ا 
بات عو الحبدد ون الاختين ان الينة 8ب 0 0 0 10000 
باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين سو من 11/1 
باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا؟ ليل 
باب تزويج القابلة قف ااسسوسسحسو او ماب تا ست نمي سات امام لصوو ا م ا 
باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها 77ززدتدتد 005 ا ل 
باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ااسساس عق دو الح ما ج111 
باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل جح امم مو لج /11/ 
باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك 8 1 ا ا0ا00ا00 
باب من عقد على امرأة في عدّتها مع العلم بذلك دي ممصي ألم سا واو وو 117 
باب أنه متى دخخل بها الزوج الثاني لزمتها عدّتان امه الجط طرشب روا حو سام ا ع 1141 
باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا ............. 14 
باب تزويج المرأة في نفسها 0ب ا ا ا 0 
باب تزويج المريض ب“د“د- 1 “0 0[ ز[ز[ز[ز[ز 1 1ز11111أ 1 

أبواب الرضاع 

باب مقدار ما يحرم من الرضاع اسم ااا اسان لاوخ امال 1354 
باب أن اللبن للفحل .. ز[ز [ 1 1 1[ [ز[1[1[1[1[1 1[ 1 1[ 0111[[10[111[1[1[1[1[1[1ظ 


فهرس الاستبصار 


أبواب العقود على الإماء 


باب أن الولد لاحقٌ بالحرٌ من الأبوين أيهماكان 20١‏ 
باب أن المملوك إذا كان متزوجأً بحرة كان الطلاق بيده 5 
باب أن بيع الأمة طلاقها ............... ل 
باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزيز 0 
باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ا 0 
باب ما يحرم جارية الاب على الابن أو جارية الابن على الأب 5000000 
باب ما يحل للملوك من النساء بالعقد 5 
باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده 0 
باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شيء يكون حكم الولد 0000 
باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن 0 


أبواب المهور 


اباب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدّم لها المهر 5 


باب أن الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها 


باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مه رأ كان لها مهر المثل 01000 
باب ما يوجب المهر كاملا 0 
باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر 0 
باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتصرى.................. 


أبواب أولياء العقد 


باب أن الثيب ولي نفسها نر 
باب أنه لد تزوج البكر إلا بإذن أبيها ا ل 


باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها 


عند البليغ خيار ز ز ةذ 1 ا ا 00 


ج35 


ج57 


باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة ا 
باب القسمة بين الأزواج ا 00 
باب إتيان النساء فى ما دون الفرج لاود ا 


أبواب ما يردٌ من النكاح 


باب حكم المحدودة اقوو م برف قد ا واس لا ار الس ا نا 
باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح 000 
باب العنين وأحكامه اح م ب إن 11 باد كان ماله باق ا ااا ا 0 
باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا فى ادعاء العئة عليه ل 


باب كراهية دخول الخصي على النساء ل ا 


باب مذة الإيلاء التي يوقف بعدها متكع ممه تجران اتمكرنئية الفلوروة الو ا 
باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية 50000 
باب ما يجب على المُولي إذا ألزم الطلاق فأبى 8 سطش5©5”9آإ 


أبواب الظهار 


باب أنه لا يصح الظهار بيمين انع نا قح ع وت لا لي تور اح لدع ا و بون ع ناما ل وجو م ا 
باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة 1 


باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي 


باب من طُلّق امرأة ثلاث تطليقات للسئة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 


544 


باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة 0 
باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان لمح ا 


باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياماً ثم وجد 
العتق هل يلزمه العتق أم لا؟ م 


ا 1 


باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق 11111111115 
باب الوكالة فى الطلاق ا 
نات أن المؤاقعة بعد ال عئفة قرط لموتريد أن يطل طلاق المدة 0210 
باب تفريق الشهود ام م ا 


فى مجلس واحد وقعت واحدة ا ا 2 


باب أن المخالف إذا طلّق امرأته ثلاث وإن لم يستوف شرائط الطلاق 


كان ذلك واقعاً ااا 1/1011 


باب أن قدم من سفر متى يجوز طلاقه ا ا 1 
باب طلاق التي لم يدخل بها ل ا ا ا 
باب طلاق الحامل المستبين حملها ل ل 


باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية ا 


باب لحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا؟ 


باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه ا 
باب حكم من خيّر امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده 50 


باب المخلع 


باب حكم المباراة اللا لاع جمعد ع و بم فيه ع لحم ع جوم د جروا لإ شق فجي معاي يو اليا ند نو كوا ل للف لا م لال 


باب أن الأب أحق بالولد من الأم اتنا ووم تمخفه زع فج وش عق خوة الوص ام بر ا 


باب كراهية لبن ولد الزنا 


أبواب العِدّد 


باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدّتها بالأقراء ا 
باب عذة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ا 10 


14 


ا 51 


ج53 فهرس الاستبصار 


باب أن المرأة تَبِينُ إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بن نيت قا نك روي الب لو 
باس عدة المستحاضة 0 ااا 00 


باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها 00000 
باب أن عدّة الأمة قرءآن وهما طهران 

باب أن الأمة إذا طلّقت ثم أعتقت كم عدّتها؟ 0 
باب عدة المختلعة 00 0 ز ‏ ز ز ز 0000 


يكن عليهما عدة مق ا ا قم ساامطن طم بن تار الو ا 1 
باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها علدّة.. . 2000 
باب أنه إذا سمى ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا 2520005 


باب أن الرجل يطلق امرأته ثم. يموت قبل أن تخرج من العدّة 


كم يلزمها من العدّة؟ 0 ةذ ز 0 1 1 00 


باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا 000006 
باب عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها ا ا ا 
باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها مشاه اموس 
باب عدّة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ا ام 
باب أنّْ المطلقة ليس عليها حداد ا ا 0 
باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا؟ 

باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلّقها لا من يوم يبلغها 000000 
باب أنه إذا مات الرجل غائباً عن زوجته كان عليها العدّة من يوم يبلغها 006 


باب أن العدّة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه كي لوبذ عاط تو 
باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها 011111 


باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن 
عليه استبراء 
باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت له أنه لم يطأها أحد 


لم يجب استبراؤها + اق ع هاي و را ل ريه 0 10 جك ويك نمطا 22 6 عق عرو ودها ياو جو عا ع1 واو ب ا اها 


اخرضن 


10 


لخم 


757 


باب من اشترى جارية فأعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل 


أن يستبرأها أم لا؟ ا ا رو ا 1 
باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج 

ويجوز لهافيما دون ذلك دك دكدك0 50 ااا 
باب الرجل تكون له الجارية يطؤها ويطؤها غيره سفاحا وجاءت بولد 

بمن يلحق؟ ا ا ا و نص افعو الك ا ا 
باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد 

لمن يكون الولد؟ تق حو نا امي روانم وف ا ا ل ا 1 


أبواب اللعان 


باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد 0 
باب أن اللعان يثبت بين الحرٌ والمملوكة والحرة والمملوك ب لخ ب 0 
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى ا ا الوا لام 
باب المَلاعِن إذا أقرّ بالولد بعد مضى اللعان 0 
باب الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء 131373118 0 00000 


انتهى فهرس القسم الأول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار 
ويتلوه القسم الثانى إن شاء الله 


لذلا 


كاد 


3 صم ع سس رن ا 
مَوسُوء] الك :ا لارسّة 
ع ع ال 1ف و حا 1 
و احاديا بي والعاره 


- املف مو ع الرصاءم 


تأليف 


سنال نا جعي ريسل اطودى 


موك .1 فر 


الجر انزو 


5-2 


ا هد عر ههه 53 ل 5 
ضبطه و ده وحزج أحاد ينه على عله 
0ه - 


لاف برقت 


جيرّرت - ابتنانستك 


تو ةالقابع طول 


5ه !ووام 


وعملنال سه رما وكبائل لتعارقوا ١‏ ناكرصام عن الله اتمَا 
المكتب : شارع سوريا ‏ بناية دوريش - الطاب الثالث 
الادارة والمعرض - حارة حريك -المنشية ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 


نلمون -/51098610م 
ض.اب ١66م-١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العتق(١)‏ 
هات 
أنه لابجو نز أن يعتن كافراً 


١‏ محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي عبد الله الرازي ؛ عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة . عن سيف بن عَجِيرة قال : سألت أبا عبد الله (ع) : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا 
مشركاً قال : ل2901 , 


" - فأما ما رواه محمد بن يعقوب » عن محمد بن بحيى . عن أحمد بن محمد . عن 
ابن فحبوت + عن الحسين بن صالخ ٠»:‏ » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن علياً (ع) أعتق عبداً له 
لمانا ٠‏ فأسْلّمَ حين أعتقه© . 

فلاينافي الخبر الأول, لأنه (ع) إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه. فأمامن لا يعلم 
ذلك ». فلا يجوز له عتق الكافر » حسب ما تضمنه الخبر الأول . ويجوز أن يكون إنما فعل 
ذلك , لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به . ولم يجز له عتق غيره » وإن كان كافراً » وقد 
أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك . 


(1) العتق : هوفي اللغة الخلوص . ومنه سمّي البيت العتيق عتيقا لخلرصه من أبدي الجبابرة . وهو شرعاً خلوص 
المملوك الآدمي أو بعضه من ربقة الرق 
0( التهذيب : م ١١‏ باب العتق وأحكامه . ح ٠ ١5‏ الفقيه* .51 _باب الحرية . ح 9 . وعدم صحة عتق المملوك 
الكافر أحد الأقوال في المسالة عند أصحابنا . قال المحق في الشرائع ٠١17//*‏ : « ويعتبر في المعتق الإملام . فلو 
كان المملوك كافرأً لم يصمح عتفه . وقيل : يصمٌ مطلقاً . وقيل : يصم مع النذر . . . » وقد استدل من ذهب إلى 
المنع من عتقه مطلقاً إذا كان كافراً ٠‏ إضافة إلى بعض الروايات ء بأنه خبيث . وعتقه انفاق له في سبيل الله وقد نهى 
الله سيحانه عنه بقوله : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون . ولاشتراط القربة فيه ولا قربة في الكافر . وقد ناقش الشهيد 
الثاني ف في الروضة هذه الحجة رفندها ؛ كما ناقش بقية الأقوال ولم برتضها ثم قوى القول بصحة عتق الكافر حيث 
قال : ١‏ فالقول بالصحة مطلقاً مع تحقق القربة متجه ٠‏ وهو مختار المصنف ( أي الشهيد الأول) في الشسرح » ١‏ 
راجع اللمعة وشرحها . كتاب العتق . المجلد الثاني من الطبعة الحجرية . ص ١884‏ . 
(5) التهذيب” نفس الباب . ح ١١‏ . الفروع 4 . كتاب العتق و . . . ؛ باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك 


.١خوتاتاو‎ 


-_ 


ج11 الإستيصار 
دياب 


7 ١-الحسين‏ بن سعيد . عن صفوان . عن ابن بكير » عن الحسن بن زياد قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع) : رجل أعتق شركة() له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا1 29 . 


عبد الله (ع) مثله29 . 


0 -عنه , عن القاسم بن محمد . عن علي قال : سألت أباعبد الله (ع) عن مملوك بين 
الناس . فأعتق بعضهم نصيبه ؟ قال : يقوم قيمة(؟)ثم يستسعى فيما بقي , ليس للباقي أن 
يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة © , 


1 ؛ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد , عن القاسم . عن أبان . عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً ‏ فأعتق بعضهم نصيبه منه ' 


7 ه-عنه . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) في 
جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه » قال : إن كان موسراً كلّف أن يضمن ., وإن كان 


معسراً أخدمت بالخصص2© . 


)1١١‏ فى التهذيب" :“شركاً:: 

(؟) التهذيب8 : نفس الباب ٠ح ١١‏ 

(5) ن.موالياب اج 7١‏ . 

(4) في التهذيب قيمته . 

(5) التهذيب 8 . كتاب العتق و . . . » ١‏ - باب العتق واحكامه . ح 75 . هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان الله 
عليهم بل ذكر الشهيد الثاني في الروضة أنه ربما كان [جماعاً هو أن من خخواصٌ العتق السراية بمعنى انعتاق باقي 
المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة » وعليه فمن أعتق جزء أ من عبده أو أمته سرى العتق فيه أجمع وعتق كله ٠‏ وقد 
ذكر الشهيد الثاني أيضاً في الروضة , أن مستند هذا الحكم من الأخبار ضعيف« ومن ثم ذهب السيد جمال الدين بن 
طاوس رحمه الله إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقاً استضعافاً للدليل المخرج عن حكم الاصل ولموافقته لمذهب 
العامة .... » . 

(7) التهذيب4 . نفس الباب . ح 17 . الفروع 6 , باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أويبيع . ح ١‏ بزيادة 
في آخره : منه بقيمته يوم أعتق . 

(9) التهذيب8 . نفس الباب . ح 18 . الفقيه” .48 باب العتق وأحكامه اح 0 قال المحقى في الشرائع 
١11/‏ : ولوكان له أي للمعتق فيه أي في العبد ‏ شريك قوم عليه إن كان موسرا ؛ وسعى العبد في فك ما بقي - 


5 


1 محمد بن يعقوب . عن عذة من أصحبا . عن أحمد بن محمد بن خالد . عن م 


عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شر كاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ 
فقال : يقوم قيمة 200 . ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه 25 . 


الحسين بن سعيد . عن حماد . عن حريز . عمن أخبره . عن أبي عبد الله (ع) : 4 
إنه سكل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ؟ قال : قد أفسد على صاحبه . فإن كان له مال 
أغطق نطف المال إن لم يكن امال عومل الغلام يوما ويوما للمولئ ويتتخدمه +:وكذالك 
إن كانوا شركاء9) . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة . لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : 
أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار لشريكه ٠‏ فإنه يلزمه العتق فيما 
بقي ويؤخذ بمابقي لشريكه . يدل عنى دلك : 


8 -مارواه محمد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبى عمير . ٠‏ 
عن حماد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) : أنه سكل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق 
أحدهما نصيبه ؟ فقال : إن كان مضارًا كلف أن يعتقه كله . وإلا استسعى العبد فى النصف 
الآخر#) , 


الحسين بن سعيد . عن النضر . عن هشام بن سالم ٠‏ وعلي بن النعمان . عن ابن 1١١‏ 
بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : إن كان ذلك فساداً(*؛ على أصحابه فلا يستطيعون9) 


منه إن كان المعتق معسرا . وقبل : إن قصد الأضرار فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة 
عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك . 
ولم يجب على المعتق فكه . فار ن عسجز العبد أوامتنع ه, ن السعي كان ن له من نفه ما اعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه 
بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما » 

. في التهذيب : قيمته‎ )١( 

(؟) التهذيب8 . نفس الباب حح 55 الفروع ؛ 5 نفس الياب . ح ه بتفاوت . 

(5) التهذيبم ٠‏ نفس الاب . ح 730 . 

(4) التهذيب» . كتاب العتق و . . . ١١‏ _باب العتق وأحكامه ٠ح 3١‏ الفقيه * ٠‏ 48 باب العتق وأحكامه بح 8. 
الفروع 4 . باب المملوك بين شركاء يعتق عتى أحدهم نصيبه أو يبيع ٠خح5.‏ 

(©) في كل من التهذيب والفروع : إن ذلك فساد . . 

() في الفروع : لايقدرون على . 


اج الإستبصار 


بيعه ولا مؤاجرته . قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة » وإنما جعل ذلك عليه 
عقوبةً لما أفسده9» . 

٠ 1‏ -عنه , عن علي بن النعمان . عن ابن مسكان , عن حريز » عن محمد قال : قلت 
لابي عبد الله (ع) : رجلّ ورث غلاماً وله فيه شركاء , فأعتق لوجه الله نصيبه ؟ فقال : إذا أعتق 
نصيبه مضارةٌ وهو موسر ضمن للورثة . وإذا أعتن لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من 
أعتق ويستعملونه نه على قدر ما أعتق منهله ولهم, فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوماً . وإن 
أعتق مضاراً وهو معسر فلا عتق له , لأنه أراد أن يفسد على القوم . ويرجع القوم على 


١ 


والوجه الآخر : أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضَرْبٍ من الإستحباب إذا تمكن من 
ذلك , » فإذا لم يتمكن استسْجِيَ العبدٌ على ما قدمناه 38 ويزيكه يبان : 


١‏ 1دهاوواة لين بر سمه عن الصو عن غاصم + عن محمد بن نيش عن 
أبي جعفر (ع) قال : من كان شريكاً في عبد أوأمة . قليلا كان أوكثياً ٠‏ فاعتق حصته وله سَعَة 
فليشتره من صاحبه فيعتقه كله , وإن لم يكن له سَعَةُ من مال , نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق , 
ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق(١)‏ 


يات 
أنه لاعتق قبل الملّك 


١ 1١‏ محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن 
منصور بن حازم . عن أبي عبد الله (ع) قال : قالرسول الله (ص) : لاطلاق قبل نكاح ء ولا 


١ الفروع 4 , نفس الباب . ح‎ . 3١ التهذيبه . نفس الباب . ح‎ )١( 

0( التهذيب ‏ . نفس الباب . ح 77 بتفاوت يسير . الفقيه 7/ نفس الباب/ ح 9 . قال الشهيد الثاني في الروضة : 
« ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للإضرار بالشريك وعدمه مع د تحفق القربة المشترطة خلافا للشيخ حيث شرط 
في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه » وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة استناداً إلى 
أخبار تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين مادل على المشهور طريق الجمع ٠‏ . 

(5) التهذيب8 . كتاب العتق و . . . ١ ١‏ باب العتق وأحكامه . ح 74 الفروع 4 . باب المملوك بين شركاء يعتق 
أحدهم نصيبه أويبيع اك ا 


في أنه لا عتق قبل الملك ج51 


عتق قبل مِلّك 0 . 

؟ -عنه . عن عدّة من أصحابنا» عن سهل بن زياد . عن محمد بن الحسن بن 
شمون . عن عبد الله بن عبد الرحمن . عن مسمع أبي سيار , عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : لا عتق إلا بعد ملك9) . 

فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان » عن عبد الله بن سليمان 
قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهوحرٌ . فورث سبعة ؟ قال : يقرع بينهم 


؛ ‏ محمد بن أحمد بن يحبى , عن محمد بن الحسين . عن إسماعيل بن يسار 
الهاشمي . عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي . عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهوحر فأصاب ستة ؟ قال : إنما كان نيته على 
واحد » فليختر أيهم شاء فليعتقه©) . 


فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة من وجهين : أحدهما : أن يكون المراد بهذه 
الأخبار النذر لله تعالى » فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به » ومن لم يكن كذلك لم يكن 
عليه شيء ‏ والوجه الثاني : أن يكون المراد به : إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن 
ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه ؟ فأما ما تضمنه الخبران2*00لأولان من استعمال القرعة هو 
المعمول عليه والأحوط ولو أن إنساناً عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه 
لم يكن عليه شيء . 


(1) التهذيب 4 , نفس الباب , ح ١‏ . الفروع ؛ , باب أنه لا عتق إلا بعد ِلك . ح ١‏ . الفقيه ” . 48 باب العتق 
وأحكامه . ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو أعتق غبر المالك , لم ينفذ عتقه حتى ولو 
أجازه المالك . وذلك استناداً إلى فوله (ص) هذا . 

(0) التهذيب8 . نفس الباب . ح 7 . الفروع ؛ , نفس الياب , ح 7 . 

(5) التهذيب . نفس الباب . ح 4؛ . الفقيه ‏ 7 باب الحكم بالقرعة ؛ ح / بتفاوت ومند ممختلف . 

(4) التهذيب8 . نفس الباب . ح 40 . الفقيه 7 .07 باب نوادر العتق , ح ؟ . قال المحقق في الشرائع ١١8/7‏ : 
« لونذرعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة . فيل : يعتتى أحدهم بالقرعة » وقيل : يتخيّر ويعتق . وفيل : لايعتق 
شيئا لأنه لم يتحقق شرط النذر . والأول مروي» ‏ 

)» لم تذكر القرعة في هذا الباب إلاافي خبر عبد الله بن سليمان برقم (©) فتأمل . وقد وقع في نفس السهوفي التهذيب 
أيضا . 
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15 


17 


6 


14 


الإستبصار 
؟-باب 
من أعتق بعض مملوكه 


١-محمد‏ بن على بن محبوب . عن محمد بن الحسين . عن محمد بن يحيى 


الخرّاز .» عن غياث بن إبراهيم الدارمي 7 . عن جعفر . عن أبيه (ع) : أن رجلا أعتق بعض 
غلامه . فقال (ع) : هوحرليس لله شريك292 . 


184 


؟ محمد بن أحمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن محمد بن يحبى » عن 


طلحة بن زيد . عن جعفر , عن أبيه (ع) : أن رجلا أعتق بعض غلامه , فقال : هوحرٌ كله 
ليس لله تعالى شريك27 . 


؟” 


٠“‏ _قأما مارواه الحسن بن محبوب » عن هشام بن سالم 8 عن حمزة بن حمران ؛ عن 


أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ؟ قال : فقال : أرى أن 
عليه خمسين جلدة . ويستغفر الله ربه » قلت : أرأيتَ إن جَعَلَنهُ في جل وعَفَتْ عنه ؟ قال : لا 
ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه . قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : 


نعم 


؛ وتصلي وهي مخْمّرة الرأس . ولا تتزوج حتى تؤدي ماعليها أويعتق النصف الآخر» . 


فلا ينافي الخبرين الأولين » لانه ليس في ظاهره أنَّ الآمة كانت بأجمعها له , ولا يمتنع 


أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها . ولوملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب 
ما تضمنه الخبران الأولان . 


ب 


فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحجبى » عن محمد بن الحسين . عن النضر بن 


شعيب » عن الحارثي (0) 5 عن أبي عبد الله (ع) : في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها 0 
فتزوجها الوصي قبل أن يقسّم شيئأ من الميراث . إنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية 


الى 
فق 
زفق 
فى 


افق 


فى التهذيب : الداري . 

التهذيب م » كتاب العتق و . . . . ١‏ - باب العتق وأحكامه , ج 01 . 

التهذيْب 8 ء نفس الباب ب حمه . الفقيه "” . 7ه باب الحرية ٠ح‏ 7 . وفيه : بعض مملوكه . 

الفروع ه . الحدود . باب حد القاذف . ح ١8‏ وفيه : إلى قوله : من قبل أن ترفعه , بدل : توقفه . التهذيب8 .2 
نفس الباب , ح 54 . وفيه : ترفعه . بدل : توققه . 

الحارئي : واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن الحرث . وفي التهذيب : عن الجازي . بدل : الحارثي ٠١‏ وفي 
سند الفروع 5 النضر بن شعيب المحاربي 7 


٠ 


ثمنها بعد ما تقوم 3 فما أصاب المرأة من عتق أورقٌ جرى على ولدها(١)‏ . 


فلا ينافي هذا الخبر أيضاً الخبرين الأولين . لأنْ الوجه فيه : أن نحمله على أنه إذا لم 
يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها » فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة 
نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى » والذي يدل على 
ذلك : 


ه -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن النوفلي ؛ عن السكوني » عن جعفر » عن 
أبيه ؛ عن علي (ع) قال : إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ؟ قال : سمعت 
رسول الله (ص) يقول : يُسْتَسْعئ في ثلثي قيمته للورئة29 . 


عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها . هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها » 
ولكن لها ثلثها . فلتخدم بحساب ماعتق منه( . 


و#عرمات 
الرجل بعتن عبده عند الموت وعلبه دين 


١‏ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج ٠‏ عن زرارة » عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين , قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي 
عليه ومثله جاز عتقه . وإلآ لم يَجزْ *» . 

)١(‏ التهذيب8 , كتاب العتق و . . ١٠١‏ باب العتى وأحكامه , ح ٠١‏ . الفقيه 4 . ٠١‏ _باب الوصية بالعتق والصدقة 
والحج ٠حه‏ . وفي سنده : عن النضر بن شعيب عبن خالد بن زياد . عن الحارثي .لالخ . الفروع ه كتاب 
الوصايا , باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحج بح .١4‏ 

(0) التهذيب . نفس الباب » ح 1١‏ . 

(©) التهذيب8 , نفس الباب , ح 17 , وفي سنده توسط محمد بن عيسى بين أحمد بن محمد بن عيسى وزرعة . 
الفقيها ” .44 - باب التدبير . ح 4 بتفاوت في المتن واختلاف في السند . 

((5) التهذيب 8 . كتاب العتق و . . . ؛ ١‏ - باب العثق وأحكامه ٠ح‏ 7 . الفقيه * 6 8غ باب العتق وأحكامه . 
ح 7١‏ . وفيه : مثل الذي عليه ومثليه . . . الفروع ه » الوصايا » باب من أعتق وعليه دين . ح ” . قال الشهيدان 
بصدد ما إذا أعتق عبده في:مرضص مونه وعليه دين : « ولونججز عتقه في مرضه . فإن كانت قيمته ضعف الدين صح 
العتق فيه أجمع » وسعى في قيمة نصفه للديان . وفي ثلثه الذي هوثلثا النصف البافي عن الدين للوارث لآن النصف 


فا 


وذ 


>34 


الباقي هو مجموع التركة بعد الدين ؛ فيعتق ثلئه ويكون ثلثاه للورئة وهوثلث مجموعه . وهذا مما لا خلاف فيه ٠‏ 2 


1١١ 


0و3ي> 


>35 


>71 


اج الوستبصار 


أ حيتين بن تحب عر ابن تفال ع عن الحسن بن الجهم قال "سمت أتنا 
الحسن (ع) يقول : في رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الموت . وأشهد له بذلك » وقيمته 
ستمائة درهم , وعليه دين ثلاث ماثة درهم ؛ ولم يترك شيئا غيره » قال : يعتق منه سدسه » 
لأنه إنما له منه ثلاث مائة وله السدس من الجميع 2 . 


؛ -عنه . عن ابن أبي عمير . وصفوان . عن عبد الرحمن قال : سألني أبو 
عبد الله (ع) : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن 
موسى وترك عليه ديناً . وترك غلماناً يحيط دينه بأثمانهم , وأعتقهم عند الموت , فسألهما عن 
ذلك. فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء, فإنه قد أعتقهم 
عند موته , وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء . فإنه ليس له أن 
يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم . وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين 
كثير فلا يُجَوَزْونَ عتقه إذا كان عليه دين كثير » فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان 
الله يابن أبي ليلى , من أين قلت بهذا القول ؟ والله إن قلتّه إلا طلب خلافي . فقاللي : عن 
رأي أيهما صدر ؟ فقلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوىّ . فباعهم 
وقضى دينه » قال : فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت مع ابن شبرمة . وقد رجع ابن أبي ليلى إلى 
رأي ابن شبرمة بعد ذلك . فقال : أماوالله إن الحقٌ لفيما قاله ابن أبي ليلى , ٠‏ وإن كان قد رجع 
عنه . فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس , فقال : هات قايسني ؟ فقلت : أناأقَايسُكَ . 
فقال : لتقولن بأشدّ ما يدخل فيه من القياس . فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره » 
وقيمة العبد ستماثئة ودّينه خمسمائة » فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع » فيأخذ 
الغرماء خمسمائة » وتأخذ الورثة مائة » فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن 


وإنما الخلاف فيمالونقصت قيمته عن ضعف الدين فقد ذهب الشيخ وجماعة إلئ بطلان العتق حينئذ استنادا إلى 


صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) » ويفهم من المصنف ( يعني الشهيد الأول ) هنا( يعني في 
اللمعة ) الميل إلبه حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين ٠‏ إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر . والاقوى أنه 
كالأول ؛ فينعتق منه بمقدارئلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين يسعى للديّان بمقداردّينهم وللورثة بضعف ما عتق 
منه مطلقاً . ٠‏ فإذا أذاه أعتق أجمعء والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بمايدل على المطلوب وهوحسنة 
الحلبي عنه (ع) » . 

فق الفروع ه ٠‏ نفس الباب ح ” بتفاوت في ذيل الحديث ١‏ 
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في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين اج 


دينه ؟ قال : بلى . فقلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء ؟ قال : بلى ٠‏ فقلت : أليس 

أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه ؟ قال : إن العبد لا وصية له . إنما ماله لمواليه ع 
قلت : وإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة ؟ قال : كذلك يباع العبد . فيأخذ الغرماء 
أربعمائة. وتأخذ الورثة مائتين. ولا يكون للعبد شيء, قلت: فإن كانت قيمة العبد ستمائة 
تزه وديف لواف تال #افالل:ة. فطحك وفنال 1 تن هه ازن اطعجاباك © خطلرا الأتتيناء 
شيئاً واحداً. لم يعلموا السئّة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة, أومال الورثة أكثر من مال 
الغرماء . لم يتهم الرجل على وصيته . وأجيزت الوصية على وجهها . فالآن يوقف هذا العبد 
فيكون نصفه للغرماء . ويكون ثلثه للورثة » ويكون له السدس(27 . 

5 فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . 
قال فى الرجل يقول : هيت لعل تعره وعلى الرجل دين . قال : إن توفى وعليه دين قد 
اأخاط بين القد يت لعل ا ل عي الك طقن الح اناي لقان القن 
مولاه , وهو حر إذا وفاه29 . 

فلا ينافي الأخبار الأولة , لأن قوله : متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيمابقي , 
لايمتنع أن يكون المراد به : متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضياً . لأن ما 
نقص ليس بمذكور في اللفظ , وإذا تضمن الحديئان الأولان تفصيل ذلك . حملنا المجمل 

3 عليه . ولا ينافي هذا التفصيل : 

5 -مارواه محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد . وعلي بن 
إبراهيم » عن أبيه » جميعاً عن ابن محبوب . عن هشام بن سالم . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سّئل وأنا حاضر . عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة . فلما قبضها المشتري 
أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقهاء ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو 
عبد الله (ع) : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أوعقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في 
رقبتها » كان عتقه وتزويجه جائزاً » قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا 
عقدة يوم مات تحيط بقضاء ماعليه من الدين برقبتها , فإن عتقه ونكاحه باطل . لأنه أعتق مالا 
يملك . وأرى أنها رِقٌ لمولاها الأول . قيل له : فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما 


)1( التهذيبم .2 ١‏ باب العتق وأحكامه » ح 74 . الفروع ه . الوصايا . باب من أعتق وعليه دين ١6‏ 5 
(؟) التهذيب8 . نفس الباب ٠‏ ح 77 . الفقيه 7 . 14 - باب العتن وأحكامه ٠خح5'5.‏ 


1 


أنه م7 


>36 


جْ : الإستبصار 


حال مافي بطنها ؟ قال : مع أمه كهيثتها('» . 

فلاينافي الأخبار الأولة , لآن قوله : إذالم يخلّف بمقدارثمنها كان العتق باطلا . الوجه 
فيه : أن نحمله على أنه متى لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا . وذلك 
موافق للأخبار المتقدمة » لأنا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين » فيقضى 
الدين ويبقى نصفه . ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية كان عتقه 
ماضياً . وذلك صحيح مطابق للأخبار المتقدمة . 


نات 


 نارجن الحسين بن سعيد . عن فضالة , وابن أبي عمير . عن جميل . وابن أبي‎ ١ 
عن محمد بن حمران . جميعاً عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبد له‎ 
. وللعبد مال . لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالآ تبعه ماله » وإلآ فهوله29‎ 

قن ١‏ - الحسن بن محبوب . عن ابن بكير . عن زرارة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا 


كان للرجل مملوك(" فأعتقه وهويعلم أن له مالا . ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه » 
فهوللعبد9) 5 


» الفروع 4 . العتقو . . . . باب نوادر‎ "١ ح٠ باب العتق وأحكامه‎ - ١ . . . . التهذيب . كتاب العتق و‎ )١( 
' ١ح‎ 
من اشترى أمة نسيثة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها‎ « : ٠١9/5 قال المحقى في الشرائع‎ 
بطل عتقه ونكاحه وردّت إلى البائع رقأ » ولوحملت كان ولدها رقا . وهي رواية هشام بن سالم » وقيل : لاييطل‎ 
سروس : « وقد اختلف المتأخرون في تأويلها‎ 711/5١ العتى ولا يرق الولد وه وأشبه » . وقال المجلسي في مرآته‎ 
فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت , يناء على‎ ٠ لاعتنائهم بها من حيث صحة السند‎ 
: مذهبه من بطلان التصرّف المنبر مع وجود الدين المستغرق , وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النتكاح . .. وأهول‎ 
في صحة الخبر نظر , لاشتراك أبي بصير . ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير . وفي موضع عن‎ 
. » هشام عنه (ع) بغير واسطة كالكافي , فالرواية مضطربة الإسناد‎ 

(7) التهذيب8 , كتاب العتق و . . . » ١‏ - باب العتق وأحكامه . ح 558 الفقيه * :44 باب العتق وأحكامه » ح ١8‏ 
بزيادة في آخره ٠‏ الفروع ؛ » باب المملوك يعتق وله مال ٠خ‏ 4. 
قال المحقق ف في الشرائع 9/7 ٠‏ : و من أعتق عبده وله مال فماله لمولاه » وقيل :إن لم يعلم به المولئ فهو له وإن 
علمه فهو للمعتق إلا أن يسنيه المولى ؛ والأول أشهر » . 

زفة في الفروع والتهذيب : إذا كاتب الرجل مملوكه . . 

(5) التهذيب8 ١ ١‏ باب العتق وأحكامه . ح 1 . الفروع 6 . باب المملوك يعتق وله مال , ح ؟ الفقيه " . 48 باب 
العتق وأحكامه وح .١١‏ 


1 


فيها يجب فيه بيع أمهات الأولاد ج11 


محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن ؟" 
فضالة . والقاسم . عن انان )عر عند الرحمان بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سألته عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال وهولا يعلم أن له مالا . فتوفي الذي أعتق » لمن 
يكون مال العبد ؟ يكون للذي أعتق للعبد أو العبد ؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان 
له ؛ وإن لم يعلم فمالَّهُ لولد يده(" . 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول : إنما يكون 
له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر , فإن بدأ بالحرية لم يكن 
له من المال شيء . يدل على ذلك : 

- ما رواه محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد . عن ؟” 
محمد بن خالد » عن سعد بن سعد . عن أبي جرير”" قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل 
قال لمملوكه : انت حر ولي مالك ؟ قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حر 
برضاء المملوك29) . 


الأذيكات 


رئات 2 عن زرارة 2 عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن أم الولد ؟ فال: أمة تباع وتورث 
وتوهب . حذهاحد الامة7©) , 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال 3 
وينبغي أن نخصّه بما ورد من الأخبار التي تضمنت أنها إنما باع في ثمن رقبتها » فمن ذلك : 


)١(‏ التهذيب8 . نفس الباب ٠خ58.‏ الفقيه ؟ . نفس الباب ح اللو 

2( أبوجردر : - كما في الخلاصة ‏ القمي ٠‏ وجه يروي عن الرضا (ع) اسمه زكريا بن ادريس بن عبد الله . 

(5) التهذيب8 . نفس الباب . ح 58 . الفروع ؛ . نفس الباب . ح © بزيادة في آخره : فإن ذلك أحب إلى . الفقيه 
'' :07 باب نوادر العتق . ح ١‏ وأخرجه عن سعد بن سعد عن حريز . . 

(6) التهذيب8 ء نفس الباب ٠‏ ح ١‏ . الفروع ؛ . باب أمهات الأولاد .ح ١‏ . الفقيه 5 57 باب أمهات الأولاد , 
خ١1.‏ 
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70 


هنا 
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اج الإستبصار 
١‏ -ما رواه محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد . عن المعلى بن محمد » عن 
الحسن بن علي . عن حمّاد بن عثمان . عن عمر بن يزيد . عن أبي الحسن (ع) قال : سألته 
عن أم الولد تباع في الدَّين ؟ قال : نعم . في ثمن رقبتها(' . 

'-عنه . عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن 
إبراهيم بن أبي البلاد » عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم (ع) : أسألك ؟ قال : 
٠ 08‏ قلت : لِم باع أمير المؤمنين (ع) أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ٠»‏ قلت : 
وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنهاء ولم يَدَعْ من المال ما يؤدي 
عنه » أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ٠‏ قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من ذَيْنَ ؟ قال : 
لا0 , 

7م 

أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدهافإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال 


١‏ - محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس . عن أبي جعفر (ع) قال : قال 
علي (ع) : أيمارجل ترك سَرِيّة ولها ولد , أوفي بطنها ولد . أولآ ولد لها . فإن أعتقها ربها 
عتقت . وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق , فإن كان لها ولد 
وترك مالا جُعِلّت في نصيب ولدها(”» . 


" -عنه . عن علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن بعض أصحابنا » 


» باب العتق وأحكامه . ح 45 . وفيه : نعم تباع في . . . الخ . الفروع غ ؛ باب أمهات الأولاد‎ ١ . التهذيب8‎ )١( 
و أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها , لكن لا‎ : ١74/75 ح ؟ . قال المحقق في الشرائع‎ 
يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها . ولومات ولدها‎ 
. » رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات‎ 

(؟) التهذيب . نفس الباب بح 46 ٠.‏ الفروع 4 » نفس الباب اح ه بتفاوت يسير في الذيل . وهذا الحديث ينافي مأ 
اختاره ابن حمزة وبعض الأصحاب ‏ فيما نقل عنهم _منأجواز بيع أم الولد في الدين المستوعب للتركة, وهذا 
مخالف لما عليه جل أصحابنا والمشهور بينهم من القول بجواز بيعها في ثمنها بشرط ألا يكون للمولى وجه يمكنه أن 
يؤدي ثمنها منه غير بيعها . هذا وأخرج الصدوق هذا الحديث أيضاً في الفقيه * : 5 باب أمهات الأولاد » ح .0 

(5) التهذيب8 : نفس الباب . ح 48 بزيادة في آخره , الفروع 4 . نفس الباب »اح ” بزيادة في آخره أيضا الفقيه 
* » نفس الباب . صدرح 7 . 
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في أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها ج11 


ولدها . فقال : إن شاؤوا باعوها فى الذدّين الذي يكون على مولاها من ثمنها . وإن كان لها ولد 
تنك عن لمعاف نض بان 1 

-عنه . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن إسماعيل بن مرار » وغيره عن يونس : 
في أم ولد ليس لها ولد . مات ولدها . ومات عنها صاحبها . ولم يعتقها . هل يحل لأحد 
تزؤضتها #قال + .لا هي املا يعر لأحد درويجها الا بعى من التورئة فتن كان لهاولد 
وليس على الميت ذين فهي للولد . و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها » وإن كانت 
بين شركاء فقذ غتقت من نصيب ولدها ونستسهئ فى بقية تمنه[00© . 

- فأما مارواه أبو عبد الله الزوفري . عن أحمد بن إدريس . عن أحمد بن محمد . 
عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر (ع)-قال : 
قضى علي (ع) في رجل تومي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتابُ الله . فإن ترك سيدها مالا 
تجعل من نصيب ولدها . ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها ؛ فيكون المولود هو الذي 
يعتقها » ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت مه ٠‏ فإن أعتقها ولدها فقد عُتِقَت . وإن 
مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ؛ إنْشاؤوا اعتقوا إن شتاؤوا استرقن5): 

فالوجه في هذا الخبر : أنه إذا كان ثمنها ديناً على مولاها ولم يقض من ذلك شيئاً . فإنها 
توقف إلى أن يبلغ ولدها . فإن أعتقها . بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق . وإن مات قبل 
البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا ٠‏ وإن شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الذَّين كان لهم ذلك . ولو 
لم يكن المراد ماذكرناه » لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد . أوينعتق منها بحساب ما 
يصيبه منها , وتُسْتَسْعَى في الباقي حسب ما قدمنا الأخبار فيه , والذي يدل على ما قلناه : 


ه -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين . عن وهيب بن 
حفص . عن أبي بصير قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً 
فمات قال : إنشاء أن يبيعها باعها . وإن مات مولاها وعليه دين » قومت على ابنها . فإن كان 
ابنها صغيراً انتظر به حتى يكبر ثم يُُجُبّر على قيمتها » فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث 


. 94 باب العتق وأحكامه . ح‎ ١ . 8 الفروع ؛ . باب أمهات الأولاد . ح 4 » التهذيب‎ )١( 

0( التهليب )زى تنص الباسا نع + . الفروع ؛ . نفس الباب . ح 5 . قال المحقق في الشرائم */1"8 : ١‏ إذا 
مات مولاها وولدهاحي جعت في نصيب ولدها ومٌُتقت عليه , ولولم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في 
الباقي . وفي رواية.: تقوم على ولدها إن كان موسراً » وَخي مهجورة ». 

(*) الفقيه ” ء» 7 5 باب أمهات الأرلاد » ضمنح ل بتفاوت التهذيب 8 » نفس الباب . ح 917 . 
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رذ 


1:6 


اج الإستبصار 


الورثة إن شاء الورثة2© . 
والذي يدل على ذلك أيضاً : أنه قد ثبت يالأخبار السابقة أنه لا يصح بيع الوالدين , 


ومتى ملكهما الإنسان عتقا » ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد » ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 


ةد يباب 
من يصمح استرقاقه من ذوي الأنساب ومَنْ لااريصح 

١‏ -الحسين بن سعيد » عن فضالة » والقاسم . عن أبان » عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ؟ 
فقال : أما الأخت فقد عُتِقَت حين يملكها . وأما الأخ فيسترّقه , وأما الأبوان ؟ فقد عُتِقا حين 
يملكهما , قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتتخذه عبداً ؟ قال : تعتقه وهي كارهة(”© . 

: -عنه » عن القاسم بن محمد ؛ عن معاوية بن وهباء عن عبيد بن زرارة قال‎ "١ 
, سألت أباعبد الله (ع) عمايملك الرجل من ذوي قرابته ؟ فقال : لا يملك والديه . ولا ولده‎ 
ولا أخته ؛ ولا بنت أخيه 3 ولابنت أخته » ولاعمته ولا خحالته » وهويملك ما سوى ذلك من‎ 
. الرجال من ذوي قرابته » ولا يملك أمه من الرضاعة(»)‎ 

“' ا عنه ؛ عن صفوان 3 وفضالة » عن العلا » عن محمد بن مسلم . عن أبي 
جعفر (ع) قال : لا يملك الرجل والديه . ولا ولده . ولا عمته , ولا خالته » ويملك أنخحاه 
وعيره من ذوي قرابته من الرجال7؟ . 

-عنه » عن صفوان ؛ وفضالة ؛ عن العلا » عن محمد بن مسلم »عن أحدهما (ع) 
قال : إذا ملك الرجل والديه 3 أو أخته » أو عمته » أو خالته 3 أعتقوا 3 ويملك ابن أخيه 2 


)١(‏ التهذيب8 . ١‏ باب العتق وأحكامه ٠ح‏ 8ة. 

(؟) التهديب م ٠‏ نفس الياب اح 08 المروع 4 » باب مالا يجوز ملكه من القرابات اا قال المحقق في 
الشرائع ١١7/7‏ : « فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا أ وأحد الأولاد ذكرانا وإناثا وإن نزلوا انعتق في 
الحال . وكذا لوملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسباً , ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . 

[فة التهذيب 8 03 ١‏ - باب العتق وأحكامه ح 000 الفروع : 0 باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ٠ح>»‏ 3 

222 الفروع ؛ ؛ نفس الياب ٠ح‏ ” بتفاوت في الصدر , التهذيب م 3 نفس الباب ثح 11 
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فيمن يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومّنْ لايصح اج 
وعمه . وخاله . ويملك عمه وخاله من الرضاعة(2 . 


ه ‏ فضالة . والقاسم . عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 47 
يملك أبويه وأخخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا . وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين 
ولا يُعتقون9) . 

5 -عنه . عن محمد بن خالد , عن عبد الله بن بكير » عن عبيد بن زرارة » عن أببي 407 
عبد الله (ع) قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب . ويملك ابن أخيه » ويملك أخاه من 
الرضاعة . قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء , ولا يملك أبويه . ولا 
ولده . وقال : إذا ملك والديه أو أخته أوعمته أو خالته أوبنت أخيه ‏ وذكر هذه الآية ]9© من 
النساء . عتقوا ويملك ابن أخخته(؟) وخاله » ولا يملك أمه من الرضاعة . ولا يملك أخته . ولا 
خالته , إذا ملكهم أعتقوا(” . 

قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله : لا يملك الرجل أخحاه من 
النسب . محمول على الكراهية . لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه . وكذلك الحكم في سائر 
القرابات ‏ وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد , والذي 
يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار . ويزيد ذلك بيانا : 


/ا مارواه الحسين بن سعيد. عن فضالة 3 عن أبان » عن رجل » عن أبي 10 
عبد الله (ع) قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً . ولا يملك أختها(" . 


8 - الحسين بن سعيد. عن أبي محمد(" , عر: أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة : 
النمالي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلآ 


)١(‏ الفروع 4 . نفس الياب . ح ١‏ بتفاوت وأمنده إلى أبي جعفر الأول (ع) التهذيب8 . نفس الباب , ح ٠١١‏ . هذا 
والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو أن الرجل إذا ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب أنه بنعتق حين 
يتحقق الملك ؛ ونقل عن الشيخ المفيد وسلاروابن أبي عقيل وابن إدريس ذهابهم إلى القول بعدم الانعناق . 

(0) التهذيب8 ء نفس البابا.ء ح ٠١‏ . 

(؟) المقصود بها الأية 57 من سورة النساء وهي التي ذكر فيها من يحرم نكاحهن أبداً . 

(4) في التهذيب : ويملك ابن أخيه . 

(م) التهذيب8 . نفس الباب مح 31١6‏ . 

() التهذيبه . ١‏ باب العتق وأحكامه وخ 16. 

ف الظاهر أنه الحجال» بقرينة روابة الحسين بن سعيد عنه . واسمه ‏ كما في الخلاصة عبد الله بن محمد . 


18 


اه 


دك 


ازنك 


خمسة : أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها”'" . 

8- محمد بن على بن محبوب . عن أيسوب بن نوح . عن ابن أبي عمير . عن 
محمد بن ميسر . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم 
مضاربة . فاشترى أباه وهولا يعلم ذلك؟ قال: يقوم . فإن زاد درهم واحد عتق . واستسعي 
الرجل"2 . 

والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الأرحام 1 


٠١‏ -مارواه محمد بن على بن محبوب . عن الحسن بن علي الكوني » عن عثمان بن 
يستعبده ؟ قال : لا يصح له أن يبيعه , وهو مولاه وأخوه » فإن مات ورثه دون ولده . وليس له 


أن ببيعه ولا يستعبده(؟) 8 


١‏ -محملد بن أحمد بن يحبى ؛ عن علي بن الحسن . عن على بن جعفر . عن أخيه 
مرسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه . أوعمه . أوابن أخيه. 
ولخد نامفال :الولف © كال إذااكان الولت ير شد هرة ملك قنع عي 1 

قال محمد بن الحسن : الوجه فى هذا الخبر : أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من 
هن ل بلطت م ا امار 
كا حار دجو مكو الما لحرا اساي لين أ وود 
ول ل 0 . 

عع 

١-أحمد‏ بن محمد بن عيسى . عن0*) محمد بن أبي عمير » عن أبان بن عثمان ؛ عن 
)١(‏ الفروع ؛ ؛ باب مالا يجوز ملكه من القرابات . ح 7 . التهذيب 8 . نفس الباب . ح ٠١5‏ . 

(5) 999) و(4) التهذيب8 . نفس الباب , ح ٠١91١8931١10‏ 
(5) في التهذيب : عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير . . 


لوم 


أبي بصير , وأبي العباس 7( , وعْبَيّد(") كلهم عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا ملك الرجل 
والديه . أوأخته » أوعمته . أو خالته , أو بنت أخيه ‏ وذكر أهل هذه الآية من النساء ‏ عتقوا 
جميغا + ويملك عم ؤابق اعنم ونوارة ايت وصالسبو ولا يلك دمن الرضتاعة ولا 
أخته » ولا عمته , ولا خالته . إذا مُلِكنَ تمتقن ‏ وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من 
الرضاع . وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم » 
قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك29 . 


عن أبي عبد الله (ع) : في امرأة أرضعت ابن جاريتها . قال : تعتقة9) . 


الحسن بن محمد بن سماعة . عن وهيب بن حفص » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أوعمته أو خالته أو ابنة أخيه ‏ وذكر أهل هذه 
الآية من النساء -عتقوا جميعاً ؛ ويملك عمه وابن أخيه والخال » ولايملك أمه من الرضاعة 3 
ولا أخته ولا خالته من الرضاعة . إذا ملكهن عتقنَ » وقال : يملك الذكورما عدا الوالدين 
والولد , ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا : وكذلك يجري ذلك في الرضاع ؟ قال . 
نعم » وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب9© . 
عبد الله (ع) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حنى تفطمه , هل يحل لها بيعه ؟ قال : 
3 ؛ حرم عليها لمنه ؛ أليس قد قال رسول الله (ص) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 
ألبس قد صار ابنها , فذهبت أكتبه . فقال أبوعبد الله (ع) : ليس مثل هذا يُكتّب07) . 

ه فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن صالح بن خالد اخن أب 
جميلة 29 , عن أبي عيينة 7 , عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع » 


)0 هذا هو البقباق واسمه الفضل بن عبد الملك . 

00( هوابن زرارة . 

(5) التهذيب8 ١١‏ -_باب العتق وأحكامه , ح ٠١١‏ . الفقيه 5 . 48 باب العتق وأحكامه , ح # بتفاوت يسير . 
(4) التهذيب . نفس الباب ء ح ١١١‏ . الفروع 4 . باب ما لا يجوز ملكه من القرابات » ح 6 . 

0 التهذيب م » نفس الباب . ح ١١1‏ 5 

رم التهذيب8 . ١‏ باب العتق واحكامه , ح 1١7‏ . 

(0) واسمه المفضل بن صالح . 
(4) في التهذيب : عن أبي عتيبة , وهو الموافق لما في الوافي وما في الاستبصار موافق لما في الوسائل . 
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يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته » ولكن إذا ملك الرجل 
أبويه فهما حرّان(2 . 

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار . لأن الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هوالأخ , 
وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع , لأنه جائز من جهة النسب . ويزيد ذلك بياناً : 

5 - مارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن عبد الله » وجعفر . ومحمد بن 
العباس . عن العلا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) قال : يملك الرجل أخاه وغيره 
من ذوي قرابته من الرضاعة”) . 

- عنه , عن عبد الله بن جبلة . عن ابن بكير . عن عبيد بن زرارة » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : يملك الرجل ابن أخته وأخاه من الرضاعة”9) . 

8 فأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن عبد الله بن جبلة » عن إسحاق بن 
خخاققة اببا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه . فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ 
قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها . قلت : فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت . 
وابنه اليوم غلام شاب . فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه . أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو 
ويأخذ ثمنها . ابنه ومال ابنه له . قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له ؟ قال : نعم . وما 
أحب له أن يبيعها . قلت : فإن احتاج إلى ثمنها ؟ قال : يبيعها99» . 

قوله (ع) في أول الخبر : إن شاء باعها فانتفع بثمنها . راجع إلى الخادم المرضعة دون 
ابنتها . ألا ترى أنه فسّر ذلك في آخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد أرة ضعت ابنا 
له . متعجباً من ذلك . بقوله : نعم . وإن كان ذلك مكروهاً إلا عند الحاجة حسب ما قاله : 
وما أحب له أن يبيعها ؛ ولوكانت الخادم أم ولد من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قادمناه . 


4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن زياد . عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهوحر . إلا ما كان من 


اقة لزرفة التهذبب 8 . نفس الباب . ح 1١١4‏ و 11791١5‏ . وفي آخر الثاني : من الرجال . بدل : من 
الرضاعة . 
(5) التهذيبم ., ١‏ باب العتق وأحكامه . ح ١١1‏ 1 


533 


في الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دَينٌ اج 
قبل الرضاع() . 

٠‏ -وأماما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن فضال . عن حمّاد . عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله (ع) في بيع الأم من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج () . 

فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة , لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض ١‏ 
فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين , مع أن الأمرعلى ماوصفناه . على أنه يمكن أن يكون 
الوجه فيه : إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم . فإنه إذا كانت الحال على ذلك جاز 
بيعها على جميع الأحوال , على أن الخبر الأول يحتمل أن لا تكون ‏ إلآ ‏ بمعنى الاستثناء » 
بل تكون قد استعملت بمعنى الواو . وذلك معروف في اللغة , فكأنه قال : إذا ملك الرجل أباه 
وأخاه فهوحرٌ وما كان من قبل الرضاع . وأما الخبر الأخير . فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الأم 
من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) »ولا 
يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع ؛ وليس في الخبر تصريح بذلك . وإذا 
احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه . 

باب 
الرجل يعتق عبد له وعلى العبد دَينْ 


١‏ -_محمد بن على بن محبوب . عن علي بن محمد بن يحبى . عن الحسن بن 
في عبد بيع وعليه دين 3 قال : دينه على من أذن له فى التجارة وأكل ثمنه() . 


” - فأمامارواه محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن محمد بن يحيى الخراز 
الكوفي . عن الحسن بن علي » عن دَرْسْت قال : حدثني عجلان , عن أبي عبد الله (ع) في 
رجل أعتق عبداً له وعليه دين , قال : دينه عليه , لم يزده العتق إلا خيراً9) . 


)0 و55) التهذيب م . نفس الباب . ح ١١94911١48‏ : 

(م التهذيب ١.‏ - باب العتق وأحكامه اح 376ا. 

(8) التهذيب ه . نفس الباب . ح ١١8‏ . 
قال المحقق في الشرائع ؟/ ٠ : 7١‏ فإن أذن له المالك في الاستدانة كان الدين لازم للمولى إن استبقاه أوباعه . فإن 
أعتقه , قيل : يستقر في ذمة العبد » وقيل : بل يكون باقياً في ذمة المولى وهو أشهر الروايتين .* ولومات المولى كان 
الدين في تركته , ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم . 


زف 
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فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه فى كتاب الديون » إنه إن باعه لزمه ما عليه » وإن 
كان أعتقه كان على العبد . والوجه في الخبرين : أنه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم 
يكن أذن له في الإستدانة ؛ وأنه إنما أذن له في التجارة )١(‏ ؛ فلما استدان كان ذلك متعلقاً بذمته 
إذا عق ودوقنا اوؤدنافيما نض بها بقعت على ابرق 


* - وأما مارواه محمد بن على بن محبوب . عن علي بن محمد بن يحبى » عن 
الحسن بن على . عن أبي إسحاق » عن فيض عن انس بن لحن () في الرجل 
يمرك ددن وقد أن" لعبده في التجارة وعلى العبد دين 3 قال 0 بدي السينا9) , 


فهذا الخبر يحتمل شيئين » أحدهما : أن يكون العبد مأذوناً له في الإستدانة » والدين 
الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه . فلا ترجيح لبعض على بعض » وقد قدمنا ذلك فيما 
مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى , والثاني : أن يكون مأذوناً له في التجارة دون 
الإستدانة » فحيئئذ يبدأ بدَين السيد » ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا . فإن 
أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدّمناه . 


باب 
جر الولاء 


اع الستيزاية سيد من مشزان وغن السمن رق الفكاشة تال سالك ان 
عبد الله (ع) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال 5 ولاء ولده لمن 
أعتقه29) , 


تحته الحرة » قال : ولده أحرار » فإن عتق المملوك لحق بأبي«؟» . 


)١(‏ قال المحقق في الشراءئ ع : « ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازماً لذمة العبد, 
وقيل ينس سج : ولولم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازماً لذمته يتبع به دون 
المولى » . 

(4) التهذيب8 . نفس الباب , ح ١198‏ . 

)١(‏ التهذيبه . -١‏ باب العتق وأحكامه, ح ١87‏ . الفقيه*0 0١‏ باب ولاء المعتق . ح ه . الفروع ه . باب أن 
الولاء لمن أعتق ٠ح‏ 5 

(4) الفروع 7 . التكاح : باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخرحرا . ح ١‏ . التهذيب4 , نفس الباب , ح ١54‏ 
قوله (ع) : لحق بأبيه : أي في الولاء لا في الحرية كما توهمه بعض المحشّين . 


>32 


في جر الولاء اج 


- وعنه » عن النضر . عن عاصم . عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر (ع) قال : 
قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق , فنكح وليدة رجل آخر فولدت 
له ولداً ٠‏ فحرّر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده . فاختلفوا في ولده من يرئه » قال : فَالْحَقَ 
ولده بموالي أبيه) . 

4 -وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا : عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن حرة 
زوٌجها عبداً لي نولدت منه أولاداً . ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ‏ الي إذا 
كانت أمهم مولاتي 5 أم إلى الذي أعتق أباهم ؟فكتب (ع) ؛ إن كانت الأم حرّة جر الأب 
الولاء » وإن كنتٌ أنتٌ أعتقتٌ فليس لأبيه جر الولاء29 . 


0 الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن أبان . عن رجل . عن أبي ٠‏ 


عبد الله (ع) قال : قال علي (ع) : يجر الأب الولاء إذا أعتق 29 . 

1 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد » عن النضر . عن أبان . عمن ذكره . عن علي بن 
الحسين (ع) قال : قيل له : اشترى فلان بالمدينة مملوكاً كان له أولاد فاعتقهم ؟ فقال : إني 
أكره أن أَجْرٌ ولاءهم 29 . 

فالوجه في كراهية جر الولاء : أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى . فأما إذا 
كان العتق واجباً » أوسائبة , فلا يستحق به الولاء » وإذا كان الأمر على ذلك كره أن يعتق 
الإنسان مملوكاً ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى » بل ينبغي أن يقصد بالعتق 
وجه الله فيكون الولاء تابعاً له . 


- وأماما رواه أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم , عن سليم الفراً . عن 
الحسين0©» بن مسلم قال : حدثتني عمتي قالت : إني لجالسة بفناء الكعبة . إذا أقبل أبو 
عبد الله (ع) . فلمارآني مال إلي فسلم ثم قال : مايحبسك ههنا ؟ فقلت : انتظر مولى لنا » 
قالت : فقال لي : أعتقتموه ؟ قلت : لا ء ولكنا أعتقنا أباه . قال : ليس ذلك بمولاكم . هذا 
أخوكم وابن عمكم . إنما المولى الذي جرت عليه النعمة » فإذا جَرَتَ على أبيه وجده فهو ابن 


. بزيادة في الصدر‎ ١40 التهذيب م نفس الباب . ح‎ ٠١ باب المكاتبة . ح‎ ١ 2 الفقيه‎ )١( 
. . . وفي ذيله : فليس لأبيهم‎ . ١43 باب العتق وأحكامه . ح‎ ١١ التهذيب8‎ )1( 

(؟) و(4) التهذيب8 . نفس الباب . ح 1١417/‏ و1848 . 

(0) هي التهذيب والفروع : الحسن بن مسلم . 


>50 


184 


14 


الا 


8 


7 


و3و2ق> 


اج الإستبصار 
عمك وأخوك©» 5 


8 - ومارواه محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد . عن أحمد بن إسحاق ٠‏ 
وعلى بن إبراهيم » عن أبيه » جميعاً عن بكر بن محمد الأزدي قال : دخلت على أبي 
عبد الله (ع) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا ؟ فقلت : مولى لناء» فقال : 
أعتقتموه أو أباه ؟ فقلت : بل أباه » فقال : ليس هذا مولاك , هذا أخوك وابن عمك . وإنما 
المولىئ الذي جرت عليه النعمة . فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك(2©2 . 

4 - بكر بن محمد . عن كبيرة(" قالت : مر بي أبوعبد الله (ع) وأنافي المسجد الحرام 
أنتظر مولى لنا , فقال : يا أم عثمان . مايقيمك ههنا ؟ فقلت : أنتظر مولى لناء فقال : 
أعتقتموه ؟ قلت : لا . قال : أعتقتم أباه ؟ قلت : لا . أعتقنا جده . فقال : ليس هذا 
مولاكم . هذا أخوكم9” . 

فليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدّمناه : من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب , لأن الذي 
تضمنت هذه الأخبار . نفي أن يكون الولد مولى . وهذا صحيح . لأن المولى في اللغة هو 
المعتّق نفسه . ولا يطلق ذلك على ولده . وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء أيضاً . 
لأن أحد الأمرين منفصل من الآخر . يدل على ذلك : 

٠‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن العباس بن معروف . عن محمد بن 
سنان . عن حذيفة بنمنصورء عن أبي عبد الله (ع) قال : المعتى هو المولى » والولد ينتمي 
إلى من شاء20 . 


. ١ الفروع 4 , كتاب العتق و . . . » باب ( بعد باب : الولاء لمن أعتن )ح‎ . ١484 التهذيب8 . نفس الباب . ح‎ )١( 
والظاهر أن نهيه (ع) كان لاستخفافها به وهومكروه . أولان الولاء موروث به‎ ٠ : 714/17١ قال المجلسي في مرآته‎ 
.» لاموروث‎ 

(5) الفروع 4 , كتاب العتق و . . . . باب ( بدون عنوان ) , ح ” . التهذيب8 ١.‏ -_باب العتق وأحكامه .ح ٠6١‏ . 
الفقيه " 6١٠‏ - باب ولاء المعتق ٠ح‏ 5 بزيادة في آخره : 

5) في التهذيب والفروع : جويرة . وفي الوسائل : كثيرة وكنيتها : أم عثمان كما صرح به في الرواية . 

(5) التهذيب8 . نفس الباب . ح ١5١‏ . الفروع 4 . نفس الباب , ح 4 . 

(0) التهذيب8 . نفس الباب . ح ١975‏ . الفقيه *' , نفس الباب . ح م . 
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في أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه . . . ج11 


دياب 
أن ولاء المعتق لولد المعيتق إذا مات مولاه . الذكور منهم دون الإناث . فإن لم يكن له 
ولد ذكر كان ذلك للعصبة 


١‏ - الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (ع) 
عن رجل كان عليه عتق رقبة » فمات قبل أن يعتق . فانطلق ابنه فابتاع رجلامن كيسه فأعتقه عن 
أبيه » وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه. لمن تكون تركته؟ قال : فقال : إنكانت 
الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه » فإن المعتّقٌّ سائبة('© لا سبيل لأحد 
عليه . قال : وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وَحَدَنّه » كان 
مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه , قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات . فإن 
ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرئه من المسلمين » قال : وإن كانت الرقبة الني 
على أبيه تطوعا وقد كان أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة , فإن ولاء المعتق هوميراث لجميع ولد 
الميت من الرجال . قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن 
للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه , قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن 
أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعاً منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك . فإن ولاءه وميراثه للذي 
اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه . إذا لم يكن للمعنق وارث من قرابته2"9 . 


؟ - الحسين بن سعيد ؛ عن النضر . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس » عن 
أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في رجل حَرّرَ رجلا فاشترط ولاءه , فتوفي الذي أعتق 
وليس له ولد إلا النساء . ثم توفي المولى وترك مالآ وله عَصَبَةٌ فاحنَقٌ في ميرائه بنات مولاه 
والعصبة . فقضى بميراثه للعَصبَة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل29 . 


فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن إبراهيم بن هاشم . عن النوفلي » عن 
السكوني ؛ عن جعفر . عن أبيه (ع) قال : قال النبي (ص) 0 الولاء لحمة كلحمة النسب » 


)١(‏ السائبة : هومن لاولاء لأحد عليه إلا الله . وما كان ولاؤه له سيحانه فهولرسول الله (ص) . وما كان لرسول الله فإن 
ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له في مذهبنا . 

(7) الفقيه * . 0١‏ باب ولاء المعتق . ح 17 . التهذيب 4 ؛ ١‏ باب العتق وأحكامه . ح ١58‏ . الفروع ه , باب 
ولاء السائبة . ح ١‏ . 

(5) التهذيب8 ». نفس الباب . ح 1907 . والعقل : الدّية » سميت بذلك لأنها تعقل لسان أولياء الدم برضاهم بها . أو 
لأن أصلها من الإبل كانت تعقل أي تربط بفناء دار أولياء القتيل . 
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ج1 الإستبصار 
لااتباع ولا توهب”(" . 


فلا ينافي الأخبار الأولة » لأنه يحتمل شيئين , أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع 
من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب 3 وقد بين ذلك بقوله : لا تباع ولااتوهب ٠‏ ويؤكد ذلك 
أيضاً : 


4 - مارواه محمد بن أحمد بن يحدى . عن بنان بن محمد , عن موسى بن القاسم , 
عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن بيع الولاء . يحل ؟ قال : 
لايجلٌ9) . 

والوجه الآخر : أن نخْصّه بأن نقول : إنه مثل النسب في أن يرئه الأولاد الذكور منهم 
دون الإناث . بدلالة الأخبار الأولة » قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي ذكرناه » من 
أن ميرائه يكون للأولاد دون العَصّبة إنما يكون كذلك . إذا كان المعيّق رجلا » فأما إذا كانت 
امرأة فإن ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها . يدل على ذلك : 


ه ما رواه الحسين بن سعيد » عن النضر » عن عاصم 3 عن محمد بن فيس ٠‏ عن 
أبي جعفر (ع) قال . قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه » ولها 
ابن » فالحق ولاءه بِعْصَبْيَها الذين يعقلون عنه دون ولدها”) ' 


1 محمد بن علي بن محبوب ؛ عن العباس بن معروف . عن ابن المغيرة » عن 
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أعتقت مملوكاثم ماتت ؟ قال : 
يرجع الولاء إلى بني أبيها9» . 

الحسن بن محبوب . عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال 1 سألت أبا 


/ قال الشريف الرضي في المجازات النبوية‎ ١69 التهذيب 8 نفس الباب . ح‎ . ١ الفقيه" , نقى الباب . ح‎ )١( 
عند ذكره لقوله (ص) هذا : الولاء لحمة . . . إلخ : « وهذه استعارة لانه (ص) جعل التحام الولي بوليه‎ 6 
كالتحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث وفي كثير من الاحكام . وذلك مأخوذ من لُحمة الثوب وسّداء لأنهما‎ 
. » . . . يصيران كالشيء الواحد بما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة‎ 

(5) التهذيب» . ١‏ _باب العتق وأحكامه ح ١17١‏ . 

(5) التهذيب8 . نفس الباب , ح ١54‏ . قال المحقق في الشرائع 71/5 : و ولوعُدِم المنعم . قال ابن بابوييه رحمه 
الله : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث . وهوحسن . ومثله في الخلاف إذا كان رجلا . وقال المفيد رحمه الله : 
الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أوامرأة . وقال الشيخ رحمه الله في النهاية : يكون ( الولاء ) 
للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا . ولوكان امرأة كان الولاء لعصبتها . وبقوله تشهد الروايات » . 

(4) التهذيب , نفس الباب . ح 168 . 
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في ولاء السائية اج 


عبد الله (ع) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك » وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق 
عنها رقبة من مالها , فاعتقها(') بعدما ماتت أمه . لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : 
يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قِبْل أبيها 2 وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني » قال : ولا 
يكون للذي أعتقها عن أمه شيء من ولائها(؟) : 

باب 

ولاء الساشة 


١‏ الحسين بن سعيد . عن النضر . عن ابن سنان قال : قال أبوعبد الله (ع) : من 8م 
أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء . وليس له من الميراث شيء ء وَلّيُشهد على 
ذلك . وقال : من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميرائه له9؟© . 


١‏ - الحسن بن محبوب . عن خالد بن جرير . عن أبي الربيع )قال : سّئل أبو 4م 
عبد الله (ع) عن السائبة ؟ فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي 
من ميراثك شيء ولا عَلَيّ من جريرتك شيء » ويُشهد على ذلك شاهدين7" . 


: -عنه » عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر (ع) عن السائبة ؟ فقال‎ ٠“ 
انظر في القرآن . فما كان فيه : فتحرير رقبة » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من‎ 
الناس عليها إلا الله عر وجل » فما كان ولازه لله فهو للرسول (ص) . وما كان ولاؤه‎ 
. 29 لرسول الله (ص) . فإن ولاءه للإمام . وجنايته على الإمام . وميرائه له‎ 


غ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد » عن النضر » عن عاصم » عن أبي بصير قال + للك 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين » أو ظهار . لمن يكون الولاء ؟ 


(1) في التهذيب : فاثتراها فأعتقها . 
زفة التهذيب 8 ١ 2٠‏ باب العتق وأحكامه » ح /ا0١‏ وفي ذيله : . . . من ولاثها شيء 8 
(م) التهذيب8 , نفس الباب , ح 17١‏ . الفروع ه . باب ولاء السائبة ء ح © وفيه إلى قوله : وليُشهد على ذلك . 
(1) واسمه : خالد ( خليد ) بن أوفى . وفي الخلاصة : خليل بن أرقا » وكأنه تصحيف من بعض النساخ 5 
(0) الفقيه * , 03 باب ولاء المعتق . ح 4 . 
التهذيب8 . نفس الباب » ح ١57‏ . الفروع ه ء نفس الياب . حم ” . 
649 التهذيب 8 ٠‏ نفس الباب لي 1 الفقيه * , نفس الباب . ح ١١‏ 5 الفروع ه ٠‏ نفس الباب 5٠6‏ . وكرره 
الشيخ هنافي الاستبصار ١١17/84‏ باب , ح #أيضا . 
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اج الإستبصار 
قال : للذي يعيّق0() . 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق ‏ 
لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبةة حسب ما قدّمناه في الأخبار الأولة . 


5 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير . عن بعض أصحابنا » عن زرارة » عن أبي 
جعفر (ع) قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق (5). 


فأول ما فيه أنه مرسل . وما هذا سبيله لا يعترض به على الأخبار المسندة , والثاني : أنه 
نقول بذلك . فمن أين أنهما لا يختلفان فى الولاء ؟ والذي يكشف عما ذكرناه : 


١‏ -مارواه الحسن بن محبوب . عن ابن سنان قال : قال أبوعبد الله (ع) : قضى أمير 
المؤمنين (ع) فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتيه 38 وقال : إذا أعتق المملوك سائبة 
فلا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك . ولايرثه إلا من أحب أن يرثه » فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو 
غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرّها أو حدث , فإن لم يفعل السيد ذلك ولا 
يتوالى إلى أحد » فإن ميراثه يُرَدُ إلى إمام المسلمين”(2 . 

أبواب التديير © 
دجاه 
جواز بيع المذير 
١‏ محمد بن يعقوب , عن الحسين بن محمد . عن المعلّى بن محمد , عن الوشا 


قال : سألت أبا الحسن الرضا رع : عن الرجل يدَّبْر المملوك وهوحسن الحال ؛ ثم يحتاج 2 
يجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم , إذا احتاج إلى ذلك2©9 . 


)١(‏ التهذيب8 . نفس الباب . ح ١51‏ . الفقيه ١‏ . نفس الباب , ح ” . ويقول المحقق في الشرائع 70/5 : ٠‏ فلو 
أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث . . . 00 

5 و(”) التهذيب 8 ١ ١‏ باب العتق وأحكامه . ح ١14‏ و98١١‏ . 

(4) التدبير : ه تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته تفعيل من الدّبر فإن الوفاة دُبْر الحياة » . 

(ه) التهذيب8 . ؟ باب التدبير , ح ١‏ . الفروع غ باب المدبر , ح ١‏ . الفقيه” . 894 باب التدبير » ذيل ح 6 


6 


في جواز بيع المدّبْر اج 


جعفر (ع) عن رجل دَبْر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هومملوكه إن شاء باعه » 
وإن شاء أعتقه » وإن شاء أمسكه حتى يموت » فإذا مات السيد فهوحر من ثلثه0"© . 


7 أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن يقطين . عن أخيه الحسين ١‏ 
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن بيع المدبر ؟ قال : إذا أذن في ذلك فلا 
بأس به » وإن كان على مولى العبد دين فدّبره فرارا من الدين فلا تدبير له » وإن كان دَبْرِهِ في 
صحته فلا سبيل للديّان عليه » ويمضي تدبيره(") : 

؟ - الحسين بن سعيد . عن صفوان » عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي 
إبراهيم (ع) : الرجل يعتق مملوكه عن دبرثم يحتاج إلى ثمنه ؟ قال : يبيعه . قلت : فإن كان 
عن ثمنه غنياً ؟ قال : إن رضى المملوك9© . 
باع ؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه , وقال : إذارضي المملوك فلا بأس9؟؟ . 

ك؟دعنله »عن صفوان . وفضالة. عن العلا , عن محمد**) قال : قلت لأبي 


جعفر (ع) : رجل دَبْر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ؟ قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن 
.شاءء. وإن أعتق فذلك من الثلث29 , 


- فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن صفوان . عن العلا . عن محمد بن مسلم ‏ 
فقال : لا . إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته(") . 


8 -عنه » عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) مشل 
ذلك" , 


. 8 _باب التدبير » ح 1 . الفروع 4 , باب المدبر؛ ح‎ 7 ١ التهذيب8‎ )١( 

20( التهذيب م ء نفس الباب . ح ١7‏ . 

(5) التهذيب8 . نفس الباب . ح ١4‏ . الفقيه ” , 44 باب التدبير» ح ١‏ بتفاوت يسير . 
(4) التهذيب8 , نفس الباب . ح 7١‏ . الفقيه ” , نفس الباب . ح 7 . 

(0) هوابن مسلم . 

(1) التهذيبم » نفس الباب . ح 5١‏ . 

(10) الفقيه " . نفس اباب . ح ” . التهذيب 8 ء نفس الباب , ح 3١‏ . 

(8) التهذيب8 . نفس الباب . ح 37 . 


"١ 


حل 
آي 


04١ 


04 


04 


4 


45 


1١1 


605 


اج الإستبصار 


الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأاها إن شاء » أويتكحها ؛ أويبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم 2( 
أيّ ذلك شاء فعل3© . 


٠‏ -_عنهء عن النضر بن سويد . عن عاصم ؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن العبد والأمة يُعْتَقَانَ عن دبر ؟ فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء . وليس له أن 
يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته » وله أن يأخذ ماله إن كان له مال29 . 


١‏ -عنه . عن القاسم بن محمد . عن علي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 
أعتق جارية له عن دبر فى حياته ؟ قال : إن أراد بيعها باع خدمتها حياته , فإذا مات أعتقت 


الجارية 0 وإنولدت أولاداً فهم بمنزلتها”» : 


١*7‏ محمد بن أحمد بن يحبى 2( عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفلي ٠»‏ عن 
السكوني . عن جعفر , عن أبيه . عن علي (ع) قال : باع رسول الله (ص) خدمة المدبرولم 


فنته(4) 
يبع رقب . 


فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن 
نقول : إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد 2 احتاج أن ينقض تدبيره » كما أنه إذا أوصى بوصية 
ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته . لأنه بمنزلة الوصية2*0 . فإذا نقض التدبير جاز له بيع 
المدبر على كل حال , ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله, جاز له أن يبيع خدمته 
طول حياته » ويشترط على المشتري . وإذا مات الذي دبره صار حرا » والذي يدل على هذا 
التفصيل : 


١‏ -_مارواه الحسن بن محبوب ؛ عن أبي أيوب » عن أبان بن تغلب قال 8 سألت أبا 


. التهذيب8 . ؟ باب التدبير . ح 51 . الفقيه ” . 44 باب التدبير» ح لا‎ )١( 

(؟) التهذيب8 . نفس الباب ح 35 . الفقيه " , نفس الباب ح 8 . 

(5) التهذيب» ء نفس الباب , ح 5١‏ . 

(؟) التهذيب4 . نفس الباب . ح 4 . 

(0) هذا ولكن الشهيدين والمحقق وغيرهم جوزوا بيع المدبّر مطلقاً فسخ التدبير قبل البيع أولم يفسخه على أصح القولين 
عندهما رحمهما الله . لأن التدبير المتبرع به بمنزلة الوصية » فكما يجوز الرجوع فيها مادام حيا يجوز الرجوع فيه 
كذلك . فراجع اللمعة وشرحها . المجلد الثاني من الطبعة الحجرية . كتاب التدبير » ص ٠ 7٠١ ١44‏ وشرائع 
الإملام 37١/7‏ . 


نض 


في جواز بيع الدَبر ج4 
عبد الله (ع) عن رجل دبّر مملوكته ثم زوّجها من رجل آخر . فولدت منه أولاداً » ثم مات 
زوجها وترك أولاده منها ؟ فقال : أولاده منها كهيئتها » فإذا مات الذي دير أمهم فهم أحرار 3 
قلت له : أيجوز للذي دَيْرَ أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال 3 عم قلت 9 أرأيت إن 
ماتت أمهم بعذما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر 3 أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها 
ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال :ا لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت 
هى بذلك2 , 


-عنه ء عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : ٠١8‏ 
المدّبر مملوك ‏ ولمولاه أن يرجع في تدبيره » فإن شاء باعه , وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره » 
قال : وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيده . كان المدّبر حرا إذا 
مات سيده وهومن الثلث , إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيّرها قبل موته » 
فإن هوتركها ولم يغيّرها حتى يموت أخذ بها("2 . 

6 علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن معاوية بن عمّار قال : ٠١4‏ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن المدّبر ؟ فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها(" . 


محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد » عن ابن فضال . عن ابن بكير . عن ١٠‏ 
زرارة » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المدَبّر أمُوّمن الثلث ؟ قال نعم 29 


وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صححة أو مرض”*» : 


17 فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أبي جعفر » عن أبيه » عن وهب .ء» ١١١‏ 
عن جعفر . عن أبيه أن علياً () قال : لايباع المدّبرإلامن نفسه9© . 


فهذا الخبر يحتمل شيئين » أحدهما : أنه لايباع على غيره » بل ينبغي أن يباع من 


. 5 باب التدبير .ح 4 . الفروع 4 » باب المدبر , ح‎ ١ . التهذيب4‎ )١( 

(؟) التهذيب . نفس الباب . ح ه . الفروع 6 , نفس الباب , ح 7 . 

(7) التهذيب8 . نفس الباب . ح ١‏ , الفروع ؛ ؛ نفس الباب » ح ” . 

(5) قال المحقق في الشرائع  : ١١١/5‏ المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى . فإن خرج منه وإلا تحرر من 
المدبّر بقدر الثلث . ولولم يكن له سواه عتق ثلله . . . » . 

(5) التهذيبه . نفس الباب ء ح # . الفروع 4 باب المدير ح © . الفقيه ”" . 48 -_باب التدبير » ح ١‏ بتفاوت 
وسند مختلف . 

(5) التهذيب8 ء نفس الباب ء ح 18 . 


04 


18 
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اج الإستبصار 


نفسه » كما يباع المكآتب كذلك , فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب . لأن 
الأخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء , والوجه الآخر : أنه لا يباع إلا نفس المدّبر ولا 
يباع أولاده . ومنى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية 
أبان بن تغلب227 , ويحتسب بالمديّر وأولاده من الثلث . فإن زاد أثمانهم على الثلث » 
استسعوا في بقيته للوارث . يدل على ذلك : 


-مارواه محمد بن أحمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين . عن يزيد بن إسحاق 
شعر » رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ؟ قال : 
فماولدت فهم بمنزلتها » وهم من ثلثه , فإن كانوا أفضل(' من الثلث استسعوا في النقصان . 
والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت . فعليهم ما بقي عليها إن شاؤوا , فإذا 
أذوا أعتقوا© . 

4 -عنه , عن أبي جعفر , عن أبي الجوزا . عن الحسين بن علوان . عن عمرو بن 
خالد , عن زيد بنعلي . عن آبائه . عن علي (ع) قال : المعتق على دبر فهومن الثلث . وما 
جنى هو والفكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم(؟) ١‏ 


دياب 
من دير جارية حبلى 
-١‏ محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . عن 
الحسن بن علي , عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى ؟ 
فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها . وإن كان لا يعلم فماافي بطنها 


رقّ0» 


)0 مرت برقم ١17‏ من هذا الباب فراجع . 

(0) أي أكثر . 

ز[فة التهذيبه . ” - باب التدبير » ح ١4‏ 

عق التهذيب8 . نمس الباب الى من . الفقيه 3 , 4 باب التدبير ٠ح؟١‏ 5 

(5) التهذيب4 ء. نفس الباب . ح ١6‏ . الفقيه” . نفس الباب . صدرح ه . الفروع 4 ء باب المدبر » ح 4 
قال المحقى في الشرائع ١١14/7‏ : « ولودبّرها حاملا , قيل : إن علم بالحمل فهومديّر , وإلاافهورق . وهي رواية 
الوشاء . وفيل : لا يكون مدبّرا لآنه لم يُقُصَد بالتدبير » وهو أشبه » . 


3 


في المدبّر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دَبْره جع 
لم لاسي اح الا ااا ا اك 


فأمامارواه محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابنا ؛ عن أحمد بن محمد . عن ٠٠١‏ 


عشثمان بن عيسى الكلابي » عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سألته عن امرأة دبْرت جارية لها 
فولدت الجارية جارية نفيسة , فلم تدر المرأة » المولود مدَبّرأم غير مدّبر ؟ فقاللي : متى كان 
الحمل بالمدّبرة قبل أن دُبْرت أم بعد مادُيُرت ؟ فقلت : لست أدري ولكن أجني -فيهما جميعاً. 
قال : فقال : إن كانت المرأةدبّرت وبهاحبلٌ ولم يذكرما في بطنها فالجارية مدبّرة والولد رِقٌ . 
وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدر في تدبير أمه("© . 


فلا ينافي الخبر الأول . لأن قوله (ع) في هذا الخبر : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل 
ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدَّبّرة والولد رق , نحمله على أنه لا يعلم ذلك وإنما ينكشف له 
بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبّرها , » فلاجل ذلك صار ولدها رِفَاً . ولوعلم في حال 
التدبير أنها حامل » كان حكم الولد حكم الأم على ما تضمنه الخبر الأول . 


لالاآياتب 
المدير يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دَبْره 


١‏ -محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين . عن محمد بن 
عبد الله بن هلال 3 عن محمد بن مسلم 3 عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن جارية مذبرة 
أبقت من سيدها سنين » ثم جاءت بعدمامات سيدها بأولاد ومتاع كثير » وشهد لها شاهدان أن 
وأبطل الإباقٌ التدبير9؟ . 


١‏ - فأماما رواه الحسين بن سعيد . عن علي بن النعمان . عن يعقوب بن شعيب 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ماعاش ‏ 


)0 الفقيه " , 4 . باب التدبير ٠ح‏ 4 بتفاوت وأسنده إلى أبي إبراهيم (ع) 5 الفروع غ 3 باب المدبر ؛ ح ه 1 
التهذيبم/ ٠‏ ؟” باب التدبير أ كاه 

(1) الفقيه ” . نفس الياب ؛ح + بتفارت ٠‏ الفروع ؛ ٠‏ باب الأباق ٠ح‏ . التهذيب 2 ., تفص الات ا لاه . قال 
المحقق في اقشرائع ١1/1‏ 00 المدبّر بطل تدبيره 3 ركان هو ومن ولد له بعد الأباق رقا إن ولد له من أمة 0( 
وأولاده قبل الإباق على التدبير . . 


هم 


١17 


١17 


ج 


الوستبصار 


فإذا مات فهي حرة » فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أوست سنين» ثم يجدها 
ورئته » الْهُمّ أن يستخدموها بعدما أبقت ؟ قال : لا . إذا مات الرجل فقد عتقت(© . 


فلا ينافي الخبر الأول لأن الوجه فيه : أن التدبير كان قد علّق بوقت الذي جعل له 


خدمتها , فحيث أَبَقَتّ منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها . وذلك لا يبطل 
التدبير » والخبر الأول كان التذبيراقه لقا بحرت المولى 3 فحيث أَبَقَتْ منع إباقها مولاها 
التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير » والذي يؤكد الخبر الأول : 


و١‏ - ما رواه البزوفري . عن أحمد , بن إدريس . عن عن الحسن بن علي » عن عبد الله بن 


المغيرة » عن الحسن بن علي بن فضال . عن العلا بن رزين , عن أبي عبد الله (ع) : عن 
رجل دَبر غلاما له , فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له 
ا ( ومات مولاه الذي دبره 3 فجاء ورثة الميت الذي ذدَبر العبد فطلبوا البد . فما 
ترى ؟ فقال : العبد رق وولده لورثة الميت . قلت : أليس قد دُيّر العبد ؟ فذكر : أنه لما أبق 


هدم تدبيره ورجع رقاً5) 5 
أبواب المكاتبين77 
ديات 


)ع( 


ةا 


المكاتب المشر وط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حدّ العجز في ذلك 


َ -الحسن بن محبوب . عن معاوية بن وهب » عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له‎ ١ 


التهذيب 8 . ١‏ باب التدبير » ح 58 . 


قال المحقق د في الشرائع ١77/7‏ : «ولوجعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هوحر بعد موت ذلك الغير » علم 
يبطل تدبيره بإباقه ٠»‏ . 

التهذيب 8 , نفس الباب » ح 359 . 

المكاتبة : عقد بين السيد وعبده يكون السيد هوالموجب فيه والقابل هو العبد , ومضمونه الاتفاق على أن يدفع العبد 
لسيده مبلغاً من المال أقساطاً محدّدة في أوقات معلومة محددة يصبح العبد عند دفع آخر قسط منهاحراً ٠‏ ويكفي أن 
يقول السيد لعبده : كاتبتك على أن تدفع لي ماثة دينارأقساطاً متساوية في خلال سنة مثلا فإن أدبت فأنت حر ؛ فيقول 
العبد : فبلت . واشتقاق الكتابة من الكتب وهو الجمع ٠‏ ؛ لانضمام بعض الأقساط إلى بعض ء وهي ليست عتقاً 
بصفة ., ولا بيع للعبد من نفسه » بل هي معاملة مستقلة بنفسها بين المولى والمملوك على 0 . 
والعوض والمعوض فيها ملك السيد » والمكاتب عندنا على درجة بين الاستقلال وعدمه وأنه يملك دون غيره من 
العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده . وعليه الأرش للسيد المجني عليه . والمكاتبة إما مطلقة أومشررطة » 
والمشروطة هي أن يقول للسيد في عقد الكتابة بعد قوله : إن أديت فأنت حر . وإن لم تود فأنت رد في الرق » رهي _ 


اضن 


في المكاتب المشروط عليه إن عجز اج 


إني كاتبت جارية لأيتام لنا » واشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردٌ في الرق . وأنافي حل مما 
أخذت منها ؟ قال : فقال : لك شرطك . وسيقال لك : إن علياً (ع) كان يقول : يعتق من 
المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته » فقل : إنما كان ذلك من قول علي (ع) قبل الشرط , فلما 
اشترط الناس كان لهم شرطهم . فقل تله : ماحد العجز ؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن 
عجر المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول . قلت : فما تقول 
أنت ؟ فقال : لاء ولا كرامة . ليس له أن يؤخر نما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه9© . 


؟ - محمد بن يعقوب » عن محمدل بن يحبى » عن أحمد بن محمد . عن علي بن 
الحكم » عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها 2 
وقد شرط عليهاإن عجزت فهي رد في الرق , ونحن في حل مما أخذنا منها » فقد اجتمع عليها 
نجمان ؟ قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا » وليس لها أن تؤخر النجم بعد حلّه شهراً واحداً إلا 


200 


بإذنهم 

"" - قأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى 3 عن الخسن بن موس الخشات ٠‏ عن 
غياث بن كلوب . عن إسحاق بن عمّار , عن جعفر , عن أبيه (ع) : أنعلياً (ع) كان يقول : 
إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق » ولكن ينتظر عاماً أوعامين . فإن قام بمكاتبته وإلاردٌ 
مملوكاً© . 

أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم » عن سيف عن عمرو بن شمر . عن 
جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق » 
فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ؟ فقال أبوجعفر (ع) : لا ترده في الرق حتى تمضي له ثلاث سنين » 
ويعتق منه بمقدار ما أدى . فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق9» . 


عقد لازم سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الاشبه بقواعد مذهبنا . وإن ذهب بعض أصحابنا إلى أنها في المشروطة 
تكون جائزة من جهة العبد لأن له أن يعجر نفه . وقال المحقن : « ولا نسلّم أن للعبد أن يعجر نفه بل يجب عليه 
السعي ولوامتنع يجبر . وقال الشيخ رحمه الله : لا يجبر . وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد المكانبة وجوب السعي 
فكان الأشبه الإجبار » لكن لوعجز كان للمولى الفسخ » . 

. ١ التهذيب8 . ” - باب المكاتب -ح‎ . ١ الفروع ؛ , باب المكاتب . ح‎ )١( 

. 8 نفس الباب  ح‎ , ١ الفروع ؛ , نفس الباب . ح 8 . التهذيب‎ )١( 

() التهذيب8 . نفس الباب . ح 5 . 1 
قال المحقق في الشرائع / 150 : « وحدّ العجز أن يؤخر نجما إلى نجم . أويعلم من حاله العجز عن فك نفسه ع 
وقيل : أن يؤخر نجماً عن محله , وهومروي ؛ ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه » . 

(5) التهذيبم , نفس الباب . ح ٠‏ . الفقيه 7 . 6 ياب المكاتبة ٠خ5.‏ 


يذنا 


١1 


الليل 


١1١1/ 


احلدل 


اج الإستبصار 


5 الحسين بن سعيد , عن النضر . عن القاسم بن سليمان . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن علياً (ع) كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهورقٌ ؛ وقال أبو 
عبد الله (ع) : لهم شرطهم , وقال : ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم , فإن هوعجز رد رقيقا' . 

فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين . أحدهما : أن تكون وردت موافقة للعامة وعلى ما 
يروون هم عن أمير المؤمنين (ع) , لأنهم يروون عنه أنه كان يقول : إذا أدى المكاتب شيئاً 
انعتق منه بحساب ما أدّى » ولا يفرّقون بين أن يكون الشرط حاصلا أولا يكون كذلك . وقد بين 
ابنه (ع) في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول الباب . والوجه الآخر : أن يكون 
محمولاً على الاستحباب . لأن من انتظر بمكاتبه سنة أو سنتين أو ثلاثة » أو تأخير نجم إلى 
نجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل , وإن لم يكن ذلك واجباً عليه . والذي يؤكد 
الروايات الآولة : 


١‏ -مارواه الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله (ع) : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم 
يشترطون , والمسلمون عند شروطهم ‏ فإن كان شرط عليه أنه إن عجز يرجع , وإن لم يشترط 
عليه لم يرجع”" . 


١9‏ باب 
أنه إذا جَعَل على المكاتب المال مُنْجمائم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه 
١‏ محمد بن أحمد بن يحبى 3 عن الحسن بن موسى الخشاب , عن غياث بن 
كلوب , عن إسحاق بن عمار . عن جعفر . عن أبيه (ع) : أن مكاتبا أتى عليا (ع) وقال : إن 
سيدي كاتبني وشرط عَلَّي نجوماً في كل سنة , فجئته بالمال كله ضربة20 . فسألته أن يأخذه 
كله ضربة ويجيز عتقي فأبى عِلِيّ ٠‏ فدعاه علي (ع) فقال : صَدَقَ ؟ فقال له : مَالْكُ لا تأخذ 
المال وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه , 


. 7 باب المكاتبة , ح 58 . التهذيب8 . " _باب المكاتب اح‎ , ٠٠ , الفقيه ؟‎ )١( 

)١(‏ التهذيب8 . نفس الباب . ح 8 , الفروع 4 , باب المكاتب ء ح 4 بزيادة فيهما في الآخر وتفاوت يسير في 
الفروم . 

فيه أي دفعة واحدة . هذا ويقول المحقق في الشرائع ١78/7‏ : و ولودفع المكاتب ما عليه قبل الاجل كان الخيار لمولاه 
في القبض والتأخير » . 
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فيمن وطأ المكاتبة بعد أن أدّت شيئاً من مكاتبتها اج 


فقالله علي (ع) : أنت أحقٌ بشرطك”2" . 

١‏ - فأماما رواه أحمد بن محمد . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف , فيدعو مواليه 
فيقول : خذواما بقى ضربة واحدة , قال : يأخذون ما بقي ويعتق9» 

فلاينافي الخبر الأول لأنه إنماتضمن إباحة أخذ ماله من النجوم , ولم يتضمن وجوب 
ذلك عليه » والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك . وليس بينهما على هذا الوجه تنافٍ 
ولا تضاد . 


حت 
من وطأ المكاتبة بعد أن أدّت شيئاً من مكاتبتها 


1 مدي يتقرت» عن على بن |براهيم عن ايدت» عن عمارو بن علمانب» عن 
الحسين بن خالد » عن الصادق (ع) قال : سئل عن رجل كاتب أُمَةَ » فقالت الأمة : ما ديت 
من مكاتبتي فأنابه حرّة على حساب ذلك . فقال لها : نعم » فأدّت بعض مكاتبتها وجامعها 
مولاها بعد ذلك ؟ فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضَرِبٌ من الحد بقدر ما أدت من 
تكائبتها + ويذرة غنه"المحد بتدما بقى له من :مكاتتها + وإن كانت تابعنة كانت تبريكة فى 
اعد مر ف 3 ْ 

؟ -فأماما رواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه , عن النوفلي » عن 
السكوني . عن أبي عبد الله (ع) : أن امينر المؤسين (ع) قال : في مكاتبة يطأهامولاها 
فتحمل , قال : يرد عليها مهر مثلها . وتَسْتسْعى في قيمتها . فإن عجزت فهي من أمهات 


الأولاد0ة2 , 


. باب المكاتب‎  ” . 8 الفروع ه . المواريث , باب آخر منه ( وهو آخمر أبواب الكتاب ) , ح ؟ . التهذيب‎ )١( 
751 

(5) التهدذيب8 . نفس الباب نا » الفقيه * , 6٠‏ باب المكاتية »ح ١7‏ بسند ممختلف وزيادة في آخره : 

(؟) الفروع 4 . باب المكاتب . ح ؛ بتفاوت يسير . وأورده أيضاً في ج « . الحدود . باب ما يجب على المماليك 
والمكاتبين من الحد . ح 7١‏ . 
التهذيب8 . نفس الباب . ح ٠١‏ . وأورده أيضاً في الجزء ٠١‏ . ١-ياب‏ .ح 44 . 
الفقيه 4 , اباب حد المماليك في الزنا ٠ح‏ 40 1 


١ 


(4) التهذيبم/ ٠‏ نفس الباب اح 1 الفروع + باب المكاتب ٠‏ اح 11 . الفقيه*. لاه _باب. نوادر العتق ٠ح‏ 7 ا 


ل 


اج الإستبصار 


فلاينافي الخبر الأول » لأنه ليس فيه أنه ليس عليه شيء من الحد » والخبر الأول مفصّل 


يباب 
ميراث المكاتب 

-١ 0‏ الحسن بن محبوب . عن عمر بن يزيد » عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل 
كاتب عبدا له على ألف درهم » ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في 
الرق » وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا » وترك ابنأله 
مدركا ؟ قال : نصف ماترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه » والنصف الباقي لابن 
المكاتب . لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه » فابن المكاتب كهيئة أبيه 
نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه » فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر لا 
سبيل لأحد من الناس عليه(23 . 


١14‏ ؟ - البزوفري . عن أحمد بن إدريس . عن أحمد بن محمد . عن عبد الرحمن بن 
أبي نجران 3 عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير 
المؤمنين (ع) في مكاتب توفي وله مال , قال : يقسّم ماله على قدرما أعتق منه لورثته . ومالم 
يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه 3 وهوماله9» : 


1١‏ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن ابن سنان . عن أبي 
عبد الله (ع) : في مكاتب يموت وقد أدَى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته , قال : إن اشترط 
عليه إن عجز فهومملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية » وإن لم يكن اشترط عليه , أدّى ابنه ما بقي 


207 وأخرجهعن السكوني . عن جعفر عن أبيه (ع) قال : قال علي بن الحسين (ع) . . . الخ . 

هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بحرمة وطء المولى مكاتبته لا بالملك ولا بالعقد وإن ذلك زناء يقام عليه 
فيه الحد ويسقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقيّة وحْدٌ بالباقي ولو طاوعت حُحدّت . راجع الشرائع للمحقق 
9 . 

)١(‏ التهذيبم "٠‏ -_باب المكاتب . ح 17و54 . الفروع 4 , باب المكاتب . ح 7 . ولا بدمن حمل الحديث على ما 
إذا كانت الكتابة مطلقة لا مشروطة . قال المحقق في الشرائع ١58/7‏ : « إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت 
الكتابة وكان ما تركه لمولاه وأولاده رق . وإن لم يكن مشروطاً تحرر منه بقدرما أداء وكان الباقي رقّأ ‏ ولمولاه من تركته 
بقدرما فيه من رق ولورثته بقدرما فيه من حرية . ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقى من مال الكتابة » . 

(؟) التهذيبه , نفس الباب .ح 55. الفروع ه . باب ميراث المكاتبين . ح ؛ بتفاوت وليس فيه ذكسير لأمير 
المؤمنين (ع) . الفقيه 4 . ١17/7‏ باب ميراث المكاتب , ح ” بتفاوت يسير . 


م 


في ميراث المكاتب اج 
من مكاتبته وورث ما بقي (© . 


5 -عنه , عن ابن أبي عمير . وفضالة . عن جميل بن دراج قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته » ثم يموت ويترك ابناله من جارية له ؟ فقال : إن 
كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق , يرجع ابنه مملوكاً والجارية . وإن لم يشترط عليه صار 
ابنه حرا . وَرَدْ على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي 29 . 

ه -عنه , عن ابن أبي عمير . عن جميل . عن مهزم قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 
المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك . وإن لم يكن اشترط عليه 
سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أذوا 9) . 


- البزوفري » عن جعفر بن محمد بن مالك . عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب , عن الحسن بن محبوب . عن مالك بن عطية قال : سئل أبوعبد الله (ع) عن 
مكاتب مات ولم يؤْد من مكاتبته شيئا , وترك مالا وولدا » من يرثه ؟ قال : إن كان سيده حين 
كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز عن آداء نجومه فهوردٌ » وكان قد عجز عن آداء نجمه » فإن ما 
تركه من شيء فهو لسيده » وابنه ردّ في الرق » وإن كان ولده بعده أوكان كاتبّهُ معه . وإن كان لم 
يشترط بذلك عليه فإن ابنه حر » ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه . وليس لابنه شيء حتى 
يؤدي ما عليه . وإن لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه 9 . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة , لأن الوجه في هذه الأخبار : أنه يلزم الابن أن 
يؤدي عن الحصة التي تخصه بحسابٍ ما بقي على أبيه ليصير هوحراً , لأنه إذا كان حكم الولد 
حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه » وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك . فما يخص 
الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى , على أبيه ليصير حرا وليس في هذه الأخبار أنه 


)١(‏ التهذيب , نفس الباب . ح 54 . الفقيه؟ , 0٠‏ باب المكاتبة .ح 18 . الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . وقد 
دل هذا الحديث وما شابهه على أن ابرن المكاتب يأخذ حكم أبيه إذا تحرر منه بعضه بما أدى من مال كتابته ولكي يصبح 
كامل الولد حراً لا بد وأن يؤدي من الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه . 

(5) التهذيبم ٠”-باب‏ المكاتج اح 6ك ْ ْ 

(5) التهذيب . نفس الباب ا . الفقيه” » 2١‏ - باب المكاتبة ع 15 . وبمضمون هذا الحديث من سعي 
الأولاد وفيما بقي على أبيهم وانعتاقهم عند الاداء أفتئئ أصحابنا رضوان الله عليهم » وإنما يستسعون فيما بقي عند 
عدم المال لابيهم المكاتب فراجع الشرائع ؟/8؟١‏ . 

(4) التهذيب8 . نفس الباب . ح 74 . الفروع ه , باب ميراث المكاتبين , ح ه بتفاوت . 


4١ 


مدلا 


1١ / 


١>» 


اج الإستبصار 


يؤْدي ما بقى على أبيه من أصل التركة(١)‏ ؛ ويأخدذ مابقي 2 والأخبار الأولة مفصلة والأخذ بها 
اولى . 

ادل وما رواه الحسين بن سعيد . عن علي بن النعمان . عن أبي الصباح » عن أبي 
عبد الله (ع) : في المكاتب يودي بعض مكاتبته ثم يموت . ويترك ابنا » ويترك مالا أكثر مما 
عليه من مكاتبته , قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته , وما بقي فلولده9 . 

خرن 8 -عنه , عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) مشل 

ذلك”" , 


فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الأخبار الأولة سواء : 


(1) وقد أشار المحقق في الشرائع إلى هذا القول ثم قال بأن غيره هو الأشهر عندنا . 
() النهذيب ١‏ 7 باب المكاتب . ذيل ح 5١‏ . الفقيه* , 50 باب المكاتبة ‏ ذيلح ١7‏ . 
(7) التهذيب4 . نفس الباب ح 38 . 


3 


:]هم م 


١لا‏ باب 
مايجوز أن يحلف به أهل الذمة 


١‏ - الحسين بن سعيد , عن النضر بن سويد » عن هشام بن سالم » عن سليمان بن 
خالد . عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانيّ ولا المجوسي بغير الله » 
إن الله تعالى يقول(2 : « وَأَنِ اخكم بينهم بما أنزل الله 208 . 

” -عنه , عن النضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان » عن جراح المدائني . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : لا يحلف بغير الله ٠‏ وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا 
تحلفوهم إلا بالله 7 . 

*" -عنه , عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته هل يصفلح لاحد أن يحلف 
أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ فقال : لا يصلح لأحد أن يحلّف أحدا إلا 
باشا) . 

-عنه » عن ابن أبي عمير . عن حماد » عن الحلبي قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 


ل بل 00 


أهل الملل كيف يسْتَحُلَُون ؟ قال : لاتحلّفوهم إلابالله2 . 
5 -فأما مارواه محمد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن النوقلي . عن 


. المائدة/ 9غ‎ )١( 

)١(‏ التهذيب . كتاب الأيمان و ... , 4 - باب الأئيمان والأقسام ٠حه‏ . الفروع ه , كتاب الأيمان و .. . . باب 
استحلاف أهل الكتاب . ح 4 . 

إفة التهذيب8 . نفس الباب » ح ١‏ . الفروع ه . نفس الباب احه6 ٠.‏ 

(4) الفروع ه , نفس الباب .إح ؟ , التهذيب8 . نفس الباب . ح 7 . وقوله : بآلهتهم : أي ما يزعمون أنها آلهتهم 
كعيسى وعُزّير . هذا وممالا خلاف فيه بين أصحابنا نصأوفتوى كما يقول صاحب الجواهر في أنه لايجوزالحلف إلا 
بالله سبحانه . 

0 التهذيب 6 » ؛ ‏ باب الأيمان والأقسام بحم : الفروع ه باب استخلاف أهل الملل ٠ح١‏ . وفيه : يستحلفون 
بدون : كيف . 
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فرق 


ضن 


رضن 


العيس 


ادن 


١ 


لضن 


الا 


116 


أخقدلا 


اج الإستبصار 


السكوني + عن أبي عبد الله وغ) + أن امير المؤمنين (ع) استحلف يهوديا بالتوزاة التي الت 
على موسى (ع)(" . 

فلا ينافي الأخبار الأولة . لأن الوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أن للإمام أن يحلّف 
أهل الذمة مما يعتقدون في ملّتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم . وإنمالا يجوز لنا أن 
نحلّفهم لأنالا نعرف ذلك . وإذا عرفناذلك جاز ذلك أيضاً لنا , لآن كل من اعتقد اليمين بشيء 
جاز أن يستحلف به . يدل على ذلك : 


5 -مارواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن العلا ,» والحسين . عن صفوان بن يحبى . 
عن العلا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما (ع) قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : في كل 
دين ما يسْتَحلّفون7) ١‏ 


” -عنه . عن النضر بن سويد . وابن أبي نجران #جفيعاً عن عاصم يخ :حميد »عن 
الكتاب بيمين صبر أن يُستَحْلَفَ بكتابه وملته59) 5 


*>» ياب 
الرجل يسم على غيره أن يفعل فعلاً فلايفعله . هل عليه كقارة أم لا؟ 


١‏ - الحسين بن سعيد . عن حماد » عن ابن المغيرة » عن عبد الله بن سنان . عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يُقِسِمٌ على الرجل في 
الطعام يأكل معه فلم يأكل » هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا90© . 


١‏ أحمد بن محمد ؛ عن ابن فضال » عن حفص ؛ وغير واحد من أصحابنا ؛ عن أبي 


. * الفروع ه . نفس الباب , ح‎ . ١١ التهذيب8 . نفس الباب . ح‎ )١( 

(") الفقيه " . 98 باب الأيمان والنذورو . . . . ح 47 بتفاوت . التهذيب 8 , نفس الباب . ح 4 وفي ذيله زيادة : 
بها. 

(6) التهذيب . نفس الباب , ح ٠١‏ . الفقيه 7 , نفس الباب . ح 48 . ويمين صبر: هي التي تلزم صاحبها من جهة 
الحكم , أو التي يجبر عليها ويلزم بها . 

(4 التهذيب مء غ ‏ باب الأيمان والأقسام ٠خ‏ 145. 
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في أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفّارة وما لامجب اج 


عبد الله (ع) قال : سُئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء , إنما أراد 
إكرامه 9 

7 - محمد بن يعقوب , عن الحسين بن محمد . عن معلّى بن محمد , عن الوشًا , 
عن أبان بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل . فلم يطعم فهل عليه في ذلك كقارة ؟ وما اليمين 
التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم 
يبدوله فيكفر عن يمينه 2 وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليات 
الذي هوخير ولا كفارة عليه . إنما ذلك من خطوات الشيطان”9) . 


5 فأماما رواه الحسين بن سعيد . عن الحسن بن علي الوشا . عن عبد الله بن 
سنان . عن رجل . عن علي بن الحسين (ع) قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه 
فعلى المقسم كفارة يمين'9©. 

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضَرّب من الإستحباب دون الفرض والإيجاب . 


4ا-باب 
أقسام الْأيُمان وما تجب فيها الكقّارة وما لا تجب 


١‏ محمد بن يعقوب , عن عذة من أصحابنا » عن سهل بن زياد . عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر . عن ثعلبة . عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : كل يمين حلف عليها 
لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه » وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل 
واللَِّ لا أزني ٠‏ والله لا أشرب الخمر . واللَّهِ لا اخون » واشباه هذا . ولا أعصي . ثم فعل , 
فعليه كفارة9) , 


. ١7١ الفروع ه , باب النوادر( آخر كتاب الأيمان و . . . ) ح‎ . 8١ التهذيبم ؛ نفس ألباب . ح‎ )١( 

زفة التهذيبم . نفس الباب احج ل الفروع ه . باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة . ح ١‏ : 

[هة التهذيب8 . نفس الباب لس لاا 

(5) التهذيب8 ء ‏ باب الأيمان والأقسام »ح 77 . الفروع ه . باب البمين التي تلزم صاحبها الكفارة . ح 8 وفيه 
زيادة : والله لا أسرق . 
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1١1١ 


١7 


١47 


ج11 الإستبصار 


الفضيل . عن حمزة بن حمران , عن داود بن فرقد. عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع) : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه ممالله فيه طاعة أن 
تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة . وما حلفت عليه ممالله فيه المعصية فكفارته تركه . ومالم 
يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشي(©2 . 


أو الحسين بن سعيد , عن فضالة , بن أيوب . عن ابن مسكان . عن حمزة بن : 

حمران . عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أي شيء الذي تكون فيه الكفارة من 
5 

الايمان ؟ فقال : ماحلفت عليه مما فيه البرٌ فعليك الكفارة إذا لم تف به . وما حلفت عليه مما 
فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه . وقال : إن ماسوى ذلك مماليس فيه بر ولا 
معصية فليس بشي22(©) 

؛ - فأما مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن جميل . عن زرارة » عن أبي 
جعفر (ع) قال : سألته عما يكفر من الايُمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا 
تفعله ثم فعلته فليس عليك شيء . ومالم يكن واجباً أن تفعله فحلفت آلآ تفعله ثم فعلته فعليك 
الكفارة7) , 


الحسن بن محبوب . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : ليس كل يمين فيها كفارة » أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك أن تفعله فحلفت 
أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأماما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن 
لا تفعله ففعلته فإن عليك فيها الكفارة©) . 

فالوجه في هذين الخبرين أن نقول : مالم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله 
إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك » أولم يكن فعله له مزية على تركه من منفعة دينية 


)١(‏ الفروع ه . نفس الباب . ح ”* . التهذيب 8 . نفس الباب ٠‏ ح 4 . وظاهر الحديث عدم انعقاد اليمين على ما 
تساوى طرفاه وهو المباح , وهذا خلاف ما نص عليه أصحابنا » يقول المحقق ز في الشرائع 1737/7 : « وإنما تنحقد 
على المستقبل يشرط أن يكون واجبا أومندوباً ٠‏ أوترك قبيح ٠‏ أوترك مكروه ‏ أوعلى مباح يتساوى فعله وتركه عأ 
يكون البر أرجح ولو خالف إثم ولزمته الكفارة » ومن هنا حمل البعض هذا الحديث على مالو كان المباح مرجوحاً دينا 
أودنياً . 

() انفروع ه . نفس الباب . ح 5 . التهذيب8 . نفس الباب . ح 7١‏ . 

(*) الفروع ه . نفس الباب . ح 4 . التهذيب8 , نفس الياب , ح 81 . 

(4) الفروع ه . باب ال.مين التي تلزم صاحبها الكفارة . ح 7 . التهذيب 8  .‏ باب الأيمان والأقسام مح6ة. 
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في أنه لا نفع يمين بالعتق اج 
أودنيوية بدلالة الأخبار الأولة . 


1 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن بئان بن محمد ٠‏ عن أبيه » عن ابن ١817‏ 
المغيرة 3 عن السكوني عن جعفر , عن أبيه ؛ عن علي (ع) قال قال رسول لله (ص) : 
كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أوعهد أو ميثاق9) . 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضَرْب من التقية . لأنْ في العامة من يقول بذلك 
ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح دينيّ أودنيوي , والذي نعمل عليه ما 
تضمنته الأخبار الأولة من أنه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني أودنيوي جاز خلافه ولم 
يكز فيه كقارة .+ 


- فأماما رواه الصمار . عن عبد الله بن عامر , عن عبد الرحمن بن أبي نجران. عن ١58‏ 
فبعها آبذا » وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ قال : ف لله بقولك له9© . 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين , أحدهما : ألا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى 
بيعها حتى يكون بيعها أصلح له . فإنه إذا كان كذلك , لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع 
الترجيح , والثاني : أن يكون ذلك محمولاً على الإستحباب دون الفرض والإيجاب . وقد 
استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير » وجملته ما أوردناه ها هنا . وفيه كفاية . 


ديات 
أنه لانفع بمين بالعتن 
١‏ -الصفار . عن محمد بن السندي » عن علي بن الحكم » عن أبان بن عثمان ب٠عن ١28‏ 
عبد الأعلى مولى آل سام . عن أبي عبد الله (ع) قال : لا طلاق إلا على كتاب الله ولاعتق 
إلا لوجه اله9) . 


7" ح٠ التهذيب8 ء نفس الباب‎ )١( 

. في التهذيب : الحسين بن بشر‎ )١( 

5) التهذيب . نفس الباب . ح 1١8‏ . 

(4) التهذيب . ؛ _باب الأيمان والأقسام , ح ٠١١‏ . 
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١ دك‎ 


1١67 


ج: الإستبصار 


-١‏ محمد بن أحمد بن يحبى » عن بنان بن محمد . عن ابن المغيرة » عن 
السكوني . عن جعفر . عن أبيه » عن علي (ع) قال : قال رسول الله (ص) : كل يمين فيها 
كفارة . إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أوميثئاق07) . 


فأما مارواه محمد بن الحسن الصفار . عن يعقوب بن يزيد » عن محمد بن أبي 
عمير . عن محمد بن عذافر . عن عمر بن يزيد قال : سألت أباعبد الله (ع) عن حلف الرجل 
بالعتق بغير ضمير على ذلك ؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين 
الله » وليس ذلك على المستكرّه9) . 

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضَرّبٍ من الإستحباب . 


بات 
أنه لا كفارة قبل الحدث 


١-_محمد‏ بن أحمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد » عن محمد بن يحيى » عن 
طلحة بن يزيد . عن جعفر . عن أبيه : أن عليا (ع) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل 
الجنث © , 


١‏ - فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي جعفر » عن أبيه » عن وهب . عن 
جعفر بن محمد . عن أبيه : أن علي بن أبي طالب (ع) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة 
مساكين . ويطعم قبل أن يحنث) . 

فالوجه فيه أن نحمله على ضَرَب من التقية , لأنه موافق لمذهب العامة . 


. مرهذا الحديث برقم ؟ من الباب السابق فراجع‎ )١( 

)١(‏ التهذيب8 . نفس الباب . ح ٠١١‏ . هذا وقد نقل السيد المرتضى في الانتصار إجماع أصحابنا على عدم انعقاد 
الحلف بالطلاق والعتاق والظهار » والأشهر الأظهر بين الطائفة عدم انعقاده بأي من الامور المعظمة كالحَرَم والكعبة 
والمصحف وأمثالها . ولم يشذ في ذلك إلا الأسكافي فيما نقله عن صاحب التنقيح حيث جوز اليمين بها . وابن 
الجنيد كما يفهم من كلام الشهيد الثاني في المسالك . 

(5) التهذيب 8 . نفس الباب , ح 48 . الفقيه * . 48 باب الأيمان والنذور والكفارات . ح 0" . 
هذا وقد أجمع أصحابنا على القول بعدم إجزاء الكفارة قبل الجنث ٠‏ قال المحقق في الشرائع 181/7 9 لا يجب 
التكفير إلا بعد الجنث ولو كفر قبله لم يجزئه » . 

0 التهذيب 4 . نفس الباب ٠ح‏ 47 1 


لوك 


أبواب النذور 
لالاباب 
١‏ الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير . عن حفص بن سوقة . عن ابن بكير » عن 
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله جع( : أي شىء لا نذر فيه ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه 
منفعة فى دين أودنيا فلا حنث عليك فيه200 . 


١‏ الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام . وكل مملوك له حر إن خرج مع 
غفه إلى مام ولا كار لها لامها # لقال اسن شين دكار قار تخرم 
ع ' 


٠"‏ - فأماما رواه أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير » عن غير 
واحد من أصحابنا . عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار 
عليه » فيقول : هي عليك صدقة . قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها . وإن لم 
يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ماشاء29 . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أحد شيئين , أحدهما : أنه يجب عليه الوفاء به 
إذا جعله نذراً صحيحاً وليس له فى خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية . وإنما يجوز له خلاف 
ذلك . إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين » والوجه الآخر : أن نحمله على 
الإستحباب . 

5 - وأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن أبي عبد الله الرازي » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر . عن الحسن بن على . عن أبي الحسن (ع) قال : قلت له : إنلي جارية 
ليس لها منى مكان . وهي تحتمل الثمن ‏ إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت : لله عليّ أن 


)١(‏ التهذيب 8 , ه _باب النذور , ح 5” . الفروع ه . باب النوادر . ح ١4‏ وفيه : لا نذر في معصية , بدل لا نذر 
فيه . 

(1) التهذيبه , نفس الباب . ح 58 . 

9) التهذيب8 , نفس الباب . ح 51 . وقد أورد هذا الحديث مع حذف الإسناد ضمن كلام له الصدوق في الفقيه ؟ ع 
8 باب الأيمان والنذورو ...ع بعيد ح 7١1‏ فراجع . 


: 


1١6 


امل 


اج الإستبصار 


لا أبيعها أبداً . ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ؟ فقال : ف لله بقولك27 . 

فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الأيمان في رواية الصفار”" لأنه رواه بلفظ اليمين . 
وأعدناه ها هنا لتضمنه لفظ النذر . والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه . من حمله إما على 
الإستحباب . أوعلى ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي . واستواء الأمرين فيه على حدّ 
سواء كما قلناه هناك . 


»دياب 


أنه لانذر فى معصية 


١‏ الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن رجل جعل 
عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة . أوصدقة , أونذراً . أوهدياً إن هو كلّم أباه أوأمه أوأخاه أوذا 
رحم » أوقطع قرابةً . أومأئماً يقيم عليه , أو أم رالا يصاح له فعله ؟ فقال : لايمين في معصية 
الله » إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها . ما جعل لله عليه في الشكر إن هو 
عافاه من مرضه . أوعافاه من أمر يخافه , أوردٌ عليه ماله » أورده من سفره . لله علي كذا وكذا 
شكراً » فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به0؟ . 

؟ ‏ فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن محمد بن عبد الجبار . عن أبي 
جميلة . عن عمرو بن حريث . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل قال : إن كلّم ذا 
قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله » وكل مايملكه في سبيل الله » وهوبريء من دين 
محمد (ص) ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام » ويتصدّق على عشرة مساكين9©) . 

فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على الاستحباب , أوعلى أن يجعل ذلك شكراً لله 


, 5١ التهذيب . ه -_باب النذور . ح‎ )١( 

0( أي روى بمعناه وبسند مختلف برقم 7 من 77 من هذا المجلد فراجع . 

إفة التهذيب , نفس الباب . ح "١‏ . الفروع ٠‏ ء باب ما لا يلزم من الآبمان والنذور . ح 7 . وفيه إلى قوله : ولا 
يمين في معصية . وفيه بزيادة : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين ...الخ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله 
عليهم على أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون طاعة فلو نذر معصية لم ينعقد وكان لغواً ولا تجب به كفارة فراجع 
الشرائع ١987/*‏ . 

(5) التهذيب8 . ه -باب النذور , ح 0 . 


غ06 


فيمن نذر أن يذبح ولداً له ج11 
بمخالفته لمعصيته . دون أن يكون ذلك كفارة . بخلاف النذر . ويؤكد ذلك : 


7" -ما رواه الحسين بن سعيد » عن أ بن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال : في رجل حلف بيمين ألآ يكلّم ذا قرابة له ٠‏ قال ؛ ليس بشي : فليكلم 
الذي حلف عليه » وقال : كل يمين لا بُراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أوغيره2"9 . 


-عنه » عن حماد بن عيسى , عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أباعبد الله (ع) 
عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله الحرام » وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا 
يكاري لهاولا صحبها ؟ فقال : ليس بشيء , ليتكارلها وليخرج معه29 . 

ه ‏ الصفَار » عن محمد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان عن عبد الله بن مسكان ‏ عن 
بحباين غير عن العبد الضالع رع )قال : قلت له : جُعِلْتَ فداك , |: ني جعلتُ لله علي 


أن لا أقبل من بني عمي صلة , ولا أحرِجٌ متاعي في سوق منى من تلك الأيام ؟ قال : فقال : 
إن كنت جعلت ذلك شكراً قف به » وإن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك9» 5 


9»ا_ياب 
من نذر أن يذبح ولدأله 


١ محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , عن اليرقي ؛ عن النوفلي‎ ١ 
عن السكوني » عن جعفر . عن أبيه عن غلئ نإ ) أنه أناه ربعل فقال له : إني نذرت أن أنحر‎ 
ولدي عند مقام إبراهيم (ع) إن فعلتٌ كذا وكذا , ففعلتهُ ؟ قال علي (ع) : اذبح كبشا سمينا‎ 
. تتصدق بلحمه على المساكين9؟»‎ 


” - فأماما رواه إبراهيم بن مهزيار » عن الحسن . عن القاسم بن محمد . عن أبان بن 


: وني الآخر‎ ١١ التهذيب8 ء نفس الباب . صدرح 7” . الفروع ه ء باب مالا يلزم من الآيمان والنذور , صدرح‎ )١( 
أوعتق . بدل : أو غيره . ويمكن أن يكون قوله (ع) : كل يمين لا يراد بها وجه الله . . . ظاهرا في اشتراط قصد‎ 
القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين أصحابنا . ويمكن حمله على اشتراط أن يكون الحلف بالله سبحانه دون‎ 
. غيره كماتقدم‎ 

(؟) مر برقم ١‏ من الاب 77 فراجع . 

(9) التهذيب8 ء نفس الباب .اح 08 . 

4( التهذيب8 . هباب النذور . ح 58 . ولا بدمن حمله على الاستحباب دون الفرض والإيجاب لما تقدم من كون 
مثل هذا النذرلغوا لكون متعلقه معصية فلا ينعقد . 


ه١‎ 


1 


اندلا 
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عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف أن 
ينحر ولده ؟ فقال : ذلك من خطوات الشيطان7(') 58 


فلاينافي الخبر الأول . لأن الخبر الأول محمول على ضَرّب من الاستحباب دون 


جات 
حكم العتق إذا علّق بشرط على جهة النذر 

١-_علي‏ بن إبراهيم » عن أبيه » عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن إسحاق بن عمار . عن 
أبي إبراهيم (ع) قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام » فأراد أن يحج فقيل له : 
تزوج ثم حجّ ففال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر . فتزوج قبل أن يحج ؟ فقال : أعتق 
غلامه . فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله تعالى ؟ فقال : إنه نذر في طاعة الله » والحج أحقّ من 
التزويج وأوجب عليه من التزويج , قلت : فإن الحج تطوع ؟ قال : وإن كان تطوعاً فهي طاعة 
لله عرّوجِلٌ ؛ وقد أعتق غلامه 7) 1 


؟ - فأما مارواه الحسين بن سعيد , عن حمّاد . عن على بن أبي حمزة قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله الحرام » وكل مملوك له حر إن خرج مع 
عمته إلى مكة ولايكاري لهاولا صحبها ؟ فقال : ليس بشيء , ليتكارٌ لها وليخرج معها(" . 


فالوجه في هذا الخبر : أنه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله . لان من شرط النذر أن 
يقول : لله علي كذا وكذا » ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار . والخبر الأول 
محمول على من جعل ذلك نذراً صحيحاً . فلأجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيّناه في 
كتابنا الكبير واستوفيناه . 


 "*‏ وأمامارواه الحسين بن سعيد 0 عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر 
الثاني (ع) : إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانه جاريتي 


)200 التهذيب م 0 باب الآيمان والأقسام »جح 04 , وه -باب النذور عح 68 . 
() الفروع ه . باب النذور , ح 7 . التهذيب . ه باب النذور . ح 9 . 
(*) مرهذا الحديث مرتين قبل هذا الموضع فراجع . ولعل الوجه في ذكره له مرارً هو انطباقه على أكثر من مورد . 


ون 


فيمن نذر أن يحج ماشياً فعجز ج 


حرّة . والجارية ليست بعارفة , فأَيّما أفضل : تعتقها أوتصرف ثمنها في وجه البرٌ ؟ فقال : لا 
يجوز إلا عتقها") . 
فالوجه في هذا الخبر والخبر الأول : أن نحملهما على أنه إذا كان ذلك على وجه النذر 


١ع"ديباتب‏ 
من نذر أن يسحج ماشياً فعججز 
١‏ -الصفار . عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن عبد الرحمن بن حماد . عن إبراهيم بن 
عبد الحميد ٠‏ عن أبي الحسن (ع) قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله 
نذراً على نفسه المشي إلى بيته الحرام . فمشى نصف الطريق أو أقلٌ أو أكثر ؟ قال : ينظر ما 
كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به"؟ . 
؟ -فأماما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي . 
أبي عبد الله (ع) قال : أيّما رجل نذرنذراً أن يمشي إلى بيت الله الحرام » ثم عجز عن أن 
يمشي » فليركب وليسَقٌ بدنة إذا عرف الله منه الجهد9© . 
” -_عنه . عن صفوان ار ل بن مصعب قال : نذرت في 
ابن لي إِنْ عافاه الله أن أحج ماشياً . نمشيت حتى بلغت العقبة ؛ فاشتكيت . ام 
مجك لطي نال لاعن الف (ع) عن ذلك فقال ؛ “إن أحب نكت مسرا أن 
تذبح بقرة ؛ فقلت : بقي معي نفقة ولوشئت أن أذبح لفعلت 3 وعلىٌ دين ؟ قال : إني أحب 
جهده فليس عليه شيء(*) . 
)١(‏ التهذيبه , ه باب النذور. ح 158 . 
(5) التهذيبم ؛ نفس الباب . ح 09 . 
زفة التهذيب م . نفس الباب ٠ح‏ 5ا. 
قال القن في الشرائع 17/1 -لام١ا‏ : « لونذره ‏ أي الحج -ماشيا لزم ؛ وبتعين من بلد النذر , وقيل : : من 
الميقات . ولوحجّ راكبامع القدرة أعاد , ولوركب بعضاً فضى الحج ومشى ماركب . وقيل : إن كان النذر مطلقا 
أعاد ماشياً :إن كان معينا يسن ليه كقارة لات النذ وم والاول مروي . ولوعجز الناذرعن المشي حج راكباً ٠‏ رهل 


يجب عليه سياق بدنة ؟قيل : نعم ا وقيل :ليجب بل يستحب وهو الأشبه ويحنث لونذر أن بحج راكباًفمشى 20-١‏ 
22 التهذيب م ث0 ٠‏ باب الذور اح 1 


0 
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١54 عن‎ 


١ا‎ 


فحن 


رفن 
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4 -علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) : 
أن أمير المؤمنين (ع) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرٌ بمعبر ؟ قال : فليقم في 
المعبر قائماً حتى يجوزد١)‏ : 

ه علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن رفاعة » وحفص قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن رجل نذرأن يمشي إلى بيت الله ماشياً ؟ قال : فليمش . فإذا تعب 
فليركبٌ9© . 

- أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار » عن صفوان . عن العلا » عن 
محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) قال : سألته عن رجل جعل لله عليه مشياً إلى بيت الله فلم 
يستطع ؟ قال : يُحجّ راكباً” . 

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار . لأن الذي يجب على من نذر أن 
يمشي إلى بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك » وكان قادراً عليه مستطيعاً حتى أنه ليقوم 
قائماً في المعبر , فإن عجزعن ذلك ولا يستطيع المشي » جازله أن يركب . إلا أنه يسوق معه 
بدنة أوبقرة 3 فإن لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شيء عليه 4 


أبواب الكفارات 
اياتب 
-١‏ محمد بن يعقوب ؛ عن أبي علي الأشعري ؛ عن محمد بن عبد الجبار. 
ومحمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » جميعا عن صفوان . عن ابن مسكان . عن 
الحلبي , عن أبي عبد الله (ع) : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من 


. 5 التهذيب8 . نفس الباب . ح > . الفقيه 7 . 48 . باب الايمان والنذورو . . . , ح 5 بتفاوت . الفروع‎ )١( 
باب النذور , ح 8 . والمقصود بالمعبرهنا : المركب أوشبهه لاعتراض نهر طريقه ولا يستطيع المشي فه فيضطر إلى‎ 
ويقف ناذر المشي في السفينة لانه أقرب إلى شبّه‎ ١ : 181//* فال المحقق في الشرائع‎ ٠ ركوب مركب لاجتيازه‎ 
. » الماشي . والوجه الاستحباب . لآن المشي يسقط هناعادة‎ 

(؟) التهذيبم ؛ نفس الباب . ح 7 . الفقيه ؟ . ١74‏ باب انقضاء مشي الماشي . ح ” . وفيه : مشى . بدل : 
فليمش . الفروع ه . نفس الباب . ح ١9‏ : 
رم التهذيب4 . نفس الباب . ح م . الفروع ه ء نفس الباب , جح 3١‏ . 


نك 


فيها يجزي من الكسوة في كفارة اليمين اج 


حنطة . أومدٌ من دقيق وحفنة » أو كسوتهم . لكل إنسان ثوبان . أوعتق رقبة » وهوفي ذلك 
بالخيار أي الثلائة صنع » فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة ؛ فالصيام ثلاثة أيام0© . 

؟ - الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد . عن علي بن أبي حمزة . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سالته عن كفارة اليمين ؟:قال عتق رقبة » أوكسوة . والكسوة ثوبان » أو 
إلا عدر مكو ان اذامل اج ويتام بج ويام 0< امار توابيا: 
وإطعام عئ عفر ستاك هذا مذا0) 


 *‏ فأما ما رواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي 
نجران » عن عاصم بن حميد , عن محمد بن قبس قال : قال أبوجعفر (ع) : قال الله 
تعالى : هيا أبها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غضور رحيم قد 
فرض الله لكم نَجِلّة أيمانكم 4( فجعلها يمينا وكفرها رسول الله (ص) » قلت : فبم كفرٌ ؟ 
قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد . قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري 


عورته9» , 


4 -عنه , عن علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي نصر . والحججال . عن 
تعلبة بن ميمون . عن معمر بن عثمان فال : سألت أبا جعفر (ع) عمن وجب عليه الكسوة في 


- ابن محبوب »2 عن أبي أيوب 3 عن أبي بصير قال ٠‏ سألت أبا جعفر (ع) عن 
( أوسط ما تطعمون أهليكم 74 ؟ فقال : ماتعولون به عيالكم من أوسط ذلك . قلت : وما 


)١(‏ التهذيب . 4 - باب الايمان والأقسام »ح 85 . الفروع ه , باب كفارة اليمين , ح ١‏ . الفقيه 7 ٠‏ 9/8- باب 
الأيمان والنذورو . . . ء ح ٠١‏ . وفيه : وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة . و والحفنة : ملء الكفٌ . ولعل زيادة 
الحفنة مقدمة للعلم بالامتثال أولتكون في طحنه وحطبه ء كما ورد في بعض الروايات . هذا وقد اجمع أصحابنا على 
أن كفارة اليمين هي عتق رفبة أو إطعام عشرة مساكين أوكسونهم . فإن عجز صام ثلاثة أيام » وفي الكسوة قال 
المحقق في الشرائع ٠ : 18١/7‏ لا يجزىء ذ في التكفير بالكسوة إلاما يسمى ثوباً » ولو أعطاه قلنسوة أوخفاً لم يجزه 
لانه لا يسمى كسوة ء ويجزي الغسيل في الثياب لتناول الاسم ٠‏ . 

(؟) التهذيبه . نفس الباب . ح 64م . الفروع ه , نفس الباب » ح" . 


. ؟و١/ميرحتلا‎ )5 

(4) التهذيب 8 ؛ نفس الباب . ح 5 . الفروع ه . نفس الباب , ح ؛ بتفاوت . وفيهما زيادة : لنبيّه (ص) . بعد 
قوله : قال الله تعالى . . 

(ه) الفروع ه . باب كفارة اليمين . ح ‏ . التهذيب 2 ء 4 باب الأيمان والأقسام كما 

(5) المائدة/ 6ه . 


606 


١و‎ 


١ا/لك‎ 


يفنلا 


لذمدنا 


اح 
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أوسط ذلك ؟ فقال : الخل . والزيت . والتمرء والخبز » تشبعهم به مرة واحدة . قلت : 
كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد7 . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة » لأن الكسوة يترتب وجوبها على قدر حال 
الإنسان » فمن قدرعلى ثوبين كان عليه ذلك , ومن لم يقدر إلا على واحد فإنه يجزيه . ومن 
عجز عن ذلك أيضاً فعليه الصيام » فإن عجز عن الصيام أيضاً فليستغفر الله تعالى وليس عليه 
شيء ؛ يدل على ذلك : 


١‏ -مارواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر , عن أبي جميلة , عن أبي عبد الله (ع) قال : في كفارة اليمين عتق رقبة » 
أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم , أوكسوتهم . والوسط : الخل 
والزيت » وأرفعه اللحم والخبز » والصدقة مدّ مد من حنطة لكل مسكين . والكسوة ثوبان » 
فمن لم يجد فعليه الصيام » لقول الله تعالى|"2 : ا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 204 . 


أحمد بن محمد » عن ابن فال , عن ابن بكير , عن زرارة . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ؟ قال : فقال : يصوم ثلاثة أيام » قلت 
إنه ضعف عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدق على عشرة مساكين . قلت : إنه عجز عن ذلك ؟ 
قال : فليستغفر الله تعالى ولا يَعَدٌ90) . 


. ١4 التهذيبم/ » نفس الباب . ح /م . الفروع ه . نفس الباب . ح‎ )١١ 

. المائدة/ 6م‎ )9١ 

(,) التهذيب م » نفس الباب . ح 84 , الفروع ه , نفس الباب , ح 6 . قال المحقق في الشرائع 737/1 : « كفارة 
اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام والكسوة » فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً » 
وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار . وه و أشبه . والإطعام في كفارة اليمين مدّ لكل مسكين ولو كان قادراً على 
المدين , ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة . والأول أشبه » . 
وقال : ٠‏ ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله » ولوأعطى مما يغلب على قوت البلد جاز » ويستحب أن يضم إليه 
اداماً أعلاء اللحم » وأوسطه الخل » وأدونه الملح 6“ 

4( الفروع ه » باب كفارة اليمين ٠ح ١١‏ بزيادة في آخره . التهذيب م » غ باب الأيمان والأقسام » ٠ح‏ 98 وفيهما : 
عن أبي جعفر (ع) . وقال المحقق في الشرائع 77/7 الا : « ولايجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمَين ١‏ 
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ١‏ ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال وفي 
المبوط : يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطرة ومن لا يجوز . والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق . ولا يجوز 
إطعام الكافر وكذا الناصب + . 


لمك 


في أنه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا ؟ اج 


»ياب 
أنه هل بجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا ؟ 

١8١ يونس بن عبد الرحمن . عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن رجل عليه كفارة‎ - ١ 
إطعام عشرة مساكين , أيعطي الصغار والكبار سواء ؛ والنساءَ والرجالَ ؟ أويفضل الكبارعلى‎ 
الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء , ويتمم إذالم يقدرمن المسلمين وعيالاتهم‎ 
. تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب()‎ 

؟ - فأما ما رواه أحمد بن محمد . عن محمد بن يحيى » عن غياث . عن أبي ما 
عبد الله (ع) قال : لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين » ولكن صغيرين بكبير . 

فلا ينافي الخبر الأول . لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفْرِدَ » فأما إذا كان مختلطاً 
بالكبار فلا بأس بذلك . يدل على ذلك : 


-ما رواه علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي ١87 ٠‏ 
عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : ط« من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 قال : هوكما 
يكون » إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ . ومنهم من يأكل أقِلّ من المدّ . وإن شئت 
جعلت لهم أداماً ؛ والأدام : أدناه ملح . وأوسط الزيت , وأرفعه اللحم2©7 . 


4»-باب 
أنه هل يجور تكرير الإطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا ؟ 


181 عن أبي‎ ٠ محمد بن يعقوب , عن علي 3 عن أبيه » عن النوفلي ؛ عن السكوني‎ ١ 
عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر‎ 
. عليهم حتى تستكمل العشرة » تعطيهم اليوم » ثم تعطيهم غدا9؟)‎ 


. 97 التهذيب . نفس الباب . ح‎ )١( 

(؟) الفروع ه ء نفس الباب . ح ١١‏ », التهذيب8 » نفس الباب , ح 17 , 

(5) الفروع ه ء نقس الباب . ح / بتفاوت يسير . التهذيب 4 نفس الباب » ح 4١‏ . 

(5) الفروع ه . نفس الباب , ح ٠١‏ . التهذيب8 . نفس الباب , ح 44 بتضاوت يسير فيهما . وقال المحقق في 
الشرائع ٠ : 71/٠‏ ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ء ويجوز مع التعذر» . 


/اه0 


186 


ا١ما/‎ 


١34 


اج الاوستبصار 


: -فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن صفوان بن يحبى . عن إسحاق بن عمار قال‎ ١ 
سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين , أو [طعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان‎ 
واحد يُعطاه ؟ قال : لا » ولكن يعطي إنسانا كما قال الله تعالى . قلت : فيعطيه الرجل قرابته‎ 
إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم . قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل‎ 
. الولاية أحب إلىّ(2‎ 

فلا ينافي الخبر الأول , لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الإنسان بعدد الرجال الذين 
يجب عليه إطعامهم , جاز حينئذ أن يكرّر عليهم . فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل واحد 
منهم إلى أن يستوفيّ العدد . 


هباب 
كفارة من خالف النذر أو العهد 


١‏ -الصفار . عن علي بن محمد القاشاني . عن القاسم بن محمد الأصفهاني » عن 
سليمان بن داود المنقري . عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة 
النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين » ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها 
تغرفة ومن تدر جروراة فحيث شاء نحَرَه9) . 


في أمر لله طاعة . فحنث . فعليه عتق رقبة . أوصيام شهرين متتابعين . أو|طعام ستين 
مسكيناً” . 


-عنه . عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج . عن عبد الملك بن عمرو . عن 


617 التهذيب8؛ 4 _باب الأيمان والأقسام . ح 45 . وروى ذيله في الفقيه 7 44 باب الايمان والنذور والكفارات , ح‎ )1١( 

[فة التهذيب م 3 6 باب اللذورح .605١6‏ الفروع ه ٠‏ باب النذور اح 1 قال المحقق في الشرائع 
٠ : 141/1‏ يلزم بمخالفة النذر المنعقد كمّارة يمين » وقيل : كفارة من أفطر في شهر رمضان والاول أشهر . وإنما 
تلزم الكفارة إذا خالف عامداً مختاراً »وقال : « ولونفر أن يهدي بّدنة فإن نوى من الإبل لزم -وكذا لولم ينولانها عبارة 
عن الأنثى من الإبل » وقال : « إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف 
الشرع . ولونوى بمنى لزم . . . » . 

(5) التهذيب . نفس الباب . ح 4 . 


64 


في كفارة من خالف النذر أو العهد ج, 


أبي عبد الله (ع) قال : من جعل لله عليه أل يركب محرّماً فركبه , قال )١7‏ : ولا أعلمه إلا قال : 
فليعتق رقبة » أوليصم شهرين » أو ليطعم ستين مسكينً" . 

+ محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن محمد بن أحمد الكوكبي . عن العمركي 
البوفكي . عن علي بن جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن رجل عاهد الله 
في غير معصية . ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة , أو يَصَدّق بصدقة . أويصوم 
شهرين متتابعين(" . 

ه محمد بن أحمد بن يحبى . عن أبي الجوزا . عن الحسين بن علوان » 
عمرو بن خالد ‏ عن أبي جعفر (ع) قال : النذر نذران : فما كان لله وَفَْ به . وما كان لغير الله 
فكفارته كفارة يمين©) . 

1 - محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى , عن محمد بن أحمد , عن السندي بن 
محمد . عن صفوان الجمّال . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : بابي أنت وأمي , جَعْلْتُ 
على تقبى مشيا لق بيت الله ؟ قال :+ كفريمينك » فإنما جَعلت على نفسك يمينا : وماجعلته 


لله قف :ه60 , 


- الحسن بن محبوب . عن جميل بن صالح ؛ عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال : 
كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمينأ )ا 


8 - محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي عمير » عن 
حماد . عن الحلبي »عن أبي عبد الله (ع) قال : إن قلت : لله عَلَي » فكمارته كقارة 
يمين9") . 


)0( الكلام للراوي . 

. . التهذيب8 , نفس الباب ء ح 41 . وفيه : محرماً سمّاه‎ )١( 

(؟) ب(4) التهذيب .ه باب النذور» ح 1606 . والعهد عند أصحابنا حكمه حكم اليمين » وصورته أن يقول : 
عاهدت الله » أو : عَلَيَ عهد الله أنه منى كان كذا فعلَيّ كذا . ويضيف المحقق في الشرائع 147/7 : « فإن 
كان ما عاهد عليه واجباً أو مندوباً اوترك مكروه أو اجتناب محرّم » » لزم » ولوكان بالعكس لم يلزم ؛ ولوعاهد 
على مباح لزم كاليمين » ولوكان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولىئ ولا كفارة . وكفارة المخالفة في العهد كفارة 
يمين , وفي رواية كفارة من اضطر يوماًمن شهر رمضان وهي الأشهر » . 

(5) التهذيبم » نفس الباب . ح ١7‏ . الفروع ه , باب النذور ؛ ح 18 . 

. ١97 الفروع ه . نفس الباب , ح‎ . ١8 التهذيبم » نفس الباب . ح‎ )١( 

(0) الفقيه ” . 8 باب الأيمان والنذورو . . . ؛ ذيل ح 18 بتفاوت يسيز . التهذيب 8 , نفس الباب .ح ١"‏ . 

الفروع 6 نفس الباب أاخة. 
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اخيل 


ذل 


لالحا 


16 


اج الإستبصار 


4 - محمد بن أحمد بن يحيى . عن أبي عبد الله » عن محمد بن عبد الله بن مهران ١‏ 
عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يقول : هويهدي 
إلى الكعبة كذا وكذا . ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا 
يملكه فلا شيء عليه » وإن كان مما يملك : غلام أم جارية أوشبهه ٠‏ باعه واشترى بشمنه طيباً 
فَيَطيّبٍ به الكعبة » وإن كانت دابّة فليس عليه شيء29© . 

قال محمد بن الحسن : الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الأخبار التي قدمناها 
في كفارة اليمين » وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل . فكذلك في كفارة النذر , لأن من 
قدر على عتق رقبة , أوإطعام ستين مسكيناً » أوصيام شهرين متتابعين » فعل أي ذلك شاء » 
ومتى عجز عن ذلك ., كان عليه كفارة اليمين ‏ فإن عجز عن ذلك أيضا كان عليه الإستغفارولم 


5م_باتب 
أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم يج له وطء 
المرأة حتى يكفر 

١‏ -عاصم بن حميد . عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) قال : كل من عجز عن 
الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أوغير ذلك مما يجب 
على صاحبه فيه الكفارة . فالإستغفارله كفارة . ماخلا يمين الظهار » فإنه إذا لم يجد ما يكفر 
به حرمت عليه أن يجامعها . وفرّق بينهما . إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها, ولا 
يجامعها9© . 


١‏ محمد بن يعقوب . عن علي , عن أبيه » عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن 


)١(‏ التهذيبامء 5 _باب النذور . ح 51 . الفقيه ” ١‏ 98 باب الأيمان والنذور والكفارات ٠ح‏ 47 . قال المحقق 
في الشرائع 141/7 : « ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم ء قيل : يبطل النذر . وقيل : يباع ذلك 
ويصرف في مصالح البيت . أما لونذر أن يهدي عبده أوجاريته أودابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح 
اليان ااه 

)7١(‏ التهذيب . 5 باب الكفارات »ح ه . الفروع ه , باب النوادر( آخر كتاب الأيمانو . . . ) , ح ه . وفيمالو 
عجز عن كفارة الظهار من العتق وأخويه على الترتيب فقولان لدى أصحابنا والأكثر إجزاء الامتغفار , يقول المخقق 
في الشرائع 77/7  :‏ إذا عجز المظاهر عن الكفارة أوما يقوم مقامهاعدا الاستغفار . قيل : يحرم عليه حتى يكفّر » 
وفيل : يجزيه الاستغفار . وه وأكثر » . 


و-” 


في أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اج 


عمّار ؛ عن أبي عبد الله (ع) : إِنْ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم لينوأن لا 
يعود قبل أن يواقع , ثم ليواقع . وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة , فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر 
به يوما من الأيام فليكفر , وإن تصدق فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ٠‏ وإذالم 
يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي ألا يعود » فحسبه ذلك واللَّهِ كفارة 27 . 

فلا ينافي الخبر الأول . لأن الخبر الأول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة بعد 
الإستغفار إذا لم ينوأنه متى تمكن كفر . والخبر الثاني تناول إباحة ذلك عند العزم على الكفارة 
متى تمكن من ذلك . ويجري ذلك مجرى الدَّين عليه . وليس بينهما تناف . 


- وأما ما رواه الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى , عن سماعة . عن أبي بصير 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : جاء رجل إلى البي (ص) فقال : يارسول الله » إني 
ظاهرت من امرأتي . فقال : أعتق رقبة » قال : ليس عندي . قال : فصم شهرين متتابعين » 
قال :لا أقدر . قال : فأطهِمْ ستين مسكينا . قال : ليس عندي . قال : فقال 
رسول الله (ص) : أنا أتصدق عنك ., فأعطاه ثمن طعام ستين مسكيناً وقال : اذهب فتصدق 
بهذا . فقال : والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابََيْها(”) أحوج إليه مني ومن عيالي . فقال : 
اذهب فكل وأطهم عيالك 9 . 

فالوجه في هذا الخبر : أنه لما أعطى النبي (ص) عنه الكفارة سقط عنه فرضها , ثم 
أجراه مجرى غيره من الفقراء فى جواز إعطائه ذلك . على أنه عند الضرورة يجوز أن يصرف 
الكقانة إلى تنه وز عولة حي ما تسنيده لكين الذي روه عاقب همان الأزله وان 
كان ذلك لا يجوز عند الإختيار » كما أن عند الضرورة والعجز يجرز أن يقتصر على 
الإستغفار . 


: التهذيب8 , نفس الباب , ح ” وفيه : فحسبه بذلك . الفروع ه . نفس الباب . ح 8 . قوله : ولينوأن لا يعود‎ )١( 
حمله المجلسي في المرآة على العود إلى الظهار . ونقل عن الشبخ أنه حمله على عدم العود إلى الجماع بدون‎ 
. الكفارة مع القدرة عليها . ثم علق على ذلك بقوله : ولا يخفى بِعَدُه‎ 

(7) اللابة : الحَرة . والضمير في : لابنيها » يرجع إلى المدينة المنورة لوقوعها بين حَرْتين . 

5) التهذيب م . 8 باب الكفارات . ح 7 . الفروع ؛ . باب الظهار. ح 1 . 
الفقيه * . 17١‏ باب الظهار » ح ١١‏ . وقال الصدوق بعد إيراده ؛ هذا الحديث في الظهارغريب نادرلآن المشهور 
في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أقول : ولم يظهر لي وجه الندرة والغرابة في ورود هذا 
الحديث في الظهار , إذ أنه منطبق على كفارته . لأنها عند أصحابنامرتبة لا مخيرة , بمعنى وجوب العتق فإن عجز , 
فوجوب صيام شهرين متتابعين . فإن عجز أطعم ستين مسكيئاً ؛ وهذا بعينه ما نص عليه الخبر ؟ ! 


1١ 


١ا/‎ 


اج الإستبصار 


لالاايات 
أن كفارة الظهار مرتبة غير مُخَيرَ فيها 
يدل على ذلك ظاهر القرآن . قال الله تعالى : © والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 174 إلى قوله : «( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 94" , 
ثم قال بعد ذلك : ©« فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 294 . فالأخبار التي رويناها في 
الباب الأول تؤكد ذلك . 

١ 144‏ - فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن الحسن بن علي بن النعمان . عن معاوية بن 
وهب ء قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المظاهر ؟ قال : عليه تحرير رقبة » أوصيام شهرين 
متنابعين , أو إطعام ستين مسكيناً . والرقبة تجزي ممن ولد في الإسلام9» . 

1144 ؟ ‏ الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن رجل قال 
لامرأته : أنتِ عَلَّيّ مثل ظهر أمي ؟ قال : عتق رقبة » أوإطعام ستين مسكيناً » أوصيام شهرين 
متتابعين20) . 

فما تضمن هذان الخبران من لفظة « أو» الموضوعة للتخيير » الوجه فيه : أن نحملها 
على الترتيب بدلالة الأخبار الأولة المطابقة لظاهر القرآن . وقد أوردنافي كتابنا الكبير ما يتعلق 
بذلك مستوفى وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله . 


4 دق اضة المجادلة ”وغ : 

زفق الفروع غ 3 باب الظهار . ح 77 باختلاف في بعض السند وتفاوت في الذيل :1 التهذيبم/ 8 1 -باب الكفارات 
ح ‏ . وقال الصدوق بعد الحديث رقم لا من باب الظهار : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام . 

(0) التهذيب , نفس الباب , ح ٠١‏ . 
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كتاب الصيد والذبائح 
أبواب صَيّد السمك 
دياب 
النهي عن صيد الجري والمَارْماهي والرّمّار 
١‏ الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة , عن أبي عبد الله (ع) 


قال : لا تأكل الجريث . ولا المارماهي!'" ولا طافياا”» , ولا طحالاً لأنه بيت الدم ومضغة 
الشيطان27) , 


١‏ -عنه . عن محمد بن خالد . عن أبي الجهم (4) . عن رفاعة . عن محمد بن مسلم 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجرّيث ؟ فقال : والله ما رأيته قط . ولكن وجدناه في كتاب 
على (ع) حرام . 

" -عنه , عن النضر بن سويد . عن عاصم , عن أبي بصير قال : سآلت أبا 
عبد الله (ع) عمّايكره من السمك ؟ فقال : أما في كتاب علي (ع) فإنه نهى عن الجريث297 . 


-عنه . عن صفوان . عن منصور بن حازم ؛ عن سمرة عن أبي سعيد”7”)قال : خرج 
أمير المؤمنين (ع) على بغلة رسول الله (ص) » فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع 
أصحاب السمك . فجمعهم ثم قال : تدرون لأيّ شيء جمعتكم ؟ فقالوا : للا. فقال : لا 


. الجريث : نوع من السمك أملس طويل ولا فلس له . المارما هي : فارمي معرب وأصلها حية السمك‎ )١( 

(؟) هوالذي يموت من السمك فى الماء فيطفو على وجه الماء . 

9) التهذيب ؟ . أسباب الصيد والذكاة »ح 8 . الفروع ‏ . كتاب الصيد . باب آخخر منه( بععد باب صيد السمك ) . 
ح1 : 

(4) واسمه ثوير بن أبي فاختة . 

اناد التهذيب 4 . ١‏ _باب الصيد والذكاة ٠ح‏ 5 و١٠‏ 

(0) في التهذيب : عن سمرة بن أبي سعيد :وقد اتعلير لد اللتري فى يعم وخال الحديت 7/4 ٠‏ أن الصحيح 
هوما في الاستبصار لبعد رواية منصور عمن هومن أصحاب أمير المؤمنين (ع) . فَسَمَرة هذا مجهول ٠‏ ولايبعد 
أن يكون المراد بأبي سعيد : رشبد الهجري »؛ . 


إن 


اويا 


الحا 


م54 
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تشتروا الجرّيث 3 ولا المارماهي 3 ولا الطافي على الماء , ولا تبيعوه(١)‏ . 
ه -عنه , عن ابن فضال , عن غير واحد من أصحابنا . عن أبي عبد الله (ع) قال : 
الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (ع)2(2 . 


5 - فأما مارواه الحسين بن سعيد » عن صفوان ؛ عن ابن مسكان ؛ عن محمد الحلبي 
قال : قال أبوعبد الله (ع) : لا يكره شيء من الحيتان إلا الجرّي7(» . 


: غن حريز . عن حَكم » عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ٠ -عنه , عن فضالة . عن أبان‎ ٠! 
. لا يكره من الحيتان شيء إلا الجرزيث9©)‎ 


فالوجه في هذين الخبرين ومااجرى مجراهما : أنه لا يكره كراهية الحظر إلا الجرّي . 
وإن كان يكره كراهية الندب والإستحباب » وما قدّمناه من الأخبار وإن تضمن بعضها لفظ 
التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك . فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي 
قدّمناه » والذي يدل على ذلك : 


8 ما رواه الحسين بن سعيد عن تعد بن الى عت رخن عمريين اذيلة »عن زرارة 
قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الجريث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعَتّه له » فقال فلك 
أجد فيما اوجيّ إلي مُحَرّما على طاعم يِطعَمُه 4 إلى آخر الآية(* , ثم قال : لم يحرّم الله شيا 
من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه » ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر , مثل الورق 
وليس بحرام إنما هومكروه9 . 


مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجرّي والمارماهي والزِمّير © » وما ليس له قشر من 
السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ه قل لا أجد فيما 


. ١١ التهذيب ؟ . نفس الباب » ح‎ )١( 

(0) 609 و(؛) التهذيب هو » نفس الباب , ح 17و17 و4١‏ . هذا وعلى قول الأكثر من أصحابنا بل الأشهر كما ينص 
على ذلك الشهيد الثاني في الروضة هو تحريم الجرّي والمارماهي . وقال رحمه الله : « وبحلّها أخبار 
صحبحة حملت على “التقية» ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية إلا 

أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلّها » . 

م2 الأنعام / ١46‏ . 

(5) التهذيب 4 ء ١‏ باب الصيد والذكاة بح 16. 

(1) الزِمير : نوع من السمك ‏ كما في القاموس - 
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في تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء 15 


ما حرم الله ورسوله في كتابه ء ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها(') . 
"باب 
١-الحسين‏ بن سعيد عن ابن أبي عمير » عن حمّاد بن عثمان » عن الحلبي قال : 


سألت أبا عبد الله (ع) عمًا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً ؟ فقال : لا 
تأكله9) , 


” -عنه . عن عمرو بن عثمان ٠‏ عن المفضل بن صالح » عن زيد الشحًام قال مكل 
أبوعبد الله (ع) عمًا يوجد من الحيتان طافياً على الماء ويلقيه البحر ميتاً آكله ؟ قال لا00 , 


جعفر (ع) قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان . وما نضب الماء عنه9©) . 
-فأما مارواه الحسين بن سعيد , عن عبد الله بن بحر .» عن رجل » عن زرارة قال : 
قلت : السمك يثب من الماء فيقع على الشطً فيضطرب حتى يموت ؟ فقال : كلّها(0 . 
فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم 
ماتت جاز أكلها . ولوماتت قبل أن يأخذها لم يجزذلك . يدل على ذلك : 
ه ‏ مارواه محمد بن يحبى » عن العمركي بن علي ؛ عن علي بن جعفر ٠‏ عن أنحيه 
موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجَدّ(") فماتت 
أيصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فَكُلْها , وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا 
تأكلها9") . 
)0( التهذيب ؟ . نفس الباب . ح ١١‏ . 
(؟) التهذيب 9., نفس الباب ذيل ح ١4‏ 
© التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 3١‏ . 
(5) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح ١؟‏ . الفقيه * , 45 باب الصيد والذبائح . ح 4١‏ بزيادة : فذلك المتروك ٠‏ في 
آخر الحديث . 
(05) التهذيب 4 » ١‏ باب الصيد والذكاة ‏ ح 5١‏ . 


زفف الجدّ والجَدّد : وجه الأرض 2 وقيل 8 شاطىء البحر أو النهر . 
”) التهذيب 4 » نفس الباب ح 71 . الفروع 4 . باب صيد السمك »عخح١١.‏ 
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1 - محمد بن يحبى » عن عبد الله بن محمد . عن علي بن الححكم » عن أبان » عن 
سَلّمة أبي حفص . عن أبي عبد الله (ع) : أن علياً (ع) كان يقول : في صيد السمك إذا 
أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها() . 

؟ ‏ فأما ما رواه الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن القاسم بن بريد . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر (ع) : في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة » 
فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فَيّمُئْنَ ؟ فقال : ماعملت يده فلا بأس بأكل ما وقع 
فيها”) . 


4 -عنه , عن ابن أبي عمير . عن حماد بن عثمان » عن الحلبي قال : سألته عن 
الحظيرة من القصب تَجعْل في الماء للحيتان » فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ 
فقال : لا بأس به . إِنَّ تلك الحظيرة إنما جعلت ليُصادٌ بها9© . 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أنه إذالم يتميز له مامات في الماء ممالم 
يمت فيه وأخرج منه جاز أكل الجميع » وأمامع التمييز فلا يجوز على حال » يذل على ذلك : 


4- مارواه الحسين بن سعيد . عن علي بن النعمان . عن ابن مسكان . عن 


)00 التهذيب 4 . نفس الباب , ح 4" . الفروع 4 , نفس الباب . ح لا . قال الشهيدان : « ذكاة السمك المأكول » 
إخراجه من الماء حياً . بل إثبات اليد عليه خارج الماء حبأوإن لم يخرجه منه , كما نب عليه قوله : ولووثئب فأخرجه 
حياً أوصار خارج الماء بنفسه فأخذه حياً حل , ولا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح 
القولين . لقول أبي عبد الله (ع) في حمنة الحلبي : إنما صيد الحيتان أخذه . وهي للحصر , وروى علي بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته . . . ( وأورد الرواية المتقدمة نفسها ) . وقيل : يكفي في حله خروجه 
من الماء وموته خارجه . وإنما يحرم بموته في الماء لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) . ٠.‏ . ( وأورد 
أيضاً الرواية المذكورة أعلاه ) » وروى زرارة قال : قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى 
تموت ؟ فقال : كلها » ولحلّه بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم له كذلك . وصيدء لا اعتباريه وإنما الاعتبار بنظر 
المسلم . ويضعف : بأن سلمة ضعيف أو مجهول ورواية زرارة مقطوعة مرسلة والقياس على صيد المجوس فاسد 
لجواز كون سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذلا يدل الحكم على أزيد من ذلك وأصالة عدم النذكية 
مع ما سلف يقتضي العدم : 

(0) التهذيب 4 ١ ١‏ باب الصيد والذكاةح 47 . الفقيه " . 47 باب الصيد والذبائح . ح 57 . الفروع 4 . باب 
صيد السمك . ح ٠١‏ . وأصحابنا رضوان الله عليهم حكموا بحرمة السمك إذا مات في شبكة الصياد أو حظيرته 2 
ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز ففيه عندهم قولان : حلية الجميع » ولعل أصحاب هذا القول عملوا بهذا 
الحديث . والقول الآخر : وجوب اجتابه لانه أشبه بقواعد المذهب وأصوله . 

. وفيه إلى قوله : لابأس‎ 4٠ -_باب الصيد والذكاة , ح 1 الفقيه 47/75 _باب الصيد والذبائح . ح‎ ١ ١ التهذيب؟‎ )١( 
. الفروع 4 . باب صيد السمك ذيل ح 4 . والحديث فيه مسند إلى أبي عبد الله (ع)‎ 


1 


عبد الرحمن قال : أمرت رجلاً يسأل لي أبا عبد الله (ع) عن رجل صاد سمكاً وهنٌ أحياء » ثم 
أخرجهن بعدما مات بعضهن ؟ فقال : مامات فلا تأكله » فإنه مات فيما فيه حياته() . 

ولا ينافي هذا الخبر : 

٠‏ -مارواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن 
مسعدة بن صَدّقة . عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة 
بالشبكة » فما أصاب فيها من حي أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر . ولا يؤكل الطافي 
من السمك9) , 

لأن الوجه في هذا الخبرما قلناه في الأخبار الأولة سواء , من أنه إذا لم يتميزله المت من 
الحي جاز له أكل الجميع . فأما مع تميّزه فلا يجوز حسب ما قلمناه . 

دياب 
صيد المجوسي للسمك 


١‏ الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي قال ١‏ سألت أبا 
عبد الله (ع) عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال : لا بأس . وسألته عن صيد المجوس 
السمك آكُلّه ؟ فقال : ما كنت لآكلّه حتى أنظرٌ إليه(© . 


"١‏ - عنه ؛ عن حماد ؛ عن حرير » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن مجوسيٌ يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ماكنت لآكُله حتى أنظرَإليه , قال حمّاد : يعني 


(1) التهذيب 9 . نفس الباب . ح 14 . 

(؟) التهذيب4 ء نفس الباب . ح 5؛ , الفروع 4 . نفس الباب ح ١6‏ . قال الشهيدان : ١‏ ولواشتبه المت منه بالحي 
في الشبكة وغيرها حرم الجميع على الأظهر لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم 
قول الصادق (ع) : مامات في الماء فلا تأكله , فإنه مات فيما فيه حياته ؛ وقيل : يحل الجميع إذا كان في الشبكة أو 
الحظيرة مع عدم تميّز الميت » لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حلّه مطلقاً بحمله على الاشتباه ‏ جمعا . وقيل 
بحل الميت ( في الماء ) في الشبكة والحظيرة وأن تميّز للتعليل في النص بأنهما لما عملا للاصطياد جرى مافيهما 
مجرى المقبوض باليد » . 

(9) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 7١‏ . الفقيه ” , نفس الباب . ح 8١‏ وفيه صدر الحديث . هذاوالمشهور عند 
أصحابنا رضوان الله عليهم أن الاسلام كالتسمبة ليس شرطأ في ذكاة السمك لان ذكاته هي عبارة عن خروجه أو 
إخراجه من الماء حياً وموته تحارجه . لكن يشترط في حلّية أكله لوأخرجه غير الملم كما ينص الشهيدان ‏ حضور 
مسلم عنده يشاهده قد أخخرج حياًومات خخارج الماء . ونقل عن المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقاً 
سواء شاهده المسلم أولا ا ا اع ل ا م ل 
من اشتراط أخذ المسلم له منهم حياً فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم . . 
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حتى أسمعة يسمي )١(‏ 8 


قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حمّاد في تأويل الخبر غير صحيح . لأنا قد بينا في 
الرواية الأولى أنه لا يراعى في صيد السمك التسمية . ويزيد ذلك بياناً : 


“ ما رواه علي » عن أبيه » عن عمرو بن عثمان ٠‏ عن المفضل بن صالح ( عن ريد 
الشحام » عن أبي عبد الله (ع) : أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسَمِ عليه ؟ قال : لا بأاس 
به إن كان حياً أن تأخذه9) . 


4 -عنه » عن فضالة . عن العلا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) مثل ذلك » 
قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي ؟ قال الاناسن 20 


ه ‏ فأما ما رواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه »عن محمد بن أبي 
عمير 2 عن حماد . عن الحلبي ١‏ عن أبي عبد الله 42 “أن مكل عن صب المتجخرس حون 
يضربون بالشباك ويسمون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم . إنما صيد الحيتان أخذها؛؟» . 


1 -عنه . عن الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد . عن الوشا , عن عبد الله بن 
سنان , قال : سمعت أبا عبد الله (ع) قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي”' . 


٠١‏ الحسين بن سعيد ؛ عن عثمان » عن سماعة . عن أبي بصير قال : سألت أبا 


عبد الله (ع) عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون ٠‏ أويهودي ولا 
يسمّي ؟ قال : لا بأس . إنما صيد الحيتان أخذّها(" . 


8-عنه ( عن النضر") 0 عن هشام بن سالم 0 عن سليمان بن خالد قال : سألت أيا 
عبد الله (ع) عن الحيتان التي يصيدها المجوس ؟ فقال : إن علياً (ع) كان يقول : الحيتان 
والجراد ذكي(» . 


)0 التهذيب 4 3 ١‏ باب الصيدذ والذكاة مخ9”. 

(0) التهذيب ؟ , نفس الباب . ح 59 , الفروع ؛ . باب صيد المك ح ؟ . 

(5) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 5١‏ . 

(4) التهذيب ؟ . نفس الباب , ح 54 . الفروع 4 , نفس الباب . صدرح 8 . 

(7) التهذيب ؟ . نفس الباب , ح 76 . الفروع 6 . نفس الباب ء ح © . وعثمان في السند : هوابن عيسى . 
(17) هوابن سويد . 

(5) التهذيب ؟ . ١‏ باب الصيد والتذكية , ح ا” . الفروع ؛ . باب صيد السمك .ح 5 . 


14 


عبد الله (ع) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان علي (ع) يقول : 
الحيتان والجراد ذكى(١)‏ . 

٠‏ -عنه ء عن الحسن بن على الوشا , عن عبد الله بن سئان قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السمك() . 

فالوجه في هذه الأخبار : أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الإنسان 
على ذلك . يدل على ذلك : 

: -مارواه الحسين بن سعيد , عن فضالة . عن أبان .» عن عيسى بن عبد الله قال‎ ١ 
. سألت أبا عبد الله (ع) عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه حيّاً . والسمك أيضاً‎ 
. © وإلا فلا نج شهادتهم إلا أن تشهده أنت‎ 

أبواب الصَيّد 
١-باب‏ 
كراهية صيد الليل 

١‏ محمد بن يعقوب . عن عذدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد . عن محمد بن 
الحسن بن شمون . عن عبد الله بن عبد الرحمن , عن مسمع . عن أبي عبد الله (ع) قال : 
نهى رسول الله (ص) عن إتيان الطير بالليل » وقال : إن الليل أمان لها9؟» . 

١ عنه » عن عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن أبي عبد الله » عن الحسن بن علي‎ - "١ 
رسول الله (ص) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها , ولا الطير في منامه حتى يصبح » ولا تأتوا‎ 

. 58 التهذيب ؟ . نفس الباب . ح‎ )١( 
التهذيب 4 . نفس الباب ٠ح" . الفقيه * , .باب الصيد والذبائح ؛ح لخ‎ )0( 
: والكواميخ : معرب - جمع الكامخ وهو الإدام‎ 


(9) التهديب 4 , نفس الباب . ح 78 . الفروع 4 , نفس الباب » ح 8 . 
2 التهذيب 4 نفس اباب 0 الى . الفروع 4 » باب صيد الليل وح”. 
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ج الإستبصار 


الفرخ في عشّه حتى يريش ٠‏ فإذا طار فأوتِرُ له قوسَكٌ وانصِبٌ له فَحَك20 . 
فأما ما رواه محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحبى ) عن أحمد بن محمد بن 


عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (ع) عن طروق الطير بالليل في 
وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك2©29 . 


أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن أحمد بن أشيم » عن صفوان » عن أبي 
الحسن (ع) مثله9» 6 


© الصفّار ٠‏ عن محمد بن عيسى بن عبيد ٠‏ عن يونس بن عبد الرحمن . عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال : قلت : جَعْلِت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في 
أوطانها ليلا » فإنَ الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك9©» . 


فالوجه في هذه الأخبار : أن نحملها على الجواز ورفم الحظر , والخبران الأولان 
محمولان على ضَرّب من الكراهية دون الحظر . 


"4 -باب 
كراهية لحم الغْرّاب 


١‏ محمد بن يعوب , عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد . عن أبي يحبى, 
الواسطي قال : سّئل الرضا (ع) عن الغراب الأبقع ؟ قال : فقال : إنه لا يؤكل , فقال : ومن 
أحل لك الأسوداة» 5 


5 محمل بن يعقوب . عن محمد بن يحبى ؛ عن العمركي بن علي » عن علي بن 


)١(‏ التهذيب 4 . ١‏ -_باب الصيد والذكاة كن ٠‏ الفروع + ؛ باب صيد الليل مح؟. 

(؟) الفروع ؛ ٠‏ نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب 4 , نفس الباب . ح 07 . وكل آت بالليل طارق . وقال في النهاية : 
وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدق . وسمي الآتي بالليل طارقا الحاجته للدق . وقد دل الخبر على جواز 
اصطياد الطير في الليل وهو خلاف ما عليه مشهور أصحابنا رضوان الله عليهم من كراهة ذلك . 

(؟) التهذيب؛ , نفس الباب . ح 4ه . الفروع 4 . نفس الباب . ذيل ح ١‏ والمقصود بأبي الحسن : الإمام 
الرضا (ع) . 

(4) التهذيب 4 . نقس الباب اح 60. 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 7١‏ . الفروع ؛ , كتاب الأطعمة . باب جامع في الدواب التي لا يُؤكل لحمها . 
ح ٠١‏ . قوله (ع) : ومن أحلٌ لك الأسود : هو استفهام إنكاري . والمعنى : أسوده أيضاً حرام : 


١ 


في كراهية لحم الخُظاف ج 


جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل كله ؟ 
فقال : لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره9© . 

فأمامارواه الحسين بن سعيد , عن فضالة , عن أبان بن عثمان »عن زرارة » عن 
أحدهما (ع) أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام , إنما الحرام ما حرم الله في كتابه » ولكن 
أن تزه عن كثيرمن ذلك تقوزأة». 

غ - محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين . عن محمد بن يحبى 
الحرّاز , عن غياث بن إبراهيم 5 عن جعفر بن محمد (ع) : أنه كره أكل الغراب لأنه 
فاسقٌ©2 . 

فلا ينافي الأخبار الأولة , لآن الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروهاً , لأن 
الأخبار الأولة تناولت ذلك على وجه الكراهية » وقوله : لا يحل شيء من الغربان , معناه : لا 
يحل حلالاً طلقاً ليس فيه شيء من الكراهية , ولم يُردْ بذلك التحريم . 


؟؟ يباب 
كراهية لحم الخطاف 


. محمد بن أحمد بن يحبى , عن إبراهيم بن إسحاق . عن علي بن محمد‎ ١ 
عن الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (ع) » إذ مر رجل‎ 


)١(‏ التهذيب 4 . ١‏ باب الصيد والذكاة . ح 7 . الفروع 4 , كتاب الاطعمة . باب جامع في الدواب التي لا يؤكل 
لحمها , ح ١‏ . الفقيه * . 47 باب الصيد والذبائح صدرح ١117‏ بتفاوت . والزاغ : هوغراب الزيع . 

(؟) التهذيب؛ . نفس الباب . ح 7١‏ . قال الشهيدان : وحرمة لحم الغراب بجميع أصنافه هي الأقوى عند أصحابنا 
وهنالك من قال بحلية بعضها فال الشهيدان : ( وبحرم من الطبر . . . . الغراب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال 
والخربان ويأكل الجيف , والابقع أي المشتمل على بياض وسراد مثل الأبلق في الحيوان . . .ومستند'التحريم فيهما 
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (م) ورواية أببي يحبى الواسطي ( عن الرضا (ع) ويحل غراب الزرع 
المعروف بالزاغ في المشهور وكذا الغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هوأي يميل إليها بسيرأ ويعرف بالرمادي لذلك 
ونسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه بل الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع 
أصنافه كصمحيحة علي بن جعفر عن أخيه مومى (ع) أنه قال لايحل شيء من الغربان زاغ ولاغيره وهونص أومطلق 
في الباحة كرواية زرارة عن أحدهما (ع) أنه قال : كل الغراب ليس بحرام وإنما الحرام . . . الخ . لكن ليس في 
الباب حديث غير ما دل على التحريم فالقول به متعين ولعل المخصّص استند إلى مفهوم حديث أبي يحبى لكنه 
ضصعيها ) . 


زفة التهذيب و 3 نفس الباب ج 4ل 
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اج الإستبصار 


بيده خطاف مذبوح » فوثئب إليه أبو عبد الله (ع) حتى أخذه من يده ثم دحى به( ثم قال : 


أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (ص) نهى عن قتل 
ستة : النحلة , والنملة » والضفدع ؛ والصرّد() , والهدهد . والخطاف”9» . 


ه ‏ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى , عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال » 
عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صَدَّقَة 0 عن عمار بن موسى ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) : 
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو بصيده أيأكله ؟ فقال : هومما يؤكل » وعن الوبر 
يؤكل ؟ قال : لا . هوحرام9) . 

فالوجه في قوله (ع) : هومما يؤكل . أن نحمله على التعجب من ذلك دون الإخبار عن 
إباحته » ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى إنساناً يأكل شيئاً تعافه الأنفس : هذا شيء 
يؤكل ؟ وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك . 


دياب 
جواز أكُل ماذبحه الكلب المعلّم وإن أكل منه 


١‏ محمد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي عمير . عن 
عمر بن أذينة » عن محمد بن مسلم , وغير واحد . عنهما جميعاً أنهما (ع) قالا : في الكلب 
يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركتٌ ذكاته فذكه » وإن أدركته قد قتله وأكل منه فكل ما 


بقى(*) , 


6 أي ألقاه . 

(؟) الصرد  :‏ كما في حياة الحيوان ٠‏ أبقع ضخم الراس يكون في الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له 
برئن عظيم . يعني أصابعه عظيمة لا يرى إلا في الشجر ولا يقدر عليه أحد وهو شرير النقس شديد النظرة غذاؤه من 
اللحم وله صفر مختلف . . . الخ » . 

5 التهذيب 9 » نفس الباب . ح 7,8 . الفروع 4 . باب الخطاف . ح ١‏ بتفاوت في الذيل . 

(5) التهذيب؛ . ١‏ باب الصيد والذكاة . ح 84 . والوبر : جمع وبرة قال الجوهري : وهي دويبة أصغرمن الستور 
طحلاء اللون لا ذْنْبٍ لها ترجن ( أي تقطن ) في البيوت . قال المحقق في الشرائع 771/7 « وفي الخطاف ء 
روايتان » والكراهية أشبه » وقال الشهيدان : « والخطاف . . وهو السنونو أشد كراهة من الهدهد لما روي عن 
النبي (ص) : استوصوا .. .الخ » بل قيل بالتحريم لرواية داود الرقي ( وذكر الرواية المتقدمة ) . . . والخبر مع 
سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه , ووجه الحكم بحلّه حينئذٍ أنه يدفٌ فيدخل في العموم . 

(ه) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 4 , الفروع ع , كتاب الصيد . :ناب هيد الكلب والفود ,ع 4 550 
زيادة : ولا ترون ماترون ( يرون ) في الكلب . 


0 


في جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكل منه ج1 


: أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن محسن بن أحمد » عن يونس بن يعقوب قال‎ - ١ 
. سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ؟ قال : كل وإن أكَلّ00©‎ 


عنه , عن علي بن الحَكم , عن سيف بن عَمِيرة » عن أبان بن تغلب , عن 
سعيد بن المسيّب قال : سمعت سلمان يقول : كَل مما أمسك الكلب وإن اكَلَ تُلَئيّههه) . 


؛ -عنه ؛ عن علي بن الحكم . عن سيف , عن منصور بن حازم ؛ عن سالم الأشَّلٌ 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن صيد كلب معلّم قد اكَلّ من صيده ؟ قال : كل مننا0» , 


ه ‏ محمد بن يعقوب , عن الحسين بن محمد . عن معلّى بن محمد , عن 
الحسن بن علي . عن أبان بن عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً وأكل منه , آكُلُ من فضله ؟ قال : كل ما قتل 
الكلب إذا سميّت وإن كنت ناسياً فل منه أيضاً , وكُلْ فضله9؟» . 


5 -عنه » عن علي بن الحَكم . عن موسى بن بكر ؛ عن زرارة » عن أبي عبد الله (ع) 
أنه قال : في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فلياكل مما أمسك عليه » وإن قتل ٠‏ وإن أَكلَّ فكُلُ 


مابقى0© . 


قال الفيض في الوافي م 55/١١‏ :ه المراد بآخر الحديث أنكم ترون أن الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته 
فهوميتة ٠‏ وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب . وأما الكلب فمقتوله حلال وإن لم'ندرك ذكاته » فلا ترون فيه ما 
ترون في غيره من الجوارح . . . وفي بعض النسخ : ما يرون . على صيغة الغيبة . يعني المخالفين . .. ٠»‏ 

. 975 الفروع ؛ . نفس الباب . ح 7 . التهذيب 4. نفس الباب .ح‎ )١( 

(0) التهذيب 8 » نفس الباب , ح 49 . الفقيه 5 .47 باب الصيد والذبائح » صدرح ؟ . الفروع 4 . نفس الباب ‏ 
ح١٠3.‏ 

(5) التهذيب 4 ١.‏ - باب الصيد والذكاة . ح 11 . الفروع ؛ ؛ باب صيد الكلب والفهد . ح ١١‏ قال المحقق في 
الشرائع */ 119 : « في ما يؤكل صيده وأن قتل ٠‏ ويختص من الحيوانات بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح 
السباع والطير . . . ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلّمأ ويتحقق ذلك بشروط ثلائة : إن يترسل إذا 
أرسله » وينزجر إذا زجره . والاياكل مايمكه , فإن أكل نادراً لم يقدح في إباحة ما يقتله ؛ وكذالوشرب دم 
الصيد واقتصر . . . ويشترط في المرسِل شروط أربعة : الأول : أن يكون مسلما . 9 الح 
للاصطياد . .. . الثالث : أن يسمي عند إرساله . . . الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة . . 

() التهذيبة » نفس الباب ٠ح‏ 117 الفروع »نش الاب وح ١١‏ قل الست في اران 5/. م 00 
التسمية عمد ألم يحلّ ما يقتله ولايضر لو كان نسياناً . 

(0) التهذيب 4 . نفس الباب » صدرح 9/4 ا باب الصيد والذبائح . صدرح ١‏ . الفروع 4 ٠»‏ نفس 
الباب . صدرح ١4‏ . 
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١‏ محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن 
حمّاد, عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه سكل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل 
صيده وأكل منه . آكل فضلهما أم لا ؟ فقال : أماما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه . وأماما 
قتله الكلب وقد ذكرت آسْمَّ الله عليه فكُلْ وإن أكل منه297 . 


8 - الحسين بن سعيد 3 عن القاسم بن محمد . عن معاوية بن وهب » عن أبي سعيد 
المكاري7) قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلب يرسَلُ على الصيد ويسمّي فيقتل ويأكل 
منه ؟ فقال : كل وإن أكل منه9» . 


4 -عنه , عن فضالة . عن عبد الله بن بكير . عن سالم الأشلّ قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه ؟ فقال : لا بأس . إنما أكل وهولك 
حلال . 


٠‏ -عنه ء عن صفوان . عن ابن مسكان . عن محمد الحلبي قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) غن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أتأكل بقيته ؟ قال : نعم9) . 


١‏ -فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران 
قال : سألته عمًا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد وهوقول الله تعالى : ط وماعلَّمْنُم من 
الجوارح مكلبين تعلمونَهُنٌ مما علّمكم الله فكُلُوا مما أمسكنّ عليكم واذك روا اسم الله 
عليه 04'؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب » فإذا أكل الكلب 
منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد ؟ فقال : إن 
أدركته حيّاً مَذَّكٌه وكله . وإن قتله فلا تأكل منه 2 . 


)001( التهذيب 4 نفس الباب . ح 44 . الفروع 4 ء نفس الباب » ح 36 . 

(7) واسمه هاشم بن حيان . وقيل : هشام . وهومن وجوه الواقفة . 

ةق التهذيب 8 0 نفس الباب ٠ح 1١17‏ : الفروع 4 » نفس الياب باح 237 وفيه . لابأس بماأكل و... 

قع التهذيب 4 3 ١‏ -باب الصيد والذكاة » ح 53648 . 

(ه) المائدة/؛ . والآية وإن كانت بلحاظ لفظ الجوارح وهي الكواسب الكواسر من الطير والبهائم عامة , إلا أنها 
مخصوصة عند أصحابنا رضوان الله عليهم استنادا إلى أقوال أهل البيت (ع) بخصوص مايصطاده الكلب المعلم دون 
غيره على أظهر الأقوال والأخبار على حدّ تعبير الشهيد الثاني في الروضة . وقد تقدم من عبارة المحقق في الشرائع 
مايدل عليه . 

[ف4 التهذيب 4 / نفس الباب »ح ١١١1١١١‏ 3 


ء [”3”,2 


صيد كلب المجوس ج11 


١‏ -عنه» عن فضالة بن أيوب . عن رفاعة بن موسى قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 
الكلب يتل ؟ فقال : كل » فقلت : آكل منه ؟ فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك , إنما 
أمسك على نفسه27) . 

فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أحد وجهين . أحدهما: أن نحملهما 
على أنه إذا كان الكلب معتاداً لأكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقى منه » وإنما يؤكل بقيته إذا 
كان ذلك منه شاذاً نادراً , والوجة لخر : أن تتحماهما عن امن النقية ٠‏ لأن في الفقهاء 
من يقول ذلك , ويعتلٌ بأنه أمسك على نفسه لاعليك . يدل على ذلك : 

١‏ ما رواه محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد . عن 
محمد بن يحبى ؛ عن جميل بن دراج قال : حدثني حَكُم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس . كل » قال : قلت : 
إنهم يقولون : إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه , فلا تأكله ؟ قال : أوليس قد جامعوكم على 
أن قتله ذكاته ؟ قال قلت : بلى . قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذَّكَاها ؟ قال : 
قلت : نعم , قال : فإن السبع جاء بعد ماذكى فأكل بعضها بعضها , يؤكل البقيّة ؟ فإذا أجابوكم إلى 
هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها , وإذا ذكى هذا وأكل 
5 

ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين : الفهد وغيره من السباع , لأن ذلك يُسَمَى 
كلبا في اللغة . وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى : ظ مكلبين » . فيما يصطاده 
الفهد . وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وا دكت 
١‏ الحسين بن سعيد , عن النضر بن سويد » عن هشام بن سالم » عن سليمان بن 
خالد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين 
)ع( التهذيب 4/ نفس الباب ؛ح و١١1١‏ . 


(0) التهذيب 4 . ١‏ - باب الصيد والذكاة مح ١ق‏ الفروع 4 » كتاب الصيد . باب صيد الكلب والفهد مخحا. 


ه؟ 


"0 


"00 


>52 


هه" 


"0 


5704 


اج الإستبصار 


يرسله » أياكل منه مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم . لأنه مكلّب » وذكراسم الله عر وجل 
عليه27١)‏ , 


١‏ - فأمامارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الَكم , عن سيف بن 
عوِيرة + عن منصور بن حازم ؛ عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سألت أباعبد الله (ع) 
فقلت : كلب مجوسي اسْتَعِيرٌه أفاصيدُ به ؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علّمه 
مسلم(") . 

فلا ينافي هذا الخبر الأول , لأن الوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا لم يعلّمه 
المسلم ولا يسمّي عند إرساله فلا يجوز أكل ما يصيده . فأما إذا علّمه وسمّى فلا بأس على ما 
تضمنه الخبر الأول . والذي يدل على ذلك : 


8 -ما رواه محمد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن | النوفلي . عن 
السكوني 5 عن أبي عبد الله ع( قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم 
فيعلّمه فيرسله . وكذلك البازي . وكلاب أهل الذّمة وبرّاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا 
صيدها9 , 


5إ4ديات 
أنه لايؤكل من صيد الفهد والبازى إلآ ما أدرك ذكاته 


١‏ الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » عن حريز » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر (ع) أنه كره صيد البازي إلا ما أدرك ذكاته9؟) . 


١‏ -عنه , عن القاسم بن محمد . عن أبان بن عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أرسل بازه فأخذ صيداً واكل منه » نأكل من 


95 5 الفقبه‎ . ١ الفروع 4 . باب صيد كلب المجوس وأهل الذمة . ح‎ . ١١8 التهذيب 4 . نفس الباب . ح‎ )١( 
. ” اك العندد والذبائح . ح‎ 

زفة التهذيب 4 . نفس الباب اح لحلل . الفروع 4 » نفس الياب » ح ؟ بتفاوت يسير وفي سنده : منصور بن يونس . 
وفي ذيله زيادة : فتعلمه . 

(؟) التهذيب ‏ . ١‏ باب الصيد والذكاة . ح ١٠١‏ . الفروع 4 . باب صيد كلب المجوس وأهل الذمة جح ” . 

زفق التهذيب 4 . نفس الباب وأ ح١1١‏ . الفروع غم » باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ٠خ‏ 5 
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في أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته اج 


فضله ؟ فقال : ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه7© . 
عن صيد البازي والصقر ؟ فقال : لا تأكل ما قتل الباز والصقر , ولا تأكل ماقتل سباع 
الطير9) . 

-عنه ؛ عن عثمان بن عيسى ؛ عن سماعة قال 9 سألته عن صيد البزاة والصقورة 
والطير الذي يصيده ؟ فقال : ليس هذا في القرآن . إلا أن تدركه حيّاً فتذكيه . وإن قتل فلا 
تأكل حتى تذكيه 9( . 

ه ‏ فأما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن علي بن مهزيار قال : كتب إلى أبي 
جعفر (ع) عبد الله بن خالد بن نصر المدائني : أسألك جَعلْت فداك , عن البازي إذا أمسك 
صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد . هل بحل أكله ؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه : إذا سميّته 
أكلته , وقال علي بن مهزيار : قرأته9©» . 


1 -عنه ‏ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . عن على بن النعمان عن أبي مريم 
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الصقورة والبزاة . من الجوارح هي ؟ قال : نعم , 
بمنزلة الكلاب(" . 


- عنه , عن البرقي . عن سعد بن سعد . عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا (ع) 
عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه ؟ قال : كُلْ منه وإن كان قد أكل منه أيضاً 
شيئاً ٠‏ قال : فرددت عليه ثلاث مرات . كل ذلك يقول مثل هذا(١)‏ . 


فالوجه في تأويل هذه الأخبار : أن نحملها على التقية التي قدمناها . لأن سلاطين 


(1) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 117 . الفروع 4 » نفس الباب , ح © . 

(0) التهذيب و ٠»‏ نفس الباب . ح ١77‏ . الفروع 4؛ ء نفس الباب , ح ” . قال الشهيدان : ٠‏ يجوز الاصطياد بمعنى 
إثبات افيد وتحصيله بجمييع آلاته التي يمكن نحصيله بها من السيف والرمح والكلب والسهم والقهد والبازي 
والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشبكة والفخ والسدق وغيرها ولكن لا يؤكل منها أي من الحيوانات 
المصيدة المدلول عليها بالاصطاد ما لم يذكُ بالذبح بعد إدراكه حياً فلو أدركه ميتاً أومات قبل تذكيته لم يحلّ إلا ما 
قتله الكلب المعلم 6 

5) التهذيب4 . نفس الباب . ح 124 . 

(4) التهذيب 4 . ١‏ - باب الصيد والذكاة ٠ح .١١6‏ 

ىم التهذيب ؛ . نفس الباب . ح ١57‏ و7١١1‏ . 
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الوقت كانوا يرون ذلك ٠‏ وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه » فجاءت الأخبار موافقة لهم »كما 
جاء غيرها من الأخبار بمثل ذلك . والذي يدل على ذلك 

8 -_مارواه الحسن بن محبوب ٠‏ عن علي بن رئاب » عن أبي عبيدة الحذًا قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع) : ماتقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال : إن أدركتَ ذكاته فكُلٌ منه » 
وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل(2 . 

4 الحسين بن سعيد . عن أحمد بن محمد 3 عن المفضل بن صالح » عن أبان بن 

4 ما 
تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان أبي يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي 
والصقر فهو حلال 3 وكان يتقيهم 3 وأنا لا أتقيهم 5 وهو حرام ما قتل9") 5 

: -عنه » عن صفوان , عن ابن مسكان . عن الحلبي قال : قال أبوعبد الله (ع)‎ ٠ 
كان أبي يفتي . وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور , فأمّا الآن فإثالا نخاف , ولا‎ 
نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته . وإنه لفي كتاب الله عر وجل . إن الله عر وجل قال : « وما‎ 
. علّمتم من الجوارح مُكَلْبِينَ 4 فسمّى الكلاب(2‎ 


١‏ سعنه . عن الحسن بن على بن فضال . عن المفضل بن صالح ؛ عن ليث 
المرادي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن ؟ فقال : كل مالم 
يقتلن إذا أدركت ذكاته » وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك . 
وقال : ليس الصقورة والبزاة في القرآن9©) . 


لا يباب 
حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال 


١‏ محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عز 
مين اليه واعن محمد ين مسلم: ودرارة :عن ابن جعفواوغ) : أنهم سألاه عن لحم 


)ع2 التهذيب 9 . نفس الباب . ح ١78‏ . وفي ذيله : منه . الفروع 4 ؛ باب صيد اليزاة والصفور وغير ذلك . ح 7 . 
() الفروع 5 . نفس الباب . ح 8 . التهذيب 4. نفس الباب . ح ١54‏ الفقيد” . 45 باب الصيد والذبائح 1 
وفي ذيله : وهوحرام ماقتل الباز والصقر . 

الفروع : ؛ باب صيد البزاة والصقور وغيرذلك , ح ١‏ بتفاوت . التهذيب 4 . ١‏ _باب الصيد والذكاة ‏ ح ١7١‏ 
(4) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١5١‏ . الفروع 4 . نفس الاب . ح ٠١‏ . 
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في حكم لحم اخُمْرِ الأهلية والخيل والبغال اج 


الحُمْر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر » وإنما نهى عن| أكلها في 
ذلك الوقت . لأنها كانت حَمُولَةَ الناس , وإنما الحرام ماحرّم الله عر وجل في القرآن!© . 


١‏ أحمد بن محمد , عن رجل , عن محمد بن مسلم » وعن أبي الجاروذ29 , عن 
أبي جعفر (ع ) قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر » وأسرع المسلمون 
في دوابهم » فأمر رسول الله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام » وكان ذلك إبقاءً على 
الدوات27 . 


الحسين بن سعيد » عن عبد الرحمن بن أبي نجران . عن عاصم بن حميد » عن 
أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر . فأمر 
رسول الله (ص) بإكفاء قدورهم , ونهاهم عن ذلك . ولم يحرمها؟» . 

محمد بن أحمد بن يحبى . عن محمد بن الحسين . عن محمد بن عبد الله بن 
هلال » عن علا بن رزين . عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن لحوم 
الخيل والبغال ؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها(”» . 


ه- فأما مارواه محمد بن يعقوب . عن أبي علي الأشعري » عن محمد بن 
عبد الجبار . عن صفوان . عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن لحوم الحَمر ؟ 
فقال : نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر . قال : وساألته عن أكل لحم الخيل 
والبغال؟ فقال : نهى رسول الله (ص) عن أكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها29 . 


(1) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 171 . الفروع 4 . باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها . ح ٠١‏ . 
والحَمُولة : -كمافي المغرب -ما يحمل عليه من البعير أو الفرس والبغل والحمار . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان 
اله عليهم على الحكم بجواز أكل لحوم الخيل والبغال وَالْحَمْر الأهلية . وقد حملوا النهي الواردفيها على الكراهة » 
على تفاوت بينها في الكراهية . وقد ذكر الشهيد الثاني في الروضة قولاً بتحريم البغل نخاصة , ونسبه إلى القبل 

: . واسمه زياد بن المنذر‎ )١( 

(7) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١75‏ . الفروع 4 . نفس الباب » ح ١١‏ . قوله (ع) : وأسرع المسلمون في 
دوابهم : أي أقبلوا على ذيحها . وأسرفوافي ذلك . 

() التهذيب 4 ١١‏ باب الصيد والذكاة , ح 178 . 

(6) التهذيب 8 . نفس الباب ٠ح ٠ ١74‏ الفقيه 7 .باب الصيد والذبائح ج 8"وفيه : لحوم المخيل والدواب 
والبغال والحمير . . . 

() التهذيب 9 . نفس الباب , مم 158 . الفروع 4 , باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها . ح ١"‏ بتفاوت 
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5 -أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم 3 عن أبان ؛ عمن أخبره عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة » ولحوم 
الحمر الأهلية ؟ قال : في كتاب علي (ع) أنه يمنع أكلها(2 . 

/ا محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد . عن البرقي » عن سعد بن 
سعد . عن الرضا (ع) قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ قال : لا تأكلها2"9 . 

فالوجه في هذه الأخبار كلها : أن نحملها على ضَرّب من الكراهية دون الحظر » بدلالة 


8 -مارواه الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن حريز . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر (ع) : أنه سل عن سباع الطير والوحش . حتى ذكر له القنافذ 
والوطواط . والحمير ء والبغال . والخيل ؟ فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه 
العزيز » وقد نهى رسول الله (ص) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير . وإنما نهاهم من أجل 
ظهورهم أن يفنوه . وليست الحُمُّر بحرام » ثم قال : إقرأ هذه الآية 29 : « قل لا أجد فيما 
أوحى إلىّ مُحَرّماً على طاعم يِطعَمُه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنز ير فإ: 
أوحي إلي مخر على عم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس 
أو فسقا اهل لغير الله به #©) . 

4 -فأمامارواه محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . عن 
بسطام بن قرة » عن إسحاق بن حسان . عن الهيثم بن واقد . عن علي بن الحسن العبدي . 
عن أبي هارون(*) . عن أبي سعيد الخدري(1) قال : أمر رسول الله (ص) بلالا بأن ينادي أن 
رسول الله (ص) حرم الجري والضبٌ والحمر الأهلية(© . 

فالوجه فى هذا الخبر : أن نحمله على التقية » لأنه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه 


)0 الفروع 4 ؛ نفس الباب . ح ١7‏ . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١14‏ بتفاوت في الذيل في الجميع . 

(5) التهذيب ؟ . نفس الباب , ح ١7/6‏ . 

[فة الأنعام / 4 ١‏ 

() التهذيب ‏ . ١‏ باب الصيد والذكاة » ح ١/5‏ . 

(ه) هوالعبدي بقرينةاروايته عن أبي سعيد الخذّري . 

() أبوسعيد الخدري : واسمه سعد بن مالك من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين علي (ع) . 

(0) التهذيب4 . نفس الباب . ح 17٠١‏ . الفروع 4 . باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها . ح ١‏ . وهوحديث 
طويل بنفس السند تضمن ما اشتمل عليه خبر التهذيبين بتفصيل . 


وم 


في تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة ج 
ويروونه عن النبي (ص) أنه حرم ذلك ؛ ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الأخبار . 


48د يات 
تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة 
١‏ - محمد بن يحيى . عن العباس بن معروف . عن الحسن بن محبوب . عن 
سد لدي وان خافير 00 0 


: 05 


١‏ محمد بن يعقوب , عن حميد بن زياد , عن عبد الله بن أحمد النهيكي , عن ابن 
أبي عمير » عن بشْر بن مسلمة » عن أبي الحسن (ع) : في جَذْيِ رضع من خنزيرة ثم ضرب 
في الغنم ؟ فقال : هو بمنزلة الجبن , فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله , وما لم تعرفه فَكُلهُ9) . 

- عنه . عن محمد بن يحبى , عن أحمد بن محمد . عن الوشا , عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي حمزة رفعه قال : لا تأكل من لحم حَمَل رضع من لبن خنزيرة!9© . 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة رضاعاً 
تامأ نبت عليه لحمه ودمه . وتشتدٌ بذلك قوّته . فأما إذا كان دفعة أودفعتين . أو مالا ينيبت 
اللحم ويشدٌ العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إن شاء الله » وقد صرح في 
الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال : رضع من خنزيرة حتى شب واشتد عظمه » 
فأجابه حينئذ بما ذكرناه » والذي يدل على ذلك : 


5 -مارواه محمد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم » عن أبيه عن النوفلي » عن 


)١(‏ التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح ١87‏ . الفقيه؟ . 0 باب الصيد والذبائح . ح 717 . الفروع 4 ء باب الحمل 
والجدي يرضعان من لبن الختزيرة » ح ١‏ بتفاوت يسير . 

(0) التهذيبه ٠‏ -باب الصيد والذكاة ‏ ح 184 . الفروع ؛ » باب الحمل والجدي يرضعان من . .اح ؟ .قال 
المحقق في الشرائع 518/7 : وقد يعرض التحريم للمحلّل من وجوه . . . الثاني :اشرب لبن ضر كه فر 
لم يشتدٌ كره . ويستحب استبراؤه بسبعة أيام » وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله » . 

زفية الفروع ؛ » نفس الياب ء ح ” . الفقيه ” . 41 باب الصيد والذبائح . ح دلا وفي ذيله : من خنزيرة وأخصرجه 
مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) التهذيب 4 . نفس الباب , ح 186 . 


م١‎ 


يفف 


لييفا 


لحف 


"54٠ 


م58 


كف 


اودكا 
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السكوني , عن أبي عبد الله (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن حَمَل غذي لبن خنزيرة ؟ 
فقال : قيدوه واعلفوه الكسي(2 والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن 2( وإن لم 
يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه””© . 


ه4 ديات 
كراهية لحوم الجلالات ت © 


, أحمد بن محمد . عن علي بن الحَكم . عن هشام بن سالم . عن أبي حمزة‎ ١ 
. عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة » وإن أصابك من عَرّقِها فاغسله9؟؟‎ 


١‏ محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابنا . عن سهل بن زياد . عن محمد بن 
الحسن بن شمّون . عن عبد الله بن عبد الرحمن . عن مسمع , عن أبي عبد الله (ع) قال : 
قال أمير المؤمنين (ع) : الناقة البجلالة لا يؤكل لحمها , ولا يشرب لبنها حتى تُعَذَّى أربعين 
يوماً . والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا بشرب لبنها حتى تغذَّى أربعين يوماً . والشاة الجلالة 
لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذَّى خمسة أيام , والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى 
تربط خمسة أيام , والدجاجة ثلاثة أيام*2 . 


-عنه . عن حميد بن زياد » عن الحسن بن سماعة . عن أحمد , بن الحسن 
الميثمي ؛ عن أبان بن عثمان » عن بسام الصَيرَفي ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في الإبل الجلالة 


)00 الكُسْب : عصارة الدهن . وقيل : عصارة دهن السمسم : 

)١(‏ الفروع ؛ . نفس الباب . ح ه . التهذيب 4 , نفس الباب . ح 188 . وقد حمل الحديث على صورة ما إذالم 
يشتد بتلك الرضاعة عظمه ولا نبت لحمه وإلاحرم لحمه ولحم نسله كماتقدم . 

(م) الجلالات : الحيوانات التي تغتذي العذرة محضا حتى نمت بها بأن نبت لحمها واشتد عظمها . 

(:) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 188 . الفروع ؛ . باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر . ح ١‏ 
وروى ذيل الحديث بتفاوت في الفقيه * 0 41 _باب الصيد والذبائح ضمنح .4١‏ 

(05) التهذيب 9 ١.‏ باب الصيد والذكاة » ح 8 . الفروع ؛ ؛ باب لحوم الجلالات وبيضهن و . ..ءخ ١١‏ .قال 
المحقق في الشرائع 718/7 : ٠‏ وقد يعرض التحريم للمحلّل من وجوه : أحدها : الجَلل , وهوأن يغتذي عذرة 
الإنسان لا غير فيحرم حتى يستبرىء . وقيل : يكره . والتحريم أظهر . وفي الاستبراء خلاف , والمشهور استبراء 
الناقة بأربعين يوماً . والبقرة بعشرين ٠‏ وقبل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين . والاول أظهر . والشاة بعشرة » 
وقيل : بسبعة والأول أظهر . وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة » . والقائل بالكراهة ههنا هوابن 
الجنيد . وراجع في نفس المسألة اللمعة وشرحها للشهيدين ؟ / 7170 771 من الطبعة الحجرية . 


ذه 


في كراهية لحوم الجلاللات اج 


قال : لا يؤكل لحمها . ولا ترْكَبُ أربعين يوماً() . 


البختري . عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من 
عرقها فاغسله9) . 


الجلالة خمسة أيام » والشاة الجلالة عشرة أيام . والبقرة الجلالة عشرين يوما . والناقة أربعين 
يومام . 


1 -فامامارواه محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد ؛ عن 
البرقي » عن سعد بن سعد , عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج 
من الدساكر(؟» وهم لا يصدونها عن شيء تمر على العذرة مخلى عنها وأكل بيضهن ؟ فقال : 
لابأس به(" , 


فلا ينافي هذا الخبر ماقدّمناه من الأخبار , لأنه ليس في الخبر أنها تكون جلالة » بل فيها 
أنها تمر على العذرة وأنها لا نْصَّدَ عن شيء . وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة » على أنه لوكان 
في الخبر تصربح بأنها جلالة ٠‏ لجاز لنا أن نقول : قوله (ع) : لا بأس به » يحتمل أن يكون 
أراد بعد أن تستبرأ ثلاثة أيام حسب ما قدمناه , لأنا لم نَقَلٍ إن لحم الجلالات حرام على كل 
حال , على أنه قد روي أن الذي يراعي فيه الإستبراء الذي قدمناه , إذا لم تخلط غذاءها بغير 
العذرة , فأما إذا كانت تخلط فلا بأس بأكل لحمها . يبَيّنَ ذلك : 


. 19١ التهذيب؟ ء. نفس الاب , ح‎ , ١١ الفروع ؛ , نفس الباب . ح‎ )1١( 

0) الفروع ؛ , نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب؛ , نفس الباب , ح 119 وفيه : لا يُشرب . هذا وقد نسب إلى مشهور 
القدماء من أصحابنا القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة . كما عن القاضي والشيخين والمنتهى » وعن الأردبيلي 
وتلميذه في المدارك وتلميذه في الذخيرة : الميل إليه . مستدلين عليه برواية ابن البختري هذه وغيرها . ولكن 
المحكي عن متأخري أصحابنا القول بالكراهة مستندين إلى ما دل على طهارتهاوطهارة اسئآرها الملازم لطهارة عرقها 
الحؤيد باستبعاد الفرق بينها وبين سائر ما لا يؤكل لحمه , بل بين سائو الحيوانات الجلالة لعدم الخلاف في طهارة 
عرقها إلا ما نقل عن كتاب النزهة لابن سعيد . . . 

(؟) الفروع 4 , نفس الياب . ح " . التهذيب 4 » نفس الباب , ح 147 . 

فق جمع دسكرة وهي هنا القرية ؛ 

(0) التهذيب 8 , نفس الياب عح؟9١‏ 7 الفروع 4 » نفس الباب لك ليه 


' 


3231ظ> 


>33 


الما 


1 


584 


احف 


1 
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١‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن بعض أصحابه . عن على بن حسان . عن 
علي بن عقبة . عن موسئ .بن أكبل ».عن بعض أصحابنا #:عن أب جعفر (ع): في اشاة 
شربت بولا م ذبحت , فقال : يغسل مافي جوفها ثم لا بأس به » وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما 
لم تكن جلالة 5 والجلالة التى يكون ذلك غذاؤها2"0 . 


8 محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمل9© . عن 
الخشاب7” ء عن على بن اسباط . عمن روى فى الجلالات : لابأس بأكلهن إذا كن 
1 تلط 000 


اه 
لحم البخاتي7) 

١‏ -محمد بن أحمد بن يحيى . عن موسى بن عمر . عن جعفر بن بشير » عن داود بن 
كثير الرقي قال : كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن لحوم البْخت وألبانها ؟ فقال : لا بأس 
"لق ' 

ولا ينافى هذا الخبر : 

١‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمد » عن بكر بن صالح ٠‏ عن 
سليمان الجعفري ٠‏ عن أبى بي الحسن (ع) قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر 
أحداً بأكلها . فى حديث طويل . 


الأذقرلهرع) : لااكله » إخبارعن امتناعه من أكله . وقوله : لاآمر. إنمانفى أنيكرنذلك 
بأموراية » ولوكان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولاً لأحد » وليس في الخبر أن ذلك حرام أو 


. ١94 _باب الصيد والذكاة , ح‎ ١ . باب لحوم الجلالات وبيضهن و . . . ٠ح ه . التهذيب ؟‎ ٠ الفروع ؛‎ )١( 

. في التهذيب : محمد بن أحمد . وقد استظهر الأردبيلي أنه الصواب‎ )١( 

(5) واسمه الحسن بن موسى . 

(5) الفروع ؛ . نفس الباب . ح 7 . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١40‏ . قوله (ع) : يخلطن : أي يغتذين العذرة 
وغيرها ولا يغتذين العذرة وحدها محضا . 

)0 الْبخاتئ والّحت : الإبل الخراسانية أو مطلقاً عند اهل مصر . الواحد بُختي والانثى : بحتيّة . 

(5) الفروع ؛ ؛ باب لحوم الجزور البُحت , ح ١‏ . التهذيب 4 . نفس الباب , ح 5١5‏ . 

. 7١ -_باب الصيد والذكاة .ح‎ ١ . التهذيب؛‎ )١( 


:م 


في أنه لا يجوز الذبح إلا بالحديد ج41 


ليس بمباح فينافي الخبر الأول . على أن تحريم لحم البخاتي شيء كان يقوله أبو الخطاب””') 
لعنه الله وأصحابه ٠‏ فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول ذلك ويسنده 
إليه , فرواه عن أبي الحسن (ع) ظناً منه لصدقه وحسن اعتقاده فيه 2 يدل على ذلك 


-مارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي » ععن داود بن كثير 4١‏ 


الرقي ٠‏ قال : قلت لابي عبد الله (ع) : جَُعْلِتٌ فداك ‏ إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب 
نهائي عن أكل البْحْت . وعن أكل الحمام المُسَرُوَل('2 ؟ فقال أبوعبد الله (ع) : ل باس 
بركوب البَحت وشرب ألبانها وأكل لحومها , وأكل الحمام المسَرُوَل9 . 


١ه-باب‏ 
أنه لا يجوز الذبح إلا بالحديد 


١‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحَكُم » عن سيف بن عميرة » عن أبي 
بكر الحضرمي 9 . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : لا يؤكل مالم يُذبح بالحديد2©» . 

١‏ -مححمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ عن 
عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا يُذَّكَى إلا بحديدة . نهى عن 
ذلك أمير المؤمنين (ع)20, 


4 
* -عنه , عن علي بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي عمير » عن عمر بن اذينة » عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الذبيحة بالليطة وبالمدرة(") ؟ فقال : لا ذكاة 


. ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة الإبل والبقروالغنم . ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت‎ ٠ : يقول الشهيدان‎ )١( 
نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله ا‎ 
. (؟) المُسَرْول : ما كان في رجليه الريش الكثيف شبه السروال‎ 
الفروع 4 . باب لحوم‎ . 2٠ الففيه” . 45 - باب الصيد والذبائح , ح‎ . 7١ 4 التهذيب 8 . نفس الباب . ح‎ )59 
: ١ الجزور والبّحت . ح‎ 
. واسمه عبد الله بن محمد . وقد يكنى به شربح الحضرمي‎ 0 
» وفيهما : بحديدة‎ 75١4 (ه) الفروع 4 . الذبائح . باب ماتذكى به الذبيحة . ح ” . التهذيب 4 . نفس الباب , ح‎ 
. يدل : بالحديد‎ 
. 4 الفروع 4 . نفس الباب . ح‎ . 5٠١ التهذيب 4 . نفس الباب . ح‎ )3( 
. في كل من الفروع والتهذيب : وبالمروة . وهي حجر يقدح النار‎ )0 


46م 


حاف 


لضا 


23ظ2> 


خا 


5333 


اذا 
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إلا بالحديدة(0) , 


؛ -عنه . عن علي بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر ؟ قال : قال 
علي (ع) : لا يصلح الذبح إلا بحديدة29 . 

ه ‏ فأماما رواه الحسن بن محبوب . عن زيد الشحًام قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 
رجل لم يكن بحضرته سكين » أفيذيح بقصبة ؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود 
إذا لم تصب الحديد , إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأاس9”© . 


5 محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا 
لم يجدوا سكيناً ؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس(49) . 


- محمد بن يحبى , عن عبد الله بن محمد . عن علي بن الححكم .عن أبان . عن 
محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر (ع) : في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها . فإن 
لم تجد حديدة فاذبحها بحجر(» . 


فالوجه في هذه الأخبار : أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة , 
فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به 0 


)0 الفروع ؛ » الذبائح » باب ما تذكى به الذبيحة . ح ١‏ . التهذيب 9 ١١‏ - باب الصيد والذكاة .ح 5١١‏ . 
والليطة : قشر القصب . والقناة . وكل شيء كانت له صلابة ومتانة . والمدّر : الطين الذي لا يخالطه رمل . 

5) التهذيب4 . نفس الباب . ح 515 . الفروع 4 . نفس الباب . ح ؟ وفي ذيله : بالحديدة . 

(5). التهذيب 4 . نفس الباب . ح 5١‏ . الفروع 4 ؛ نفس الباب . ح ”7 بتفاوت يسير . قال الشهيدان وهما بصدد 
الحديث عن الواجب في الذبح : « أن يكون فري الاعضاء بالحديد مع القدرة عليه لقول الباقر (ع) : لا ذكاة إلا 
بالحديد . فإن خيف فوت الذبيحة بالموت وغيره وتعذّر الحديد جاز بمايفري الأعضاء من ليطة . . . أومْروة . . . أو 
زجاجة مخير في ذلك من غير ترجيح . وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد لصحيحة زيد الشخام عن 
الصادق (ع) . . . وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم (ع) . . . وفي الظفضر والسن متصلين ومنفصلين للضرورة 
قول بالجواز لظاهر الخبرين السالفين حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم وفري الاوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع وهو 
موجود فيهما , ومنعه الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع و... الخ » المجلد الثاني من الطبعة الحجرية 2 
ص/”777 . 

(8)» التهذيب ؟ . نفس الياب . ح 5١4‏ . الفروع 4 . نفس الباب . ح ” . الفقيه لا . 48 _باب الصيد والذبائح » 
ح44. 


0-7 


لذ 


؟ ديات 
ذبائح الكفار 


91 0 ي المسزاءء عن بمتانة» عن ابي 

-علهء 0 : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : الذبيحة اسم » ولا يؤمن على الإسم إلا المسلم29 . 

* -عنه . عن محمد بن سنان . عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : إنا نتكارى مؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم » وإنما هم عَبَدَةُ النيران وأشباه ذلك » 
ولا يؤمن على الإسم إلا المسلم9" . 

-عنه » عن محمد بن سئان » عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبوعبد الله (ع) :لا 
تأكل ذبائحهم 3 ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب 299 , 

6 عله عن علي بن النعمان ‏ عن ابن مسكان » عن قتيبة(*» قال : سأل رجل أبا 
عبد الله (ع) وأنا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني , فيعرض فيها العارض 


)١(‏ التهذيب 7١4‏ باب الذبائح والأطعمة ومايحل من ذلك ومايحرم منه . ح ١‏ الفروع 4. باب ذبائح أهل الكتاب» 
حه . وفي ذيله : لا تقربوها . 

. ١١ التهذيب . نفس الباب .ح؟ . الفروع ؛ . نفس الباب . ح‎ )١( 

6) التهذيب ؛ . نفس الباب ء ح 7 . هذا ويشترط إسلام الذابح فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقاً وثنيأً كان أم ذمياً وسمعت 
تسميته أم لاعلى أشهر الأقوال عند أصحابنا رضوان الله عليهم . وذهب الصدوق رحمه الله وجماعة إلى جِلّ ذبيحة 
الذمي إذا سمعت تسميته ٠‏ وذهب أخرون رمنهم ابن أبي عقيل إلى حلية ذبيحة غير المجوسي مطلقاً سمعت تسميته 
أم لا ء قال الشهيد الثاني في المسالك 777/7 من الطبعة الحجرية : ٠‏ اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم 
ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفارسواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم 2 
واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة 
المتأخرين إلى تحريمها أيضاً . وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق وأبو جعفر بن بابويه إلى 
الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ٠‏ وابن أبي عقيل صرح 
بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود 0 ولم يقيدهم بكونهم ذميّة . وكذلك الآخران , ومنشأ 
/الإختلاف إختلاف الروايات في ذلك وهي كثيرة . . 

2 التهذيب 4 , نفس الباب ٠ح‏ 2 المروع ؛ 2 ا اح 1١١‏ . وفيه تصريح بذكر اليهود والنصارى . 

4 هذا هوالآمشئ . 


/عم 


4 


12 


كنا 


ثانا 


لمق 


اج الإستبصار 


فتذيح . أتأكل ذبيحته ؟ فقال له أبوعبد الله (ع) : لانَدْخِلٌ ثمنها مالك . ولا تأكلها ؛ فإنما هو 
الاسم . ولا يؤمن عليها إلا مسلم ٠‏ فقال له الرجل : « أحلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب جل لكم وطعامكم جل لهم 074)فقال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب 
وأشباهها(" . 


1 -عنه ء عن محمد بن أبي عمير » عن حمّاد . عن ا لحلبى قال : سألت ابا 
عبد الله (ع) عن ذبائح نصارى العرب . هل تؤكل فقال : كان علي (ع) ينهى عن أكل 
١‏ :“١م‏ 2 
ذبائحهم وصيدهم 3 وقال 0 لا يذبح لك يهودي ولا نصرانى اضحيتك27) : 


/ا-عنه . عن حماد بن عيسى . عن الحسين بن المختار . عن الحسن بن عبد الله 
قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر . فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي 
والنصارني وأبى أكلها الآخر . فاجتمعا عند أبي عبد الله (ع) فأخبراه . فقال : أيكما الذي 
أباه ؟ فقال : أنا » فقال : أحسنت7©) , 


١‏ -عنه » عن النضر بن سويد ؛ عن عاصم بن حميد . عن أبي بصير قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي . وإن كانت امرأة 
فلتذبح لنفسها2) , 


)00 المائدة /0 . 

(0) التهذيب؟ . نفس الباب . ح ه , الفروع 4 , نفس الباب , ح ٠١‏ . هذا والشهيد الثاني في المسالك ٠ 7١4/1‏ 
بعد أن أفرَ بوضوح سند هذه الرواية قال : ٠‏ لكن لا دلالة فيها على التحريم بل تدل على الحلّ لان قوله : لا تدخل 
ثمنها مالك . يدل على جواز بيعها وإلآ لما صدق الثمن في مقابلها ولوكانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ‏ وعدم 
إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة . والنهي عن أكلها يكون حالها كذلك حذراً من التناقض » . وأقول : 
أن النهي عن الثمن نهي عن المثمن , والنهي عن المسبب يكون نهياً عن السبب ودليلاً على بطلان المعاملة من رأس 
وليس ذلك إلا لكونها ميتة في المقام وإلا لما كان من وجه للنهي عن إدخال الشمن في ماله , والقول بأن إطلاق اللمن 
على ما يقابلها يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن ينقضه اطلاق الثمن على ما يقابل العذرة مع توصيفه بالسحت 
وهو الحرام في قوله 44 : من العذرة سحت . كإطلاق الأجر على ما تتقاضاه الزانية مع توصيفه بأنه سحت أيضأولم 
يقل أحد بصحة بيع العذرة ولا بحلية زنا الزانية !؟ 

وم التهذيب 4 ٠‏ ؟ -باب الذبائح والأطعمة عج5. 

(4) الفروع غ . باب ذبائح أهل الكتاب : ح 7 , التهذيب 4 . نفس الباب , ح 7 . وفيهما : أبى . بدل : أباه . 

(5) التهذيب ؛ . نفس الباب . ح 8 . 


44 


في ذبائح الكقار ج: 


أبيه (ع) : أن علياً (ع) قال : لايذبح ضحاياك اليهود والنصارى , ولا يذبحها إلا مسلم20 . 


١م -عنه, عن القاسم بن محمد . عن علي » عن أبي بصير قال : قال لي أبو‎ ٠ 


عبد الله (ع) : لا تاكل من ذبيحة المجوسي . قال : وقال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب 
فإنهم مشركوالعرب9© . 
سثل أبوعبد الله (ع) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : لا تأكله » إن سمّى وإن لم يسم(" . 

-عنه » عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) أناوأبي قال : فقلنا 
له : جُعِلْنا فداك , إِنَ لنا خلطاء من النصارى . وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ 
والجداء أناكلها ؟ قال : فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها . فإنهم يقولون على ذبائحهم مالا 
أحب لكم أكلها . قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فَبّينا أن نذهب , فقال : ما بالكم 
كنتم تأتوناثم تركتموه اليوم ؟ قال : قلنا : إن عالماً لنانهانا زعم أنكم تقولون في ذبائحكم شيئا 
لايحب لنا أكلها . فقال : من ذا العالم ؟ إذأ والله أعلم من خلق الله » صدق والله . إنا لنقول 
باسم المسيح (!) . 

١‏ -عنهء. عن فضالة بن أيوب » عن الغلا . عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر (ع) قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي (ع) ينهى عن 
ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم7). 
أمير المؤمنين (ع) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب . فإنهم ليسوا أهل الكتاب(© . 

١6‏ - -عنه ؛ عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار» عن الحسن بن عبد الله 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إنا نكون في الجبل , فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت 
الشاة فأصابهاشيء فذبحرها . فتأكلها ؟ فقال : إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا 


. ١١و‎ ٠١وو و(5)ن59) التهذيب 4 . نفس الباب , ح‎ )١( 

[69) التهذيب 9 ٠‏ باب الذبائح والاطعمة ١٠‏ . الفروع ؛ » باب ذبائح أهل الكتاب ٠ح 1١6‏ : 

(0) التهذيب 4 , نفس الباب وح . الفروع 4 ٠‏ نفس اليباب ٠ح‏ 4 وفي بعض نسخ الفروع : كان علي بن 
الحسين (ع) . . . 

(0) التهذيب 4 . نفس الباب مح1١.‏ 
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ج14 الإستبصار 


المسلم9" . 

75 عله » عن النضر بن سويد » عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي 
عبد الله (ع) ومعنا أبوبصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال لهم أبو 
عبد الله (ع) : قد سمعتم ماقال الله تعالى في كتابه . فقالواله : نحب أن تخبرنا . فقال : لا 
تأكلوها؟) . 

١/‏ -_عنه » عن محمد بن أبي عمير » عن الحسين الأحمسي ؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال له رجل : أصلحك الله . إِنَّ لنا جاراً قَصَاباً . وهويجىء بيهودي فيذبح له حتى 


- الصفار . عن الحسن بن موسى الخشاب . عن غياث بن كلوب , عن 
إسحاق بن عمّار » عن جعفر , عن أبيه (ع) : أن علياً (ع) كان يقول : لا يذبح نسككم إلا 
أهل ملتكم . ولا تصَدَّقوا بشيء من نسككم إلاعلى المسلمين » وتَصَدَّقوامما سواه غير الزكاة 
على أهل الذمة9©) . 

-عنه . ص أحمد بن الحسن بن علي بن فضال . عن أبيه . عن أبي المعزا 
بحجه انان باع ماف ع سد الفيسالك :م4 امد لوعن ديص خودي 
والنصراني ؟ فقال : لا تقربوها(؟» . 

٠٠‏ -الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد . عن محمد بن يحبى الخثعمي . عن 
أبي عبد الله (ع) أنه قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل . فسألني أحدهما عن 
الذبيحة ؟ فقلت : لا تأكل . قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال : 
لاتاكل منه . 


50 
١-فأما‏ مارواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عمير . عن عمر بن اذينة . عن 
زرارة» عن حمران قال: سمعت أباجعفر (ع) يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني » 


(1) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١5‏ . الفروع 4 . نفس الباب . ح 5 . الفقيه “ا . 45 _باب الصيد والذبائح . 
ح 10 . وفي سند التهذيب والفروع : الحسين بن عبد الله . وفي سند الفقيه : الحسسين بن عبيد الله : 

(» التهذيب و ء باب الذبائح والأطعمة صدرح ١07‏ . 

(1)5 الفروع ؛ . باب ذبائح أهل الكتاب . ح 8 . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١8‏ 

(5)) و(73()05) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١4‏ و١5‏ و١5‏ . بتفاوت في الأخير . 


لمأن 


في ذبائح الكفار اج 


لاتأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله » قلت : المجوسي ؟فقال | نعم » إذا سمعته يذكر 
اسم الله . أمااسمعت قول الله تعالى ١‏ : ظط ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه # () . 


1 - عنه» عن فضالة بن أيوب ؛ عن القاسم بن يزيد . عن محمد بن مسلم . عن 
أبي جعفر (ع) قال : كل ذبيحة الشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع » ولا تأكل ذبيحة 
نصارى العرب9) . 


319 عله » عن محمد بن أبي عمير » عن جميل » ومحمد بن حمران ؛ أنهما سألا أيا 
عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : كُُ ٠‏ فقال بعضهم : إنهم لا 
يُسَمُونَ ؟ فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا » وقال : إذا غاب فِكُلُ(؟) . 


4 -عنه . عن صفوان . عن ابن مسكان . عن محمد الحلبي قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس به9*© . 


6 عنه » عن القاسم بن محمد . عن جميل بن صالح . عن عبد الملك بن عمرو 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها . قلت : 
فإنهم يذكرون عليها المسيح ؟ فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله2"9 . 

7 -عنه ء عن الحسن . عن القاسم بن محمد . عن علي , عن أبي بصير قال : 
سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال : حلال . قلت : فإن سمّى المسيح ؟ 
قال : وإن سمى المسيح فإنه إنما أراد به الله(" . 


 "”1/‏ عنه . عن فضالة عل ياك تن عجيرة + عن أب بكر الحضدريي ٠‏ عن أبي 
الورد بن زيد قال : قلت لأبي عبد الله 0( : حَدّئني حديثاً وآمْلِهِ علي حتى أكتبه » فقال : أين 
حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قال : قلت : حتى لا يرّدّه علي أحد . ما تقول في مجوسي قال بسم 


() الأنعام / 131 . 

زفة التهذيب 4 . نفس الباب , ح 77 . 

ز[ضة و(4)ثو(6) التهذيب 6 0 "بات الذبائح والأطعمة ٠ح‏ ”73 و58 وهة؟ . 

)00( الفقيه ؟ . 97 باب الصيد رالذبائح » ح 71 . التهذيب ؟ . نفس الباب لخح331”. 
0) التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح 77 بتفاوت يسير . 


1١ 


برضن 


حيضن 


فض 


رفض 


رضن 
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اج الإستبصار 


يقول(١)‏ : ظ« فكلوا مماذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 74( . 


8 -عنه ء عن حمّاد بن عيسى , عن حريز ء عن أبي عبد الله (ع) » وزرارة » عن 
أبي جعفر (ع) أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب :فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا 
ذبائحهم . وإن لم تشهدهم فلا تاكل . وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فل( . 

4 -عنه ء عن النضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان . عن حريز قال : سثل أبو 
عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون , أوشهد 
لك من رآهم يسمُون فل . وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم9) . 

الصقار . عن أحمد بن محمد . عن البرقي » عن أحمد بن محمد . عن 
يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن (ع) : أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد 
شواها . وعمل لي فالوذجة فاكله ؟ قال : لا بأس به(*) . 

-١‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن سعد بن إسماعيل . عن أبيه إسماعيل بن 
عيسى قال : سألت الرضا (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : نعم( . 

فأول ما في هذه الأخبار : أنها لا تعارض الأخبار الأولة » لأن الأولة أكثر » وأيضاً . 
فممن روى هذه الأخبار من روى ماذكرناه أولاً من الحظر . منهم الحلبي . وأبو بصير , 
ومحمد بن مسلم » ولوسلمت بعد ذلك من هذا كله لأحتملت وجهين . أحدهما : أن 
نحملهما على حال الضرورة دون حال الإختيار » لأن عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة 
من خالف الإسلام . والذي يدل على ذلك : 


"١‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن أبي حمزة القمي » عن 
زكريا بن أدم قال : قال لي أبو الحسن (ع) : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف 
الذي أنت عليه وأصحابك , إلا فى وقت الضرورة إليه9© . 

والوجه الثانى : أن تكون هذه الأخبار وردت مورد التقية » لأن جميع من خخالفنا يرى 
0320 الأنعام / ارا" ١‏ . 
زفة التهذيب 4 . نفس الباب للك ينا . الفقيه " . نفس الباب » ح 5 وفي سندهما : الورد بن زيد . 
(9؟) و(4)و(ه) التهذيب 4 . > باب الذبائح والأطعمةو... ل . والفالوذجة : صنف من 


الحلوى . 
1( ززفة التهذيب 2 نفس الباب »٠ح‏ قد كنضسة 


1 


في ذبائح من نَصَبٌ العداوة لآل محمد (ع) اج 


إباحة ذلك . والذي يدل على ذلك : 


_ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن سهل بن زياد » عن أحمد بن بشير , عن 
ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب . عن داود بن كثير الرقي . عن بشير بن أبي غيلان الشيباني 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب قال : فلوى شدقه("» 
وقال : كُلّها إلى يوم 291 . 


؟ه-باب 
ذبائح من نَصّبّ العداوة لآل محمد (إع) 


أبا عبد الله (ع) يقول : ذبيحة الناصب لا تجِلٌ29 . 


؟ -عنه ؛ عن حماد بن عيسى »عن الحسين بن المختار . عن أبي بصير » عن أبي 
جعفر (ع) أنه قال : لم تحل ذبائح الحرورية0؟» . 

** محمد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن حمزة » عن محمد بن علي » عن 
يونس بن يعقوب , عن أبي بصير قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يشتري اللحم من 
السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : أي شيء تسألني 
أن أقول ؟ مايأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير . قلت : سبحان الله . مثل الميتة والدم 
ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم . وأعظم عند الله من ذلك . ثم قال : إِنْ هذا في قله على 
المؤمنين مرضص*2 . 

4 - أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن 
عمر بن اذينة . عن حمران . عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب 


(1) الشدق : - ويفتح أيضاً ‏ طفطفة الفم من باطن الخدّين . وهما شدْقان والجمع : أشداق . 

(؟) التهذيب 4 . ١‏ باب الذبائح والأطعمة و.. . , ح 8" وني سنده : بشر بن أبي غيلان » بدل : بشير . . . 
وقوله : إلى بوم ما : أي إلى ظهور دولة الح وخروج المهدي عجل الله رجه . 

(*) و(4) التهذيب4 . نفس الباب . ح 75 و57 . والحروري : نسبة إلى حروراء وهي التي نزلها الخوارج على أمير 
المؤمنين (ع) . والمقصود بهم هنا الخوارج يقول المحقق في الشرائع 5/7 ٠ : ٠١‏ نعم لا يصح ذباحة المعلن 
بالعداوة لأهل البيت (ع) كالمخارجي وإن أظهر الإسلام » . 

(5) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 58 . 
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إلا أن تسمعه يسمّي2© . 


فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن الحسن . عن يوسف بن عقيل(" . عن 
محمل ين فتن +اغن أي جعفى وع) قال + قال امير المزمنين وع) + ذيحة من دان يكلسة 
الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه" . 

فلا ينافي الأخبار الأولة لشيئين , أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد (ع) 
لا يكون دان بكلمة الإسلام » بل يكون دان بكلمة الكفر . وهو خارج عما تضمنه الخبر . 
والوجه الثاني : أن يكون محمولاً على حال التقية » يدل على ذلك : 


1 -مارواه الحسين بن سعيد » عن غير واحد » عن أبي المعزا » والحسين بن سعيد . 
عن ابن أبى عمير » عن حمّاد . عن الحلبى ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن ذبيحة 
المرجىء”؟» والحروري فقال : كُلْ وقرّواستفرٌ حتى يكون يوماًما(©» . 

ويمكن أن يكون الخبر مختصاً بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في 
الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت 
عليه وأصحابك . إلاافي وقت الضرورة . 


هباب 
مايجور الإنتفاع به من الميتة 


: محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد . عن حريز قال‎ - ١ 
قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء) والبيضة والشعر والصوف‎ 


. 34 التهذيب 4 . ؟ باب الذبائح والأطعمة و... .ح‎ )١( 

(5) في التهذيب : عن الحمن بن يوسف بن عقيل . . . وهوموافق لمافي الوافي . كما أن مافي الإستبصار هنا موافق 
لمافي الوسائل . والله أعلم . 

(9) التهذيب 4 , نفس الباب . ح 0" . 

4 قال الفبض في الوافي م 50/1١‏ : « المرجيء . قد يطلق على مقابلة الشيعة . من الإرجاء بمعنى التأخير , 
لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته . وقد يطلق في مقابلة الوعيدية لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر . . . » . 

)5( التهذيب 8 3 نفس الباب ثح م الفقيه ؟ 2 7 .باب الصيد والذبائح ثح 20-1 الفروع 4 3 الذبائح 0 باب 
آخر ( قبل ساب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى ) . ح ١‏ . وفي الكتب الثلاثة : حتى يكون ما يكون . ويقصد 
بذلك (ع) : حتى ظهور دولة الحق . قر : أي أفر بذلك في نفسك : 

(1) اللباء : مايدره الضرع قبل إدراره اللبن وقيل : هواول اللبن . 


4 


في تحريم جلود الميتة ج11 


والقرن والناب والحافر . وكل شيء يفصل من الدابة والشاة فهوذكي , وإن أخذته منه بعد أن 
يموت فاغسله وصَلّ فيه0"© . : 

؟ - الحسن بن محبوب , عن علي بن رئاب . عن زرارة » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سألته عن الإنفّحة("2 تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لاابأس به . قلت : اللبن يكون في 
ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ء قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل 
والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذالا بأس به9© . 


“' - فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن أبي جعفر » عن وهب . عن جعفر » 
عن أبيه (ع) : أن عليا (ع) سُئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي (ع) : ذلك الحرام 
محف 


فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ٠‏ 

ويحتمل مع تسليم الخبر ‏ أن نحمله على ضَرّب من التقية لأنه مذهب بعض العامة . 
مهد يات 
تحريم جلود الميتة 

, محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار‎ - ١ 
ومحمد بن الحسن”” عن أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميته التي يؤكل‎ 
لحمهاذكي ؟ فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب”» ولا عَصَبٍ . وكلّ ما كان للسخال من الصوف‎ 
. إن جر والشعر والوبر والإنفحَة والقَرّن”" ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله(‎ 


)11( الفروع 4 ؛ الأطعمة » باب ما ينتفع به من الميتة وما لا سق . التهذيب ٠9‏ باب الذبائح والاطعمة 2 
ح 1 وإنما أمره بغسله إذا أخذ من الحيوان بعد الموت حتف الانف لإستصحابه شيئاً من الميتة غالبا » أو لملامسته 
الميتة في جزثه المتصل بها برطوبة مسرية . 

(1) الإنفحة : مادة تؤخذ من بطن الجدي قبل فطامه عن اللبن وتدخل في صناعة الجبن . 

(5؟) الفقيه 7 , 5 . باب الصيد والذبائح حك 5 التهذيب9 نفس الباب جح 48 . 

(4) التهذيب 4 + نفس الباب » ح 1١‏ . ٍ 

(5) في الفروع والتهذيب : عن عبد الله بن الحسن العلوي . جميعا عن الفتسح بن يزيد الجرجاني عن أبي 
الحسن (ع) . 

. الاهاب : الجلد‎ )١( 

0) أي : ينتفع به . وهو خبر محذوف لقوله : كل مامكان . 

م التهذيب 9 2 ؟ ‏ باب الذبائح والاطعمة لك ليك 5 الفروع ‏ الأطعمة ؛ باب ما يتتفع به من الميتة وما لا . 527 
اح " بتفاوت يسير . 
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 ”‏ الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن 


وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا ؟ فقال : لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة(") . 


*' - قأما مارواه الحسين بن سعيد . عن صفوان بن يحيى » عن الحسين بن زرارة » 


عن أبي عبد الله ع2 : في جلد شاة ميته يدبغ فيصب فيه | للبن والماء ٠‏ فأشرت منه وأتوضاً ؟ 


قال : 


نعم , وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه . قال الحسين : وسأله أبي عن الإنفحة 


تكون في بطن العَنّاق(١)‏ والجدي فهوميت ؟ فقال : لا بأس به29 . 


-عنه » عن الحسن . عن زرعة » عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح 


وهو الكيمخت ؟ فرخص فيه وقال : وإن لم تمسّه فهو أفضل©) . 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على ضَرْبٍ من التقية . لأن جلد الميت لا 


يطهر عندنا بالدباغ على ما بيّناه في كتاب الصلاة . 


(0, 


(2 


التهذيب 4 » نفس الباب . ح 57 . والكيمخت هنا الجلد المملوح . الغراء : الصمغ يلصق به شيء بشيء 
آخر . 

العَِاق : الأنئى من أولاد المعز قبل استكمالها الحول جمع أعْنّق ومحُوق 

التهذيب 4 . نفس الباب ؛ صدرح 317 , 

التهذيب ؟ . نفس الباب , ح 58 . 

قال المحقق في الشرائع 757/7 : « الميتات . وهي محرمة إجماعا . نعم . قد يحل منهاما لا تحله الحياة فلا 
يصدق عليه الموت وهو : الصوف والشعر والوبر والريش وهل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جرت فهي طاهرة ' 
وإن استُلّت غسِلَ منها موضع الإتصال وقيل : لا بحل منها ما يقلع . والآول أشبه . والقرن والظلف والسن » 
والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى . والإنفحة . وفي اللبن:( في ضرع الميتة ) روايتان , إحداهما : الحلّ وهي 
أصحهما طريقاً . والاشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة » 1 
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كتاب الأطعمة والأشربة 


65-يماب 
أكل ارين 
١‏ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن البرقي » عن ابن أبي عمير . عن هشام بن 
سالم » عن عمر بن حنظلة قال : حملت الرّبَيْئا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله (ع) 
فسألته عنها ؟ فقال : كُلْها . وقال : لها قِشْر0© . 
؟ -عنه » عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : كتبت إليه : اختلف الناس في الرَبينا 
فماترى فيها ؟ فكتب : لا بأس به(" . 


*' عله , عن بكر بن محمد ؛ ومحمد بن أبي عمير . جميعاعن الفضل بن يونس 
قال : تغدّى أبوعبد الله (ع) عندي بمنى ومعه محمد بن زيد » فأتيا بسكرّجات””" وفيه 
الربيثا . فقال له محمد بن زيد : هذا الربيثا » قال : فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم أكلها(؟» . 


2 فأمامارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال‎  : 
. عبد الله (ع) قال : سألته عن الربيثا ؟ فقال : لا تأكلها . فإنالا نعرفها في السمك ياعمّار©‎ 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضَرّب من الكراهية دون الحظر بدلالة الأخبار 
الأولة . والأخبار التى أوردناها زائداً على هذه فى كتابنا الكبير . 


٠ ) الفروع 4 . الصيد . باب آخر منه ( بعد باب صيد السمك‎ . 4١ -_باب الذبائح والاطعمة . ح‎ ١. 4 التهذيب‎ )١( 
. ح ه وفي ذيله : فقال : كلها . فلها قشر . والربيْنا : نوع ممايحلٌ أكله من السمك وله فلس‎ 

(؟) الفقيه ” . 47 باب الصيد والذبائح . ح 88 وأسند الحديث إلى الرضا (ع) . التهذيب 4 , نفس الباب ٠‏ 
485 

(6) جمم : سكرجة : وهي وعاء للأكل . 

(5) التهذيب 4 , نفس الباب . ح 47 . هذا وقد أجمع أصحابنارضوان الله عليهم على حلّية أكل الزبيثا ونضًوا عليه في 


/ا4 


>36 


لدان 


يخانا 
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لحان 


ا 


١ 


حتان 
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لاه يات 
أكل الثوم والبصل 
١‏ - الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله (ع) قال : 
حرام29 . 
4 
"١‏ -عنه عن محمد بن أبي عمير » عن عمر بن اذينة » عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر (ع) قال : سألته عن الثوم ؟ فقال : إنما نهى رسول الله (ص) عنه لريحه . وقال : من 
أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا , فأما من أكله ولم يأتِ المسجد فلا بأس9© . 
؟' -عنه عن حمّاد بن عيسى . عن شعيب » عن أبي بصير قال : سثل أبوعبد الله (ع) 


عن الثوم والبصل والكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله نياًوفي القدر . ولا باس بأن يتداوى بالثوم » 
ولكن إذا اكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد9" . 
4 
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير » عن عمر بن اذينة » عن زرارة 
قال : حدثني من أصدّق من أصحابنا . أنه قال : سألت أحدهما (ع) عن الثوم ؟ فقال : أَعِدْ 
كل صلاة صلّينها ما دمت تأكله9» . 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي 
يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب . بدلالة الأخبار الآولة والإجماع الواقع 
على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة . 


8 باب 
كراهية شرب الماء قائماً 
١‏ الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان » عن جراح 


. ١67 التهذيب 4 . ” _باب الذبائح والأطعمة . ح‎ )١( 

2( الفقيه " . 4177 باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ٠ح‏ 397 . الفروع ؛ . الاطعمة , باب الثوم .ح ١‏ . 
التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١04‏ بزيادة في آخره . 

(7) الفروع 4 . نفس الياب ٠ح‏ ” . الفقيه ؟ . نفس الباب. ح "التهذيب 6. نفس الباب »ح ١66‏ بتفاوت يسير في 
الذيل في الأخيرين . 

(4) التهذيب ه . نفس الباب . ذيل ح 154 . 
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في الخمر يصير خلا بما يطرح فيه اج 


المدائني . عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لا يشرب الرجل وهوقائم"2 . 
فالوجه في هذا الخبر : ضَرْبٌ من الكراهية دون الحظر . يدل على ذلك 


؟ -مارواه الحسين بن سعيدك »عن فضالة بن أيوب ؛ عن إسماعيل بن أبي زياد . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : الشرب قائماً أقوى لك وأصمٌ 7 


وه-باب 
الخمر يصير خَلاً ما يطرح فيه 


١‏ محمد بن يعقوب . عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن 
جميل بن دراج . ٠‏ عن ابن بكير ل : سألته عن الخمر 
العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس53) 


» الحسين بن سعيد . عن فضالة , بن أيوب » عن ابن بكير » عن عبيد بن زرارة‎ 5١ 
. قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل بأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لابأس‎ 


؟* عنه. عن صفوان . عن ابن بكير ا 5 
قال : في الرجل باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلا ؟ فقال : إذ 


تحول عن اسم الخمر فلا بأس به(4» , 


؛ -عنه . عن ابن أبي عمير . وعلى بن حديد . عن جميل قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا ؟ فقال : خذها ثم أفسدها , 
قال علي : واجعلها خلا" . 


محمد بن أحمد بن يحيى ؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد . عن عبد العزيز بن 


(1) التهذيب 4 , نفس الباب . ح ١1417‏ 

١414 التهذيب 4 . ؟ باب الذبائح والأطعمة . ح‎ )١( 

5) التهذيب 4 ؛ نفس الباب , ح 7179 . وفي سندها : وابن بكير . . . بدل : عن ابسن بكير . . . وكذا هوفي الفروع 4 2 
الأشربة » باب الخمر تجعل خلا » ح ١‏ 

التهذيب 4 . نفس الباب . ح 54٠‏ . الفروع 4 . نفس الباب , ح ” . 

(ه) التهذيب 4 , نفس الباب . ح 745 . 

(5) التهذيب 4 , نفس الباب . ح 717 . 
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المهتدي قال : كتبث إلى الرضا (ع) يلت نذاك «العصير فدهي قفني عل الكل 
وشيء يغيّره حتى يصير خلا ؟ قال : لا بأس به(0) . 


1 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد » عن محمد بن أبي عمير . عن حسين الأحمسي 2 
عن محمد بن مسلم وأبي بصير . وعلي . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) : سكل عن 
الخمر يُجَعَل فيها الل ؟ فقال : لا , إلا ماجاء من قِبّل نفسه(9) . 

فلا ينافي الأخبار الأولة لأن الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية » لأن الأفضل 
أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه 1 


37 فأماما رواه الحسين » عن فضالة , بن أيوب » عن ابن بكير , » عن عَبَيّد بن زرارة 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس به إذا لم 
يجعل فيها ما يقلبها9) . 


فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ة في الخبر الأول سواء 5 


- فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن محمد بن خالد » عن عبد الله بن بكير » عن 
أبي بصير قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الخمريْضْنَمُ فيها الشيء حنى يحمض ؟ فقال : إذا 
كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس(؟) . 


فهذا الخبر متروك الظاهر بالإجماع , لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس , 
وإذا نَحْسٌ فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه . والذي يكشف عما ذكرتاه : 


4 - ما رواأه محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى » عن محمد بن موسى . عن 
الحسن بن المبارك » عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة نبيذ مسكر 


. 544 التهذيب؛ . نفس الببا . ح‎ )١( 
قال المحقى مْ في الشرائع /518 : و تطهر الخمر إذا انقلبت خخلاً سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها . وسواء‎ 
ولو ألقي في‎ ٠ كان ما يعالج به عبن باقية أو مستهلكة . وإن كان يكره العلاج . ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه‎ 
الخمر خل حتى تستهلكه لم تحلّ ولم تطهر . وكذا لو ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل . وقيل : يحل إذا ترك‎ 
. حتى تصير الخمرخلاً . ولاوجه له‎ 

(5) التهذيب ؟ . ١‏ -_باب الذبائح والأطعمة . ح 7145 . 

(*) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 58١‏ . الفروع ؛ . كتاب الأشربة » باب اللخمر تجعل خلا . ح ؛ وفي ذيله : 
يغلها . بدل : يقلبها . 

(5) الفروع 4 . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب 4 , نفس الباب . ح 51453 
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في تحريم شرب الفقاع ج1 


قطرت في قدرفيه لحم ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق . أويطعمه أهل الذمة . أو الكلاب » 
واللحم اغسله وكُلّهُ . قلت : فإن قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الهه(ا» . 


ديات 
تحريم شرب الفقاع 


١‏ - أحمد بن محمد . عن أحمد بن الحسن . عن عمرو بن سعيد . عن مصدّق بن 
صَدّقة . عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع ؟ فقال : هوخمر”(") . 


؟ -محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحبى . عن محمد بن موسى ؛ عن محمد بن 
عيسى , عن الحسن بن علي الوشا . عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : كل مسكر حرام » 
وكل مخمر حرام , والفقاع حرام(» . 

أحمد بن محمد , عن بكر بن صالح , عن زكريا بن يحمى قال : كتيت إلى أبي 
الحسن (ع) أسأله عن الفقّاع وأصفُهُ له ؟ فقال : لاتشربه . فأعدت عليه ذلك وأصِفْه له كيف 
يصنع ؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه(؟» . 


-الحسين بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن (ع) عن شرب 
الفقاع ؟ فكرهه كراهة شديدة 20 . 


سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : ماتقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو 
غم مدير ا عتانع اناا فلاتفوس انا انا لياق و لركان العكيران دز الد اراي 


)1غ( التهذيب 4 . نفس الباب . صدرح 71417 . الفروع 4 الأشربة , باب المسكر يقطرمنه في الطعام » صدرح ١‏ 5 
(١‏ التهذيب 9. ” - باب الذبائح والأطعمة 2 /ع؟” ٠‏ الفروع 4 . الأشربة ٠‏ باب الفقاع ٠ح" ١‏ 
هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على تحريم شرب الفقاع المعبّْر عنه في لسان بعضهم بالجغة ونضّوا على 
أنه لا يختمر التحريم فيه بما أسكر بل يحرم وإن قل . فراجع كتاب اللمعة وشرحها . للشههيدين 1794/57 من الطبعة 
الحجرية والشرائع للمحقق 570/9 . 
(5) التهذيب 4 ., نفس الباب . ح 51/١‏ . الفروع 4 . باب الفقاع . ح ١4‏ . والمخمر : أي المزيل للعقل الغالب 
عليه . 
(4) التهذيب 4 . نفس الباب ىفف . الفروع 4 ؛ نفس الباب وح .3١3‏ 
)00 التهذيب 4 . نفس الباب كه فض . الفروع 8 ٠‏ تقس الباب أخ١١‏ 1 
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لجلدت شاربه ولقتلتٌ بايعه() . 

5 أحمد بن محمد بن عيسى . عن الوشًا قال : كتبت إليه يعني الرضا (ع) ‏ أسأله 
عن الفقاع ؟ فكتب : حرام وهوخمر ء» ومن شريه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي 
أبو الحسن (ع) : لو أن الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه » وقال أبوالحسن 
الأخير (ع) ّ حدّه حدّ شارب الخمر 3 وقال رع 4 هي خمَيرة استصغرها الناس29 . 


| محمد بن يعقوب . عن عذة من أصحابنا . عن سهل بن زياد . عن عمرو بن 
سعيد . عن الحسن بن الجهم . وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن (ع) عن الفقاع ؟ فقال : 
هوخمر مجهول . وفيه حدٌ شارب الخمر(" . 

8 - أحمد بن محمد . عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن 
الفقاع ؟ فقال : هي الخمرة بعينها©» . 

4 -عنه . عن محمد بن سنان . عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن 
الماضي (ع) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تَقْرَيْهُ فإنه من الخمر("» . 

٠‏ محمد بن أحمد بن يحيى , عن أحمد بن الحسن . عن أبي سعيد » عن أبي 
جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ٠‏ ففتح 
صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس . فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس . فقلت له : 
قال : فقلت له : هذا رأيك أوشيء رويته ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا 
عبد الله (ع) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول , وإذا أصاب ثوبك فاغسله 292 . 


١‏ -فأمامارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن يعقوب بن يزيد ؛ ععن ابن أبي 
عمير . عن مرازم قال : كان يُعْمَل لأبي الحسن (ع) الفقاعٌ في منزله . قال محمد بن 


. وفيه : أما إنه يا سليمان . . . الخ‎ . ٠١ التهذيب 4 . نفس الباب . ح 5174 . الفروع 4 . نفس الباب , ح‎ )١( 

(7) الفروع 4 . نفس الباب . ح 4 . التهذيب 4 . نفس الباب . ح 5/6 . 

(5) التهذيب؛ . نفس الباب . ح 775 . الفروع 4 , نفس الباب . ح 8 . وفيه : فقال : حرام وهوخعمر . . . الخ . 

(4) التهذيب 4 . ١‏ باب الذبائح والأطعمة . ح 177؟ . الفروع 4 , باب الفقاع . ح ؛ وفيه : هو الخمر بعينها . 

)2 الفروع 4؛ , نفى الباب . ح ” . التهذيب 4 . نفس الباب , ح 8لا3 . 

(1) الفروع ؛ . نفس الباب . ح 7 . بتفاوت . وفي ستده : محمد بن يحبى . عن بعض أصحابنا . عمن ذكره » عن 
أبي جميلة البصري قال . . . الخ . التهذيب 4 , نفس الباب , ح 59/4 . 
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في تحريم شرب الفقاع جح 


قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبى عمير : 

١7‏ -مارواه الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد مام 
الرازي إلى أبي جعفر الثاني (ع) : إن رأيتَ أن تُفْسَر لي الفقّاع فإنه قد اشتبه علينا » أمكروه هو 
بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه : لا تقرب الفقاع إلا مالم تَضر آنيته أوكان جديداً , فأعاد 
الكتاب إليه : إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل , فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو 
غير ضارٍ . ولم أعرف حد الضرارة والجديد . وسأل أن يفسر ذلك له . وهل يجوز شرب ما 
يعمل في الغضارة(")والزجاج والخشب ونحوه في الأواني ؟ فكتب : يُفعَل الفقاع في الزجاج 
وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عَمْلات . ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء 
جديد . والخغب مثل ذلك7) . 

٠‏ -عنه . عن أحمد بن محمد , عن الحسن . عن الحسين أخيه . عن أبيه علي بن إفدنا 
ولا أدري كيف عمل 8 ولامتى عمل أيبخل لي انااشيريه ؟قال : لاأحيهة؟) 8 


)2 التهذيب 64 ؛ نفس البابت ٠ح‏ 54 
(؟) الغضارة : كما في القاموس - القصعة الكبيرة . فارسية . جمع غضائر . 
(”*) «(4) التهذيب 8 , ؟ ‏ باب الذبائح والأطعمة . ح 587978١‏ 


1 


كتاب الوقوف والصدّقات 
اأادآيات 
-١‏ محمدبن يعقوب 2 عن محمدبن جعفر الر راز عن محمد بن عيسى » عن أبي علي بن 
راشد(» قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت : جَعِلْتَ فداك . اشتريت أرضاً إلى جنب 
ضيعتي , فلمارَفرتٌ المال حُبّرتُ أن الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوزشراء الوقف . ولا تُدُخِل 
الغلة في مالك . إدفعها إلى من أُوقِفْتْ عليه . قلت : لا أعرف لهارباً ؟ قال : تصدّق 
بغلتها؟». 


١‏ - الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو 
عبد الله (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهوحي سوي ء 
بداره التي في بني فلان بحدودها . صدقةً لا تُباع ولا توهب حتى يرثهاوارث السماوات 
والأرض . وأنه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعَقِبّه » فإذا انقرضوا فهي على ذوي الحاجة من 


المسلمين27© . 


محمد بن يعقوب . عن حميد بن زياد . عن الحسن بن سماعة » عن أحمد بن 
عيدوس . عن أبان » عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله » عن أبي عبد الله (ع) مثله99» . 


. واسمه الحسن‎ )١( 

(5) التهذيب ء باب الوقوف والصدقات . ح ” . القروع ه ‏ الوصايا ٠‏ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والحل 
والهبة والسكى و . . . . ح 36 . الفقيه ؛ 118٠‏ - باب الوقف والصدقة انَل .ح ٠١‏ بتفاوت في الجميع . 
وقد صحح المجلسي رحمه الله سند هذا الخبر في الفقيه وعدّه مجهولا في الفروع وهو مطابق لما في التهذييين . 
والغلة : فائدة الأرض ., أو الدخل من كري دار وشبهه . 

(5) الفروع ه . الوصايا » باب ما يجوز من الوقف والصدقة , والنحل والهبةو . . . » ح ٠٠‏ . التهذيب 9 ٠‏ 7 باب 
الوقوف والصدقات . ح ٠‏ . 

2 الفروع ه . نفس الباب . ذيلح ٠٠‏ . التهذيب 4 . نفس الباب , ح © . 
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عن ربعي بن عبد الله » عن ب عبااه (ع) قال : تصدّق أمير المؤمنين (ع) بدارله في بني 
زُرَيق بالمدينة فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ماتصدّق به علي بن أبي طالب وهوحي 
سوي . تصدّق بداره التي في بني زريق ل ولا توهب حتى يرئها الله الذي يرث 
السماوات والأرض لح سد التو الا مور 
لذوي الحاجة من المسلمين9©» 

ه ‏ فأما مارواه محمد بن محمد . وسهل بن زياد . عن الحسين بن سعيد . عن 
علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر (ع) : إِنَّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوْقَمَها وجمل لك من 
الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أوتقويمها على نفسه بما اشتراها . 
أويدعها موقوفة ؟ فكتب (ع) إليّ ا ل 
ذلك إلي » وإن ذلك رأ بي إن شاء الله » أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . و 
إليه ع شح م سا ا لم 
الل م د 4 نيو 
وقف له من ذلك أمرته » فكتب بخطه إلي : وأعلمه أن رأ ا 
أصحاب الوقف أن بيع الوقف أُمْكل ؛ فإنه ربماجاء في الإخختلاف تلف الأموال والنفوس7١)‏ 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه 
الخبر . من أنْ كونه وقفاً يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهَرْجٍ ومَرّجٍ وخراب الوقف . فحينئذ 
يجوز بيعه وإعطاء كل ذي حق حقه . على أن الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا 
لغيرهم , والخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب , الظاهرٌ منه أنه كان باعه غير الموقوف 
عليه 2 فلذلك لم يجز بيعه على كل حال » والذي يؤكد ما قلناه : 


5 مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن 


. باب الوقف والصدقة والحل ٠ح 79 بتفاوت‎ ١74 . التهذيب 4 . نفس الباب 6ط . الفقيه ة‎ )١( 

زفة التهذيب 4 2 * باب الوقوف والصدقات ٠خ‏ . الفقيه 8 158 باب الوقوف والصدقةو. ا ٠ح‏ 4 
بتفاوت . الفروع ه . الوصايا . باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة و . . اح 3٠‏ . قوله : يتفاقم 
استئناء صورة ما إذا أدى بقاء الوقف إلى التنازع المفضي إلى المفاسد بين الموقوف عليهم والضرر بينهم من الحكم 
بعدم جواز بيع يع الوقف . وفي سند الفقيه : العباس بن معروف عن علي بن مهزيار . وقال الصدوق بعد إيراده 
اي مار رقي اد ملمهطزن فين دحم لبر اسلو ور الاي مانا ييل ادا 
المسلمين إى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبداً » . 


١5 


فيمن وقف وقفا وم يذكر الموقوف عليه اج 


جعفر بن حنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من 


رضوا كلهم . وكان البيع خيرا لهم باعو("2 . 


ديات 
من وقف وثفاً ولم يذكر الموقوف عليه 

١‏ -علي بن مهزيار قال : قلتله : روى بعض مواليك عن آبائك (ع) أن كل وقف إلى 
وقت معلوم فهو واجب على الورثة » وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على 
الورئة » وأنت أعلم بقول آبالك ؟ فكتب (ع) : هوعندي كذا() . 

قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤبداً لم يكن صحيحاً على ما تضمنه 
الأخبار الأولة في الباب الأول » المتضمنة لشرط كتاب الوقف . ومتى لم يكن مؤبدا لا يصح 
على حال . والمعنى في هذا الخبر : أن يكون قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهرواجب . 
معناه : أنه إذا كان الموقوف عليه مذكوراً . لأنه إذا لم يذْكُر في الوقف موقوفاً عليه بطل 
الوقف . ولم يرد بالوقف الأجل وكان هذا تعارفا بينهم » والذي يدل على ذلك : 

؟ -مارواه محمد بن الحسن الصفارقال: كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله عن الوقف 
الذي يصح . كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة » 
وإذا كان موقتاً فهو صحيح فمضى . وقال قوم : إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على 
فلان وعقبه . فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزِّ وجل الأرض ومن 
عليها . قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر إنه لفلان وعقبه ما بقوا . ولم يذكر في آخره 
للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . والذي هوغير موقت أن يقول : هذا 
وقف . ولم يذكر أحداً . فما الذي يضّح من ذلك وما الذي يبطل ؟ فوقع (ع) : الوقوف 
بحسب ما يوقفها إن شاء الله29 . 


(1) الفقيه 4 , نفس الباب . ضمنح ١١‏ . التهذيب 4 , نفس الباب . ضمن ح ١7‏ . 

(9) التهذيب 8 , نفس الباب . ح 4 . الفقيه ؛ . نفس الباب . ح © . الفروع ه . نفس الباب . ح 5١‏ بتفاوت في 
الجميع . ويظهر من قوله : فكتب (ع) .. . أن الرواية كانت مكاتبة . 

(*) التهذيب 4 ."باب الوقوف والصدقات .ح 4 . الفروع 5 , باب مايجوز من الوقف والصدقة و . .  .‏ ح 74 » 


١١ 7/ 


ثانا 


ين 


ا 


اكلا 


ا 


اج الإستبصار 


؟"يبات 
من تصدّق على ولده الصغار ثم أراد أن يُدْخْل معهم غَيرّهم 
١‏ _محملد بن يعقوب . عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان . عن ابن أبي 
عمير , عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يجعل لولده شيئا 
وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده » قال : لا بأمن2") 


١‏ - فأما ما روا أحمد بن محمد » عن الحسن بن على بن فضال . عن ابن بكير » عن 
الحكم بن أبي غفيلة قال : تصدق أبي عَلَيٌ بداروقبضتها . ثم ولد له بعد ذلك أولاد , فأراد أن 
يأخذها مني فيتصدق بها عليهم . فسألت أباعبد الله (ع) عن ذلك . وأخبرته بالقصة ؟ فقال : 
لا تعطها إياه . قلت : فإنه إذاً يخاصمني ؟ قال : فخاصمه . ولا ترفع صوتك عليه20 . 


فالوجه في هذا الخبر : أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة . والأول لم 
يكن كذلك . فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه , وليس لأحد أن يقول : أليس قد 
روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لأنه المتولي عليهم . ولا يجوز له نقضه فما 
قولكم في الجمع بين هذه الأخبار ؟ 

* -روى ذلك أحمد بن محمد . عن على بن الحكم » عن العلا . عن محمد بن 
مسلم ٠‏ عن أبي جعفر (ع) أنه قال : في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا ؛ إذالم يقبضوا 
حتى يموت فهوميراث . وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هوالذي يلي 
او ونال :الا برا في الصلقة إذا رفخق نيا نيه انهه معالى »ونال + الهية والدخلة بربيع 
فيها إن شاء » جيزت أو لم ت َحَرْ إلا لذي رَجِمٍ فإنه لا يرجع فيه2 . 


قيل له : الذي تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة . وليس فيه أنه لا 


22 وقد أشار إلى المكاتبة بقوله : كتب بعض أصحاننا . . . من دون ذكر الكاتب . واختصر الرواية فى الفقيه 8 ١58‏ - 
باب الوقف والصدقة . و . . . . ح ١‏ . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن شرائط الوقف الدوام فلو 
قرنه بمدة بطل . 

)1) التهذيب 4 . تفس الباب . ح ١19‏ , الفروع 5 . نفس الباب .اج 4 . 

(5) التهذيب 4 "٠‏ باب الوقوف والصدقات . ح ٠١‏ . الفروع د . باب ما يحوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة 
00 ٠ح‏ م1 . وفي الذيل فيهما: ولا ترفع صوتك على صوته . وفي سندهما : عن الحكم بن أبي عقيله . 
بدل : غفيلة . 

[ضة التهديب 5 . نفس الباب . ح ٠ ١7‏ الفروع 3 . نفس الباب . ح “ا 


١٠١م‎ 


فيمن تصدّق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم اج 


يجوز تغييرها ٠‏ ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها إلى غيرهم 2 
عماذكرناه : 

-مارواه أحمد بن محمد بن عيسى 3 عن محمد بن سهل » عن أبيه قال : سألت أبا 
الحسن الرضا (ع) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرَفٍ من ماله , ثم يبدوله بعدذلك » 
ليدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس(")2 . 


ه-عنه . عن الحسن بن علي بن يقطين , عن أخيه الحسين , عن أبيه علي بن 
بقطين . قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم 
يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك . وعن الرجل يتصدق 
ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له , أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم 
بصدقة ؟ فقال : ليس له ذلك . إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدّق عليه » فذلك 
له9) , 


والذي يدل أيضاً على أن الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يكن له الرجوع فيه أصلل : 


5 ما رواه الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان . عن 
عبيد بن زرارة . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا » 
فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهوميراث . فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو 
جائز . لأن الوالد هو الذي يلي أمره . وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه 
الله 29 , 


/ا - محمد بن علي بن محبوب ؛ عن علي بن السندي ؛ عن ابن أبي عميير » عن 
جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل تصدّق على ولده بصدقة وهم صغار . أله 


(0) التهذيب 5. نفس الباب . ح 7١‏ 
(؟) التهذيب .”باب الوقوف والصدقات ٠ح‏ ؟7 . 


(0) التهذيب 4. نفس الباب . ح 54 . الفقيه؛ . 8؟١‏ باب الوقف والصدقة والتحَل, ح ٠١‏ . يقول المحقق وهو 


بصدد الكلام على الصدقة 5571/7 : « ومن شرطها نية القربة ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح 6 لان 
المقصود بها الأجر وقد حصل فهي كالمعرض عنها ٠‏ . ويقول : « لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض سواء 
عُوَض عنها اولم يعوض لرحم كانت أو لاجنبي على الأصح » . 


ل 


584 


اانا 


م 


دنا 


راكنا 


انا 


كنا 


أن يرجع فيها ؟ قال : لا . الصدقة لله 29 . 

8 أحمد بن محمد . عن صفوان بن يحبى . عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن 
الرجل يوقف الضيعة ثم يبدوله أن يُحْدِتَ في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم 
ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع . وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا 
يحوزونها لهم لم يكن له أن يرجع فيها » وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم . ولم يخاصمرا 
حتى يحوزونها » فله أن يرجع فيها . لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا( . 


كباب 
من تصِدّق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا ؟ 
خدمته إن شا.9) . 

١‏ - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن عمرو بن عثمان , عن عبد الله بن 
المغيرة . عن طلحة بن زيد . عن أبي عبد الله . عن أبيه (ع) : أن رجلاً تصدّق بدارله وهو 
ساكن فيها . فقال : الحين أخرج منها9» . 

فلا ينافي الخبر الأول , لأن الوجه في أمره بالخروج من الدار . إنما أراد به صحة 
الوقف . لأنا قد بينا أزمن صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه . ولم يكن الغرض بذلك أنه 
محرم عليه محظور . ولا ينافي ذلك : 

٠"‏ ما رواه على بن الحسن . عن يعقوب بن يزيد الكاتب . عن ابن أبي عمير » عن 
أبي المعزا . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال. : سألته عن صدقةٍ مالم يقبض ولم 
لسع قال وت 
)١(‏ التهذيب 4 . نفس الباب . ح 55 . الفروع 0 , باب ما يجوز من الوقف والصنقة والتخل والهةو... .ح © . 
(؟) الفقيه ؛ . نفس الباب . ح 7 . الفروع ه . نفس الباب . ح 5" . التهذيب 4 . نفس الباب , ح ١7‏ . 
(*) التهذيب 4 8.5 باب الوقوف والصدقات . ح ١4‏ . 
حق التهذيب 4 . نفس الباب . ح 59 . 


)2( التهذيب 4 ٠‏ قسن الناب ٠ح‏ ة الفروع 5 ٠‏ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل و لعج ١‏ بزيادة في 


١‏ خره 


١٠ 


في الشّكنى والعُمْرئ اج 


لأن الوجه في هذا الخبر : أنه يجوز صدقة مالم يقبض . ونحن لم نقل إن ذلك غير 
جائز . وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيراً في ذلك . 


ديات 
السكنى والعمرئ0(7) 
١-الحسن‏ بن محمد بن سماعة . عن غير واحد . عن أبان2'7, عن عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله » عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شر وطهم 
إن كان شَرَطَ حياته سكن حياته . وإن كان لِعَقِبه فهو لِعَقِبِهِ كما شرط حتى يفنوا , ثم يرَدُ إلى 


١‏ أحمد بن محمد . عن محمد بن إسماعيل . عن محمد بن الفضيل . عن أبي 
الصباح 259 , عن أبي عبد الله (ع) قال : سكل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل 
السكنى في حياته فهو كما شَرَط » وإن كان جعلها له ولِعَقِبِه حتى يفنى عَقِبّه . فليس لهم أن 
يبيعوا ولا يورثواثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول" . 


 *‏ علي بن إبراهيم عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد , عن الحلبي ٠‏ عن 
أبي عبد الله (ع) : في الرجل يُسْكِنٌ الرجل داره ولعقبه من بعده . قال : يجوز . وليس لهم 
أن يبيعوا ولا يورثوا . قلت : فرجل أسكن داره حياته ؟ قال : يجوز ذلك . قلت : فرجل 
أسكن داره ولميُوفّت ؟ قال : جائز . ويخرجه إذاشاء"© . 


)١(‏ السكنى والعُمْرئ : « عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء 
الملك على مالكه . وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة , فإذا اقترنت بالعمر قيل : غمرى ء 
وبالإسكان : قيل سُكنئ وبالمدة : قيل : رُفِىْ . إمامن الإرتقاب أومن رقبة البلك » . 

(؟) هوابن عثمان . 

() التهذيب 4 .7 باب الوقوف والصدقات .ح 4 . الفروع ه . باب ما يجوزمن الوقف والصدقة والنحَل و . . . » 
ح 5١‏ . الفقيه؛ . ١14‏ باب السكنى والعمرى و . . . ؛ح ؛ بتفاوت . 

بج هوالكناني واسمه إبراهيم بن نعيم . 

(/م التهذيب 4 , نفس الباب . ح 5” . الفروع هء نفس الباب . ح 55 . الفقيه 4 » نفس الباب , ح غ . 

() الفروع ه . نفس الباب . ح 550 . التهذيب4 » نفس الباب . ح #17 . والذي عليه الأصحاب هو أن السكنى لو 
حدّدت بعمر المعمرله فمات انتقل حق السكى إلى ورثة المعمرله . يقول المحقق في الشرائع 7 / 776 : «ولايجوز 
الرجوع فيها إلا بعد إنقضائها , وكذا لوجعلهاعمر المالك لم ترجع . وإنمات المعمر». وينتقل ما كان له إلى ورثته 


لذن 


/؟ 


للخلا 


حتى يموت المالك ٠‏ ولوقرنها بعمر المعمرثم مات لم تكن لوارئه ورجعت إلى المالك . ولوأطلق المدة ولم يعينها 5 


١1١ 


4 


اج الإستبصار 


؛ -علي بن إبسراهيم . عن أبيسه. عن ابن أبي عمير, عن حسين بن نعيم؛ عن أبي 
الحسن موسى (ع) قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته . أو جعلها له 
ولعقبه من بعده ؛ هل هي له ولعقبه كما شرط ؟قال : نعم قلت : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : 
نعم . قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض بالبيم السكنى كذلك سمعت 
أ (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى » ولكن يبيعه على أن 
الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط . وكذلك الإجارة ١‏ 
قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال : على 
طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا باس(" . 


ه ‏ فأما ما رواه الحسن بن محبوب . عن خالد بن نافع(" البجلي . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدارفمات 
الذي جعل السكنى وبقي الذي جُعل له السكنى . أرأيت إن أراد الورئة أن يخرجوه من الدار 
لهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة . ثم ينظر إلى ثلث الميت . فإن كان 
في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه . وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم 
أن يخرجوه . قيل له : أرأيتٌ إن مات الرجل الذي جَعِلَ له السكنى بعد موت صاحب الدار , 
أتكون السكنى لورثة الذي جُعِلَ له السكنى ؟ قال : لا 29 . 


غلط في التأويل ووهم . لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى 
مدة حياة من أسكنه . فحينئذ تقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه , ولوكان الأمرعلى ما 
ذكره الراوي المتأول للحديث ., من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار , لكان حين مات 
بطلت السكنى . ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث . وقد بيناما يدل على ذلك . 


كان له الرجوع متى شاء » . وقوله في الحديث : ولم يوفّت : أي أطلق ولم يعيّن مدة لسكناه . 

» © وفي سنده الحسين بن أبي نعيم . الفروع‎ . ١ الفقيه ؛ . نفس الباب » ح‎ . 5٠ التهذيب؛ , نفس الباب . ح‎ )١( 
نفس الباب . ح 78 . وما تضمنه الحديث من عدم إبطال إجازة العين أو بيعها من قبل مالكها للسكنى هو محل إجماع‎ 
بين أصحابنا رضوان الله عليهم وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة طيلة المدة المحدودة للسكنى أو العمرى‎ 
. أو الإنتفاع بالرقبة‎ 

0( في الفروع : راقع . بدل : نافع . 

) التهذيب4 . نفس الباب .ح 47 . 


١17 


فيمن وهب لولده الصغار اج 


5 - قأماما رواه الحسين بن سعيد . عن يوسف بن عقيل . عن محمد بن قيس . عن ٠٠غ‏ 
أبي جعفر (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) قضى في العُمْرى أنها جائزة لمن أعمرها » فمن أعمر 
شيئاً ما دام حياً فإنه لورثته إذا توفي 2١‏ . 

فلا ينافي ما قدمناه . لأن قوله : فإنه لورثته إذا توفي . يعني الذي جعل العمرى دون 
الذي جُعِل له ذلك . ولو أراد الذي جُعِلَ له العمرى لما قال إنه لورئته , لأنه إذا مات عادت 
العمرى إلى صاحبها إن كان حياً . وإلى ورثته إن كان ميتاً . اللهم إلا أن يجعل له ولولده ولعقبه 
مابقي منهم أحد على ما بيّناه . ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته 
هوفإذا مات الساكن فهو لورئته إلى أن يموت هو أيضاً ثم يعود ميراثاً على ما قدّمنا القول فيه . 


ياب 


١‏ - علي بن الحسن بن فضال ‏ عن جعفر بن محمد بن حكيم . عن جميل بن اد 
دراج » عن أبي عبد الله (ع) : عن رجل وهب لابنه شيئا » هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : 
نعم . إلا أن يكون صغيراً 9 . 

2٠+ محمد بن يعقوب . عن محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي‎ ١ 
عمير . عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم‎ 
صغار بالجارية . ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله . أترى أن يصيبها ؟ أو يقومها قيمة‎ 
عدل فيُشهد بثمنها عليه ؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل‎ 
. ويحتسب بثمنها لهم على نفسه . ويْمْسّها9‎ 

" - فأماما رواه على بن الحسن بن فضال . عن العباس بن عامر . عن داود بن 
الحصين . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته : هل لأحد أن يرجع في صدقة أوهبة ؟ قال : أما 
ما تصدق به لله فلا » وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يَخْرّها . وإن كانت لذي 


اهمها 
٠.‏ 
حم 


)00 التهذيب 4 . نفس الباب ألخ 15 
زفة التهذيب 4  .‏ _باب النخل والهبة ل 
زفة التهذيب 9., نمس الباب ٠خ"‏ 5 المروع ه 8 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والِحل والهبة و لاس ١٠‏ 


1١11 


ةا 


65 


يفف 


اج الإستبصار 


قراية() . 


أحمد بن محمد . عن الحسين . عن صفوان بن يحبى قال : سألت الرضا (ع) 
عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده . فذكر له الرجل المال الذي له عليه » فقال له : 
ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له , وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون 
وهبه له ثم نزعه نجعله هبة لهذا( . 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كباراً جاز له الرجوع في 
الهبة » وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم . 


وأما ما رواه أحمد بن محمد . عن ابن أبي نصر , عن حمّاد . عن المعلّى بن 
خنيس ,قال : سألت أباعبد الله (ع) : هل لأحد أن يرجع في صدقة أوهبة ؟ قال : أماما تصدق 
بهلله فلا » وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما , حازّهُما أولم يَحُرْهُما . وإن كانت لذي قرابة9) . 
فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء . 


لاكاآ يات 
الهبة المقوضة 


١‏ - محمد بن أحمد بن يحبى . عن موسى بن عمر » عن العباس بن عامر . عن 
أبان . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها . 
والصدقة جائزة عليه ©) , 


؟ -عنه » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن حماد . عن إبراهيم بن عبد الحميد ‏ 


. 77 التهذيب4 . نفس الباب , ح‎ )1١( 

(؟) التهذيب4 . 4 باب اليخل والهبة . ح 51 . 

(9) التهذيب ؛ , نفس الباب , صدرح 78 . 
هذا وقد تقدم منا التنبيه على أن الأصحاب ذهبوا إلى أن شرط الصدقة نية القربة وأنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 
على الأصح عندهم سواء كانت لرحم أو لأجنبي . وأما الهبة » فهي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض ١‏ 
تمليكاً منجزأ مجرداً عن القربة , وقد يعبّر عنها بالنحُلة والعطية , وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وقد 
ذهب أصحابنا إلى أنه لا حكم للهبة مالم تقبض ولذا فلومات الواهب بعد العقد وقبل القبض عادت ميرااً لورثته » 
نعم إذا كان الواهب الأب أو الجد لولده الصغير لزم بالعقد لآن قبض الولي قبض عنه . راجع المحقق في الشرائع 
شف ك كرف ” 

(4) التهذيب 4 . نفس الباب , ح #1 و70 ره؟ . 


١71 


في الهبة المقبوضة اج 


عن أبي عبد الله (ع) قال : أنت بالخيارفي الهبة ما داادت في يدك . فإذا حَرّجَتٌ إلى صاحبها 
فليس لك أن ترجع فيها('» . 

علي بن الحسن بن فضال » عن العياس بن عامر . عن داود بن الحصين » 
أبي عبد الله (ع) قال : الهبة والنحلة ما لم تُقْبَضِ حتى يموت صاحبها » قال : هوميراث . 
فإن كانت لصبي في حجره وأشْهَدَ عليه فهوجائز( . 


+ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن العلا . عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي 
جعفر (ع) قال : الهبة والنحلة يرجم فيهما صاحبهما إن شاء . جيرّت أولم نَحَرْ , إلالذي 
رجم فإنه لا يرجع فيها 2( . 

أحمد بن محمد . عن ابن فضال . عن ابن بكير » عن عَبَيْد بن زرارة قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن الصدقة 
محدثة . إنما كان النحلة والهبة » ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته جيرٌ أولم يُحَزء ولا 
ينبغي لمن أعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه9©) . 

فلا تنافي بين هذين الخبرين وماجرى مجراهما والأخبار الأولة , لأن الأخبار الأولة 
محتملة أشياء » منها : أنه إنما لم يجزإذا قيضت الرجوعٌ فيها إذا كان عين الشيء قد استّهِلِكٌ 
ولا يكون قائما بعينه . يدل على ذلك : 


7 -_مارواه علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن جميل . عن أبي 
عبد الله (ع) » وحماد بن عثمان » عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كانت الهبة 
قائمة بعينها فله أن يرجع » وإلا فليس ل08©© . 


ومنها : أن تكون بِعَوّض عنها , فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضاً الرجوع فيها , يدل 
على ذلك : 


. و70 و76‎ ١ التهذيب 4 » نفس الباب . ح‎ )١(و‎ )١( 

(م) الفروع ه , باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنِحَل والهة و . . . ء ذيلح 7 . التهذيب4 . ؛ باب اليل 
والهبة . ح ٠١‏ . 

40 التهذيب؟ ‏ » نفس الباب . ح * . الفروع 4 . نفس الاب . ج ‏ . قال المحقق في الشرائع ”/ 5١‏ : « وإذا 
قيضت الهبة , » فإن كانت للا بوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا » وكذا إن كان ذا رحم غيرهما . وفيه خلاف . وإن 
كان أجنبياً فله الرجوع ما دامت العين باقية فإن تلفت فلا رجوع , وكذا إن عُوْض عنها وإن كان العوض يسيراً » . 

)0 الفروع ه , نفس الباب ؛ ح ١١‏ . التهذيب 4 . نفس الباب ٠خ4.‏ 
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املد 


لاا 


اج الوستبصار 


-مارواه علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه 38 عن ابن أبي عمير » عن عبد الله بن سنان 3 
عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا عُوْض صاحب الهبة فليس له أن يرجع 7 . 

8 - الحسين بن سعيد . عن فضالة بن أيوب . عن أبان » عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله » وعبد الله بن سنان(")قالا : سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها 
إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز(" الهبة لذوي القربى (؟)والذي يئاب(*)عن هبته ٠‏ ويرجع في غير 
ذلك إن شاء'9), 

ومنها : أن يكون ذلك مخصوصاً بذوي الأرحام البالغين , لآن ذلك إذا قبضوها لا يجوز 
له الرجوع فيها , وقد بيناه فيما تقدم . ويزيد ذلك بياناً : 

4 -مارواه أحمد بن محمد (") . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عن 
رجل تصدّق بصدقة على حميم . أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ولكن إن احتاج 
فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه . 

ومنها : أن يكون ذلك محمولاً على الكراهية دون الحظر . يدل على ذلك : 

» -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن حمّاد‎ ٠ 
عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : من رجع في‎ 
. هبته فهو كالراجع في قيئه0‎ 
المدائني , عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : من رجع في هبته فهركالراجع‎ 
)0١(بعو ف‎ 
في قيئه(''2.‎ 


(1) الفروع ه » نفس الباب . ح ١9‏ التهذيب 9 » نفس الباب .)ح 8 . 
(1) في التهذيب : ذكره برقم (117) من الجزء 4 بعنوان.: عبد الله بن سنان . والظاهر أن الصحيح عبد الله بن سنان 
بقريئة ذكره لنفس الحديث تحت رقم )15٠(‏ من نفس الجزء وفيه : عبد الله بن سنان والله العالم . 

(5) أي تلزم بحيث لا يجوز الرجوع فيها . 

(5) في التهذيب : لذوي القرابة .” 

(5) أي يعوض . 

(5) التهذيب؟ . 4 -باب النّحَل والهبة ,.ح ١‏ . 

رمم في كل من الفروع والتهذيب : أحمد بن أبي عبد الله . 

(م) التهذيب ؟ , نفس الباب . .ح 7 . الفروع ه , باب ما يجوزمن الوقف والصدقة والنّحَل والهبة و . . . ٠ح ١4‏ . 
() التهذيب؛ , نفس الباب . ذيلح ”١‏ . 
0م الظاهر أن تكرار هذا الحديث انما هواشتباه من النساخ لان هذا السند إنما هولمتن سوف يلي هذا , وهذا المتن بهذا 2 


ملدلا 


في الهبة المقبوضة 5-5 


7 - الحسين بن سعيد . عن النضر . عن القاسم بن سليمان » عن جراح المدائني » 
عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يرتدٌ في الصدقة قال : كالذي يرتدٌ في قيئها(١)‏ ٍ 

: -عنه » عن ابن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ١ 
. قال رسول الله (ص) : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه()‎ 

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن أبي مريم قال : إذا 
تصدّق الرجل بصدقة أوهبة . قبضها صاحبها أولم يقبضها , عُلِمَثْ أولم تُعلم فهي 


جائزة 9) , 


6 -عنه » عن فضالة , عن أبان . عن عبد الرحمن بن سيّابة » عن أبي عبد الله (ع) 
مثله 9) , 


- يونس بن عبد السرحمن » عن أبي المععزا . عن أبي بصير قال : قالأبو 
عبد الله رع2 . : الهبة جائزة قُبضْت أولم تقبض 3 5 أولم نُقَسَّم والنْحَل لا يجوز ذلك حتى 
تقبض . وإنما أراد الناس ذلك فأخطاوا(*» . 

فالوجه في هذه الأخبار : ضَرْبٍ من الإستحباب دون الوجوب 8 على أن الخبر الأخير 


تفن الفرق بين النكل والينة 2 وقد ينا الهلا فرق ينهم » ويجوز أن يكون خرج مخرج 
التقية لأنه مذهب يعض العامة » والذي يزيد ماذكرناه بياناً 6 


17 مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن ركاب . عن 
زرارة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إنما الصدقة مُحدَنّة . إنما كان الناس على عهد 
رسول الله (ص) ينحلون ويهبون , ولا ينبغي لمن أعطى لله عر وجل شيئا أن يرجع فيه . 
قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أوهبة » جيزت أم لم تحز ٠‏ ولايرجع 
الرجل فيما يهب لامرأته » ولا للمرأة فيما تهب لزوجها جيزا أولم يحازا 3 لأن الله تعالى 


- السند لم أجده لا في التهذيب ولا في بقية الكتب فتأمل . 
)0 التهذيب؛ ‏ نفس الباب .ح ١١‏ . 
20( التهذيب 4 ؛ 4 باب النّحل والهبة . ح 1١‏ . 
(6) التهذيب 4 ؛ نفس الباب -5 . الفروع ه . باب مايجوز من الوقف والصدقة و . . . . ح ٠١‏ وفيه : عن أبي 
جعفر (ع) . وقد حمل بعض الأصحاب هذه الرواية . 
(#) و(052) التهذيب ؟ , نفس الباب ٠ح‏ لاقوها . 


يدل 


ماء 


9 


1 


ص_ 


"ع 
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يقول : ط ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً 21١4‏ , وقال : ظ فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 2374 , وهذا يدخل في الصداق والهبة9” . 

نففق 8 -فأما مارواه محمد بن يعقوب . عن محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن 

شاذان » عن ابن أبي عمير . عن معاوية بن عمّار قال 1 سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 
يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له , ألَهُ أن يرجع فيها ؟ قال : 691 . 

فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الأخبار الأولة سواء . ويحتمل أيضاً أن يكون 


)00 البقرة / 7519 . 


إفة الفروع 6 ٠‏ باب ما يجوز من الوتف والصدقة و . . . ٠ح‏ ” التهذيب 4 , نفس الباب مخ١.‏ 
0 الفروع © ؛ باب ما يجوز من الوقف والصدقة و . .. ٠خ”"١‏ . التهذيب 4 . # _باب التِحل والهبة محا 


١١م‎ 


كتاب الوصايا 


أبواب الإقرار 
مك-يبات 
الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بين 


١‏ - علي بن إبراهيم , عن ابن أبي عميره. عن حمّاد. عنا لحلبي ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدّين ؟ فقال : يجوز ذلك إذا كان مَلِيَا(ا) . 


؟ - أبو علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان » عن منصور بن 
حازم » قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دَيناً ؟ قال : إن 
كان الميت مَرْضِياً فأَعْطٍ الذي أوصى ل29 . 


٠١‏ - علي بن الحسن بن فضال . عن العباس بن عامر . عن داود بن الحصين . عن 


الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته عمن أقرٌ للورثة 
بدَين عليه وهومريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرٌ به إذا كان قليلا 9) . 


قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل أقرٌ لوارث له وهومريض بدَّين عليه ؟ قال : يجوز عليه 
إذا أقرَ به دون الثلث(©) , 


)١(‏ التهذيب 9 » كتاب الوصايا . 5 باب الإقرارفي المرض .ح ١‏ . الفروع ه » الوصايا . باب المريض يقرلوارث 
بدذّين , ح ١‏ . الفقيه ؛ ء ١514‏ باب إقرار المريض للوارث بدين ؛ ح " . 

(م) التهذيب 4 , نفس الباب , ح ؟ . الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . الفقيه 4 . نفس الباب » ح © . 

(م) التهذيب 4 . نفس الباب . ح" . 

(5) التهذيب ؟ , نفس الباب . ح 4 . 

(0) التهذيب ‏ . ه ‏ باب الإقرارفي المرض . ح ه . الفروع ه . الوصايا , باب المريض يقر لوارث بدّين »ح 4 . 
الفقيه 5 » ١74‏ باب إقرار المريضض للوارث بدين » ح ١‏ . 


احلدلا 


دا 


ا 


يفف 


18 


عع 


ضرت 


ضر 


ج1 الإستبصار 


ابن محبوب 3 عن أبي ولاد(23, قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مريض أقر 

عند الموت لوارث بدّيْن له عليه ؟ قال : يجوزذلك . قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال : 
جائز90) . 

'-أحمد بن محمد ٠»‏ عن علي بن النعمان 3 عن ابن مسكان » عن العلا بياع السابري 

قال : سألت أباعبد الله (ع) عن امرأة استَوْدَعَْتٌ رجلا مالا » فلما حضرها الموت قالت له : 

إن المال الذي دفعته إليك لفلانة » وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا 

مال لا نراه إلا عندك . فاحلف لناما قِبَلّكُ شيء . فيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت المرأة مأمونة 
عندك فإِخلِفٌ لهم ؛ وإن كانت متهمة فلا تحلف . وتضع الأمرعلى ما كان , فإنما لهامن مالها 

ثلئه9) , 

-_فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى » عن بنأن بن محمد ء عن أبيه » عن 
غبد الله بن المغيرة . عن السكوني . عن جعفر , عن أبيه . عن على (ع) : أنه كان يرد 

النحلة فى الوصية 3 وما أقرَ عند موته بلا نَبْتِ ولا بيّنة رد6(؛) 5 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا كان المقرّ متهماً على الورثة لم يقبل إقراره 

إلا ببيّنة. فإن لم يقم بيّنة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه , وقد بيّن ذلك (ع) في رواية الحلبي 5 

ومنصور بن حازم , وإسماعيل بن جابر المقدم ذكرها , فأما إذا كان مَرْضِيًاً فما أقربه يكون من 

أضل المال مثل سائر الديون . 

والذي يكشف عما ذكرناه : 

. اسمه حفص بن سالم . وقيل : أبن يونس‎ )١( 

(؟) الفروع ه . نفس الباب , ح 5 . التهذيب 4 , نفس الباب » ح 5 . 

(9) الفروع ه . نفس الباب . ح © . التهذيب 4 . نفس الباب . ح 7 . الفقيه 4 » نفس الباب . ح 4 . قال الشهيد 
0 ال عد لم ل ال 
عر ل ل ا 00 ٠‏ إذ لوأقر بفعل ما بتوقف على الثلث 
في المرض كالهبة فلا إشكال في كونه من الثلث , ولآن المريض قد يريد إبراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا 
يمكن التوصل إليه إلا بالإقرار , فلو لم يقبل منه بقيت ذمته مشغولة ٠»‏ وبقي المقرله ممنوعاً من حقه , وكلاهما 
مفسدة . فاقتضت الحكمة قبول قوله , وقيده جماعة منهم الشيخان ( والمحقق ) والأكثر بما إذا لم يكن متهماً وإلا 
لكان من الثلث . . . وذهب ( المحقق في المختصر النافع ) إلى أن إقراره للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة , وأما 
إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين . . . والأقوى التفصيل فيهما . . . والمراد بالتهمة هنا الظن المستند إلى 
القرائن الحالية أو المقالية الدال على أن المقر لم يقصد الإخبار بالحق وإنما قصد تخصيص المقر له أومنع الوارث 
عن حقه أوبعضه والتبرع به للغير . فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثلث . وقوى في التذكرة اعتبار العدالة 
في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة . . . الخ » . 

0 التهذيب 4 . نفس الباب عأحجة. 


في إفرار بعض الورثة لغيره بدَّين على اميت ج1 


4 -مارواه محمد بن أحمد بن يحبى 3 عن محمد بن عبد الجبّار قال كتبت إلى 
العسكري رع : امرأة أوصّتٌ إلى رجل وأقرّت له بِدَيْن ثمانية آلاف درهم » وكذلك ماكان لها 
من متاع البيت من صوف وشعر وشْبَّه(') وصفر ونحاس وكل ما لها أقرّت به للموصى إليه » 
وأشهدت على وصيتها 2 وأوصت أن يح عنها من هذه التركة حجتان 3 ويعطى مولاة لها 
أربعمائة درهم , وماتت المرأة وتركت زوجاً . فلم ندر كيف الخروج من هذا , واشتبه الأمر 
علينا » وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي . فقال : لا 
يصح تركتك إلا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود . وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به » فكتبت 
له بالوصية على هذا . وأقرت للوصي بهذا الدين , فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفققهاء قبلك 
عن هذا . وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء الله ؟ فكتب بخطه (ع) : إن كان الدَّين صحيحاً 
معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله » وإن لم يكن الدين حقاً أنفذ لهاما 
أوصت به من ثلثها . كفى أولم يكف" . 

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى .عن هارون بن مسلم 3 عن ابن سعدان‎ - ٠ 
عن مسعدة به صَدَقة » عن جعفر بن محمد » عن أبيه (ع) قال : قال علي (ع) : لاا وصية‎ 
1 لوارث .2 ولا إقرار بدين ؛ يعني : إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك97)‎ 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على التقية » لأنه يتضمن ألآ وصية لوارث ولا إقرار 
بدين » وقد بيّنا أن إقراره للورئة صحيح . ونبين فيما بعدٌ أن له أن يوصي لورثته » إن عرض ما 
يحتاج إلى ذكره . مع أنا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير » فمن أراد الوقوف عليه وقف من 
هناك » ويحتمل أن يكون المراد بالخبر : أنه لا إقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان 
متهماً » لأنا قد بيّنا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقرّمأمونامَرضِياً ويكون ذلك ماضياً في الثلث 
إلى مادونه : 

58 يات 
إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت 

١‏ - محمد بن أحمد بن يحيى , عن أبي عبد الله » عن السندي بن محمد . عن أبي 
(1) الشْبَهُ . والشْبْه : النحاس الاصفر, يقال : إناء شَبّهِ وشِيّه : أي إناء نحاس أصفر . 

(7) التهذيب 6 , الوصايا . 5 باب الإقرار في المرض . ح ٠١‏ . 


زشة التهذيب 64 ؛ نفس الباب وح١١‏ 5 


إضيل 


ور 


حم 


وذ 


نار 


قرف 


ففرة: 


اج الإستبصار 


البختري وهب بن وهب . عن جعفر بن محمد . عن أبيه (ع) قال : قضى أمير المؤمنين 
على (ع) في رجل مات وترك ورثة فأقرٌ أحد الورثة بدّين على أبيه . أنه يلزمه ذلك في حصته 
بقدر ما ورث . ولا يكون ذلك في ماله كله » فإن أقرْ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيزذلك على 
الورئة باوزة ك يكوا عدلين الرمافق ستفيديما بقدر فا زرة » وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو 
أخت فإنما يلزمه في حصته . وقال علي (ع) : من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت 
نسبه ‏ فإن أقرٌ اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم(2 . 


؟ - الفضل بن شاذان . عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن الشعيري”© ‏ 
وعن الحكم بن عتيبة قالا : كنا بياب أبي جعفر (ع) فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ 
فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة . فقالوالها : هذا فقيه أهل العراق 
فسليه » فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم . ولي عليه مهر خمسمائة درهم . فأخذت 
ميرائي وأخذت مهري مما بقي » ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على 
زوجي . فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (ع) ١‏ فأخبرناه بمقالة 
المرأة وما سألت عنه . فقال أبو جعفر (ع) : أقرت بثلث مافي يدها ولا ميراث لها . قال 
الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (ع) 27 . 


'' - فأما ما رواه علي بن إبراهيم ؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير . عن محمد بن أبي 
حمزة ؛ وحسين بن عثمان 0( عن إسحاق بن عمار ‏ عن أبي عبد الله و2 : في رجل مسات 
فأقرٌ بعض ورثته لرجل بدين » قال : يلزمه ذلك في حصته 499 . 


. وروى جزء الحديث مرسلا من قوله : وإن أقر اثنان من الورثة‎ . ١ التهذيب4 . ه باب الإقرار في المرض . ح‎ )١( 
. ” باب إقرار بعض الورثئة بعتق أودين » ح‎ ١. 6 . 4 إلى قوله : بقدرما ورثا . في الفقيه‎ 

(؟) واسمه زكريا بن يحى كما في سند الفروع . وفي سند الفقيه : السعدي بدل : الشعيري . كما أن في سلده : 
الحكم بن عبينة بدل : عتيبة . 

(6). التهذيب 4 . ه - باب الإقرارفي المرض . ح 17 . الفروع ه ‏ الوصايا . باب من أوصى وعليه ذين . ح " بزيادة 
وتفاوت . الفقيه ؛ . ١١5‏ باب ماجاء فيمن أوصى أوأعتق وعليه دين , ح ١‏ بتفاوت وزيادة أيضا . وفي الجميع : 
عن الشعيري . عن الحكم . . . ولم يعطف أحدهما على الآخر كما هوفي الإستبصار . ووردت زيادة في رواية 
الفقيه : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك : أنهلاميراث لهاحتى يُقضى الدين, وإنماترك ألف درهم وعليه من الدين 
ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ., فلهائلث الألف لأن لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها 5 

(4» التهذيب؟ , نفس الباب , ح ١5‏ . وكان قدذكره في الجزء 2١ . ١‏ باب ... . ح 7١‏ . الفقيه؛ . ١١6‏ -باب 
إقرار بعض الورثة بعتق أودين . ح ؟ . الفروع ه . باب بعض الورثة يقربعتق أودين , ح ” . وكان المصنف قد 
ذكره في الجزء من الإستبصار , 6 -باب .. . وح ١‏ . 


مدل 


في الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار ج11 


فلا ينافي الخبرين ار » لآن قوله (ع) : يلزمه ذلك في حصته. محمولٌ على أنه 
يلزمه بمقدار ما يصيبه . لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين , وهذا 
0 


لباب 
الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلّف بمقدار ما عليه من الدين 


١‏ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر . بإسناد له ؛ عن رجل يموت وترك عيالاً وعليه 
دين أينْفُنُ عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق 
عليهم . وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال(3) . 


3 حميد بن زياد . عن الحسن بن محمد بن سماعة » عن الحسين بن هاشم‎ ١ 
ومحمد بن زياد . جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج » عن أبي الحسن (ع) مثله » إلا أنه‎ 
قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم . وإن لم يكن يستيقن‎ 
. فلينفق عليهم من وسط المال7)‎ 

٠١‏ - فأما ما رواه حميد بن زياد » عن الحسن بن محمد بن سماعة » عن سليمان بن 
داود » أو() بعض أصحابنا عنه » عن علي بن أبي حمزة « عن أبي الحسن (ع) قال : قلت 
له : إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين . وليس يعلم به الغرماء , 
فإن قضاه بقي ولده ليس لهم شيء ؟ فقال : أنفقه على ولده9؟) . 

فهذا الخبر مقطوع الإسناد مخالف لظاهر القرآن 2*7 , والخبران الأولان مطابقان له 
فالعمل بهما أولى قال الله تعالى 17) : ط من بعد وصبة يوصي بها أودين » . فشرط في صحة 


)١(‏ التهذيب 4 . نفس الباب . ح 18 . الفروع ه ‏ باب الرجل يدرك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال ع 
ح ١‏ . الفقيه؛ . ١77‏ -_باب الرجل يموت وعليه دين و . . . » ح ١‏ . قوله (ع) : من وسط المال : أي من أصل 
المال . 

(؟) الفروع ه . نفس الباب . ح ؟ . التهذيب 4 , نفس الباب .اح ١9‏ . 

(6) الترديد من الراوي ‏ 

(5) التهذيب 4 ء الوصايا . ه _باب الإقرارفي المرض . ح ٠١‏ . الفروع ه , باب الرجل ينرك الشيء القليل وعليه دين 
أكثر منه وله عيال . ح ” . الفقيه ؛ . ١71‏ باب نوادر الوصايا . ح ١8‏ . 

(5) أي مخالف لقوله تعالى : ف من بعد وصية يوصي بها أودّين #كماسوف يذكره تالياً . 

. ١١7/ النساء‎ )5( 


فقيل 


لا 


أخرة 


اج الإستبصار 


الميراث أن يكون ما يفضل عن الدِّينَ وعن الوصية » ويؤكد ذلك أيضاً : 

-مارواه علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد ‏ 
عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إن الدّين قبل 
الوصية . ثم الوصية على أثر الدين » ثم الميراث بعد الدين , فإن أول القضاء كتاب الله( . 


الا-باب 
من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين 


١‏ -علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن جميل . عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) : في رجل باع متاعا من رجل . فقبض المشتري المتاع ولم 
يدفع الشمن . ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه , رَدٌ إلى صاحب المتاع , وقال : ليس 
للغرماء أن يحاصوه9؟) . 

فلا ينافي هذا الخبر : 

؟ ما رواه الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى . عن شعيب » عن أبي بصير . 
عن أبي عبد الله (ع) : أنه سكل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة 5 أو أموال أيتام 
وبضائع » وعليه سَلف لقوم 5 فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك 2 والذي للناس عليه أكثر 
مماترك ؟ فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم9) . 

الآن الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشيء قائماً بعينه رُدَ على صاحبه ولا يحاصًه 
الغرماء » والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسَلّف وغير ذلك فقال : يقسم 
بينهم بالحصص . ولا تنافي بين الخبرين » على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في 
كتاب الديون , من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميت مايقضي به 
دين الباقين من غير ذلك ٠‏ فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين 
يقسم بينهم بالسواء . 

5 التهذيب4. نشن ببح ١م‏ . الفروع ه . باب من أوصى وعليه دين , ح ١‏ . الفقيه 4 ٠‏ 88 باب أول مايبّدأ 
به هن تركة الميت . ح ؟ . بتفاوت يسير . 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب , ح 37 . الفقيه 4 . 1١7‏ _باب المبيع إذا كان فائماً بعينه ومات المشتري وعليه . . . » 
ح ١‏ . الفروع هنفس الباب, ح 4 وفي الذيل فيهما : . . . أن يخاصموه . بدل : أن يحاصّوه . ومعنى يحاصّوه : 


أي يضربوا معه بالحصص في المتاع 
زف التهذيب 4 . نفس الباب ٠ح‏ 14" : 


١ 


فيمن أوصى إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم ج: 
"لا98-فات 
أن من أوصى إلبه بشيء لأقوام ذلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان 

١‏ الحسين بن سعيد » عن فضالة . عن أبان . عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ١‏ غ514 
عن أبيه قال : سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلى رجل قأعطاه ألف درهم زكاة ماله 
فذهبت من الوصي ؟ قال : هوضامن ولا يرجع على الورثة0© . 

١‏ -عنه » عن فضالة . عن أبان » عن رجل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مع 
أوصى إلى رجل أن عليه ديناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه » ويقسّم ما بقي بين 
الورئة » قلت : فسسّرق”© ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدّين أمن الورئة أومن 
الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة » ولكن الوصي ضامن لها 29 . 

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين : أنه إنما يكون الوصي ضامناً للمال 
إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك , فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير 

215 ما رواه الحسين بن سعيد ؛ عن ابن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي » عن أبي‎ ٠" 
عبد الله (ع) : أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل . وعلى الرجل المتوفى دين . فعمد‎ 
الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته » وقسّم الذي بقي بين الورثة . فيسرق‎ 
. الذي للغرماء من الليل » ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته » يؤدي من ماله49)‎ 

؛ -عنه » عن عمرو بن عثمان . عن المفضل . عن زيد الشححام ؛ عن أبي اع 
عبد الله (ع) مثله9"» . 


. 59 التهذيب ؛ . الوصايا . 5 باب الإقرار في المرض . ح‎ )١( 

,م2 في الفقيه : فيفرق الوصي ما . .. الخ . 

6) التهذيب 4 , نفس الباب , ح "١‏ . الفروع ه » الوصايا . باب من أوصى وعليه دين , ح ؟ وليس فيه : أم من 
الوصي . الفقيه 4 » ١١‏ - باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين » ح ” . قوله : فسّرِق . . . الخ , لعله من 
خطأ النساخ . والصحيح ما في الفقيه . إذلوسرق المال فلا يضمن الوصي شيئاً لأنه أمين إلا إذا فرّط في حفظه أو 
تهاون في إيصاله إلى مستحقه . 

(4) و(0) التهذيب 4 . ه باب الإقرار في المرض . ح ١و1"‏ . 


تفدل 


2 


انف 


اج الإستبصار 


"لا يات 
من أوصى إلى نفسّين27) هل يجوز أن يتفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا ؟ 


١‏ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) : رجل كان أوصى إلى 
رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع (ع) : لا ينبغي لهما أن 
يخالفا الميت , وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله9) . 


0 - علي بن الحسن » عن أخويه محمد و أحمد ‏ عن أبيهما » عن داود ب بن أبي يزيد , 
عن بريد بن معاوية قال : إن رجلاً مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين . فقال أحدهما : 
خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك . فأبى عليه الآخر. فسألوا أباعبد الله (ع) عن 
ذلك فقال : ذلك له9) , 


قال محمد بن الحسن : ذكر أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله 
أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به . وإنما عمل على الخبر الأول0؟) . ظناً منه أنهما 
متنافيان » وليس الأمر على ماظن , لأن قوله (ع) : ذلك له ؛ ليس في صريحه أنْ ذلك 
للطالب الذي طلب الإستبداد بنصف التركة . وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له » 
يعني الذي أبى على صاحبه الإنقياد إلى مايريده . فيكون تلخيص الكلام : أن له أن يأبى عليه 
ولا يجيب مسألته » وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال . 


٠"‏ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن عيسى . عن صموادن بن 
يحيى قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ٠‏ فهل يجوز 
أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم , إلا أن يكون السلطان قد قسَم 


(1) أي جعل شخصين وصيين على تنفيذ وصيته . 

)١(‏ التهذيب 4 . الوصايا . 4 باب الأوصياء . ح ” . الفقيه 4 » 44 باب الرجلين يوصي إليهما فينفرد كل واحد 
منهما بنصف التركة . ح ١‏ . الفروع ه . الوصايا . باب من أوصى إلى ائنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة ع 
ح ١‏ . والمقصود بأبي محمد : الحسن بن علي العسكري (ع) . وقال المحقق في الشرائع 707/5١‏ : « ولوأوصى 
إلى انين ٠‏ فإن أطلق أوشرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف . ولوتشاحًا لم 
يمص ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا مالا بد منه مثل كسوة اليتيم ومأكوله وللحاكم جبرهما على 
الاجتماع . فإن تعاسرا جاز له الإستبدال بهما , ولوأراد قسمة المال بينهما لم يجز . . . » وقال الصدوق بعد نقل 
الحديث : وهذا التوقيع عندي بخطه (ع) . 

() التهذيب ؛ . نفس الباب . ح 4 . الفقيه 4 . نفس الباب . ح 7 . الفروع 55 نفس الباب . ح ؟ . 

(4) وهوما تقدم مما تضمن نص توقيع الحسن العسكري (ع) . 


١5 


في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ج11 


بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف . أويجتمعان بأمر السلطان(© . 
فالوجه في هذا الخبر : أنه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً . وإن كان السلطان 
الجائر ساغ: التصرف فيه لضرّب من التقية . 
4لا-ناتب 
أنه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الشلث 


١‏ -علي بن إبراهيم ‏ » عن أبيه , عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » وحفص بن 
البختري » وحماد بن عثمان . عن أبي عبد الله (ع) قال “ف أرضى بتالتلك فقند أعس 
بالورثة . والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث . ومن أوصى بالثلث فلم 
يترك2"90 , 


عبد الله (ع) عن الرجل يموت مالَّهُ من مالِهِ ؟ فقال : له ثلث ماله . والمرأة أيضا9؟ . 


١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي نجران » عن عاصم بن حميد . عن 
محمد بن قيس ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) بقول لآن أوصي بالخمس من 
مالي أحبٌ إليّ من أن أوصي بالربع . ولان أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث . ومن 
أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية . وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفي فأوصى بماله 
كله أوأكثره فقال : الوصية تَرَد إلى المعروف عن المنكر . فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته 
بالمنكر والحيّف فإنها ترد إلى المعروف , ويترك لأهل الميراث ميرائهم . وقال : من أوصى 
بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى . ثم قال : لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي 
بالربع 29 . 


)ع( التهذيب 4 3 ٠‏ باب من الزيادات اح 7# 

)١(‏ التهذيب 4 ١١ ١‏ - باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر . ح ١‏ . الفروع ه . الوصايا » باب ما للإنسان أن يوصي به 
بعد موته وما يستحب : 0 . الفقيه 4 . 84 _باب مقدار مايستحب الوصية به اج . قال المحقق ذ في الشرائع 
1 : [أوصنية يها درن اثلث أفسل وج أنها بارج افطل سن لطا وبالحمس افضل من الربع » : 

زشة التهذيب و نفس الياب ٠ح"‏ . الفروع ه , نفس الباب , ح " الفقيه 4 ٠‏ نفس الياب ع5" . هذا وقد أجمع 
أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم صحة الرصية بالزائد على الثلث وتوقف النفوذ فيه على إجازة الورثة . 


5١ 


140 


ون 


(1) التهذيب 9 ١١ ٠‏ - باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر , ح ه بتفاوت يسير في بعض الالفاظ . الفروع © » باب ما 2 


1١ 1/ 


هدهع 


05 


07 


108 


ج41 الإستبصار 


؛ - علي بن الحسن . عن علي بن أسباط » عن علا بن رزين القلا . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه » وأوصى 
دوصيته » وكان أكثر من الثلث ؟ فقال : يمضي عتق الغلام ؛ ويككون النقصان فيما بقي(١)‏ : 


-عنه . عن أحمد بن الحسن . عن أبيه , عن علي بن عقبة . عن أبي 
عبد الله © : في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ٠‏ فأبى الورثة أن يجيزوا 
ذلك . كيف القضاء فيه ؟ قال : مايعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك للورثة 8 والورثة أحىّ بذلك 
ولهم ما بقي 9 . 


١‏ ,عنه . عن عمرو بن عثمان . عن الحسن بن محبوب . عن الحسن بن صالح 
الشوري. عن أبي عبد الله (ع): في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم 
المملوك ؛ ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت » فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
استسعى العبد في ربع قيمته » وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل 
من الثلث بعد القيمة2(9 . 


/-عنه . عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولآد قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتعجوز 
هبتها له » ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا9؟؟ . 


إلى أبي الحسن (ع) : الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب الب بأكثر من الثلث , هل 
يجوز ذلك له » وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب ناز وتنيتةاما لم يتعد العلعذ8)., 


للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك ٠ح‏ 4 بتفاوت يسير . الفقيه 4 . 884 باب مقدارما يستحب 
الوصية به , ح “'وروى فيه إلى قوله : فلم يترك فقد بلغ المدى . بدل قوله : وقد بلغ الغاية . وروى في الباب 86 ١‏ 
ح ١‏ بتفاوت يسير من قوله : وقضى أمير المؤمنين (ع) .. إلى قوله : ويترك لأهل الميراث ميراثهم . وقوله : فقد 
بلغ المدى : أي بلغ الغاية . وهو كناية عن المبالغة في وصيته . 

. ٠ باب الوصية بالعتق والصدقة والحج . ح 4 . الفروع‎ - ٠١7 . 4 الفقيه‎ . ١ التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح‎ )١( 
. باب من أوصى بعتق أو صدقة أوحج . ح 4 . وفي سنده : علي بن الحكم , بدل : علي بن أسباط‎ 

(0) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 37 . 

(5) التهذيب 4 ء نفس الباب .اح ١8‏ . 

(4) التهذيب 4 . نفس الباب , ح ٠6‏ . 

(0) التهذيب و2 ١‏ باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر . ح ١5‏ ا 


١18 


في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ج1 


4 فأما ما رواه أحمد بن محمد. عن علي بن الحسن 2 عن علي بن أسباط . عن 
ثعلبة » عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي . والسري جميعاً . عن عمار بن موسى . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح » إن أوصى به كله فهوجائز له 27 . 

فلا ينافى هذا الخبر الأخبار الأولة المتضمنة لأن الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من 
يعون اعدمما :اذ نلا بهد الكو عن من لو يكن لدرارك امتلالا فزيا ولا فيد رلا 
إماماً ظاهراً . جاز له أن يوصي بماله كله , يدل على ذلك : 


٠‏ -مارواه السكوني . عن جعفر . عن أبيه (ع) : أنه سَيْل عن الرجل يموت ولا 
وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ") 


فأماما تضمنه الخبر من قوله ٠‏ الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ٠‏ وكذلك التي 
تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير , الوجه فيها : أنه اولئ بماله إذا تصرف فيه في حياته 
وأبانه من ملكه , فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا فى الثلث . يدل على ذلك : 


» -مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن يعقوب بن يزيد , عن ابن أبي عمير‎ ١ 
عن مُرازم » عن عمّار الساباطي . عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يجعل بعض ماله لرجل‎ 
. في مرضه . فقال : إذا أبانه جاز()‎ 


١‏ محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين؛ عن عبد الله بن المبارك , عن 
عبد الله بن جبلة . عن سماعة . عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : الرجل 
له الولد يَسَعُه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هومَالُه يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت » إن 
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا , إن شاء وهبه » وإن شاء تصدّق به » وإن شاء 
تركه إلى أن يأتيه الموت . فإن أوصى به فليس له إلا الثلث . إلا أن الفضل أن لا يضيع من 


)1١(‏ التهذيب 4 ٠١.‏ باب الرجوع في الوصية .ح 5 . الفقيه ؛ .  41/‏ باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء 
من الروح ء ح 4 . الفروع ه . باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حياً لح 5. 
قال الصدوق ني الفقيه بعد إيراده هذا الحديث : « فإنه يعني به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله 
حيث شاء ومنى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجزله أن يوصي بأكثر من الثلث » . 

.6 الفقيه 4 . نفس الباب مح‎ . 7,٠ التهذيب 4 . نفس الباب‎ )7١( 
نفس الباب , ح ” بتفاوت وزيادة في آخره . وكان قد ذكره أيضاً في الباب 0 »ح 5 . قوله (ع) : أبانه : من الإبانة‎ 
3 وهي القطع والفصل . أي أخرجه عن ملكه بشكل منجز ولم يعلقه على موته‎ 


اخيل 


احلنة 


1 


ني 


17 


يلف 


16 


1520 


165 


اج الإستبصار 


يعوله ولا يضرٌ بورثته("© . 

1 الحسن بن محمد بن سماعة . عن ابن أبي عمير » عن مرازم . عن عمار 
الساباطي . عن أبي عبد الله (ع) قال : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح » يبين به2"9 , فإن 
قال بعدي فليس له إلا الثلث29 . 


والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث, أن نحمله على أنه إذا كان 
بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزاً 3 يدل على ذلك : 


4 -مارواهعلي بن إبراهيم » عن حمّاد , عن حريز . عن محمد بن مسلم » عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل أوصى بوصية وَوَرَنهُ شهود . فاجازوا ذلك . فلمّامات الرجل نقضوا 
الوصية ٠‏ هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك . الوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا 
بها في حياته9) . 

6 أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار . عن صفوان بن يحبى . عن 
منصور بن حازم , عن أبي عبد الله (ع) مثله0" . 


5 علي بن الحسن بن فضال . عن العباس بن عامر . عن داود بن الحصّين » عن 
أبي أيوب . عن أبي عبد الله (ع) قال : سُئل عن رجل أوصى بوصية وَوَرَننَهُ شهود فأجازوا 


» باب الرجوع في الوصية . ح 8 . الفروع ه . باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حياً‎ ٠١ , 4 التهذيب‎ )١( 
الفقيه4 . 41 باب أن الإنسان أحقى بماله ما دام فيه شيء من الروح . ح 7 . وروى إلى قوله : إلى أن يأنيه‎ . ٠١ ح‎ 
. الموت‎ 

(؟) يبين به : أي يخرجه عن ملكه » من الإبانة وهي الفصل والقطع . 

(5) التهذيب4 . نفس الباب , ح 4 . الفروع ه . نفس الباب , ح 7 وفيه : فإن تعدّى , بدل : فإن قال بعدي . . . مع 
تفاوت آخر يسير . وكذلك هوفي الفقيه 4 . 86 باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما . . . » ح ” . 

(4) التهذيب4 ١١١‏ باب الوصية بالثلث وأقل منهو . . . , ح 7 . الفروع ه . باب ( قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم 
يرجع عنها ) , ح ١‏ . الفقيه 8 . 45 - باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل . . . ٠‏ 
ح١1.‏ 
والظاهر من الحديث أن الموصي كان فد أوصى بأكثر من الثلث وأقرٌ الورئة وصيته وأجازوها ثم تراجعوا بعد موته عن 
إمضاء ذلك الزائد . وفي كفاية الإجازة للزائد حال حياة الموصي قولان عند أصحابنا » يقول الشهيدان : ٠‏ وتكفي 
الإجازة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث مالك الآن لتعلق حقه بالمال . وإلا لم يمنع الموصي من النصرف 
فيه . ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وقيل : لا يعتبر إلا بعد وفاته لعدم 
استحقاق الوارث المالحينئذ وقد عرفت جوابه » والقول الأول هو المشهور عندنا كما صرح بذلك المحقق في 
الشرائع 115/5 . 

(5) التهذيب4 . نفس الباب . ح 8 . الفروع ه . نفس البابذيلح ١‏ . الفقيه؛ . نفس الباب , ح ؟ . 


خرن 


في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث اج 


ذلك , فلمًا مات الرجل نقضوها , أَلَهُمْ أن يردّوااما قد أقرّوا به ؟ قال : ليس لهم ذلك » 
الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته("© . 

١١‏ - علي بن الحسن . عن أخيه أحمد بن الحسن . عن أبيه . عن جعفر بن 
محمد بن يحبى . عن علي بن الحسن بن رباط , عن منصور بن حازم قال : سألت أبا 
جائز . 

قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقرًوا 

م١‏ فاما مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل 
ما خلّف لك , وخلف ابنتَيْ أخت له , قَرَايك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به 
إليّ » فبعسٌ وبعئتٌ به إليه , فكتب إليّ : قدوصل”" , 

قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن 
الحسن , وخلف دارا . وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويُحمل ثمنها إلى أبي 
الحسن (ع) . فباعها . فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم . فأصلحنا أمره بثلائة دنانير » 
وكتب إليه أحمد بن الحسن 3 ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح 3 وأخبره أنه جميع ما 
خلف وابن عم له وابن أخته عرض فاصْلّحْنا أمره بثلائة دنانير » فكتب : قد وصل ذلك ء 
وترّحم على الميت وقرأتٌ الجواب . 

قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي » وخلف دراهم مائتين » فأوصى لامرأته 
بشيء من صداقها وغير ذلك . وأوصى بالبقية لأبي الحسن (ع) . فدفعها أحمد بن الحسن 
إلى أيوب بحضرتي ٠‏ وكتبت إليه كتاباً » فورد الجواب بقبضها ودعا للميت9©) . 


فأول مافي هذه الأخبار : أنها معارضة بأخبار مثلها تتضمن أنه لما أوصى لهم بأكثر من 


.4 باب الوصبة بالشلث وأقل منه و . . . اح‎ - ١١ 4 التهذيب‎ )١( 

1 . ٠١ التهذيب 5. نفس الباب . ح‎ )١( 

زفة التهذيب ؟ . نفس الباب لك نا . كما أورد بقية كلام علي بن الحن بن فضال بطوله . 
(4) نفس المصدر أعلاء . 


١١ 


ا 


ىآ 


6 


6د 


فد 


اج الإستبصار 
9 علي بن الحسن بن فضال . عن أخيه أحمد بن الحسن . عن عمرو بن سعيد , 
قال : أوصى أخورومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر (ع) . قال عمرو : فأخبرني رومي 
أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر (ع) فقال : هذا ما أوصى لك أخي . فجعلت أقرأ عليه 
فيقول لي : قِفْ . ويقول : احمل كذا » ووهبت لك كذا . حتى أتيت على الوصية . فنظرت 
فإذا إنما أخذ الثلث ء. قال : فقلت له : أمرتنى أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلى الثلئين ؟ 
فقال : نعم » قلت : أبيعه وأحمله إليك ؟ قال : لا . على الميسور منك من عَلّتك » لا تبع 
شيكاً(0") , 


٠١‏ محمد بن يحيى » عن عبد الله بن جعفر . عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى 
أبي الحسن (ع) : إِعَلِمْ سيدي أن ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بِضَيْعَةٍ ٠»‏ وأوصى أن يدفع 
كل ما في داره » حتى الأوتاد تباع ويُحمل الثمن إلى سيدي . وأوصى بحجٌ وأوصى للفقراء من 
أهل بيته » وأوصى لعمته وأخته بمال . قال : فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث . فلعله 
يقارب النصف مما ترك , وَخَلّف ابنأ لثلاث سنين , وترك ديناً فرأي سيدي ؟ فوقع (ع) : 
يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء 
الله2"0 , 

١‏ محمد بن أحمد بن يحيى . عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه(© : رجل 
مات وترك كل شيء له في حياته لك , ولم يكن له ولد ١‏ ا ٠‏ ومبلغ 
ماله ثلاثة آلاف درهم . وقد بعثتٌ إليك بألف درهم . فإن رأيتَ يت جعلني الله فداك أن 
تعلمني فيه رأيك لأعمل به ؟ فكتب : أطلِقٌ لهم9©» . 

وده الأخبار مطابقه للا خار الجتعلعة وله اوردناها ين الريادة علبها في كثابنا لكبو 
فالعمل بها اول » ولوسلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لأحتملت وجوهاً , أحدها : : أن 
يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم (ع) لا على - جهة الوصية » بل جعلوها صلة 
لهم في حال حياتهم » وإذا كان كذلك ٠‏ كان جائزاً على ما قدمناه فيما تقدم من الأخبار الأولة » 


(1) الفروع ه . باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حياً . ح 4 . التهذيب 4/ ٠١‏ باب الرجوع في الوصية » 
ح 30١‏ 

. ١ الفروع ه . الوصايا . باب النوادر, ح‎ . ١١ التهذيب ؛ . نفس الباب . ح‎ )١( 

(7) المراد بالضمير الإمام علي بن محمد الهادي (ع) . 

(4) الفروع ه , نفس الباب , ح ١7‏ . التهذيب 4 », نفس الباب . ح ؟١‏ . الفقيه . 177 باب نوادر الوصايا . ح 7 
وأخرجه عن عبد الله بن جعفر الحميري , عن الحسن بن مالك . . 


ضن 


في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ج4 


وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية . والثاني : أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في 
الإعتقاد » فجازأن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الإمام . والثالث : أنه إنما جازذلك لما 
أوصى بوصيته قبل أن يكون له وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته ء وكانت وصيته ماضية 
في الجميع ولم يجب نقضهال'؟ , يدل على ذلك : 


-ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب : 


وبعدٌ. أطال الله تعالى بقاك , نُعْلِمُكَ يا سيّدنا أنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها: 


محمد بن يحبى درياب . وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن 
يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله , وقد أوصى محمد بن يحبى بأكثر من النصف مما 
خلّف من تركته , فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا 
ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ؟ فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد 
فجائزوصيته2'2 . 

وذلك أن ولده ولد من بعده . والذي يؤكد ما قدّمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على 
الثلث : 


7 : مارواه أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن العباس بن معروف قال : كان 
لمحمد بن الحسن بن أ بي خالد غلام لم يكن به بأس » عارف يقال له ميمون ,» فحضره 
الموت فأوصى إلى أبى ي الفضل العباس بن معروف بجميع ميسراثه وتركته : أن أجعله دراهم 
وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني ع فترك أهلا حاملاً وأخوة قد دخلوا في الإسلام » وما 
مجوسية . قال : ففعلت ما أوصى به . وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن » 
وعزم رأني أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلى » وما ترك الميت من الورثة , فأشار علي 
يجيه امنب اغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه » فإنه يعرف ذلك من غير 
تفسير . ٠‏ فأَبيْثُ إلا أن اكتب إليه بذلك على حقه وصِدّقه , فكتبت , وحصّلت الدراهم 
وأوصلتها إليه (ع) . فأمره أن يعزل منها الثلث فدنعها إليه . ويرد الباقي على وصيّه يردها إلى 


ورثته20 . 


)١(‏ وقد ذكر في التهذيب وجهاً رابعاًحيث قال رحمه الله  :‏ على أنه ليس يمتنع أن يكون هذا حكم يخضّهم (ع) في أن 
من أوصى بالمال كله أو أكثره جاز لهم أخذه وإن كانوا لوتركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم . . . » 

(5) التهذيب 4 ١١١‏ - باب الوصية بالثلث وأقل منهو . . . . ح 7١‏ 

(5) التهذيب 4 ١١١‏ باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر . ح 17 . 


نضيدا 


يفة 


يفف 


ج11 الإستبصار 


3 4 محمد بن أحمد بن يحبى , عن محمد بن عبد الجبار ؛ عن العباس بن معروف 
قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختاً 2 وأوصى بجميع ماله له (ع) » قال : فبعنا 
متاعه فبلغ ألف درهم . وحُمِلَ إلى أبي جعفر (ع) . قال : وكتبت إليه وأعْلَمتَهُ أنه أوصى 
بجميع ماله . قال : فأخذ ثلث ما بعثتٌ إليه ورد الباقي , وأمرني أن أدفعه إلى وارئه20 . 

574 ولادعنه عن العباس: + عن بض اصحابنا قال: :“تيت إليه : ملت فبداك .إن 
امرأة أوصّتٌ إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم . ولهازوج وولد . وأوصتها أن تدفع سهماً 
منها إلى بعض بناتها . وتصرف الباقي إلى الإمام ؟ فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي » 
والباقي يقسم على سهام الله عزَّ وجل بين الورثة29 . 

ولاااياتب 
ضبحة ألوضية للوار 


كلاع ١‏ - الحسين بن سعيد . عن الحسن بن علي . وفضالة . عن عبد الله بن بكير » عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز" . 


فق ١‏ -عنه . عن ابن أبي عمير , عن أبي المعزا , عن أبي بصير قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : يجوز للوارث وصيته ؟ قال : نعم7؟) . 

ليقت د احمد بن تحمت ‏ عن ابن معبوب .عن اب :ولآة الحناط قال + سالك ايا 
عبد الله (ع) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز() . 

3 ؛ ‏ فأما مارواه الحسين بن سعيد , عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل اعترف لوارث بدّين في مرضه ؟ فقال ١‏ لا يجوز وصية لوارث ولا 
اعتراف(0) , 


)١(‏ :(5) التهذيب 4 . ٠١‏ باب الزيادات اح 76و93. 

(©) التهذيب4 . ١١‏ باب الوصية للوارث . ح ١‏ . 
الفروع ه . باب الوصية للوارث ؛ ح 4 . 

(5) التهذيب؛ . نفس اللاب. ح 4 . 

(05) التهذيب4 . نفس الباب بحم ٠‏ الفروع © » نفس الباب , ح ١‏ وفيهما : للوارث٠بشيء.‏ بدل: اللبنت بشيء . 

(1) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 4 . هذا وجواز الوصية للوارث حكم إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم . وعدم 
الجواز هومذهب جميع من خالف الشيعة . وإن كان السيد المرتضى في الانتصار/ 08" ذكر أن بعض فقهاء العامة 
أيضاً وافقوا الشيعة في القول بجواز الوصية للوارث . وقد استدل على جواز الوصية له ببعض الآبات الناصّة على 


عن 


في عطية الولد لولده في حال المرض اج 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضَرَبٍ من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع 
العافة يوووالدي ينا إليه قطابى لظام القتران ب «إل.الله تحال : ( كُتِبَ عليكم إذا حضر 
أحدكم الموثٌ إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 3(4) . 


اينات 
عطية الوالد لولده فى حال المرض 


١‏ الحسين بن سعيد , عن النضر . عن القاسم . عن جراح المدائني قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز29 . 

؟ -فأمامارواه الحسين بن سعيد, عن الحسن » عن زرعة, عن سماعة قال: سألته 
عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أما إذا كان صحيحاً فهوله يصنم به ما شاء » وأما في مرض فلا 
يصلح 9 . 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين , أحدهما : أن يكون ذلك مكروهاً . والوجه في 
كراهة ذلك : أنه إذا كان له أولاد فخصٌ واحداً منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين » والوجه 
الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يُبنْه من ماله ولا يسلّمه إليه . فإنه إذا كان كذلك . كان ذلك 
غير جائز إلا أن يكون على جهة فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه .» والذي يدل على جواز 
تفضيل بعض الأولاد على بعض : 

-مارواه الحسين بن سعيد, عن حماد. عن ح ريز عن محمد بن مسلم . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام ايُفَضْلُ بعضهم على بعض ؟ 
قال : لا بأس . قال حريز : وحدثني معاوية وأبوكهمس أنهما سمعا أباعبد الله (ع) يقول : 


صنع ذلك علي (ع) بابنه الحسن . وفعل ذلك الحسين بابنه علي (ع) . وفعل أبي بي » 


- الوصية للوالدين والأقربين . وبعضها الشامل بعمومه للأقارب والأجانب وهوقوله تعالى : ف من بعد وصية بوصي بها 
أوذين 4 فمن خصص به الأجانب دون الاقارب فقد عد ل عن الظاهر بغيردليل . وقال : وأيضا: فإِنَ هذا إحسان إلى 
اقاربه وقد ندب الله تعالى إلى كل إحسان عقلاً وسمعاً ولم يخصٌ . ثم ناقشل حجتهم في دعوى نسخ الآية بآية 
المواريث وربما روي من طرقهم أن النبي (ص) قال : لا وصية لوارث . ثم بين فساد دعوى النسخ مع بيان ضعف 
هذا الحديث بجميع طرقه وأسانيده وشذوذه . . . فراجع المصدرأعلاه . 

)01 البقرة/ ١٠م١‏ 

(؟) و(7) التهذيب؛ . نفس الباب .ح ١١‏ و١١.‏ 
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وفعلته أنا() , 


عبد الله (ع) يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله . فقال : لا بأس بذلك2©9 . 


لالايات 
الوصية لأهل الضلال 


١‏ محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين ٠‏ » عن علي بن الححكم , »عن العلا , ٠‏ عن 
محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل أوصى بماله في سبيل الله( قال : أعط لمن 
أوصى له وإن كان يهودياً أونصرانياً » إن الله تعالى يقول : « فمن بدّله بعدما سمعه فإنما إثمه 


على الذين يبدّلونه إن الله سميع عليم 04 . 


- سهل بن زياد . عن محمد بن الوليد . عن يونس بن يعقوب : أن رجلا كان 
بهمدان . فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر("2 . فأوصى بوصيته عند الموت , 
وأرصى أن يعطى شيء في سبيل الله . فسئل عنه أبوعبد الله (ع) كيف يفعل به ؟ وأخبرناه أنه 
كان لا يعرف هذا الأمر . فقال : لوأن رجلا أوصى إِلَيَّ أن أضع في يهودي أونصراني لوضعته 
فيهم . إن الله تعالى يقول : # فمن بدّله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه #» , 
فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور ‏ فابعثوا به إليه() . 


علي بن إبرأاهيم ٠‏ عن أبيه » عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى 


(1) التهذيب 4 . ؟١‏ باب الوصية للوارث . ح ه . 

(؟) التهذيب 9 . نفس الباب . ح 8 . 

(*) سبيل الله : إما الجهاد . أو كل ما يؤدي إلى مغفرته وثوابه سبحانه . وقال الصدوق بعد إيراده الحديث : ماله هر 
الثلك . 

. 18١ البقرة/‎ )*( 

(5) التهذيب 4 . ١‏ باب الوصية لأهل الضلال . ح ١‏ . الفروع ه . باب إنفاذ الوصية على جهتها » ح ١‏ 

30( أي التشيع . 

0) التهذيب 4 . ١‏ باب الوصية لأهل الضلال » ح ؟ . 
الفقيه ؛ » 47 . باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها . ح ؟ , الفروع ه . باب إنفاذ الوصية على جهتها , 
ح؛ . وفي صحة الوصية للذمي قولان عند أصحابنا . يقول المحقق في الشرائع ؟ /557 : ه وتصح الوصية 
للاجنبي والوارث وتصح للذمي ولوكان أجنياً . وقيل : لا يجوز مطلقاً . ومنهم من خنص الجواز بذوي الأرحام ٠‏ 
والأول أشبه وفي في الوصية للحربي تردد » أظهره والمنع » ٍ 


أضن 


في الوصية لأهل الضلال ج: 


فراشين بوصية , فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك . فسألت 
الرضا (ع) فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى . وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من 
أصحابنا مسلمين ؟ فقال : أَمُض الوصية على ما أوصت به , قال الله : # فإنما إثمه على 
الذي دلوي 016 ْ 

-عنه ؛ عن أبيه » عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم 
إلى ذي الرياستين ‏ وهووالي نيسابور ‏ : إن رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء 
من ماله . فأخذه قاضى نيسابور فجعله فى فقراء المسلمين ؟ فكتب الخليل إلى ذي الرياستين 
تذانك ا نبال الماسود ف ردك سال الب مس فى اناكم شيع فبال أبن 
الحسن (ع) » فقال أبوالحسن (ع) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين » ولكن 
ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس2 . 


4 -علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن حماد 29, عن حريز » عن محمد بن مسلم قال : 
سألت أبا عبد الله (خ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال : أعطه لمن أوصى له وإن 
كان يهودياً أو نصرانياً » إن الله تعالى يفول : 8 فمن بِذُّلّهِ بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدّلونه 8# 9) . 


1 فاما مارواه محمد بن على بن محبوب . عن أبي محمد الحسن بن علي 
الهمداني . عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن,(ع) يسأله عن 
يهودي مات وأوصى لدّيانهم ؟ فكتب (ع) : أوصِله إليّ ٠‏ وعَرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء 
الله © , 


. 7 التهذيب 4 . نفس الباب . ح © . الفروع ه , باب آخر منه ( قبل باب من أوصى بعتق أو صدقة أوحج ) .ح‎ )١( 
. وفيه فقراء المزمنين . بدل : فقراء المسلمين‎ 

(7) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ؛ . الفروع ٠‏ . نفس الباب . ح ١‏ . الفقيه 6 . نفس الباب , ح ” . وقد دل 
الحديث على أن الوصية من هذا الباب تنصرف إلى أهل بحلة الموصي عند الاطلاق وبهذا التزم أصحابنا رضوان الله 
عليهم . يقول المحقق في الشرائع ؟ / 5668 : :و إذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته ٠‏ ولوكان كافراً انصرف 

: إلى فقراء بَحلَه » . قوله (ع) : من مال الصدقة . أي الزكاة . ويحتمل أنه بلحاظ أن خطأ القضاة مضمون في بيت 
المال . وحيث اخطأ قاضي نيشابور في تنفيذ الوصية فإن بيت المال يتحمل نتيجة ذلك الخطأ . 
(؟) وهوابن عيسى . 


2( التهذيب 9 » نفس الباب. ح 6 . الفقيه 33 نفس الباب .ح ١.الفروع‏ 6 »باب إنماذ الوصية على جهتها »ح١ ٠.‏ 


(0) التهذيب 4 . ١8‏ باب الوصية لأهل الضلال , ح 4 . وقال الشيخ في التهذيب قبل أن يذكر وجهاً مقبولاً لهذا 


لام 


84 


1/0 


الحديث : « فاول ما في هذا الخبر أنه ضعيف الإسناد جداً لآن رواته كلهم مطعون عليهم وخاصة صاحب التوقيع _ 
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/ا - محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن عيسى . عن محمد بن محمد قال : 
كتب علي بن يلال إلى أبى ي الحسن (ع) سي قو لسو 
هل يحور ان كيده وادقعة إلى مواليك؟ أوانفذهفيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب (ع) : أ 
إلى وعرفنجة لا نقذه قِنما يتخي إن شاه الله00) , 


فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة . لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بإيصال 
المال إليه . ولا ب يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه لينولى هو تفرقته على حسب ما أمر 
الموصي ؛ وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصى وصرف في غير ذلك الوجه . 

الادايبات 
من أوصى ,بشيء في سبيل الله تعالى 

: أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن سليمان . عن الحسين بن عمر قال‎ ١ 
» قلت لأبي عبد الله (ع) : إِنَ رجلاً أوصى إليّ بشيء في السبيل ؟ فقال : إصرفه في الحج‎ 
قال : فقلت له : أوصى إلىّ في السبيل ؟ فقال : إصّرفه في الحج , قال : فقلتله : أوصى‎ 
. 9 إليّ في السبيل ؟ فقال : لا أعلم شيئاً من سبيله أفضل من الحج‎ 

١‏ - فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن عيسى بن عبيد » عن 
الحسن بن راشد قال : سألت العسكري (ع) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ؟ 
فقال : سبيل الله شيعتنا9© . 

فلا ينافي الخبر الأول مسح ار ل او ا و 
على بن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله لأنه قال: ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة 
ليحج به به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعاً . وهذا وجه قريب , ولا ينافي ذلك . 


- أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو واللعنة . وما يختص بروايته لا نعمل عليه . 
)١(‏ التهذيب 4 . نفس الباب . ح ٠١‏ . الفقيه 6 . ١١‏ باب نوادر الوصايا . ح ٠١‏ . 


(1) التهذيب 4 . ١1‏ باب الوصية لأهل الضلال . ح ١‏ . الفروع ه , باب إنفاذ الوصية على جهتها . ح 0 . الفقيه 
٠١١ 4‏ - باب الرجل يوصي بمال في مبيل الله . ح ؟ بتفاوت في الذيل . قال المحقق في الشرائع ؟/ 708 : 
« ولو أرصى في سبيل الله ؛ صرف إلى ما فيه أجر . وقيل : يختص بالغزاة , والأول أشبه » . وبهذا المعنى جزم 
الشهيدان . رحمهما الله في كتابهما فراجع . 

(6) الفقيه ؛ . نفس الباب . ح ١‏ . وقال الصدوق بعد ذكره هذا الحديث والحديث السابق عليه أعلاه : هذان الحديثان 
متفقان » وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به 8 التهذيب 4 ؛ نفس الباب ٠حم‏ : 
الفروع ه . باب آخر منه ( بعد باب إنفاذ الوصية على جهتها ) . ح ؟ . 


لداينل 


فيمن أوصى ببجزء من ماله ج 


7 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم . عن حباج الخشاب . عن أبي م4 

عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة أوصت إليّ بمال أن يُجِعَلٌ في سبيل الله » فقيل لها : نحج 
به ؟ فقالت : إجعله في سبيل الله» فقالوالها : فنعطيه آل محمد (ع) ؟ فقالت : اجعله في 
سبيل الله » فال أبوعبد الله (ع) : اجعله في سبيل الله كما أمرت . قلت : مُرَني كيف 
أجعله ؟ قال : إجعله كما أمرتك . إن الله تعالى يقول : # فمن بذّله بعدما سمعه فإنما إثمه 
على الذين يبدّلونه إن الله سميع عليم 4 . أرأيتكَ لو أمرئك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه 
نصرانياً ؟ قال : فمكلت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول 
مرة ؟ فسكت هنيئة ثم قال : هاتها » فقلت : من أعطيها ؟ قال : عيسى شلقان29 . 


فلا ينافي الخبرين الأولين » لأنه لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به 
عمن أمره بذلك 3 أويسلّم إلى غيره 3 فإنه أعرف بموضع الإستحقاق من غيره : 


ؤلا-ياتب 
من أوصى بجحزء من ماله 

444 أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة‎ - ١ 
أوصت إلي وقالت : ثلثي تقضي به ديني . وجزء منه2"2 لفلانة » فسألت عن ذلك ابن أبي‎ 
ليلى ؟ فقال : ما أرى لها شيئاً » لا أدري ما الجزء , فسألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك وخبرته‎ 
كيف قالت المرأة » وبما قال ابن أبي ليلى . فقال : كذب ابن أبي ليلى . لهاعشر الثلث » إن‎ 
الله تعالى أمر إبراهيم (ع) وقال له("© : « اجعل على كل جبل منهن جزءاً 4 وكانت الجبال‎ 
يومئذ عشرة ء والجزء هو العْشْرٌ من الشيء16)49.‎ 

اك 5 1 
أبا عبد الله (ع) : عن رجل أوصى بجرء من ماله ؟ قال : جزء من عشرة ء قال الله تعالى : 


(1) الفروع ه . باب آخر منه ( باب إنفاذ الوصية على جهتها , ح ١‏ . التهذيب 4 . ١7‏ باب الوصية لأهل الضلال ء, 
ح؛ قال الفيض في الوافي م /١‏ ص 7١‏ : « سبيل إلله عند العامة الجهاد . . . ولمًا لم يكن جهادهم مشروعا 
جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة . وشُلّقان : لقب عيسى بن أبي منصور وكان خيّرا فاضلا ٠‏ . 

. الضمير هنا يرجع إلى الثلث فلا إشكال‎ )١( 

(5) البقرة/ 759 . 

(4) التهذيب 4 ١١١‏ - باب الوصية المبهمة . ح ١‏ . الفروع ه . باب من أوصى بجزء من ماله . ح ١‏ 
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. اجعل على كل جبل منهن جزءاً 4 . وكانت الجبال عشرة أجبال7)‎ ١ 
علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن حمّاد . عن أبان بن تغلب قال : قال أبو‎ 
. جعفر (ع) : الجزء واحد من عشرة . لأن الجبال كانت عشرة » والطير أربعة29‎ 


4 - علي بن الحسن بن فضال . عن السندي بن الربيع » عن محمد بن أبي عمير . 
عن أبي أيوب الخزّاز . عن أبي بصير . وحفص بن البختري » عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله (ع) في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة . وقال : كانت الجبال 
عشرة( , 

ه فأمامارواه محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد . عن ابن أبي نصر , 
قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال : واحد من سبعة . إن الله 
يقول7؟» : ها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . قلت : فرجل أوصى بسهم من 
ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية » ثم قرأ : 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين » 
إلى آخر الآية0ا» . 

5 أحمد بن محمد بن عيسى . عن إسماعيل بن همّام الكندي . عن الرضا (ع) في 
رجل أوصى بجزء من ماله . قال : الجزء من سبعة يقول تعالى : 8 لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم #4(" . 


)1١(‏ التهذيب 4 . نفس البابح ؟ . الفروع ه . نفس الباب . ح 7 . الفقيه 4 » ٠١٠١‏ باب الوصية بالشيء من المال 
والسهم والجزء والكثير » ح 4 بتفاوت يسير . 
(0) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ” . الفروع ه . نفس الباب . ح ” وفي ذيله : والطيور . بدل : والطير . 
(5) التهذيب 4 . نفس الباب .اح 4 . 
(؟) الجحجر/؛؛ . 
(0) العربة/ 50 . 
(5):و(87) التهذيب 4 ., نفس الباب بح .1١96‏ 
قال المحقق في الشرائع 188/1 : ه ولوأوصى بجزء من ماله . فيه روايتان . أشهرهما العُشْر » وفي رواية : 
سبع الثلث » . وقال الشهيدان : « أما الجزء فالعُشر ‏ لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر (ع) متمثلا بالجبال 
العشرة التي جعل على كل واحد منها جز ءا من الطيور الأربعة . وقيل : السُبع لصحيحة البزنطي عن أبي 
الحسن (ع) متمثلا بقوله تعالى : ظ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم». ورجح الأول بموافقته 
للاصل أولو أضافه إلى جزء آخر كالثلث فَعُسْرَهُ لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) وتمثّل أيضاً بالجبال 


١4 


فيمن أوصى بسهم من ماله اج 


و٠‎ . -عنه » عن ابن همام2'0 . عن الرضا (ع) مثله29‎ ١ 


# محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي عبد الله الرّازِي » عن أحمد بن محمد بن أبي 00١‏ 
عن الحسين بن خالد . عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من 
0 سَبِعْ ثلثة 29 . 
فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة , لأن الوجه في الجمع بينهما : أن نحمل 
الأخبار الأولة على الوجوب . والأخيرة على الإستحباب فنقول : يلزم أن يخرج واحد من 
هنوطحي للورقة ا ناز جروا واعدا مل بسي اليل تناف" الأخمار . 


دياب 
من أوصى بهم من ماله 


١-علي‏ بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن النوفلي 3 عن السكوني 3 عن أبي عبد الله (ع) دياك 
أنه سثل عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية . لقول اللة تعالى : 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل 2# : 


ه٠ علي . عن أبيه . عن صفوان قال: سألت الرضا (ع) » ومحمد بن يحيى » عن‎ - ١ 
: أحمد بن محمد . عن علي بن أحمد . عن صفوان . وأحمد بن محمد بن أبي نصرقالا‎ 
: سألنا الرضا (ع) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله , ولا ندري السهم أي شيء هو ؟ فقال‎ 
ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر . ولاعن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلناله : جعلنا فداك . ما‎ 
: فقلنا له‎ ٠ سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن أبالك ؛ فقال : السهم واحد من ثمانية‎ 
جعلنا فداك . فكيف صار واحداً من ثمانية؟ فقال :لوا نهر كي اله بعالى اقلت : جعلت‎ 


فداك ٠‏ إني لأقرأء ولكن لا أدري أي موضع هو ء فقال : قول الله عر وجل : « إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبل الله 


. في التهذيب : عن أبي همَام‎ )١( 

. باب الوصية المبهمة » ح7‎ ١١ 4 التهذيب‎ )١( 

5) التهذيب4 , نفس الباب . ح 8 . الفقيه 4 ٠١٠١١‏ -_باب الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء والكثير »ح © . 

(4) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 4 . الفروع ٠‏ . باب من أوصى بسهم من ماله » ح ١‏ . الفقيه 4 . نفس الباب ١‏ 
ح1 : 


١:١ 


ه١‎ 


اج الإستبصار 


وابن السبيل # ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمهارسول الله (ص) على ثمانية 
أسهم . فالسهم واحد من ثمانية2"9 . 
" - فأما ما رواه على بن الحسن بن فضال . عن عمرو بن سعيد . عن عبد الله بن 
المغيرة . عن طلحة بن زيد . عن أبي عبد الله . عن أبيه (ع) قال : من أوصى بسهم من ماله 
فهو سهم من عشرة(2 . 
فالوجه في هذا الخبر أحد شيكين , أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن 
يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم . وظن أن المعنى واحد . والوجه الثاني : 
أن يُحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحباباً ٠‏ كما قلناه في 
الجزء سواء . 
ميات 
١‏ الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب . عن الحسن بن صالح ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر 
مائلث الميت . فإن كان أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة اسْتَسْعِيَ العبد في ربع قيمته . وإن 
: 1 ٍِ ب 
كان أكثر من قيمة العبد اعت العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة(" . 


١‏ فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن علي بن حديد . عن جميل بن دراج » عن 
عبد الرحمن بن الحجاج 5 عن أحدهما (ع) أنه قال : لاوصية لمملوك9) . 


فهذا الخبر يحتمل شيئين » أحدهما : أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه » فأما من 
مولاه فإنها جائزة » والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لأنه 


)١(‏ الفروع ه . باب من أوصى بسهم من ماله دخ 3 التهلايت 03 تبان الوص الجهندة ج033 
قال المحقق في الشرائع 788/7 : «٠‏ ولو كان بهم كان ثْمْنا . . . » . وقال الشهيدان : « والسهم الثمن لحسنة 
صفوان عن الرضا (ع) . ومثله رواية السكوني عن الصادق (ع) معلل بآية أصناف الزكاة الثمانية وأن النبي (رص) 
قسمها على ثمانية أسهم , ولا بخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للغلبة , إنما ذكروها (ع) على وجه التقريب 
والتمثبل . وقيل : السهم العُشر استناداً إلى رواية ضعيفة , وقيل : السدس لماروي عن النبي (ص) أنه اعطاه لرجل 
اوصي له بسهم . وقيل إن في كلام العرب أن السهم السدس . ولم يثبت ... » . 

(0) التهذيب 4 . نمس الباب .جح 1١‏ . 

(") و(5) التهذيب 5 ١18.‏ باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته . ح ١و5‏ . 


١ 


فيمن أوصى بحج وعتق وصدقة ول يبلغ الثلث ذلك اج 
لا يملك شيئاً . وماله مال مولاه » والذي يدل على ذلك : 


ما رواه الحسين بن سعيد » عن النضر » عن عاصم بن حميد . عن محمد بن 
قيس » عن أبي جعفر (ع) أنه قال : في المملوك مادام عبدا فإنه وماله لأهله , لا يجوزله 
تحرير » ولا كثير عطاء » ولا وصية إلا أن يشاء سيده0© . 


مد اياتب 
من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم بلغ الثلث ذلك 


١‏ -علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمّار » عن أبي 
:عبد الله (ع) في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ » قال : ابدأ بالحج فإنه 
مفروض . فإن بقيى شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة9© . 


؟ -علي بن إبراهيم » عن أبيه »عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمّار قال : أوصت 
إليّ امرأة من أهلي بثلث مالها . فامرت أن يُعْمَقَ ويْحَجَ ويتتصَدّق . فلم يبلغ ذلك , فسألت أبا 
حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثاً . ثلاّفي العتق . وثلثاًفي الحج » وثلثاًفي الصدقة , فدخلت 
على أبي عبد الله (ع) فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها . وأمرت أن 
يُعتق عنها ويتصدّق ويْحَج عنها . فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من 
فرائض الله تعالى » وتجعل ما بقي طائفة في العتن » وطائفة في الصدقة . فأخبرت أبا حنيفة 
بقول أبي عبد الله (ع) فرجع عن قوله : وقال بقول أبي عبد الله (ع)29 . 


فأماما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام 0 عن أبي الحسن (ع) في 


رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته . وأعتق مملوكاً فكان جميع ما أوصى به يزيد على, 
الثلث 3 كيف يصنع ؟قال : يبدأ بالعتق فينفذه؟) 5 


)١(‏ التهذيب 94 ١18‏ _باب وصية الإنسان لعيدهو . . . » ح ” . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم 
صحة الوصية من المملوك حيث عبر بعضهم عن ذلك باعتبار الحرية في المرصي كما فعل المحقق في الشرائع أو 
برفع الحجر على حد تعبير بعضهم الآخر كما فعل الشهيدان رحمهما الله والعلامة وغيرهم . 

(9) التهذيب 4 , نفس الباب . ح 8 . الفروع ه , باب من أوصى بعتق أوصدقةأوحج .ح 8 . الفقيه؟ ٠١١-باب‏ 
مايقضئ عن الميت من حجة الإسلام أوصى أو . ل عح كك 

(") التهذيب 4 . نفس الياب ؛ح 6 . الفروع ه » نفس الباب اح الفقيه 6 » ١١5‏ -_باس الوصية بالعتق والصدقة 
والحج ح١‏ : 


145 التهذيب 9 ١8‏ باب وصية الإنان لعبدهو . 1 ١١٠‏ : 


1١7 


/ا ده 


مك 


لذلدك 


:1 الإستبصار 
م ل ا 1 ا 0 6 


فلا ينافي الخبرين . لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من 
التاتران! لا لاسر الصيات عوك ستيه امراك اراد برقل و ا لع 
الأوية امقكم :وال ستراء ٠‏ ولا يمتنم أيضاً أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء » ويبدأ في 
إنفاذه بالعتق ثم بالصدقة . ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر 
المال . وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة . وكل ذلك محتمل على ما قلناه . 
ديات 
من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت أن الولد منه 


» -البزوفري17) , عن أحمد بن إدريس . عن أحمد بن محمد . عن ابن أبي عمير‎ ١ 
2 عن حماد , عن الحلبي 5 عن أبي عبد الله (ع): في رجل مات وترك جارية ومملوكين‎ 
فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما » قال : فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان‎ 
أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية . وأن الحبل منه . قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين‎ 
. )9 كما كان‎ 

١‏ - فأما ما رواه أحمد بن محمد . عن ابن فضال . عن داود بن فرقد قال : سُئل أبو 
عبد الله (ع) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان . فقال لهما: أنتما حران 
لوجه الله . واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني . فولدت غلاما . فلما قدموا على الورثة 
أنكروا ذلك واسترّقوهم, ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك , فشهدا بعدما أعتقا أن مولاهما الأول 
أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ؟ قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي 
شهدا له لأنهما أثيتا نَسَنْه©) , 

فلا ينافي الخبر الأول من وجهين . أحدهما : أنه ليس في الخبر الأول أنه كان 
أعتقهما . فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه . والوجه الآخر : أن يكون ذلك 
محمولا غلى'الاستتخيات + لأته يكتندت للعلا تعتقهما ولا بتر هافن عي كاشا مشتين 


الفقيه ؛ . ٠١١‏ باب الوصية بالعتق والصدقة والحج , ح 5 . وفي ذيلهما : فينفذ . الفروع 5 . باب من أوصى 
بعتق أو صدقة أوحج . ح” . 

. واسمه الحسين بن علي بن سفياك‎ )١( 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب .ح 5١‏ . 

(5) التهذيب 4 .18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته , ح 5١‏ . الفقيه 4 . ٠١1‏ باب الوصية بالعتق 
والصدقة والحج . ح ؟ . الفروع ه ؛ باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج وخ .١5‏ 


١5 


في الموصى له يموت قبل الموصي ع1 
لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجباً . 
6 يباب 
من أوصى فقال حجتوا عني مهما ولم ينه 
١‏ -علي بن الحسن بن فضال . عن محمد بن أرومة القمي . عن محمد بن الحسن 
الأشعري قال : قلت لأبي الحسن (ع) : ِْلْتَ فداك , إني سألت أصحابنا عما أريد أن 
أسألك فلم أجد عندهم جواباً ؛ وقد اضطررت إلى مسألتك , وإن سعد بن سعد أوصى إلي 
فأوصى في وصيته : حجّوا عني مبهما ؛ ولم يفسر . ٠‏ فكيف أصنع ؟ قال : يأتيك جوابي في 
كتابك » فكتب : يحجج ما دام له مال يحمله() . 
١‏ فأما مارواه محمد بن على بن محبوب » عن العباس . عن محمد بن الحسين بن 


عاب عا 
فلا ينافي الخبر الأول , لأن الذي له من ماله الثلث » وهو الذي أطلقه في الخبر الأول . 
ولا تنافي بين الخبرين . 


ديات 
الموصى له يموت قبل الموصي 

١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . عن 
محمد بن قيس . عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر 
والموصى له غائب . فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي . قال : الوصية لوارث الذي أوصى 
له . قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أوغائباً ؛ فتوفي الموصى له قبل الموصي ٠‏ فالوصية 
لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته99) . 

؟ - محمد بن أحمد بن يحبى . عن عمران بن موسى . عن موسى بن جعفر . عن 


(١)و(؟)‏ التهذيب 6 . نفس الباب لح 58 وه" . 
2 الفروع ه » باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو . . . ٠خ١‏ . الفقيه غ ١6 ٠‏ باب الموصى 


١.6 


7اه 


هاه 


/ااه 


اوليك 


06 


0 


ج11 الإستبصار 


أوصى إليّ وأمرني أن أعطي عماً له في كل سنة شيئاً فمات العمّ ؟ فكتب : أَعْطهِ ورثته(3) . 

-عنه » عن محمد بن أحمد , عن أيوب بن نوح , عن العباس بن عامر . عن مُتنى 
قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عَقِبا ؟ قال : اطلب له 
وارثاً ٠‏ أومولى نعمة فأدفعها إليه , قلت : فإن لم أعلم له وارئاً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له 
على ولي . فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدّق بها29 . 

؛ ‏ فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن شعيب . عن أبي 
بصير . وعن فضالة . عن العلا » عن محمد بن مسلم . جميعاً عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشي:7© . 

ه وما رواه على بن الحسن بن فضَال » عن العباس بن عامر . عن أبان بن عثمان » 
عن منصور بن حازم , عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن 
حدث به حدّث . فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشي ءذ(؟) . 

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين . أحدهما : أن يكون قوله : ليس بشي . يعني 
ليس بشيء ينقض الوصية » بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته , والثاني : أن 
يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرّها الموصي في حال حياته على ما فصّل في الخبر 
الذئ وويناء غك محمد بن فينسن أولة.. 

م ديات 
أن من كان له ولد أثَّر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى إنكاره 


١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن عيد العزيز بن المهتدي » عن سعد بن سعد 


له يموت قبل الموصي أو قبل أن . . . ٠ح‏ ؟ وفي ذيله : قبل أن يموت . التهذيب 4 ١4 0١‏ باب الموصى له بشيء 
يموت قبل الموصي . ح ١‏ . والقول بأن وارث الموصى له إذا مات قبل الموصي يرث ما أوصي به له هو أشهر 
الروايتين عند أصحابنا . والقول الآخر هو بطلان الوصية . يقول المحقق في الشرائع 555/57 : ٠‏ ولوأوصى لإنسان 
فمات قبل الموصي . فيل : بطلت الوصية , وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية . سواء رجع قبل موت 
الموصى له أو بعده . وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له وهو أشهر الروايتين . . . » . 

. ١ التهذيب 4 . نفس الباب . ح ؟ . الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . الفقيه » . نفس الباب . ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ‏ , نفس الباب . ح ” . الفروع 5 . نفس الباب . ح ”7 . وليس في سنده ذكر للمثنى . الفقيه 4 . نفس 
الباب , ح ” . وفيه : منك الجهد . بدل : منك الجدّ . ويقول المحقق في الشرائع/ ن.م : « ولولم يخلّف 
الموص له أحدأً رجعت إلى ورثة الموصي » . 

(5) و(4) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 4 وه . 


في أن من كان له ولد أقر به ثم نفاه اج 


قال : سألته ‏ يعني أبا الحسن الرضا (ع) -عن رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه ثم أخرجه من 
الميراث , وأنا رصيّه » فكيف أصنع ؟ فقال (ع) : لزمه الولد لإقراره بالمشهد . لا يدفعه 
الوصي عن شيء قد علمه("» : 


؟ -فأما مارواه محمد بن يعقوب ؛ عن الحسين بن محمد الأشعري ٠‏ عن معلى » عن 
الحسن بن علي الوشا » عن محمد بن يحيى . عن وصي علي بن السري قال : قلت لآبي 
الحسن موسى (ع) : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي » فقال : رحمه الله » قلت : فإن 

ل ل : فقال لي اعرخا فزن 

الله ا 0 

تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفنر بن علي بن السري . وأنا وصي علي بن السري , قال : 

فادفع إليه ماله ٠‏ فقلت : أريد أن أكلمك » قال : فادنُ ٠‏ فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي 

وتليالة : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن ره من الميراث ولا أورئه 
شيئاً ٠‏ فأتيت موسى بن جعفر (ع) بالمدينة فأخبرته وسألته فامرني أن أخرجه من الميراث ولا 
أورئه شيعاً » فقال : الله , إن أبا الحسن أمرك ؟ قال : قلت : نعم ؛ فاستحلفني ثلاثاً ثم 
قال : أنفذْ ما أمرك فالقول قوله » قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك . قال أبومحمد 
الحسن بن علي الوشًا : رأيته بعد ذلك9 . 
فلا ينافي الخبر الآول . لأن هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها إلى 

غيرها ٠‏ لأنه لا يجوز أن يخر- ع الزخل من الميراث المستحى بسب شائع يول الموطن» 

وأمره بذلك ( ولايلتفت إلى قوله ٠‏ بل ينه ينبغي أن يورّث على ما يستحقه من الميراث بِالنْسَب ولا 

ينقص عنه على حال . 

)١(‏ التهذيب 9 . ٠١‏ باب من الزيادات , ح ١١‏ . الفقيه 4 . ١١7‏ باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه 
أم .. ٠ح‏ ؟ . الفروع ه . الوصايا . باب النوادر . ح 50 . 

(9) التهذيب 4 , نفس الباب . ح ٠١‏ . الفروع ه . نفس الباب . ح ١5‏ . وفي الذيل فيهما زيادة : وقد أصابه 
الحْبّْل . الفقيه 6 » نفس الباب , ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 548/7 -144” : ول وأوصى بإخراج بعض ولده 
من تركته 2 لم يصح » وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا 
الولد فتمضي من الثلث , ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة , والوجه الأول , وفيه رواية بوجه آخر 
مهجورة » . أفول : ويقصد المحقق بالرواية المهجورة هذه الرواية » وهي رواية وصي علي ؛ بن السري حيث هجرها 


العلماء من حيث العمل 3 وإن كان قد عمل بها الصدوقان جزماً ؛ والشيخ عمل بها في موردها كما نسب إليه ؛ ولكن 
لم نبت من هذه النسبة إليه رحمه الله . اللهم إلا أن يكون كلامه التالي مثبتاً لها . 
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للا اياتب 
أنه يجوز أن يوصي إلى امرأة 


١‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن عيسى بن عُبّيد » عن أخيه جعفر بن 
عيسى , عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في 
الوصية معها صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك . وتمضي المرأة الوصية . ولا تنتظر بلوغ الصبي » 
فإذا بلغ الصبي فليس له إلا بأن يرضى ,٠‏ إلآ بما كان من تبديل أو تغيير » فإن له أن يرّد إلى ما 
أوصى به الميت(١) ١‏ 


" - فأما ما رواه السكوني . عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن آبائه (ع) قال : قال 
أمير المؤمنين (ع) : المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول0© : ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم 29# . 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على رب من الكراهية دون 
الحظر. والثاني : : أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة 0 وإنما قلناذلك لإجماع 
علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول . 


)١(‏ الفروع ه . باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير » ٠ح ١‏ . التهذيب؛ . 9 باب الأوصياء , ح ١‏ . الفقيه 
٠6١4.4‏ - باب الوصية إلى مُذْرك وغير مُدرك . ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 7517/57 : ٠‏ ولوأوصى إلى اثنين 
أحدهما صغير . تصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ المخيل ف وعد يلوقه لابجوز لائع قز . ولوتصرّف البالغ ثم 
بلغ الصبي ! لم يكن له نقض شيء مما أبرمه إلا أن يكون مخالفاً لمقتضى الوصية » . وقال : « وتجوز الوصية إلى 
المرأة إذا جمعت الشرائط » . 

(5) النساء/رة . 

(6) التهذيب 4 . ٠١‏ - باب من الزيادات . ح 45 . الفقيه 4 . ١٠١‏ - باب كراهية الوصية إلى المرأة . ح ١‏ هذا وقد 
أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على صحة الوصية إلى المرأة . وحمل صاحب الجواهر رحمه الله هذا الحديث 
على ما إذا فقدت المرأة شرطا من شرائط الوصاية أوغير ذلك . 
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- ساب 
أنه تَحَْبُ الم عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات 


العباس » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا ترك الميت أخوين . فهم أخوة مع الميت حجبا 
الأم » وإن كان واحداً لا يحجب الأم . وقال ل نفك الثلث » 
لأنيه جزل حوري اك ثلاثاً لا يلحجب: (1) 


العباس قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم من 
الثلث ؟ قال : لاء قلت : فثلاث ؟ قال : لا » قلت : فأربع ؟ قال : نعم9) 


 "‏ أحمد بن محمد , عن ابن فضّال . عن عبد الله بن بكير . عن فضل أبي العباس 
البقباق . عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا اخوان . أوأربع أخوات 


لأب 7 2 أولأس09© : 


- أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان بن يحبى ١‏ عن أبي 
ل ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يحجب الأم من الثلث إذا 
لم يكن ولد إلا أَحَوَان . أوأربع أخوات9» . 


)١(‏ التهذيب 4 . ١5‏ باب ميراث الوالدين مع الاخوةو . . . .ح ” . الفروع ه , المواريث , باب ميراث الأبوين مع 
الاخوة والأخوات لأب و... اح 3 . 

() الفروع ه , نفس الباب . ح ” . التهذيب؟ , نفس الباب . ح 8 . 

زفة الفروع ه ٠‏ نفس الباب »ح ه . التهذيب4 . نفس الباب ,» ح © . 

(1) الفروع ه . نفس الباب . ح ؛ . التهذيب؟ . نفس الباب , ح 7 . 
يقول المحقن في الشرائع 11/4 : و وأما حجب الأخوة , فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : 
الأول : أن يكونا رجلين فصاعداً » أورجلا وامرأتي تين أو أربع نساء . الثاني م ل 2 
وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد . والظاهر أنه لا يحجب . الثالث : أن يكون الأب ( للميت ) موجوداً . الرابع 
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ه ‏ فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة » عن ابن رئاط . عن ابن مسكان » عن 
أبي العباس البقباق . عن أبي عبد الله (ع) : في أبوين وأختين » قال : للأم مع الأخوات 
الثلث , إن الله عر وجل قال(21 : ه فإن كان له إخوة 4 . ولم يقل : فإن كان له أخوات9) . 

فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبوالعباس البقباق قد روى مطابقاً للروايات 
الأولة » فينبغي أن يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره . ولا يعمل على روايته التي ينفرد 
بها . ثم لوسلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين . أحدهما : أن تكون محمولة 
على الأخوات من قبل الام , لأن هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغاً ما بلغوا ذكوراً كانوا أوإنانا » 
ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعاً » بأن يكن ثلاثاً » فإنهن لا يحجبن وإن كن من جهة 
الاب . والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضَرّبٍ من التقية » لأن ذلك مذهب جميع 
العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم . 


باب 
ميراث الأبوين مع الزوج 


-١‏ أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن محسن بن أحمد . عن أبان بن عثمان . عن 
الثلث . وما بقي للأب . وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع , وللأم الثلث , وما بقي 
للاب27 , 


؟ - علي بن إبراهيم 5 عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير , عن جميل بن دراج ؛ عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي . عن أبي جعفر (ع) في زوج وأبوين قال : للزوج 
النصف . وللام الثلث وما بقي للأاب49!. 


٠"‏ -عنه , عن أبيه » عن ابن أبي عمير » ومحمد بن عيسى عن يوكين © عحميها عن 


يكونوا للاب والأم 2 أوللاب 5 وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا نردد 3 أظهره أنه شرط ولا يحجبها أولاد 
الاخوة . ولا صن الخنائى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إنائاً » . 

. ١١ الساء/‎ (0) 

. ١7 التهذيب ؟ . نفس الباب . ح‎ )١( 

5) التهذيب 5529 باب ميراث الوالدين مع الازواج ح 0 الفروع 5 ء» المواريث . باب ميراث الأبوين مع الزوج 
والزوجة ٠خ١.‏ 

(4) التهذيب ؟ , نفس الباب . ح ؟ . الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . 
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ف ميراث الأبوين مع الزرج اج 


ا عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر (ع) أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها 
رسول الله (ص) وخط على 44 بيده » فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ‏ 
فللزوج النصف ثلاثة أسهم . وللأم سهمان : الثلث تاماً . وللآب السدس : سهم27 . 


؛ - الحسن بن محمد بن سماعة . عن علي بن الحسن بن رباط , عن عبد الله بن 
وضاح . عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها ‏ 
قال : من ستة أسهم 3 للزوج النصف : ثلاثة أسهم ؛ وللأم الثلث : سهمان » وللأب 

5 -عنه » عن الحسن بن علي بن يوسف . عن مُدْنى بن الوليد الحناط . عن زرارة 
قال : سألت أنبا عبد الله (ع) عن امرأة تركت زوجها وأبويها ؟ فقال : للزوج النصف ٠‏ وللأم 
الثلث » وللاب السدّس7) : 


١‏ -عنه . عن أيوب بن نوح , عن صفوان بن يحبى , عن أبي جعفر (ع) في زوج 
وأبوين : أن للزوج النصف 2 وللأم الثلث كاملا . وما بقي للأب 47 , 

-عنه » عن الحسن بن علي بن يوسف . عن مُتُنى , عن الحسن الصيقل . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قلت : امرأة تركت زوجهاوأيبويها ؟ قال : للزوج النصف » وللأم الثلث 3 
وللآب السدس©© . 


عنه .عن علي . عن محمد بن سكين» عن نوح بن دراج . عن عقبة بن بشير » عن 
أبي جعفر (ع) : في رجل مات وترك زوجته وأبويه » قال : للمرأة الربع » وللأم الثلث , وما 
بقي فللاأب . وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف , وللام 
الثلث من جميع المال , وما بقي فللأب2 . 


4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ( عن الحسن بن محبوب . عن أبي 


)0( الفروع ه ء نفس الباب ٠خ"‏ . التهذيب 4 ؛ نفس الباب ٠ح"‏ . الفقيه م ء» 1"94, باب ميراث الأبوين ممع 
الزوج و ... ح ١‏ بتفاوت يسير 5 
ك 
0 
() و(4)لورم) التهذيب 4 . نفس الباب , ح لاومو . 
240 التهذيب 4 , نفس الباب ١ ١١٠‏ 
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جميلة27 . عن أبان بن تغلب . عن أبي عبد الله (ع) : في امرأة ماتت وتركت أبويها 
وزوجهاء قال : للزوج النصف 2 وللأم السدس » وللأب ما بقي 9() . 


فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين . أحدهما : أن تكون محمولة على التقية , لأنه 
مذهب جميع العامة , والوجه الآخر : أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك إخوة يحجبون 
الأم عن الثلث . وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك إخوة يحجبون فإن لها السدس ٠ء‏ وإذا 
احتمل ذلك لم يتناقض ماقدمناه . 
وياب 
مايختص به الولد الأكبر إذا كان ذكر ا من الميراث 
١-علي‏ بن إبراهيم . عن أبيه ‏ عن حمّاد ٠‏ عن حريز » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف . فإن حدث به حدث 
فللأكبر منهم9) , 


؟ علي ٠‏ عن أبيه دعن أبن أبن عمين عن أبن لشفا عن بعض أصحابه » عن 
أحدهما (ع) : أن الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهولابنه » وإن كان له بنون فهولأكبَرهم © , 


* -الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عميرء عن ربعي بن عبد الله » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودِرّعه ") . 


غ -أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه » عن حماد عن ربعي بن عبد الله » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه و.صحفه وكتبه وَرَحْلَه 9) وراحلته وكسوته 
لأكبر ولده » فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكورا(» . 


5 علي بن الحسن بن فضال . عن علي بن أسباط . عن محمد بن زياد . عن ابن 


)0 واسمه المفضّل بن صالح ١‏ 

زفة التهذيب 4 . نفس الباب رن 1 

(*) التهذيب 9 . 54 باب ميراث الأؤلاد . ح ؟ . الفروع 0 , باب ما يسرث الكبير من الولد دون غيره .٠ح ١‏ . 

. 7 التهذيب 9 ,2 » نفس ألباب . ح ه . الفروع ه . نفس الباب . ح‎ (١ 

:2( 0 ا ا تند 

(ف4 التهذيب 4 , نفس الباب وح 9 . الفروع ه . نفس الباب . ح 4 . الفقيه ؛ . هلا١‏ - باب نوادر المواريث . ح ١‏ 
وفي الأخيرين : ابنة » بدل 0 
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فيه| يختص به الولد الأكير إذا كان ذكراً من الميراث اج 


ادق شرن ارك وفعي و ا يو وفضيل بن يسار ء عن أحدهما (ع) : أن 
الرجل إذا ترك سيفاً أوسلاحاً فهولابنه ‏ فإن كانوا اثنين فهو لكي هِما'© . 


5 -عنه » عن محمد بن عبيد الله الحلبي , والعباس بن عامر . عن عبد الله بن بكير » 
عن عبيد بن زرارة » عن أبي بصير , عن أبي جعفر (ع) قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ؟ 
قلت : وماذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحِبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به » أما إنه 
لم يكن من ذهب ولا فضة . قلت : فماكان ؟ قال : كان علماً . قلت : فأيهما أحق به ؟ 
قال : الكبير » كذلك نقول نحن ”") 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته » وينبغي 
أن نخصها بثياب جنّْدهٍ , فأماما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء , يدل على ذلك : 

مارواه علي بن الحسن بن فضال , عن أحمد بن الحس » عن أبيه . عن 
حمّاد بن عيسى . عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت مَالَهُ 
من متاع بيته ؟ قال : السيف . وقال : الميّت إذا مات فإن لإبنه السيف والرحل والثياب : 
ثياب جلده 29 . 

اةديبات 


أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لاايرئون مع الأبوين ولامع واحد منهماشيئاً 


١‏ - علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير » ومحمد بن عيسى . عن يونس ء 


. 8 التهذيب 4 , نفس الباب . ح‎ )1١( 

(7) التهذيب 4 . ١4‏ باب ميراث الأولاد . ح ١‏ . 
وفي الحديث إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف 7+ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته 
كتز لهما وكان أبوهما صالحاً » . . . الآية . وهي وما قبلها سرد لحكاية لقاء موسى (ع) مع الخضر (ع) . 

(5) التهنيب 4 » نفس الباب , ح 6 . ل ؛ ١76‏ باب نوادر الوصايا . ح 7 بتفاوت . وما تضمنه هذا الحديث 
وما تقدمه من أحاديث . من اختصاص الولد الأكبر بهذه الأشياء من تركة أبيه هوما يعبّر عنه في اصطلاح أصحابنا 
بالحبوة . وهومن متفردات الإمامية . قال المحقق في الشرائع 4 / 19 : « يحب الولد الاكبر من تركة أبيه بثياب بدنه 
وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام . ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيهاولا فامد الرأي 
( في العقائد ) على قول مشهرر . وأن يخلف الميت مالا غير ذلك » فلولم يخلّف سواه لم بخص بشيء منه . ولو 
كان الأكبر أنثى لم يُحبَ وأعطي الأكبر من الذكور » . ومن أصحابنا من جعل الحبوة له على نحو الإستحباب لا 
الإستحقاق كما أن بعضهم لم يشترط كونه سليم المعتقد فيأخذ الحبوة حتى ولوكان مخالفاً لعدم المستند عندهم على 
مثل هذا الإشتراط ٠‏ بل إطلاق النصوص يدفعه كما نص عليه الشهيد الثاني ة في الروضة , وأورد ما يشعر بتمريض 
هذا الإشتراط الشهيد الأول أيضاً في كتاب الدروس . 


١* 


دك 


ج: الإستبصار 


عم ع لي ا ؛ عن زرارة ؛ عن أبي عبد الله 5 وأبي جعفر (ع) أنهما قالا : إن مات 
رجل فترك أمه ء وإخوة وأخوات لأب وأم . وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم » وليس 
الأب حياً . فإنهم لا يرئون ولا يحجبونها , لأنه لم يُورَتْ كلالة90© . 

حك ١‏ الحسن بن محمد بن سماعة . عن رجل . عن عبد الله بن الوضاح, عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها , 
قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم » وللأب الثلث سهمان . وللأم 
السدس سهم . وليس للإخوة والأخوات شيء » نقصوا الأم وزادوا الأب , لأن الله تعالى 
قال(" : © فإن كان له إخوة فلأمه السدس 22# , 


لك ٠‏ -عنه ؛ عن علي بن سكين . عن مُشْمْعَل بن سعد . عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل ترك أبويه وإخوته . قال : للأم السدس . ولللاب خمسة أسهم , 
وسقط الإإخوة 3 وهي من ستة أسهم7؟).. 

م01 


دعي بن إبراقيم وعن انيعي عن ابن ابي عغير + ومحمد بن عيسى + غن بواس:» 
جميعا عن عمر بن اذينة » عن بكير » عن أبي جعفر (ع) أنه قال ١‏ ليس للإخوة من الأب والأم 
ولا للإخوة من الأب مع الأب شيء 3 ولا مع الأم شيء(*) 


.2 هفأمامارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن علي الخرًّاز , 
وعلي بن الحم . عن مُنْنى الحناط , عن زرارة بن أعين , عن أبي عبد الله (ع) قال : 
قلت : امرأة تركت زوجها . وأمها , وإخوتها لأمها . وإخوة لأمها وأبيها ؟ فقال : لزوجها 
النصف . ولأمها السدس . وللإخوة من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والأم 22 . 


0006 5 -ومارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن علي الخزاز » وعلي بن 
١‏ لحكم » عن مَُثْنى الحناط » عن زرارة بن أعين . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : امرأة 


)0 التهذيب 4 20 باب ميراث الوالدين مع الأخوة والاخوات 2 ذيل ح ١‏ الفروع 0 المواريث ؛ باب ميراث 
الأبوين مع الأخوة والاخوات لام . ذيلح ١‏ : 

(؟) النساء .1١7/‏ 

زفرة التهذيب 4 . ١6‏ _باب ميراث الوالدين مع الإخوة و . . . مح ١ ١١‏ 

)0 التهذيب 4 . نفس الباب , ح ١7‏ . وفيه : وتسقط الإخوة . 

00 الفروع و2 باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد 2 ضمنح : بتفاوت . التهذيب 4 . 7ا” باب ميراث الأزواج 
ذيلح ١‏ بتفاوت . الفقيه 4 . ١87‏ باب ميراث الأخوة والاخوات » ذيلح * بتفاوت أيضاً . 

)3( التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح 4 . وكرره في الباب 56 ٠ح8.‏ 
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في أن الأخوة والاخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين 1 


تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها . وإخوة لأم » وأخوات لأب ؟ قال : لأخخواتها لأبيها وأمها 
الثلثان , ولأمها السدس 3 ولإخوتها من أمها السدس(١)‏ 


/ -عنه » عن الحسن بن علي الخرّاز , وعلي بن الحكم 3 عن مُثَْى الحتاط » عن 
زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : امرأة تركت أمها . وأخواتها لأبيها وأمها , 
وإخوة لأم » وأخوات لأب ؟ قال : لأخواتها لأمها وأبيها الثلثان » ولأمها السدس . ولآخوتها 
من أمها السدس2292 . 


فهذه الأخبار الثلاثة » الأصل فيها زرارة » والطريق إليها واحد . ومع ذلك فقد 
أجمعت الطائفة على العمل بخلافها , لأنه لا خلاف بينهم أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة 
والأخوات من أيّ جهة كانوا » فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضَرّب من التقية » 
ويجوز أن نقول فيها وجهاً من التأويل : وهوأنه وردت الرخصة في جراز الأخذ منهم على ما 
يعتقدونه كما يأخذونه منا . وإنما نحرم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها . والذي يدل على هذه 
الرخصة : 

8 -ما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن جعفر بن محمد بن حكيم . عن جميل بن 
دراج » عن عبد الله بن محرز . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته 
لأبيه وأمه ؟ قال : المال كله لابنته . وليس للأخت من الأب والأم شيء , فقلت : إناقد 
احتجنا إلى هذا . والرجل الميت من هؤلاء الناسر(" وأخته مؤمنة ؟ قال : فخذ لها النصف ء 
خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم . قال : فذكرت ذلك لزرارة 
فقال : إن على ماجاء به ابن محرز لنوراً » خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما 


يأخذون منكم فيه9؟) . 


)0 التهذيب 94 نفس الباب ب٠حه‏ 5 

0( التهذيب 9 ا - باب ميراث الإخوة والأخوات ٠ح/ا‏ . ولا يخفى أن الحديث كرّر ثلاث مرات بعينه متنا ومنداً 
وقد وجد ذلك بخط الشيخ رحمه الله والله العالم . وقال المحقق في الشرائع 57/6 : ٠‏ ولوكان الإخوة متفرقين كان 
لمن يتقرب بالأم السدس . إن كان واحداً ٠‏ والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية » والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم » 
واحدا كان أواكثر . . الخ 0 . وهذا طبعاً مع عدم وجود الام 53 إذمع وجودها منفردة أومع الاب 3 فلا برث الإاخحوة 
0 3 نعم وجودهم بالشرائط المنصوص عليها سابقاً يوجب حجب الأم عن الثلث إلى السدس 

جع الشرائع للمحقق +/؟؟ . 

زفقة 00 المخا'فين . 

(5) التهذيب 4 ., نفس الباب ٠خح4‏ : والحديث متضمن لقاعدة الإلزام 5 الزموهم بما الزموا به أنفسهم : الفروع ه 3 
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد . ح ؟ . وفيه إلى قوله : لنوراً . واختلاف في بعض السند . 
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*مه 


6ه 


امك 


ممه 


جُ 3 اللإوستبصار 


9 -عنه , عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله : هل نأخذ في 
فيه التقية منهم والمداراة(2 . 

٠‏ -عنه ء عن سندي بن محمد البزاز . عن علا بن رزين القلآ . عن محمد بن 
يستَحلُون9) . 

١-الحسن‏ بن محمد بن سماعة . عن عبد الله بن جبلة » عن عدة من أصحاب 
علي -ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا . عن علي بن أبي 
حمزة . عن أبي الحسن (ع) أنه قال : الزموهم ما ألزموا أنفسهم 9) 3 

-فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد » عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله رع : في امرأة كان لها زوج 8 ولها ولد من غيره وولد منه 
فمات ولدها الذي من غيره . فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم 
لا . فإن كان في بطنها ولد ورث 9» . 

؟٠‏ -عنه قال : حدثهم وهيب ٠‏ عن أبي بصير . عن أبي عبد الله رع : في رجل تزوج 
امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال , قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض 
حيضة نستبرىء رحمها . أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له . 

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الأخبار الأولة سواء : من حمله على التقية » 

"ةياب 
ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره 
١‏ -علي بن الحسن بن فضال . عن الحسن بن علي بن يوسف . عن مُثْنى بن الوليد 


. ٠١ التهذيب و نفس الباب . ح‎ )١( 

(؟) و99) التهذيب 4 . 74 باب ميراث الإخوة والأخوات . ح ١١‏ و5١‏ ., وفي الأخير : بما الزموا أنفسهم . 

(5) التهذيب4 . نفس الباب . ح ١١‏ . وقد ورد في ذيله : قال أبوعلي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به : وأبوعلي : 
كنيته الحسن بن محمد بن سماعة . 

(5) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح ؟١‏ . وورد في ذيله : قال أبرعلي : وهذا أيضاً خلاف الح لا يؤخذ به إنما الميراث 
لأم الميت . 
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في ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره اج 


الحناط . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : امرأة تركت زوجها ؟ قال : المال كله له إذا لم 
يكن لها وارث7١)غيره‏ . 


"١‏ الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن اك 
فيس . عن أبي جعفر (ع) .0 في امرأة نوفيت ولم يُغْلَّم لها أحد”) ٠‏ ولهازوج ٠‏ فال : 
الميراث لزوجها9) . 

ه٠‎ : -عنه » عن القاسم بن محمد , وفضالة . عن أبان بن عثمان . عن أبي بصير قال‎ ٠" 
. قرأعليٌ أبوعبد الله (ع) فرائض علي (ع) فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره9')‎ 


؟ عله ؛ عن النضر . عن يحبى الحلبي » عن أيوب بن الحر . عن أبي بصير قال : اكه 
كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة فنظر("» فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لاوارث 
لهاغيرة + المال له كله 8 


0 -عنه عن القاسم ٠‏ عن علي عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : سالته عن داسك 
المرأة تموت ولاتترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله9» . 


1 فأما مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن الحسن بن علي بن بنت إلياس , عن 577 
جميل بن دراج ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة) . 


(1) التهذيب 4 . 57 _باب ميراث الازواج » ح ٠١‏ . 
هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن للزوج نصف ماتركت زوجته عند عدم الولد , والباقي رد عليه أيضاً 
عند عدم الوارث لها من مناسب ولا مسابب . 

(؟) أي من الورّاث . 

() التهذيب 4 . 17 باب ميراث الازواج , ح ١١‏ . الفروع ه , باب المرأة تموت ولا تنرك إلا زوجها . ح ١‏ وفيه : 
الميراث كله لزوجها . 

(:) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١١5‏ . 

)0( في الفروع : فنظرنا . والجامعة : - كما ورد في الباب 47 من أصول الكافي ١‏ جح ١‏ : و صحيفة طولها سبعون 
ذراعا بذراع رسول الله (ص) من فلق ( أي مشافهة ) فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحشاج 
الناس إليه حتى الأرش ( أي الدية ) في الخدش . . . الخ » . 

(3) التهذيب ؟ . نفس الباب , ح 17 . الفروع ه , نفس الباب ,جح ؟ . 

7) التهذيب ؟ ء نفس الباب ء ح ١4‏ . الفروع ه . نفس الاب . ح 8 . بتفاوت في بعض السند , وفي ذيله : 
الميراث كله له , 

(م) التهذيب4 . نفس الباب . ح 5١‏ . 
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056 


اج الإستبصار 


فلا ينافي الأخبار الأولة » لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد » بل نعطيه النصف 
بالتسمية والباقى بإجماع الطائفة المحقة , ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في 


؟ؤ_ ياب 
ميراث الز وجة إذا لم يكن وارث غيرها 


١‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن معاوية بن حكيم. عن إسماعيل » عبن أبي بصير 
قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال 8 إذا لم يكن غيره 
فله المال . والمرأة لها الربع('» ؛ وما بقي فللامام229 . 


١‏ الحسن بن محمد بن سماعة . عن اتخمدج النهين تناد السطان: عن 
محمد بن نعيم الصحًاف قال : مات محمد بن أبي عمير ٠‏ وأوصى إلي » وترك امرأة ولم يترك 
وارثا غيرها . فكتبت إلى عبد صالح (ع) , فكتب إليّ بخطه : للمرأة الربع . وأخول الباقي 
إلينا” . 


 "‏ أحمد بن محمد , عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي 
جعفر الثاني (ع) : مولى لك أوصى إليَّ بمائة درهم . وكنت أسمعه يقول : كل شيء لي فهو 
لمولاي ٠‏ فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء , وله امرأتان , أما الواحدة فلا أعرف لها موضعاً 
الساعة , والأخرى بِقَمْ . ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إل : انظر أن تدفع 
هذه الدراهم إلى زجني الرجل . وحمّهما من ذلك الثمُن إن كان له ولد , فإن لم يكن له ولد 


. أي إذا مات زوجها ولم يكن لها ولد فورثته‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 94 .لا باب ميراث الأزواج عح ٠١‏ . الفقيه4 . ١‏ _باب ميراث الزوج والزوجة .ح ١‏ بتفاوت يسير 
واختلاف في بعض السند . وفيه : عن مُشْمعل . بدل : عن إمماعيل . 
كماروى في الفروع 5 » باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته , عدة أحاديث بهذا المعنى وبعضها متطابق مع مافي 
التهذيبين في كثير من ألفاظه فراجع . 
هذا ويقول المحقق في الشرائع 18/5 : « وللزوجة الربع » وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة . أحدها : يُرَدٌء 
والأخر: لا يرد . والثالث : يُرَدٌ مع عدم الإمام لامع وجوده . والحق أنه لايرَدٌ » . 
وقد عمل الصدوق رحمه الله بالتفصيل بين وجود الإمام فلا يرَدْ عليها شيء وبين عدمه فيُرَدْ كما نص عليه بعد إيراده 
الحديث في الفقيه فراجع . 

(*) التهذيب؟ . تقس الباب , ح ١18‏ . الفروع ه . نفس الباب . ح ١‏ . بتفاوت في الذيل فيهما . 


١م‎ 


فالربع » وتصدّق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله(9) . 


: -سهل بن زياد » عن علي بن أسباط . عن خلف بن حماد » عن موسى بن بكر ء 
عن محمد بن مروان » عن أبي جعفر (ع) : في زوج مات وترك امرأة , قال : لها الربع » 
ويدفم الباقي إلى الإمام©*© . 

فأمامارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أبي عمير . عن ابن 
مسكان . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته ؟ 
قال : المال لها . قال : قلت : المرأة مانت وتركت زوجها ؟ قال : المال له9) . 

فلا ينافي الأخبار الأولة » لأنه يحتمل وجهين , أحدهما : أن نحمله على ماذكره أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال 
الغيبة » لأن لها الربع ذا كان هناك إمام ظاهر يأخذ الباقي , فإذا لم يكن ظاهراً كان الباقي لها , 
والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية . والباقي 
بالقرابة » يدل على ذلك : 

5 -مارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن البرقي . عن محمد بن القاسم » عن 


الفضل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له 
قرابة غيرها ؟ قال : يدفع المال كله إليها(» . 


4ذ باب 
50 ع 0 ءّ. 2 ٠‏ 
أن المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من ثربة الأرض ولها نصيبها من كيمة 
الطوب والخشب والبئيان 


1 
١-علي‏ بن إسراهيم . عن أبيه . عن أبن أبي عمير , عن ابن اذينة . عن زرارة » 


)١(‏ التهذيب 4 . نفس الباب ٠ح‏ حل . الفروع ه ٠‏ نفس اليات اح . والأمر بالتصدق هنالا يدل على تعين 
الصدقة . بل هوماله (ع) وقد آثر به من له إليه حاجة على نفه . 

. 5١ الفروع ه . نفس الباب . ح 5 . بتفاوت في الذيل . التهذيب؛ . نفس الباب , ح‎ )١( 

زفة الفروع ه 1 باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها » ح 80 التهذيب 9 3 نفس الباب ك1 1 الفقيه 4 3 نفس 
الباب أعلاه . ح ١‏ وقد حمله الصدوق على صورة فقد الإمام (ع) فترث الزوجة المال كله -على مبناه الذي أشرنا إليه 
سابقا ‏ . 

زشة التهذيب 4 3 3 باب ميراث الأزواج ل من 1 
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عم 


الاه 


رفك 


ة/اه 


ج55 الإستبصار 


وبكير . وفضيل . وبريد .» ومحمد بن مسلم , عن أبي جعفر, وأبي عبد الله (ع) منهم -من 
رواه عن أبي جعفر (ع) , ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (ع) » ومنهم من رواه عن 
أحدهما (ع) - : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب7١)‏ 
والخشب قيمة » فتعُطى ربعها أونّمُنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب9» : 

١‏ -أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب » عن زرارة » عن 
أبي جعفر (ع) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ٠‏ 
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك . ويقوم النقض()والأبواب والجذوع 
والقصب . فَتَعْطىئْ حقها منها ©) . 

"يونس بن عبد الرحمن . عن محمد بن حمران , عن زرارة » ومحمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر (ع) قال : النساء لا يَرئْنَ من الأرض ولا من العقار شيقاً © . 


؛ -سهل بن زياد . عن علي بن الحكم . عن العلا » عن محمد بن مسلم قال : قال 
أبوعبد الله (ع) : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرّباع شيئا » قال : قلت : كيف ترث من 
الفرع ولا تر من الرباع شيئاً ؟ فقال لي : ليس لها منهم نَسَبٌ ترث به . وإنما هي دخيل 
عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل . ولا يدخل عليهم داخل بسببها . 

ه ‏ الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الحسن بن علي , عن حماد بن 
عثمان , عن أبي عبد الله (ع) قال : إنما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لثلا يتزوجن 
مدل عليهم من يُفِد مواريثهم 90 . 


() الطوب : - كما في الصحاح ‏ الآجُرٌ , بلغة أهل مصر . 

. 74 الفروع ه . باب أن النساء لا يرئن من العقار شيئا . ح ”* . التهذيب 4 , نفس الباب . ح‎ )١( 

(؟) النقض : كمافي المصباح اسم للبناء إذا هدم . 

(4) الفقيه 4 , ١76‏ _باب نوادر المواريث . ح ١‏ بتفاوت سنداً ومتناً . الفروع ه , نفس الباب » ح 7 . التهذيب 54 ء 
نفس الباب . ح 76 . وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك 77/7 من الطبعة الحجرية . بأن ما تضمنه هذا الخبر 
من حرمان الزوجة من الميراث مما تركه زوجها من السلاح والدواب « هومنفي بالإجماع . وحمله بعضهم على ما 
يحب به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا » وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه أوعمل به مايمنع من 
الآرث ؛ ولا يخفى كونه خلاف الظاهر , إلا أنه فيه جمعاً بين الأخبار وهو خير من أطراحه رأساً » . 

رم) الفروع ه , باب أن النساء لا يرئن من العقارشيئاً . ح ١‏ . التهذيب 4 . 77 باب ميراث الأزواج » ح 51 . 

)3 الفروع ه » نفس الباب . ح ه 3 التهذيب 4 . نفس الباب له مضنا 1 

زفة الفروع ه ٠‏ نفس الباب 7٠6‏ : التهذيب 8 . نفس الباب لين . وتوسط في سنده : سماعة . بين الحسين 
ومعلى . والظاهر بقرينة مافي الفروع والوافي والوسائل . وبملاحظة بقية الروايات أنه غلط فتأمل . الفقيه 4 ع 
و١‏ باب نوادر المواريث 1 5 


حمر امير 


حلملا 


في أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين ج14 


1 - علي بن الحسن بن فال , عن معاوية بن حكيم . عن علي بن الحسن بن 5/اه 
رباط » عن مُثنى . عن يزيد الصايغ قال : سمعت أباجعفر (ع) يقول : إن النساء لا يرثن من 
رباع الأرض شيئاً ٠‏ ولكن لهن قيمة الطوب والخشب . قال : قلت له : إن الناس لا يأخذون 
بهذا ؟ فقال : إذا ولينا ضر بناهم بالسوط , فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف27 . 


ش - الحسن بن محمد بن سماعة . عن جعفر 29. عن مُتْنَى » عن عبد الملك بن محن 
اعين . عن أحدهما (ع) قال : ليس للنساء من الدذور والعقار شيء() . 


8 -سهل بن زياد . عن علي بن الحكم . عن أبان الأحمر قال : لا أعلم إلا عن /الاه 
ميسرة (4) بياع الرْطَى (©)عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ 
قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب . فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه » 
قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن . قال :اتلك كيده ملاو ةا ولوك لذن وريم 
تجتن قاف لأن الغراة ليمي لها نسحت تويك ردير قاافي وغيا عانوم +وإنعا صا ةا 
كذا لثلاً تتزوج المرأة فيجبىء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم (© . 


4- الحسن بن محمد بن سماعة » عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب .عن لاه 
زرارة » عن أبي جعفر (ع) ؛ وخطاب بن أبي محمد الهمداني (2 , عن طربال بن رجا( 


. بتفاوت‎ ٠١ التهذيب 4 . نفس الباب . ح 54 . الفروع 0 . نفس الباب » ح‎ )١( 
. (؟) هذا هوجعفر بن سماعة وهوعم الحسن بن محمد بن سماعة‎ 
. 9 الفروع ه , نفس الباب ,ح‎ . "٠ (7)التهذيب 9 . نفس الباب , ح‎ 
. في كل من الفروع والفقيه متشو بدل : ميسرة‎ (0 
قال في القاموس المحيط : الرْطْ : طائفة من أهل الهند . معرّب : جَتٌ , وإليهم تنسب الثياب الزطيّة . الواحد‎ )*( 
. سي‎ 
. 3١ التهذيب 4 . 77 باب ميراث الأزواج .ح‎ . ١١ الفروع ه . باب أن النساء لا يرثن من العُقارشيئاً , ح‎ )5( 
.”ح٠ باب نوادر المواريث‎ ١16 » الفقيه ؛'‎ 
أقول : وما تضمنه هذا الخبر وغيره من أن الزوجة لا ترث من رفبة الارض شيئاً وكذا من العقاروترث من قيمة ماهوقائم‎ 
عليها من شجر وغيره هومما انفردت به الإمامية كما نص عليه السيد المرتضى في الإنتصار , وغيره أيضاً . والذي‎ 
يبدو من كلماتهم رضوان الله عليهم أن هذا الحكم مسختص بالزوجة التي ليس لها ولد من المتوفى دون غيرها . وإن‎ 
كان يظهر من كلمات البعض أيضا عدم التفرفة في هذا الحكم بين الإثنتين . فراجع شرائع المحقق 4/4 . واللمعة‎ 
وما بعدها . والإنتصار للسيد المرتضى‎ 7١5 وشرحها للشهيدين . م ؟ من الطبعة الحجرية . الميراث . ص‎ 
: *٠١1١/ص‎ 
. وهوغير مثبت في سند الفروع‎ ٠ في التهذيب والفقيه : عن خظاب أبي محمد الهمداني‎ )9( 
. الكوفي . وهوغير مذكور أيضافي مند الفروع‎ )5( 
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عن أبي جعفر (ع) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرئ والدُور والسلاح والدوابٌ 
شيئا . وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك »؛ ويقوم النقض والجذوع 
والقصب فتعطى حقها منه9) . 

» -عنهء عن محمد بن زياد . عن محمد بن حمران » عن محمد بن مسلم‎ ٠ 
وزرارة » عن أبي جعفر (ع) : أن النساء لا يرئن من الدورولا من الضياع شيئاً . إلا أن يكون‎ 
أحدث بناءً فيرئن ذلك البناء » وكتب الرضا (ع) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب‎ 
مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض . لأن العقار لا يمكن‎ 
» تغييره وقلبه . والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة . ويجوز تغييرها وتبديلها‎ 
وليس الولد والوالد كذلك . لأنه لا يمكن التفصى بينهما , والمرأة يمكن الإستبدال بها . فما‎ 
يجوز أن يجبىء ويذهب . كان ميراثه لعاف تبره وتبديله إذا أشبههما » وكان الثابت‎ 
. 29 المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام‎ 

١‏ علي بن الحسن بن فضال . عن أحمد بن الحسن . عن أبيه , عن عبد الله بن 
المغيرة . عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدثني عن أبي 
جعفر (ع) : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء 
والجذوع والخشب . فتعطى نصيبها من قيمة البناء » فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا 
تربة دار . قال زرارة : هذا لا شك فيه97 . 

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامّة في أنه ليس للمرأة من الرباع 
والأرضين والقراياشيء . ولهن قيمة الطوب والخشب والينيان . وما يتضمن بعض الأخبار من 
أنهن لا يرئن شيئاً من هذه الأشياء فالمعنى : أنهن لا يرئن من نفس تربة الأرض . وإن كان لها 
من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصّل في غيرها من الأخبار التي أوردناها . وكان 
شيخنا رحمه الله يقول : ليس لهن من الرباع شيء وإنما هي المنازل والعقارات » ولهن من 
الأرض سهم . والأخبار عامة . والعمل بعمومها أولى . لأنا إن طرقنا على الأرضين ما 
يخصها . تطرّق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل . وما يتضمن بعض الأخبار من 
)١(‏ الفروع ه , نفس الباب . ح ؟ . التهذيب 4 . نفس الباب , ح ”7 . الفقيه ‏ . نفس الباب , ح 7 . 

)١(‏ التهذيب؟ , نفس الباب , ح 77 وقد روى صدره . وح 74 وقد روى بقيته من قوله : وكتب الرضا (ع) . . . ومن 


هنا أيضاً رواه في الفقيه ؛ ٠‏ نفس الباب ,اح 4 . 
(") التهذيب 4 . 1؟ باب ميراث الأزواج » ح 391" . 


دل 


في ميراث الجد مع كلالة الأب اج 


أن ليس لهن من السرباع والعُقار شيء ولم يتضمن ذكر الأرضين , لا يدل على أن لهن من 
الأرضين نصيباً إلا من جهة دليل الخطاب . وذلك يرك لدليل . والأخبار الأخر دالة على 
ذلك . ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعٌقارشيء . والأخبار 
الباقية تدل على أنه يس لهن من الأرض والقرايا شيء , فالأؤلئ العمل بجميعها . 

- فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن الفضل بن 
عبد الملك . وابن أبي يعفور . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار 
امرأنه أو أرضها من التربة شيئا ؟ أويكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيكا ؟ فقال : 
يرئها وترئه من كل شيء تَرَكَ وتَرَكَتُ200 . 

فلا ينافي الأخبار الأولة من وجهين , أحدهما : أن نحمله على التقية لأن جميع من 
خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامّة » وما يجري هذا المجرى 
يجوز التقية فيه » والوجه الآخر : أن لهن ميرائهن من كل شيء ترك ما عدا تربة الأرض من 
القرايا والأرضين والرباع والمنازل , فنخْصٌ الخبر بالآخبار المتقدمة . وكان أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأول هذا الخبر ويقول : ليس لهن شيء مع 
عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة . فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شيء ء واستدل 
على ذلك : 

5 بماازواء متمد بن اخيمد بن يحين عر يعقوت بن يريد ».عن ابن ابي عمير؛ 
عن ابن اذينة : في النساء إذا كان لهن ولد اعطِينَ من الرباع 59) 1 


دجاه 
مير اث البحد مع كلالة الأب 


1 1 4 
١‏ - علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن عمر بن اذينة » عن زرارة » 
وبكير . والفضيل . ومحمد . وبريد . عن أحذهما (ع) قال : إن الجد مع الإخوة من الأب 
يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ٠‏ قال 8 قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجدهء أو 


(0) الفقيه 4 . ١70‏ باب نوادر المواريث . ح8 . التهذيب؟ , نفس الباب . ح 85 . وفي ذيله : أو نركت . 
(5) التهذيب 9 76” - باب ميراث الأزواج ح 75 . الفقيه 4 . ١76‏ _باب نوادر المواريث .ح 4 . 
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قلت : جدّه وأخاه لأبيه )١(‏ أو أخاه لأبيه وأمه ؟قال 5 المال بينهما 3 وإن كانا أخوين أوماثة ألف 
فله مثل نصيب واحد من الإخوة . قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ؟ فقال : للذكر مثل حظ 
الانشين . وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين » وإن كن أكشر من ذلك 
فعلى هذا الحساب 3 فإن ترك إخحوة أو أخوات لأب وأم 3 أو لاب 8 ويجبدا 8 فالجد أحد 
الإخوة , فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . 

وقال زرارة : وهذا مما لم يؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس عندنا 
فى ذلك شَكُ ولا اختلاف9) . 

١‏ - محمد بن يعقوب ء عن الحسين بن محمد , عن معلّى بن محمد ء عن 
الحسن بن علي . عن حماد بن عثمان » عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : الجدة تقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف() . 

أحمد بن محمد » عن ابن محبوب . عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة ' عن أبي 

3 5 ب 5 ءَِ ل 
جعهر (ع) : في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه قال : هذه من أربعة اسهم : للمرأة 
الربع » وللأخت سهم . وللجد سهمان9©) . 

الحسن بن محمد بن سماعة . عن عبد الله بن جبلة ' عن إسحاق بن عمار » عن 
أل بصير قال 8 سمعته يقول فى ستة إخوة وجدٌ ؛ قال : للجد السُبَعُ 0 
عبد الله (ع) : في رجل ترك خمسة إخوة وَجَدَا . قال : هي من ستة . لكل واحد سهه9© . 

7 أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن العلا بن رزين . عن عبد الله بن بكير ١‏ 
عن محمد بن مسلم 3 عن أبي جعفر (ع) قال 9 الإخوة مع الجد ‏ يعني أبا الأب يقاسم 
الإإخوة من الأب والأم . والإخوة من الأب . يكون الجد كواحد من الذكور() . 

)20 ليس في الفروع مثل هذا الترديد وإثمافيه : أوقلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه 5 

زفة6 التهذيب 4 ٠‏ 14 باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الاولاد 5٠‏ : الفروع ه » باب الجدٌ 5٠‏ . الفقيه 
١48 » 3‏ باب ميراث الأجداد والجدّات ح ١7‏ بتفاوت يسير . وفيه : الجدة ؛ بدل الجد . 

فيه التهذيب 4 . نفس الباب عح” . الفروع ه . نفس الباب ٠خح”.‏ الفقيه ؛ . نفس الباب » ح ١5‏ . 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 4 . وكرره برقم 4 من نفس الباب بلا أدئى اختلاف سندا ومتنا . الفقيه 4 » نفس 
الباب , ح 4 . الفروع 5 . نفس الباب . ح 4 و . 


زلف الفروع ه » نفس الباب 0 » وفي ذيله : لكل واحد منهم سهم 5 التهذيب 94 ؛ نفس الباب خا : 
زفهة الفروع ه ٠‏ نفس الياب ٠ح‏ ؟7 5 التهذيب 9 ٠‏ نفس الباب ٠ح‏ 7 ' مزرولا خلا بين أصحابنا رضوان الله عليهم 


١5 


عند الله (ع) عن رجل ترك أخاه لآبيه وأمه 3 وجدَّه ؟ قال 1 المال بينهما 3 ولوكانا أخوين أو 
مائة كان الجد معهم كواحد منهم . للجد ما يصيب واحداً من الإخوة ؛ قال : ولوترك أخته 
فللجد سهمان ؛ وللأخت سهم 3 ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأحتين النصف وقال : 
إن ترك إخوة وأخوات من أب وأم » كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مل حظ الأنَيْينه1) ش 

-ابن محبوب . عن ابن رئاب . عن أبي عبيدة . عن أبي جعفر (ع) : في رجل مات 
وترك امرأته وأخته وجِدَّه قال : هذا من أربعة أسهم : للمرأة الربع 5 وللأاخت سهم 3 
وللجد سهمان”9) . 


4 علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن حمّاد بن عثمان ؛ وجميل بن 
دراج » عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي , عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : 
الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف29 . 

: أحملد بن محمد بن عيسى ؛ عن أحمد بن محمد » عن عبد الله بن سنان قال‎ ٠ 
. قلت لأبي عبد الله (ع) : أخ من أب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء(؟)‎ 


١‏ -فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح 
الكناني » وعمرو بن عثمان . عن المفضل . عن زيد الشحًام » وصفوان بن يحمى . عن ابن 
مسكان . عن الحلبي . كلهم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الأخوات مع الجد : أن لهن 
فريضتهن . إن كانت واحدة فلها النصف . وإن كانتا اثنتين أوأكثر من ذلك فلهما الثلثان » وما 
بقى فللجد20©© . 


١‏ -ومارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي 


في أن الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى . ولو اجتمعا_ أي الجد الأعلى والجد الأدنى -مع الإخوة شارك 
الأدنى الإخوة في الميراث دون الأبعد لأن ذاك يطرد هذا ويقصيه مع اتحاد الصنف . 

)١(‏ الفروع ه , باب الجدّ . ح 8 . التهذيب 4 . 78 باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد . ح 8 . الفقيه 
١58 ٠.‏ - باب ميراث الأجداد والجدّات » ح ١7‏ وقد روى صدر الحديث فقط بتفاوت يسير 1 

زفة مر هذا الحديث قبل قليل فراجع : 

زفة الفروع ه 3 نفس الباب اح 0 التهذيب 9 , نفس الباب . ح ا 

)5( الفقيه 5 ٠‏ نفس الباب ثح غ١1‏ . التهذيب و نفس الباب . ح ١١‏ 7 الفروع ه » نفس الباب وح١١‏ : 

(0) التهذيب 4 ء نفس الباب 11و13 . 
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عمير . عن علي » عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال الأخوات مع الجدّ لهن 
فريضتهن . إن كانت واحدةً فلها النصف , وإن كانتا ائنتين أوأكثر من ذلك فلهن الثلثان » وما 
بقى فللجد(١)‏ . 

. وما رواه الحسين بن سعيد . عن أحمد بن حمزة . عن أبان . عن أبي بصير‎ ١ 
, 29 عن أبي جعفر (ع) قال : الجد يقاسم الإخوة حتى يكونّ السُّبُعُ خيراً له‎ 

4 -عنه . عن النضر بن سويد ., عن القاسم بن سليمان قال : قال أبوعبد الله (ع) : 
يقاسم الجد الإخوة إلى السَّبْع 29 . 


6 علي بن الحسن بن فضال . عن علي بن أسباط . عن محمد بن حمران » عن 
زرارة قال : أراني أبوعبد الله (ع) صحيفة الفرائض فإذا فيها 5 لا ينقص الجد من السدس 
شيا » ورأيت سهمٌ الجد فيها مثبتاً 9 . 

فالوحة فق هده الأحجان + أ تحملواعل :خرن فن التقية ء الأن الذى يمول عليه سنا 
اجتمعت الفرقة المحقّة عليه » من أن الجد مع الإخوة من الأب والأم » أومن الأب خاصة , 

احد منهم يما كذلك إذا اج الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الأخ . 
كو مدع يعاصميع وار إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان معهن بمنزلة الاخ 
للذكر مثل حظ الانثيين . ويسقط فرضها النصف أو الثلثان إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما . وإذا 
ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغاّما بلغوا قِلّ عددُهم أو كَثْر . وما تضمن بعض هذه الأخبار من 
أنه يقاسمهم إلى السب أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية ‏ لأذذلك مذهب 
بعض العامة . 

١7‏ - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
القاسم بن عروة . عن بريد بن معاوية -أوعيد الله وأكثر ظنه أنه بريد(”) عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال : الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء2"9 . 


فالوجه ما قلناه من التقية لأنه خلاف إجماع الفرقة المحقة . 


. ١7و11 التهذيب 4 . نفس الباب , ح‎ )١( 

: ١5و‎ ١6و‎ ١5 رضم و(ة) النهذيب 6 . 78 باب ميراث من علا من الأباء وهبط من الأولاد . ح‎ (١ 
:_ هذا التظني والترديد من الراري‎ (2) 

زقف4 التهذيب ؟ ء نفس الباب . ح 01 . 


مدل 


١‏ - فأمامارواه الحسن بن علي بن النعمان , عن عبد الله بن بحر , عن الأعمشر('2.» 4ه 


عن سالم بن أبي الجعد : أن علياً (ع) أعطى الجدة المال كله29 . 
فلا ينافي ما تقدم من الأخبار . لأن الوجه في هذا الخبر : أنه أعطاها المال لمالم يكن 
غيرها ممن هو أولى منها أومثلها بالميراث , وليس في الخبر أنه أعطاها مع وجودهم فيكون 
مخالفاً لما تقدّم . 
95 باب 
ميراث المجحد مع كلالة الأم 


. أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع)‎ - ١ 


عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له . قلت : فإن كان مع الأخ للأم 
جد ؟ قال : يعطى الأخ السدس . ويعطى الجد الباقي . قلت : فإن كان الأخ لآب ء وَجَد ؟ 
قال : بينهما سواء( . 

: -عنه » عن محمد بن إسماعيل . عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح قال‎ ١ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الإخوة من الأم مع الجد ؟ قال : للإخوة من الأم مع الجد فر يضتهم‎ 
. الثلث مع الجد”)‎ 


* -عنه » عن ابن محبوب . عن حسين بن عمارة . عن مسمع أبي سيار قال : سألت ا 


أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وكذا ‏ فقاك : الجد بمنزلة الأخ من 
الأب له الثلثان 3 وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء(9) 1 


4 مشتحد بن يعقوب ا عن 'الحسين بن مدن )عن معلى بن محسك : عن وداه 


(1) الأعمش : لقب سليمان بن مهران وقد يطلق أيضاً على إسماعيل بن عبد الله . 
زفة التهذيب 9 0-1 باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد اح كه 5 الفقيه غ م١1‏ باب ميراث الأجداد 
والجدّات ٠ح 53١‏ . وفي مندهما : عبد الله بن نمير . بدل : عبد الله بن بحر . 
(*) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 17 . الفقيه 4: نفس الباب, ح ١١‏ . وفيه إلى قوله : ويعطى الجد الباقي . الفروع 
4 . باب الإخوة من الأم مع الجد . ح ١‏ . وقدروى في الفقيه 4 ذيل الحديث بتفاوت بسير برقم ١4‏ من الباب أعلاه 
فراجع . 
)غ2 التهذيب 94 . نفس الياب ٠ح‏ ما 5 الفقيه ؛ 20 نفس الباب . ح ١١‏ . الفروع ه ٠‏ نفس الباب 5٠‏ 5 
(5) التهذيب 9 . نفس الباب . ح ١9‏ . الفروع ه . نفس الباب , ح ”* . 
لفق هذاهوالأشعري . 
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الحسن بن علي 2١(‏ . عن أبان . عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله292 (ع) : أعطٍ الأخواتٍ 
من الأم فريضتهن مع الجد() . 

ه _أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رباط . عن ابن 
مسكان . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) : في الإخوة من الأم مع الجد . قال : للإخوة 
من الأم مع الجد . نصيبهم الثلث مع الجد 47 . 

1 الحسن بن محمد بن سماعة . عن صالح بن خالد . عن أبي جميلة » عن زيد 
الشخام , عن أبي عبد الله (ع) : في الإخوة من الأم مع الجد , قال : للإخوة من الأم 
فريضتهم الثلث مع الجد2 . 

/ا محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن صفوان . عن ابن مسكان » عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الإخوة من الأم ؟ فقال : للإخوة فريضتهم 
الثلث مع الجد(2 . 

4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
محمد بن مسلم . عن يونس . عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبوعبد الله (ع) قال : إن 
في كتاب علي (ع) أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد(" . 

فهذا الخبر أيضاً متروك بالإجماع من الفرقة المحقّة » ويمكن أن يقال في تأويله : إنهم 
لا يرئون معه بأن يقاسموه كما يقاسمه الإخوة من الأب والأم . أو الأب . لأن الإخوة من الأم 
لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئاً » وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الأخبار . 


وى هذاهوالوشاء . 

. . . في كل من الفروع والتهذيب : قال أبوجعفر (ع)‎ )٠( 

(5) الفروع ه ؛ باب الإخوة من الأم مع الجد . ح ؛ . التهذيب 24 58؟ _باب ميراث من علا من الأباءو . .. »اح 3١‏ . 
(١‏ الفروع ه . نفس الباب . ح ه . وفي سئده : علي بن رئاب عن ابن مسكان ... ؛ بدل : على بن رباط . 

التهذيب 9 . نفس الباب . ح 3١‏ . 

(ه) الفروع ه . نفس الباب . ح 5 . التهذيب 4 ء نفس الباب . ح 3 . 

(3)) الفروع ه . نفس الباب . ح 7 . وفيه : للإخوة للام . . . . التهذيب 4 . نفس الباب . ح 38 . 

0 التهذيب 4 . نفس الباب , ح 78 . 


١778 


في أن مع الأبوين أومع واحد منها لا يرث الجد والجحدة ج14 
لاذ يات 
أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث المحد والجدة 


١‏ - الحسن بن محبوب . عن الحسن بن صالح قال : سألت أباعبد الله (ع) عن امرأة 
ملك( لم يدخل بها زوجها . ماتت وتركت أمها , وأخوين لها من أبيها وأمها . وجدّها أبا 
أمها . وزُوجَها ؟ قال : يعطى الزوج النصف . وتعطى الأم الباقي . ولا يُعطى الجدّ شيئا لأن 
ابنته حجبته عن الميراث . ولا يُعطى الإخوة شيكا'' . 


١‏ - ابن محبوب . عن علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) 
عن رجل مات وترك أباه وعمه وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأتُ الجدٌ 2 الميراث للأب وليس 


للعم ولا للجدّ شيء9» : 

محمد بن يحبى العطار , عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) : 
إن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أوجدَّتها . كيف يقسم ميرائها ؟ فوقع (ع) : 
للزوج النصف . وما بقي فللأبوين؟؟ . 


؛ - فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن 
رئاب . عن فضيل بن يسار . عن أبي عبد الله (ع) : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته 
وجدّه . قال : للأم الثلث . وللمرأة الربع . وما بقي بين الجدّ والأخت . للجدّ سهمان , 
والأخت سهم”" . 


5 _عنه . عن ابن محبوب 3 عن حماد 3 عن أبي بصير قال 3 سألت أبا جعفر (ع) عن 
رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجدّه ؟ فقال : للأم السدس ., وللمرأة الربع , وما 
بقي : نصفه للجدّ ونصفه للأختين9" . 


: مماكة : أي مزوجة 5 والإملاك هو التزويج‎ )١( 

(؟) الفروع ه ء باب ابن أ وجد عح 8 . التهذيب 4 . 18 باب ميراث من علا من الأباء وهبط من الأولاد . ح 51 . 
وكان ذكره بعينه برقم ٠١‏ من الباب 7 ميراث الوالدين مع الأزواج . 

(*) الفروع ه . نفس الباب . ح 4 . وهوعن أبي عبد الله (ع) . التهذيب 4 , نفس الباب , ح 77 . 

(5) الفروع ه » نفس الباب . ح ١٠١‏ بزيادة في آخره . التهذيب 4 , نفس الباب » ح 4” . 

(4) التهذيب ه . نفس الباب . ح 04 . 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب . ح 6ه . 
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واحد منهما أحدٌ من الاخوة والأخوات . ولا الجدٌ والجذة على ما تضمنت الأخبار الأولة » 
والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة . 


1 قأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن أبي عمير » عن سعد بن 
أبي خلف » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن ابنتي هلكت 
وأمي حيّة ؟ فقال أبان بن تغلب وكان عنده ‏ ليس لأمك شيء . فقال أبوعبد الله (ع) : 
محال اه قطي دب دن 


فلا ينافي ما تقدم من الأخبار » من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين , لأن في هذا 
الموضع إنما جعل للجدّ أو الجدّة السدس على جهة الطَعُْمّة”2 , لا على وجه الميراث يدل 
على ذلك : 


/ -مارواه علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) أطعم الجدّة السدس”(” . 

8 أحمد بن محمد . عن ابن فضال . عن ابن بكير » عن زرارة قال : سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول : إن نبي الله (ص) أطعم الجدة السدس طَعْمَةَ0؟» . 

عن أن" الطعمة :إتها تكون آيضا للد او التجدة]إذاكان ولددها حا + ناما إذا كان نوين 
فليس لهماطعمة على حال , يدل على ذلك : 


4 -مارواه علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله زع . أن رسول الله (ص) أطعم الجذة أم الأب السدس وابنها حي 3 وأطعم 
الجذة أم الأم السدس وابنتها حية(*) : 


(1) التهذيب 4 78٠‏ باب ميراث من علا من الآباء و . . . . ح #5 . الفروع ه , باب ابن أخ وجَدٌ .ح ١١‏ . الفقيه 
0 .باب ميراث الأجداد والجدّات . ح 4 بتفاوت . 

(7) الطعْمّة : -كما فى القاموس - المأكلة والرزق » ويراد بها هنا العطيّة المستحبة والهدية . 

10 التزوع ف ونس البابه بح 13+ التهديب 6ك نفس بالود 05 

(5) التهذيب 4 ؛ نفس الباب » ح /8” بزيادة في آخره . وكذلك هو في الففيه 4 ٠‏ نفس الباب ٠ح‏ 5 . الفروع ه. 
نفس الباب ,اح 3 . 

(0) التهذيب 4 . نفس الباب , ح 798 . الفقيه ‏ ؛ نفس الباب ء ح ” . الفروع © » نفس الباب . ح ١71‏ . قال 
المحقق في الشرائع 4 / ٠ : ١6‏ لايرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا 
زاد نصيبه عن ذلك . . . ولا يطعم الجد للاب ولا الجدة له إلا مع وجوده , ولا الجد للام ولا جدتها إلا مع 
وجودها ... ». 


١ 


في أن مع الأبوين أومع واحد منها لا يرث الحد والجدة اج 


٠‏ -وروى يعقوب بن يزيد , عن يحبى بن المبارك » عن ابن جبلة2'7 . عن أبي 
جميلة2؟) 03 عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله رع : في أبوين وجِدَةٍ لأم 3 قال 8 للأم 
السدس 3 وللجذة السدس 3 وما بقى وهو الثلثان للأب7) : 


١-وروى‏ معاوية بن حكيم . عن علي بن الحسن بن رباط . رفعه إلى أبي 
عبد الله (ع) قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها0؟» . 

فلا ينافي هذه الأخبار : 

١١‏ -مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن أيوب بن نوح . عن محمد بن أبي 
عمير » عن جميل - فيما يعلم ‏ رواه قال : إذا ترك الميت جدّتين : أمّ أبيه وأمّ أمه فالسدس 
بينهما9) , 

١‏ -عنه » عن محمد بن على . ومحمد بن الحسين » جميعاً عن محمد بن أبي 
الجدتين السدس 3 مالم يكن دون أم الأم آم 3 ولادون أم الأب أتُ7) 3 


لأن الوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على ضَرّب من التقية . لأن هذه قضية 
قضى بها أبو بكر في خلافته , فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مُرٌ الحق , 
يدل على ذلك : 


4 -مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن ابن أبي طاهر بن تسنيم » عن يعلى 7) 
الطنافسي . عن يحبى بن سعيد , عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : توفي رجل وترك 
جدتين : أم أمِه . وأم أبيه . فوَرّث أبوبكر أمْ أمه وترك الأخرى . فقالرجل من الأنصار : لقد 
تركت امرأة . لوأن الجدتين هلكتا وابنهماحي ماورث من التي وَرَْتها شيئاً وورث التي تركت 
أم أبيه فورثها . قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبونعيم قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن 


)ع( (امشنة عبن اله / 

(؟) هوالمفضل بن صالح . 

(7) الفقيه 8 . ١48‏ _باب ميراث الأجداد والجدّات . ح 7 . التهذيب 8 ؛ 78 _باب ميراث من علامن الآباء و... ١‏ 
ح 1 : 

(4) التهذيب 4 . نفس الياب ٠ح ٠ 1١‏ الفقيه ؛ » نفس الباب . ح م : 

(5) و(1) التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 45 و10 . 

0) في التهذيب : عن مُعلى بدل : يُعْلَئ . 


١7 


ا 


14 


114 


را 


7 


فنا 


اج الإستبصار 


مجمع بن حارثة الأنصاري . عن الزُهْري » عن قبيصة بن ذُوَيْبٍ قال : جاءت الجدة إلى أبي 
بكر فقالت : إن ابن ابني مات فأعطني حقي » فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا » 
وسأسأل الناس . فسأل . فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله (ص) أعطاها 
السدس . فقال : من سمع معك ؟ قال : محمد بن مسلمة . فأعطاها السدس .؛ فجاءت أم 
الأم فقالت : إن ابن ابنتي مات فأعطني حقي ٠‏ فقال : ماأنت التي شهد لها أن 
رسول الله (ص) أعطاها السدس . فإن اقتسمتموه بينكما فأنتم أعلم(2 . 


١6‏ فأما مارواه علي بن الحسن بن فضال » عن عمرو بن يحيى("2 , عن الحسن بن 
محبوب . عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) عن بنات بنتٍ . وَجِدٍ ؟ 
فقال : للجدٌ السدس . والباقى لبنات البنت9 . 

وقد ذكر علي اسن فال : أن هذا المخبر أجمعت العصابة على ترك العمل 
به » ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط , لأنه قد ثبت أن ولد الولد 
يقوم مقام الولد . فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد , ومع وجود الولد لا يستحق 
واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس . فيعطى الجدّ على وجه الطعمة . وإنما يؤخذ 
من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارئان دون الأولاد . وذلك يدل على ما قاله ابن فضال . 


71 وأماهارواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن مثوبة بن نايحة7؟» . عن أبي 
سمينة(2) . عن محمد بن زياد البرّاز » عن هارون بن خارجة ٠‏ عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل ترك خاله وجَدّهُ فقال : المال بينهما(© . 

فهذا الخبر أيضاً متروك بإجماع الطائفة المحمّة . لأن الأقرب أوْلَىْ بالميراث من 
الأبعد . والجدّ أقرب من الخال , لأن الخال به(" يتقرب , فقد بَعْدَ بدرجة » فينبغي أن لا 
يستحق معه شيئاً على حال . 


)1( التهذيب 4 8 باب ميراث من علا من الآباء و . . . ٠ح‏ 44 

. في التهذيب : عمرو بن عثمان‎ )١( 

(5) التهذيب ؟ ء نفس الباب . ح 48 . الفقيه 6 . ١48‏ باب ميراث الأجداد والجدّات . ح ه بتفاوت . 

(4) في التهذيب : متويه بن نابحة . ومافي الوافيى وبعض نسخ الوسائل موافق له » وإن كان في نسخة أخرى من الوسائل 
يوجد : معاوية بن نابحة . 

(0) أبوسميئة : اسمه على مافي الخلاصة محمد بن علي بن إبراهيم القرشي . وهوضعيف . وقيل : اسمه 

202 التهذيب و 8٠‏ باب ميراث من علا من الآباء و . . . .٠صدرح‏ 4 : 

(7) أي بالجدٌّ . 


يفن 


في أن الجد الأدن يمنع الحد الأعلى من الميراث اج 


مةد يات 
أن الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث 


١‏ - علي بن الحسن بن فضال » عن أسوب بن توح + عن ضفوان بن يحى + عن 
خزيمة بن يقطين » عن عبد الرحمن بن الحبججاج , عن بكير بن اغين » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : يرث من الأجداد : أبو الأب وأبوالأم ومن الجدّات : أم الأب وأم الأم (23 . 


١‏ -عنه , عن عمرو بن عثمان . عن الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . عن 
محمد بن مسلم 3 عن أبي جعفر (ع)97) 9 إذا لم يترك الميت إلا جد أبا أبيه ؛ وجدّنه أم أمّه 3 
فإن للجدّة الثلث وللجد الباقى » قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه 3 وجدّ أبيه 2 وجدَّته من قِبّل 
أمه , وجّدة أمّه » كان للجدة من قِبَل الأم الثلث . وسقطت جدّة الأم » والباقي للجدّ من قِبَّل 
الأب 3 وسقط جد الآاب29) , 


- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى 1 عن علي بن أسباط » عن إسماعيل بن 
منصور . عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا اجتمع أربع جدّات : بُنْيْنيْن من 
قبل الأب وَثْيتيْنِ من قِبّل الأم . طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة . وكان السدس بين 
الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد . سقط واحد من قِبَل الأم بالقرْعَة » وكان السدس بين 


؛ -عنه , عن ابن أبي عمير » عن عبد الرحمن بن الحجاج » عمن رواهقال : لاتورثوا 
من الأجداد إلا ثلاثة : أبوالام » وأبوالأب وأبوأب الأب . 


فهذان الخبران مرسلان 3 ومع كونهما كذلك 3 فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل 
بهما , لأنه لا خلاف بينها أن الأقرب أولئ بالميراث من الأبعد . والجدّ الأدنى أقرب إلى 


. التهذيب ه . نفس الباب , ح 4غ‎ )١( 

(0) في التهذيب : قال : قال أبوجعفر (ع) . 

رمم التهذيب ؟ . نفس الباب . ح 45 . قال المحقق في الشرائع 1/4 : « والجد إذا انفرد فالمالله لاب كان أولام ٠‏ 
وكذا الجدّة . ولوكان جدا أوجدة أوهمالام ؛ وجداً أوجدّة أوهما لاب . كان لمن يتقرب منهم بالام الثلث 
بالسوية ء ولمن يتقرب بالاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين » . وقال رحمه الله ص /78 : و الجد وإن علا يقاسم 
الإخوة مع عدم الأدنى . ولواجتمعا مع الإخوة شاركهم الادنى وسقط الأبِعَدٌ » . 

(4) التهذيب 185 - باب ميراث من علا من الآباء و . . . »ح 45 . الفروع ه ء باب ابن أخ وجد , ح ١5‏ . 

(5) التهذيب 5 , نفس الباب . ح 47 . 


يفن 


11 


0 


الدا 


17/ 


اج الإستبصار 


الميت بدرجة فينبغي أن يكون هومستحقاً للميراث دون من هو أبعد منه , وينبغي أن نحمل 
الروايتين على ضَرّب من التقية » لأنه لا يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى 
ذلك . 


فة_باب 
أن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد 


١ 14‏ الفضل بن شاذان . عن صفوان بن يحبى . عن عبد الرحمن بن الحجّاج » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث 
غيرهن . وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن() . 

١ 504‏ أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب ؛ عن سعد بن أبي خلف . عن أبي 
الحسن الأول (ع) قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للبنت بنات ولا وارث 
غيرهن » وبئنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن9) 5 

حر -عنه . عن ابن محبوب . عن عبد الرحمن بن الحججاج . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كُنّ مكان البنات 9 . 


أكرة الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن سكين . عن إسحاق بن عمّار » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه9» . 


)001 التهذيب ؟ 5 نفس الباب »ح لاه . الفروع ه , باب ميراث ولد الولد . ح 4 . وفيه : بنات الابئة . . . ثم نقل 
بعده كلاما طويلا للفضل بن شاذان . 

(1) التهذيب ؟ , نفس الباب , ح 8ه . الفروع ه . نفس الباب . ح ١4٠ .  هيقفلا . ١‏ باب ميراث ولد الولد , 
ح١1.‏ 
وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث : « فإذا ترك الرجل ابن ابئة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث , ولابنة الابن 
الثلثان لأن كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره » . 

(*) الفروع ه , نفس الباب . ح” . التهذيب 4 . نفس الباب , ح 88 . 00 
قال المحقن في الشرائع 4/14؟ - 76 : « أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين » وشرط ابن بابويه 
رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين وهومتروك . ويمنع الأولاد من يتقرب بهم » ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة 
وأولادهم والأجداد وآبائهم » والأعمام والأخوال وأولادهم . . . ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد 
البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى وهو النصف أن انفرد أوكان مع الأبوين ويردٌ عليه كما يردٌ على أمه لوكانت موجودة 
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى جميع المال إن انفرد » وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه 
وراث . . . ولوانفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الشلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر . . . » . 

(4) التهذيب 4 ١8.‏ باب ميراث من علا من الآباء و . . . , ح ٠١‏ . الفروع ٠‏ . باب ميراث ولد الولد ؛ ح ؟ . 


تمن 


في أن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد اج 


5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار . إلى أبي محمد الحسن بن علي (ع) : رجل 
مات وترك ابنة بنته ٠‏ وأخخاه لأبيه وامه . لمن يكون الميراث؟ فوقع (ع) في ذلك : الميراث 
للأقرب إن شاء الله(0) . 

قال محمد بن الحسن : فأما ماذكره بعض أصحابنا('» من أن ولد الولد لاايرث مع 
الأبوين . واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحججاج في قوله : 
إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره . قال : ولا وارث غيره ١‏ 
إنما هما الوَالِدَانٍ لا غير . فغلط . لان قوله (ع) : ولا وارث غيره » المراد بذلك إذا لم يكن 
للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به » أوالبنت التي تتقرب بنت البنت بها . ولا وارث له غيره 
من الأولاد للصٌّلب . والذي يكشف عما ذكرناه : 


7 - مارواه محمد بن الحسن الصمار . عن إبراهيم بن هاشم . عن صفوان . عن 
خزيمة بن يقطين ؛ عن عبد الرحمن بن الحججاج . عن أبي عبد الله (ع) قال : اين الابن ١‏ 
إذا لم يكن من صَّلْبٍ الرجل أحدٌّ قام مقام الابن , قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب 
الرجل أحدٌ قامت مقام البنت”(» . 

فأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى علي » عن محمد بن أبي 
حمزة » عن عبد الرحمن بن الحججاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات(4) . 

4 - ومارواه أيضاً الحسن بن محمد بن سماعة ٠‏ عن علي » عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران . عن صفوان , عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : قال لي أبوعبد الله (ع) : بنت 
الابن أقربٌ من ابنة البنت©) . 

4 - ومارواه محمد بن الحسن الصفار. عن معاوية بن حكيم . عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (ع) عن ابن بنت وبنت ابن ؟ قال : إن علياً (ع) 
كان لا يألوأن يعطي الميراث للأقرب . قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن2©2 . 


. باب ميراث ولد الولد . ح ؟‎ - ١1١ » 4 الفقيه‎ . 5١ التهذيب 4 , نفس الباب . ح‎ )١( 
. زفه يقصد به الشبخ الصدوق رحمه الله‎ 
: ح٠ التهذيب 4 . نفس الياب‎ 5 
التهذيب 4 . نفس الباب لك له‎ 2) 
. ١9و‎ 5 (ه) و(1) التهذيب ؟ . 58 _باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد . ح‎ 


1١و‎ 


ضفن 


رضنا 


أغين 


ايل 


ضرت 


خرف 
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فهذه الأخبار غير معمول عليها بإجماع الفرقة المحقة » لأنا قد بيّنا أن مع البنت للصلب 
لاترث بنت البنت ولا ابن الابن » وإنمايقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك 
من هو أقرب , وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير 
صحيح أيضاً(» » لأن درجتهما واحدة . وهوأن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه » 
فمَرْباهُما واحدة » والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضَرْبِ من التقّية لآن في العامة من 
يذهب إلى ذلك . ْ 


ثء؟ ديات 
مير اث أولاد الإخوة والأخوات 


١‏ -علي بن الحسن بن فضالء عن عمرو بن عثمان» عن الحسن بن محبوب . عن أبي 
أيوب الخرّاز » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن ابن أخت لأب وابن أخت 
لأم ؟ قال : لابن الأخت من الأم السدس ؛ ولابن الأخت من الأب الباقي!(؟) : 


قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخ تمن أب » 
أن تُعطى الأخبٌ من الأم السدس بالتسمية , والأخثُ من الآب الباقي النصف بالتسمية أيضاً 
والباقي يُرّد عليها , أن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حيّة لأنها تتقرب بها وتأخذ 
نصيب من تتقرب به » وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردٌ عليهما » 
لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص . 


١‏ محمد بن الحسن الصمار . عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن 
محمد بن عبد الله بن هلال » عن العلا بن رزين » عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر (ع) 
قال : سألته عن ابن أخ لآب وابن أخ لأم ؟ قال 1 لابن الأخ من الأم السدس ؛ وما بقي فلابن 


)١١‏ هذاعلى رأي الشيخ رحمه الله ونسب إلى السيد المرتضى وجماعة منهم الحلي ومعين الدين المصري . ولكن 
المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم هو أن بنت الابن أقرب من ابن البنت ولذا أورثوها الثلثين وورّثوه الثلث 
حال اجتماعهما . وقد صرّح بهذا المشهور الشهيد الثاني في الروضة "٠ ٠/5‏ من الطبعة الحجرية فراجع لتظلع على 
أدلة المرتضى ومن معه فيما ذهبوا إليه ونقاش الشهيد الثاني لهم وتفنيده لها . 

التهذيب 9 » 14 - باب ميراث الإخوة والأخوات , ح ١7‏ . هذا وقد قال المحقق بعد إيراده هذه الرواية في الشرائع 
كدليل للقول بأن الأخخت للأاب تخص بما فضل من السهام عند فرض زيادتها كما لووجد معها واحد من كلالة الم 
قال : وفي طريقها علي بن فضّال وفيه ضعف . 


قف 


اهن 


الأخ من الأب(١)‏ 1 


" - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن على بن محمد بن سكين . عن اموا 


العلا . عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ؟ قال 5 
المال لابن الأخ . قلت : قرابتهم واحدة ؟ قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء 
00 ارقم 
ار 

فهذا الخبر موافق للعامة . ولسنا نعمل به لإجماع الفرقة المحقة على العمل بخلافه » 
لأنا بينا أنه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أوإنائاً ؛ وأخذ كل واحد منهم 
نصيب من يتقرّب به » ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً بابن أخ إذا كان لأب وأم . وبنات أخ من 
قبل الأب . وإذا كان كذلك فإنهن لا يَسْتَحْقِهْنَ شيئا لأنه لوكان أبوهن حياً مع الأخ من الأب 
والأم لم يكن له شيء على حال . 

١٠-ياب‏ 
مير اث الأول من ذوي الأرحام 


كتاب علي (ع) : إن كل ذي رَحجِمٍ بمنزلة الرحم الذي يَجربه9) ؛ إلا أن يكون وارث أقرتٌ 
إلى الميت منه فيحجبه 99 . 


؟ - علي بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن رجل » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال إذا التقت ©)القرابات , فالسابق أحق بميراث قريبه » فإن استوت قام 
كل واحد منهم مقام قريبه9). 


- علي بن إبراهيم . عن صالح بن السندي . عن جعفر بن بشير . عن عبد الله بن 


بكير . عن حسين البزّاز قال : أمرثٌ من يسأل أباعبد الله (ع) : المال لمن هو : للأقرب أو 


. ١0و١4 و(15) التهذيب 4 . 54 باب ميراث الإخوة والأخوات .ح‎ )١( 

() أي يتوصل به إلى الميراث . أويكون سبباً في ورائته . 

(4) التهذيب 4 ؛ ١١‏ باب الأولى من ذوي الانساب . ح ” . الفروع 5, المواريث. باب أن الميراث لمن سبق إلى 
سهم قريبه وإن ذا السهم أحقّ ممن لا سهم له مخح١5.‏ 

(5) في الفروع : إذا التفت . 

(7) الفروع ه . نفس الباب . ح ” . التهذيب ؟؛ . نفس الباب » ح 5 . 


يفن 


5 
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العَصَّبَّةَ ؟ فقال : المال للأقرب . والعَصَبّةُ في فيه التراب7) . 


8 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار . عن محمد بن عيسى . عن إبراهيم بن 
محمد قال : كتب محمد بن يحبى الخراساني : أوصى إليّ رجل ولم يحَلّف إلآ بني عم 
وبناتٍ عم وعم أب وعمتين » لمن الميراث ؟ فكتب : أهل العصّبّة وبنوا العم هم 
وارئثون9) . 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين . أحدهما : أن نحمله على التقية » لأنه موافق 
لمذهب العامة . لأن المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أَؤْلل بالمير انقةاي انمتن ٠‏ فإذا 
ثبت ذلك » فالعمتان أَؤْلىْ لأنهما أقرب من ابن العم . ومن عم الآب . والوجه الآخر : أن 
يكون هذا الحكم يختص بما إذا كان بنوالعم لأب وأم والعم أوالعمة للأب خاصة . فإن المال 
يكون لابن العم من الأب والأم دون العم للأب بإجماع من الفرقة المحقة . دون ظاهر 
الإعتبار . والذي يدل على ذلك : 

5 -مارواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن بكر عن صفوان بن 
خالد , عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر . عن الحسن بن عمارة قال : قال أبوعبد الله (ع) : 
أيما أقربٌ : ابن عم لأب وأم , أوعم لأب؟ قال: قلت : حدثنا أ بوإسحاق السبيعي. عن 
الحارث الأعور . عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني 
العلات”” . قال : فاستوى جالساً ثم قال : جئت بها من عين صافية , إن عبد الله أبا 
رسول الله (ص) أخو أبي طالب لأبيه وأمه(). 

والذي يدل على أن ظاهر الإعتبار وعموم الأخبار يقتضي أن العم أؤلئ من ابن العم , أنه 
قد ثبت أن الخال أَوْلىئْ من ابن العم بلا خلاف , وإذا كان الخال أُوْلىْ والعم مشارك له في 
الدرجة ٠»‏ فينبغي أن يكون أيضاً أو لولا الإجماع الذي ذكرناه » والذي يدل على أن الخال 
اولئ : 


. ١ الفروع ه , باب بيان الفرائض في الكتاب , ح‎ . ١6 باب إبطال العُول والعصّبة . ح‎ - 7١ . 4 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب و» ١‏ باب ميراث الأعمام والعمات و . . . اخ37. 

[فة ُو العلات : من كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شنَّى . والأعيان : الأخوة لاب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشيء 
وهوالفيس منه . 1 

(4) التهذيب 4 . 7٠‏ ياب ميراث الأعمام والعمات و... ٠ح ١١‏ . وقد روى قول أمير المؤمنين (ع) هنا منسويا إلى 
رسول الله (ص) في الفقيه 4 » ١47‏ باب ميراث الإخوة والأخوات . ح ١‏ . 


١/4 


في أنه لا يرث أحد من المواللي مع وجود واحد من ذوي الأرحام اج 


١‏ -ما رواه الصفار » عن عمران بن موسى . عن الحسن بن ظريف , عن محمد بن 
زياد . عن سلمة بن محر ز . عن أبي عبد الله (ع) قال : في عمة وعم . قال : للعم الثلثان » 
وللعمة الثلث . وقال : في ابن عم وابن خالة ع » قال : المال للخالة . وقال : في أبن عم 
وخال . قال : المال للخال » وقال في ابن عم وابن خالة » قال : للذكر مثل حظ الْنيين 0 


بات 
أنه لايرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام 


١‏ الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن زياد » عن عبد الله بن سنان . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كان علي (ع) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذوقرابة » وإن لم 
يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض . قال : وكان يدفع ماله إليهم 2 . 

- أبو علي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار . عن صفوان . عن عبد الله بن 
سنان » قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كاد تيال ) إدامات تيراي ل زترلة زرا بكم 
يأعتك من فيا نة كينا ورقول ار بحوراار سر كه 


علياً (ع) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه » إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته 29 . 


ّ علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي نجران » » عن عاصم بن حميد , عن 

محمد بن قيس . عن أبي جعفر (ع) قال ا ال ل 

في مولي رخل داف «اافترا هذ الايه 1 وأولو الأرحام ب بعضهم أل يبعض في كتناب 
الله 4 . فدفع الميراث إلى الخالة ولم يُعْطٍ المولئ9 . 


: ١8 التهذيب 4 . نفس الباب ؛ صدرح‎ )١( 

زفة الفروع ه » باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ٠خح»7‏ وفيه : وكان يدقع 200 » التهذيب 4 1 "١‏ _باب ميراث 
الموالي مع ذوي الأرحام » ح ١‏ . 

زفة الفروع ه ٠‏ نفس الباب ٠حه‏ . التهذيب ؛ , نفس الباب » ح 7 : 

(5) التهذيب 4 8١١‏ - باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام , ح ” . الفروع ه ؛ باب ميراث ذوي الأرحام مع 
الموالي » ح ١‏ . 

(ه) الاحزاب /8 . والانفال / هلا . 

(5) الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . التهذيب 4 . نفس الباب .جح 4 . 
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36 ه علي بن الحسن بن فضال , عن الحسن بن علي بن يوسف . عن صالح مولى 
علي بن يقطين . عن ابن يقطين , عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن رجل مات وترك مالا » 
وترك أخته » وترك مواليه ؟ قال : المال لأخته(2 . 

60١‏ 1 فأما ما رواه على بن الحسن بن فضال , عن محمد بن عبد الله » عن محمد بن 
أَشْيّم عن يونس بن أبي الحرث . عن سيف بن عميرة » عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا 
عبد الله ( ع ) يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة » فأعطى رسول الله ( ص ) ابنة حمزة 
النصف . وابنته النصف229 , 

فهذا الخبر مخالف لإجماع الفرقة المحقّة والأخبار التي قدمناها المتضمنة أن مع وجود 
واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى . والوجه في هذا الخبر التقية » لأن في هذه القضيّة 
بعينها قد روي أن النبي (ص) أعطى بنت حمزة المال كله © , روى ذلك : 


020657" الحسن بن محمد بن سماعة . عن صفوان بن يحبى . عن عبد الرحمن بن 
الحججاج » عن أبي عبد الله (ع) قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب (ع) , فدفع 
رسول الله (ص) ميراثه إلى بنت حمزة7؟) . 

قال””أبوعلي الحسن بن محمد بن سماعة : هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى 
بنت كما تروي العامة , وأن المرأة أيضاً ترث الولاء ليس كما تروي العامة . 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث 
الابن » وهو الأظهر من مذهب أصحابنا » وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق » من أن 
الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث , فإن لم يكونوا ذكورا كان للعَصّبّة , لأن في 
هذا الخبر مع وجود العَصّبّة أعطى المال البنت . والوجه في الأخبار الأولة التي ذكرناها هناك : 
أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ‏ هذا إذا كان المعتِقُ رجلا . فأما إذا كان المعتِقُ 


. باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ٠ح ؟ بتفاوت‎ ٠ 4 الفقيه‎ . ٠١ التهذيب ؟ , نفس الباب , ح‎ )١( 

(3) التهذيب 9 » نفس الباب , ح ١١‏ . الفقيه 4 . نفس الباب . ح 4 بتفاوت . وقال الصدوق رحمه الله بعد ذكره هذا 
الحديث باختصار : « فهر حديث منقطع إنما هوعن عبد الله بن شدّاد عن البي (ص) وهومرسل , ولعل ذلك كان 
شيئا قبل نزول الفرائفض فنسخ . . . وروي أن إبراهيم النخعي كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة » 
والصحيح من هذا كتاب الله عر وجل دون الحديث » . أقول : هذا الكلام بنصّه مع ما حذفناه منه للإختصار ينقله 
الشيخ رحمه الله عن الفضل بن شاذان في ذيل الحديث 4 الآني من هذا الباب فراجع . 

زفية لان حمزة (ع) لم يكن له وارث غيرها . 

(4) وإ(0) الفروع ه ؛ باب أن الولاء لمن أعتق . ح ١‏ . التهذيب 4 » 71١‏ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم . 
11١‏ 


اا 


في أنه لا يرث أحد من الموالبي مع وجود واحد من ذوي الأرحام اج 


امرأة فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعَّصّبَّة دون الأولاد ذكوراً كانوا أو إنائاً » وقد دلّلنا 
عليه فيما تقدم . 

8 - فأماما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد الكاتب . عن عبد الله بن 
على بن عمر بن يزيد . عن عمه محمد بن عمر : أنه كتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل 
مات وكان مولى لرجل . وقد مات مولاه قبله » وللمولى ابن وبنات . فسأله عن ميراث 
المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء7) . 

فالوجه في هذا الخبر أيضاً أن نحمله على التقية . على أنهم قد رووا عن أمير 
المؤمنين (ع) مثل ما قلناه في مولى حمزة . 

4 -روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة 
فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي (ع) , جعل للبنت 
النصف . وللمرأة لثمن ٠‏ وما بقي بد على البنث , ولم يُعطٍ الموالي شيئا ٠‏ قال الفضل بن 
شاذان : وهذا الخبر اصح مما روا م سَلَمة بن كَهِيل قال : رأبت المرأة التي ورثها علي (ع) ١‏ 
فجعل للبنت النصف . وللموالي النصف » لأن سَلَمَة لم يدرك علياً ؛ وسويد قد أدرك علياً » 
قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمهالله توفي وأن النبي (ص) أعطى بنت حمزة النصف . 
وأعطى المولى النصف . فهو حديث منقطع .؛ وإنما هوعن عبد الله بن شدّاد . عن 
النبي (ص) . وهوحديث مرسل ٠‏ قال : ولعَلْ ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ . وقد 
فرض الله تعالى للحلفاء ء في كتابه فقال الله تعالى ا م ا 
نصيبهم 4 ("افْنْسَحَت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى : ١‏ وأولو الأرحام بعضهم أؤلى 
ببعض 4 وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة(" . 

والصحيح من هذا الباب قد بيّناه » والذي يدل أيضاً على ما قلناه : 


٠‏ -مارواه محمد ين الحسنا لصمار . عن الحسن بن علي بن النعمان . عن 
عبد الله بن موسى العبسي . عن سفيان الثوري , عن جابر الجَعْفي . عن سويد بن غفلة 


(1) التهذيب 4 .48 باب من الزيادات » ح 3١‏ . 

5) التساء /” , 

2 التهذيب 7١04‏ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم . ح ١7‏ الفقيه ؛ ١16١ ٠‏ باب ميراث ذوي الأرحام مع 
الموالي . ح ه وقد روى أصل الحديث إلى قوله : وم يعط الموالي شيئا . ولم يذكر كلام الفضل . 


اما 
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قال : إن علي ؛ بن أبي طالب (ع) قضى في ابنة وامرأة وموالي ٠‏ فأعطى البنتٌ النصف , 
وأعطى المرأة الثُمُن , ؛ وما بقي رده على البنت 2 ولم يعطٍ الموالي شيعاً(0) . 


» -عنه » عن الحسن بن علي بن النعمان » عن عبد الله بن موسى , عن سفيان‎ ١ 
عن منصور ء عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود . وزيد بن علي . يُوَرئان‎ 
. ذوي الأرحام دون الموالي . قلت : فعلي (ع) ؟ قال : كان أشدّهما()‎ 

عنه » عن عبد الله بن عامر . عن ابن أبي نجران . عن ابن سنان , عن عقبة بن 
مسلم . وعمار بن مروان » عن سَلَمّة بن محرز قال :قلت لاني عبد الشارع) : رجل مات وله 
عندي مال » وله ابنة » وله موالي ؟ قال : فقال لي : اذهب قأعط البنت النصف , وأمِسِكُ عن 
الباقي . فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة .» قال : فرجعت 
إليه وقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ؟ قال : فقال : ما أعطيتك من 
جراب النورة » قال : علم بها أحد ؟ قلت : لا , قال : فاذهب فأَعْطٍ البنت الباقي27 . 


٠ ١٠‏ باب 
من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر 
١‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن عيد الله بن سئان » عن أبي 


عبد الله (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أمْ مملوكة وله مال .» أن 
5 تَشْحَرى أمّه من ماله 5 ويُذْفَمَ إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب9) . 


- الفضل بن شاذان » عن أبي ثابت27 , عن حنان بن سدير » عن ابن أبي يعفور , 


. . وفي سنده : عبيد الله بن موسى . بدل : عبد الله‎ . ١4 التهذيب ؟ . نفس الباب . ح‎ )١( 


(1) التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١١‏ » وفي سنده أيضاً : عبيد الله بن موسى . بدل : عبد الله . ولكني لم أجد في أي 
من كتب الرجال غير اسم عبد الله بن موسى . 

(”) التهذيب 84 "١‏ + بااميراث العوالي مغ ذري الرحيم ٠ح‏ 16 قال الفيض في الوافي م /187/1 تعليقاً على 
قوله : ما أعطيتك من جراب النورة : « كان هذا مثل يُضرب لمن غش ولم ينصح ٠‏ وإنما نفى (ع) ذلك عن نفسه ٠‏ 
لآن الآمر بإمساك البقية في مقام التقية حتى يظهر كيف ينبغي أن يفعل بها كمال النصح وليس فيه شَوْبِ غش » . 

(4) التهذيب؟9 ٠‏ ؟" - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً »ح ١‏ ء وفي ذيله : في كتاب الله . الفروع ه . باب ميراث 
المماليك . ح 7 . قوله : لهم سهم في . . . : المراد به أعم من السهم المفروض المذكور في القرآن » بل يكون 
مشمولاً لعموم آية أولي الأرحام . 

(5) واسمه أيمن بن يُعلى ( ليلى ) . 


كيل 


عن إسحاق ("قال : مات مولى لعلي (ع) فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان 
باليمامة مملوكتان » فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقيّة المالا9© . 


» علي بن إبراهيم . عن أبيه ؛ عن محمد بن حفص 22 . عن عبد الله بن طلحة‎ ٠١ 
٠ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل مات وترك مالآ كثيرا » وترك أمَأ مملوكة ؟ قال‎ 
يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورئان . قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟‎ 
قال : ليس لهم ذلك . يقوّمان قيمة عدل. ثم يععلى ما لهم على قدر القيمة »قلت : أرأيت لو‎ 
أنهما ا* شرا ثم أعُتقا ثم ورا » من كانيرثهما؟ قال : يرثهماموالي ابنهما لأنهما اء شّريتا من مال‎ 
, )© الاين‎ 

؛ ‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم » 
سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) يقول في الرجل الحر 
يموت وله أمّ مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تُعيّق ويورّثها"» . 

5 أحمد بن محمد , عن ابن أبي نجران , عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول في رجل توفي وترك مالآ وله أمّ مملوكة » قال : تشترى أمّه وتُعتق ثم يدفع 
إليها بقيّة المال09) , 

5 - علي بن إبراهيم . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ويُعتق ثم يدفع إليه ما 
بقى9" , 


زفة الفروع ه »نفس الباب »حم . التهذيب4 . نفس اللباب 1٠‏ . الفقيه م » 7 باب ميراث المماليك اح" 
بتفاوت يسير فيه وفى بي الفروع . 

(؟) في الفروع : محمد بن جعفر . 

3 نفس الباب أخح1 . التهذيب4 نفس الباب تح"‎ ٠ الفروع ه‎ (١ 

(5) التهذيب 4 . 717 باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً . ح ؛ . الفقيه 4 » ١7”‏ _باب ميراث المماليك .ح ١‏ . 
الفروع ه , باب ميراث المماليك . ح ١‏ . وفي الذيل في الجميع : ثم يورثها . 

. 0 الفروع ه , نفس الباب . ح ؟ . التهذيب؛ . نفس الباب »ح‎ )١( 

زفة التهذيب 4 ., نفس الباب لخ ٠.‏ الفروع ه ؛ نفس الباب ٠ح‏ : الفقيه 4 » نفس الباب ٠ح‏ " بتفاوت * 
قال المحقق في الشرائع 1١9/4‏ : « وإذا لم يكن للمبت وارث سوى المملوك , اشتري المملوك من التركة وأعتق 
وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه ‏ رقال 3 « يفك الأبوان للارث إجماعا ؛ وفي الأولاد تردد 3 الأظهر انهم 
يفكون وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ الاظهر : لا . وقيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أوزوجة والاول 
أولى » . 


تذل 


01 


اكد 


نف 


ند 
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اللا 


اج الإستبصار 


/- أحمد بن محمد ؛ عن الحسن بن علي » عن ابن بكير . عن بعض أصحاينا . عن 
أبي عبد الله (ع) قال :. إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك 3 أو أمه وهي مملوكة 2« والميت 
حر ء يُشتَرى مما ترك أبوه أو قرابته ووْرَث الباقي من المال7) . 


4 علي بن الحسن . عن محمد وأحمد ابني الحسن . عن أبيهما . عن عبد الله بن 
بكير . عن بعض أصحابنا . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو 
مملوك . أوأمّه وهي مملوكة . أوأخاه أوأخته . وترك مالآ والميّت حر . اشتري مماترك أبوه أو 
قرابته وورث مابقي من المال9) . 


4 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن . عن أبي ثابت297 . وابن عون . عن السائي (؟) 
قال : سمعت أباعبد الله (ع) يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أمّ مملوكة . قال : ُشترى 
وُعتق ويُدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عَصَبَة.» فإن كانت له عَصَّبَة قسّم المال بينها وبين 
العصة" , 

فهذا الخبر غير معمول عليه بالإجماع من الفرقة المحقة , لأن مع وجود العَصّبّة إذا كانوا 
أحراراً لا يجب شراء الأم » بل يكون الميراث لهم . وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من 
يرث من الأحرار قريباً كان أو بعيداً . ومتى صارت الأم حرّة كان الميراث لها دون العْصَّبّةَ معها 
عندنا بلااخلاف , فالخبر متروك عندنا على كل حال »ء اللهم إلا أن نحمله على ضَرّب من 
التقيّة إذا ثبت حرية الأم , لأن العامة يورنُونها الثلث . والباقي يعطون العَصّبّةَ . والذي يدل 
على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث : 


٠‏ -مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن يعقوب بن يزيد . عن محمد بن أبي 
مملوكا ولم يترك وارثاً غيره وترك مالا ؛ فقال : يشترى الابن ويعتق » ويورث ما بقي من 
المال0؟ . 


)2 الفروع ه » نفس الباب ٠ح"‏ 5 التهذيب 4 » نفس الباب ٠خ‏ ”7 . 

زفق التهذيب 1 3 نفس الباب ٠حم‏ 5 

(1) قال المحقق الأردبيلي في جامع الرواة : الصواب : ابن ثابت , وأنه محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار . 
(4) يقول الأردبيلي في جامع الرواة : والظاهر أنه علي بن سويد السائي . 

)5( التهذيب 4 0 نفس الياب ٠ح ٠.‏ 

(1) التهذيب 4 . 77 - باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً . ح ٠١‏ . 


18 


فيمن خلف وارثا ملوكاً ليس له وارث غيره حرٌ اج 


١‏ وأماما رواهالحسن بن محمد بن سماعة . عن عبد الله » وجعفر . ومحمد بن 
عباس . عن علا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما (ع) قال : لا يتوارث الحر 
والمملوك0) . 

7 -عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يتوارث الحر 
والمملوك 29 . 

١‏ -_وعنه قال : حدثهم محمد بن زياد » عن محمد بن حمران ؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لا يتوارث الحرٌ والمملوك27) , 

فالوجه في هذه الأخبار : أنه لا يتوارث الحر والمملوك بأنيرث كل واحد منهما 
صاحبه , لآن المملوك لا يملك شيئاً فيصح أن يورّث . وهولا يرث الحرإلا إذا لم يكن غيره » 
فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال . 


4 -وأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن جعفر بن محمد بن سماعة » عن 
يرث والطليق لا يرث 89) . 

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لايرث مع وجود حر هناك . فأمامع عدمه فإنه يرثه حسب 
ماقدلمتاه ٠.‏ والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء 
المملوك : 

6 -_مارواه أحمد بن محمد »عن الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . عن مهزم ‏ 
عن أبي عبد الله رع ا في عبد مسلم وله أم نصرانية. وللعبد ابن حر » فيل : أرأيت إن ماتت 
أمّ العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر(© . 


.” الفروع ه » باب أنه لا يتوارث الحر والعبد اح‎ . ١١ ح٠ التهذيب 4 . نفس الباب‎ )١( 

زفة التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح ١١‏ : 

(5) التهذيب 5 . نفس الباب . ح 17 . وروى في الفروع ‏ , نفس الباب أعلاه نفس المضمون من عدة طرق فراجع 
ح 9١‏ أيضا . وفي الفقيه 4 . 177 باب ميراث المماليك » حم . : 1 
(4) الفروع ه , باب أنه لا يتوارث الحر والعيد , ح 4 . التهذيب 4 » 77 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا . 
اح ١4‏ . الفقيه 4 ١77 ٠‏ باب ميراث المماليك . ح 7 رفيه : لايورث . بدل : لايرث . في الموردين . 

(5) التهذيب 4 . نفس الباب , ح 14 . الفروع ه , باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك ح ١‏ . قال 
المحقق في الشرائع ١4/5‏ وهو بصدد الحديث عن موانع الإرث : « وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث فمن 
مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولوبِعُدَ دون الرق وإن قرب ٠‏ ولوكان الوارث رقا وله ولد حر . لم يُمنع 
الولد برق أبيه . . . ٠‏ . 


186 


114 


558 


اع 


082 


فين 


اج الإستبصار 


وف 1 -وروى الحسن بن محمد بن سماعة . قال : روى علي بن الحسن بن فضال . 
عن علي بن محمد , عن محمد بن أبي خديجة , عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رجلا مات 
وترك أخاً له عبد وأوصى له بألف درهم . فأبى مولاه أن يجيز له . فارتفعوا إلى عمر بن 
عبد العزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم . فقال : أحرار ؟ قال : نعم , قال : فقال : 
ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرئون عمهم . فقال أبوعبد الله (ع) : أصاب عمر بن 
عبد العزيز("» . 

0004 ١١-وأمامارواه‏ محمد بن علي بن محبوب . عن العباس بن معروف . عن يونس بن 
عبد الرحمن . عن ابن مسكان , عن سليمان بن خالد قال : قال أبوعبد الله (ع) : كان أمير 
المؤمنين (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ‏ اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها9» . 

فالوجه في هذا الخبر : أن أمير المؤمنين (ع) كان يفعل على طريق التطوع . لأناقد بينا 
أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث ٠‏ لم يكن لها أكثر من الربع . والباقي يكون 
للإمام , وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين (ع) » جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها 
بقية المال تبرعاً وندباً دون أن يكون فعل ذلك واجباً لازماً . 


4١٠ديباتب‏ 
أن ولد الملاعنة يرث أخواله وبرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا إخوة من أمّ ولا جذ لها 


0 ١-الحسن‏ بن محمد بن سماعة . عن جعفر بن محمد بن سماعة . وعلي بن خالد 
العاقولي . عن كرام 29 . عن ابن مسكان . عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) : في رجل 
لاعن امرأته وانتفى من ولدها . وأكذّبَ نفسه بعد الملاعنة , وزعم أن ولدهاله . هل يرد إليه ؟ 
قال : نعم يرد إليه , ولا أدع (؟»ولده ليس له ميراث ٠‏ وأما المرأة فلا تحلّ له أبدأ , فسألته : من 
يرث الولد ؟ قال : أخواله » قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورئها الغلام » ثم مات الغلام من 
يرئه ؟ قال : عَصَّبَةُ أمه » قلت له : فهويرث أخواله ؟ قال : نعم © . 


. ١5 باب ميراث الأعمام والعمات و... .ح‎ 7١ . 4 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ؟ . 71 باب الحر إذا مات وترك وارثاً مملوكاً , ح ١8‏ . الفقيه 7 . 5 باب أمهات الأولاد .ح © . 
وكرره في الجزء غ ١7١ ٠‏ باب ميراث المماليك ٠خ‏ 3 

(') هوكرام بن عمرو . 

(4) في التهذيب : ولا يدع ... 

إفة الفروع ه ؛ باب ميراث ابن الملاعنة ٠حم‏ . التهذيب 24 7" باب ميراث ابن الملاعنة ٠خح1‏ 


كما 


في أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه اج 


١‏ -علي بن الحسن بن فضال . عن أيوب بن نوح » عن صفوان بن يححى قال : قرأت 
في كتاب محمد بن مسلم . أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض . زعم أنه كتاب محمد بن 
مسلم قال : سألته عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها , ثم أكذَّبَ نفسه بعد الملاعنة » 
وزعم أن الولد ولده » هل يُرَدْ الولدٌ إليه ؟ قال : لا , ولا كرامة . لا يردٌ إليه » ولا تحل له إلى 
يوم القيامة » وسألته : من يرث الولد ؟ فقال : أمّه . قلت : أرأيتَ إن ماتت أمه وورثها 
الغلام » ثم مات الغلام . من يرئه ؟ قال : عَصَبَُ أمه ‏ فقلت : وهويرث أخواله ؟ قال : 
نعم(1) . 

*" -عنه . عن محمد بن عبد الله » عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح الكناني » 
عن أبي عبد الله (ع) : عن رجل لآعَنَ امرأته وانتفى من.ولدها ثم أكَذَّبٌ نفسه بعد الملاعنة » 
وزعم أن الولد ولده . هل يُرَدَ عليه ؟ فقال : لا . ولا كرامة . لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم 
القيامة » وعن الولد من يرئه ؟ قال : ترئه أمه . فقلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها الإبن ثم 
مات هو عن زرثة # قال :عَضَبَهُ آمه) وهوايرك اخواله50:, 


-عنه » عن محمد بن عبد الحميد . عن المفضّل بن صالح وهو أبوجميلة » عن 
زيد الشحام ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) : عن رجل لآعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ثم أكَذّبَ نفسه 
بعد الملاعنة . وزعم أن الولد ولده . هل يرد إليه ولده ؟ قال : لا ولا كرامة , لا يرد إليه ولا 
تحل له إلى يوم القيامة . وعن الولد من يرثه ؟ -فقال: أمه. قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها 
الغلام ثم مات بَعَدٌ . من يرثه ؟ قال : عصبة أمه . وهو يرث أخواله9© . 


ه ‏ فأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني وهيب بن حفص ٠‏ عن أبي 
بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد بأمه . يرثه 


(١)التهذيب‏ 9 ٠‏ "” - باب ميراث ابن الملاعنة , ح ا . وفيه : وهويوارث أخواله ؟ بدل : وهويرث . 

الفروع ه » باب ميراث ابن الملاعنة » ح ه بتفاوت يسير ف ا ا . وأخرجه عن عدّة 
من اشحانن ماعن حهال بن يراهن علد خم د أ تعر ان يا عليه على حال ع عند خسم قال 

سألت أباعبدالله (ع). . 1 هذا , وقال المحقق في الشرائع 45/14 -45 , : ٠‏ يرث وَلَدَ الملاعنة وده وأمُّه لام السدس 
والباقي للولد 111011117 ٠‏ ولولم يكن ولد كان المسال لامه الشلث بالتسمية والباقي بالردٌ » وفي رواية 
ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه » والاول أشْهْر ومع عدم الآم والولد يرئه الأخوال والخالات وأولادهم 
على ترتب الإرث . . . وهل يرث هو قرابة أمه ؟ قبل : نعم لأن نسبه من الام ثابت ١‏ وقيل لا يرث إلا أن يعترف به 
الاب »؛ وهومتروك . ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به » فإن اعترف به بعد اللعان ورث هوأباه ولا يرئه الأب . . . » . 

(1)التهذيب 4 . نفس الباب عءح 8 . وروى ذيل الحديث في الفقيه 4 - ١74‏ . باب ميراث ابن الملاعنة بخح3. 

(7)التهذيب 4 , نفس الباب . ح 8 . 


١م‎ 


3 


وفيا 


لوكا 


من 


4١ 


ا 


اج الإستبصار 


أخواله ولا يرهم الولد('2 . 


5 - أبوعلي الأشعري . عن الحسن بن علي الكوفي . عن عبيس بن هشام » عن 
ثابت . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال 
زوجها بعد ذلك : الولد ولدي وأكذّبَ نفسه ؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه , ولكن أرد إليه 
الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث . فإن لم يَذَّعه أبوه . فإن أخواله يرثونه ولا يرئهم . فإن دعاه 
أحد بابن الزانية جَلدَ الحدٌ29 . 


اتتمحود ده العسن العددان وبع أسمد يل محيه بن صيمق » عن محما بن 
سنان . عن العلا . عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال : يلاعنها . 
وإن أبىئ أن يلاعنها جَلِدَ الحدّ ورّدّت إليه امرأته . وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم 
القيامة ٠‏ فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرئونه ولا يرثه.م ٠‏ إلا أنه يرث أمه ٠‏ وإن سماه 
أحد ولد زنا جَلِدَ الذي يسمّيه الحدّا" . 


/ - علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً . فإن أقرٌ 
على نفسه قبل الملاعنة جُلد حداً وهي امرأته . قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها 
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه ؟ فقال : أما 
المرأة فلا ترجع إليه أبدا . وأما الولد فإني أرده إليه إذا أدعاه » ولا أدع ولده وليس له ميراث » 
ويرث الابنْ الأب ولا يرث الأب الابنَ . يكون ميرائه لأخواله . فإن لم يدّعه أبوه فإن أخواله 
يرثونه ولا يرثهم . فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد8؟) . 


فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة : لآن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقربه 


)١(‏ التهذيب 4 . نفس الباب . ح ٠١‏ . الفروع 5 . نفس الباب . ح 4 وأخرجه : عنه . عن وهيب بن حفص . عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته . . . الخ . مع زيادة في آخره . 

(؟)الفروع 3 . باب ميراث ابن الملاعنة . ح ٠١‏ . التهذيب ؟ . 1" باب ميراث ابن الملاعنة . ح ١١‏ . 
هذا وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بوجوب إقامة حد القذف على من قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية كما صرح 
به المحقى في الشرائع ١77/14‏ . والصدوق في الفقبه” . 1077 باب اللعان وغيرهما فراجع . 

(*) التهذيب 4 , نفس الباب . ح ١١‏ 

(؛) الفروع ؛ . الطلاق . باب اللعان . ح ” بتفاوت وزيادة ضمن الحديث . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١‏ . الفقيه 
١14.8 5‏ - باب ميراث ابن الملاعنة . ح ١‏ ورواه بدون الصدر وكان الشيخ رحمه الله قدذكر هذا الحديث في 
ص //ا؟ برقم 1758 وفىي ص 37/1 برقم ١417‏ كل منهما تضمن جزءا منه . 
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في ميراث ولد الزنا ج: , 


الوالد بعد انقضاء الملاعنة » لأن عند ذلك تبعد التهمة من المرأة » ويقوى صحة نسبه فيرث 
أخواله ويرثونه » والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة . فإن عند ذلك 
التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرئهم لأنه لم يصح نسبه , وقد فصل ما قلناه أبو 
عبد الله (ع) في رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشخام ٠‏ وأنه 
إنما تثبت الموارئة إذا أكذّبَ نفسه . وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا أنه إنما لم 
يثبت ذلك إذا لم يدّعه أبوه » فكان ذلك دالاً على ما قلناه من التفصيل , وعلى هذا الوجه لا 
تنافي بينهما على حال . 

9 فأما ما رواه الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب227 . عن أبي عبيدة29 . عن 
أببي جعفر (ع) فال : قضى أمير المؤمنين (ع) في ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث , والباقي لإمام 
المسلمين لآن جنايته على الإمام0”" . 

٠‏ - أحمد بن محمد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن 
عبد الله بن زرارة . عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في ابن الملاعنة نرث 
أمه الثلث . والباقي للإمام , لأن جنايته على الإمام29 . 

فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها 
عَصَبَةٌ يعقلون عنه . فإنه إذا كان كذلك , كانت جنايته على الإمام . وينبغي أن تأخذ الأمْ 
الثلث والباقي يكون للإمام . ومتى كان هناك عَصَّبَةَ لها يعقلون عنه » فإنه يكون جميع ميراثه 


لها أولمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة2" . 
و6ادكات 
مير اث ولد الزنا 


١‏ الحسين بن سعيد . عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا 


(١)في‏ الفقيه : عن أبي أيوب . 

(؟)واسمه زياد بن عيسى ٠‏ أو ابن رجاء » أو ابن أبي رجاء . 

(1)الفقيه 4 . ١14‏ باب ميراث ابن الملاعنة , ح * بدون التعليل في الذيل . التهذيب 4 . 7# باب ميراث ابن 
الملاعنة ح ١4‏ . الفروع ه . المواريث . باب آخر في ابن الملاعنة » ح ١‏ . 

(5)الفقيه 4 . نمس الباب . ح 4 . التهذيب 4 , نفس الباب . ح ١١5‏ . 

(5)أي كانت قد ماتت . 


١188 


اننا 


58 


216 


اللا 


/ا514 


184 


5108 
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إلى أبي جعفر الثاني (ع) يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم أنه تزوجها بعد الحمل ؛ فجاءت بولد 
هوأشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخائمه : الولد لِغيّة لايوتثك207 . 


؟ -يونس بن عبد الرحمن . عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته 
فقلت له : جُعِلُْتٌ فداك , كم دِيةٌ ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » قلت : 
فإنه مات وله مال من يرئه ؟ قال : الإمام29 . 


الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب7(” , عن أبي بصير » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : أيما رجل وقع على أَمَةِ قوم حراماً » ثم اشتراها وادّعى ولدها ء فإنه لا 
يورث منه . فإن رسول الله (ص) قال : الولد للفراش وللعاهر الحَبّر , ولا يورث ولد الزنا إلا 
رجل يدّعي ولد جاريته9» . 

-عنه قال : حدثهم جعفر . وأبوشعيب*© . عن أبي جميلة » عن زيد الشحام » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : أيما رجل وقع على جارية حرامائم اشتراها وادّعى ولدها , فإنه لا 
يورث منه , فإن رسول الله (ص) قال : الولد للفراش وللعاهر الجر . ولايورث ولد الزنا إلا 
رجل يذّعي ولد جاريته0 . 


ه ‏ فأماما رواه علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن محمد بن عيسى » عن يونس قال : 
ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة" . 


(١)الفقيه‏ 4 . ١77‏ باب ميراث ولد الزنا » ح ١‏ . التهذيب 4 . 7 باب ميراث ابن الملاعنة , ح ١7‏ . الفروع ه ‏ 
باب ميراث ولد الزنا . ح ؟ و4 . 
قال في المصباح المنير : ٠‏ غوى غَياً . من باب ضرب . انهمك في الجهل , وهو خلاف الرشد , والاسم الغواية . 
وهولِفِيّة كلمة تقال في الشتم كما يقال : هولزنية » ويقول المحقق في الشرائع 4 / 14 : ٠‏ وأما ولد الزنافلا نسب له , 
ولايرئه الزاني ؛ ولا التي ولدته , ولا أحد من أنسابهما ولا يرئهم هو , وميرائه لولده ومع عدمهم للإمام ... 2 . 

(7)الفقيه 6 . نفس الباب , ح ؟ . التهذيب 4 . نفس الباب » ح ١8‏ . 

(؟1)هوابن حفص . 

(5)التهذيب ؟ . نفس الباب , ح ١9‏ . 

(0)واسمه صالح بن خالد المحاملي ‏ كمافي الخلاصة ‏ . وربما تطلق هذه الكنية على حماد بن شعيب ولكنها في الأول 
أشهر . 

(1)التهذيب 4 . نفس الباب , ح ٠١‏ . وإنما لا يورث ولد الزنا إل رجل يدّعي ولد جاريته لانه صاحب الفراش فالولد 
يلح به دون غيره . 

(1)الفقيه 4 . نفس الباب . ذيلح ” . الفروع ه . نفس الباب . ذيلح 5 . التهذيب 4 ؛ نفس الباب , ح 7١‏ : 
قال المحققى في الشرائع 4 / 44 وهو بصدد الحديث عن ميراث ولد الزنا : « وفي رواية ترئه امه ومن يتقرب بها مثل ابن 
الملاعنة . وهي مطرحة » . 


ل 


في ميراث ولد الزنا اج 


فهذه رواية شاذة مخالفة للأخبار الكثيرة التي قدّمناها . ومع هذا فهي موقوفة غير 
مسندة , لأن يونس لم يسنِذها إلى أحد من الأئمة (ع) » ويجوز أن يكون ذلك مذهباً كان 
اختاره لنفسه . كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها . ولأن الموارثة في شرع الإسلام إنما 
تثبت بالأنساب الصحيحة . وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع 
التوارث . 

5 - وأمامارواه محمد بن الحسن الصفار . عن الحسن بن موسى الخشّاب . عن 
غياث بن كلوب . عن إسحاق بن عمّار » عن جعفر . عن أبيه : أن علياً (ع) كان يقول : ولد 
الزكاواين الملاعتة ترك امه + و حون ايه :وعم تي 410 

فالوجه في هذه الرواية أن نقول : إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد 
الملاعنة » فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع29 . 


- فأماما رواه علي بن إبراهيم ١‏ لاعن محمد بن صعى عن برض ا عواين بات 
عن حنان . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل فْجَرَ بنصرانية فولدت منه غلاماً ٠‏ فأقرٌ 
به ثم مات ولم يترك ولداً غيره . أَيَِهُ ؟ قال : نعم( . 


8 -ومارواه الحسن بن محبوب ؛ عن حنان بن سدير قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 
رجل مسلم فجَرَ بامرأة يهودية فأولدها ثم مات 5 ولم يدّع وارئاً ؟ قال : فقال : يسلّم لولده 
الميراث من اليهودية9؟» . قلت : فنصراني هجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاماً . ثم مات 
النصراني وترك مالا . لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة9» . 

فهاتان الروايتان . الأصل فيهما خنان بن سدير , ولم يروهما غيره » فالوجه فيهما ما 
تضمنته الرواية الأولى ؛ وهوأنه إذا كان الرجل مقراًبالولد وألحقه به ستليا كان ل سانيا 5 
فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولوداً من الفجور لاعترافه به . فأما إذا لم يعترف به وحلم أنه ولد 
زنا فلا ميراث له على حال . 


(١)التهذيب‏ ه » 12 باب ميراث ابن الملاعنة .وح 357 . 

(١)وزاد‏ رحمه الله في التهذيب قوله : على أن هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الأحاديث التى قدّمناها . 

(؟) الفروع ه » باب آخر منه ( بعد باب الميراث ولد الزنا ) ح ١‏ . التهذيب 4 , نفس الباب ٠ح1؟.‏ 

(5)متعلق بولده . أي يسلّم الميراث لولده من اليهودية . 

(5)التهذيب 4 , نفس الباب , ح 50 . الفروع ه , نفس الباب .ح ١‏ . وقد حمل بعض متأخري أصحابنا هذا الحديث 
والذي قبله على صورة عدم العلم بالفجور . أوعلى صورة وطي الشبهة . 


احلا 
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٠١665‏ يات 
أن من أقرَ بولد ثم نفاه لم يُْتَفَتَ إلى إنكاره 


١‏ - الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : أَيّما رجل وقع على وليدةٍ قوم حراماً » ثم اشتراها فادّعى ولدها , فإنه لا 
يورث منه شيء » فإن رسول الله (ص) قال : الولد للفراش وللعاهر الحبجّر. ولا يورث ولد 
الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته . فأيما رجل أقرَ بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ‏ 
يلح به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته(© . 

” -عنه ء عن القاسم بن محمد . عن علي بن أبي حمزة . عن أبي عبد الله (ع). 
مثله90» , 


"' -عنه . عن ابن أبي عمير » عن حمّاد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا 
أقرٌ رجل بولد ثم نفاه لزمه9© . 

فلا تنافي هذه الروايات . 

-مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن عيسى . عن صفوان بن يحيى . 
عن ابن مسكان . عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تَبْرْ عند السلطان 
من جريرة ابنه وميراثه » ثم مات الابن وترك مالا » من يرثئه ؟ قال : ميرائه لأقرب الناس إلى 


أبيه0) , 


-وروى صفوان بن يحبى . عن ابن مسكان . عن أبي بصير قال : سألته عن 
المخلوع0' تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ء لمن ميراثه ؟ قال كال 
علي (ع) : هو لأقرب الناس إليه29 . 

لأنه ليس فى هذين الخبرين أنه نفى الولد بعد أن كان أقر به . لانه لوكان متضمناً لذلك 


(١)الفروع‏ ه » باب ميراث ولد الزنا . ح ١‏ . التهذيب 4 . 5" باب ميراث ابن الملاعنة . ح 7١‏ . وروى ذيله من 
قوله : وأيمارجل أقرٌ . . . في الفقيه 4 . ١7١‏ _باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الإقرار به .ح ١‏ . 

0 . نفس الباب .اح /7” و38‎ ٠ 8 و(”)التهذيب‎ )7١( 

(1)التهذيب 4 ؛ نفس الباب . ح 75 . قال المحقق في الشرائع 54/14 8 : «لوتبْرًا عند اللطان من جريرة ولده ومن 
ميراثه ثم مات الولد . قال الشيخ رحمه الله في النهاية : كان ميراثه لعصة أببه دون أبيه . وهو قول شاذ» . 

(5)المخلوع : من تبرأمنه أهله فلا يؤاخذون بجريرته . 

(١)التهذيب‏ ؟ . نفس الباب . ح 07” . الفقيه 4 . باب ميراث المخلوع . ح ١‏ . وفي دبله : إلى أبيه . 
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لم يلتفت إلى انتفائه » ولوه أقرٌ » قبل إنكاره لم يلحق ميرائه بِعَصَّبّتهِ . لأن العَصَّبّة إنما يثبتون 
إذا ثست نسبه منه 3 فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ثلا يمتتع أنيكون الوه في الخبرين : أن 
الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه «خُر الميرات والجن يفضي رن كان تسد تابنا 
مكنا 


١٠د‏ يات 
مير اث المحميل 29 

١‏ الحسن بن محبوب . عن عبد الرحمن بن الحججاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الحميل ؟ فقال : وأي شيء الحيل ؟ فقلت : المرأة تُسْبِىْ من أرضها ومعها الولد الصغير 
فتقول : هوابني . والرجل يُسبى فيلقاه أخوه فيقول : ه وأخي ويتعارفان . وليس لهما على 
ذلك بيْنة إلا قولهما . قال : فقال : فما يقول من تنكم ؟ قلت : لا يورثونه لأنه لم يكن لها 
على ذلك بينة » إنما كانت ولادة فى الشرك . قال : سبحان الله .» إذا جاءت بابنها أو بابنتها 
معها لم تزل مقرّة به . وإذا عرف أخخاه وكان ذلك في صبحة من عقولهما لا يزالان مُقِرين بذلك 
0 

. أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار . عن محمد بن إسماعيل ء » عن 
ا ل 0 ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجلين حميلين 
جبىء بهما من أرض الشرك . فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي » فعُرِفا بذلك ثم أعتقا ومكثا 
مقرين بالإخاء , ثم إن أحدهما مات ؟ قال : الميراث للآخر ‏ يُصدّقان9؟ . 


- فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد بن على . عن الحسن بن 


00 


(١)الحميل‏ : هومن يحمل من بلده صغيراً ولم بوند في الإسلام وقال الشيخ الصدوق : « الحميل : هو الذي تأتي به 
المرأة حبّلئ قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أوأخوه »فراجم الفقيه غ . ١04‏ باب ء بذيلح ١‏ 

()التهذيب 4 . 7 - باب ميراث ابن الملاعنة . ح ”١‏ الفروع ه . باب الحميل . ح ”وح ١‏ بتفاوت . الفقيه 4 » 
4 باب ميراث الحميل . ح ؟ بتفاوت . 

(")التهذيب 8 . نفس الباب ٠‏ ح96 . الفروع ه . نفس إلباب .ح ” ., وفي ذيله : الميراث للاخ . .. بدل : 
للآخر . 

(5)التهذيب 4 . نفس الباب , ح 14” . 


1* 
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كا 


7١ 


اج الإستبصار 


فلا ينافي الخبرين الأولين » لأن الوجه في هذا الخبر : أن نحمله على التقية لأنه موافق 
لمذهب بعض العامة . 


١٠-باتب‏ 
ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يَشْكل أمر» 


اح احيه بز خط عن لسري محري لان علي لوبرنائيه عل الفقدل ين 
يسار . قال : سألت أباعبد الله (ع) عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ء ؟ قال : يقرع 
الإمام أو المقرع يكتب على سهم : عبد الله » وعلى سهم : أمّة الله » ثم يقول الإمام أو 
المقرع : : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون , بين لنا أمرّ هذا المولود كيف يوْرَتُ ما فَرَضْتَ له في الكتاب . ثم يطرح السهمانٍ 
في سهام مُبْهَمَة . ثم يُجال السهم . على ماخرَجٌ وُرَث عليه(" . 

وقد أوردنا روايات أخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك : 


؟ -مارواه علي بن الحسن بن فضال . عن محمد وأحمد ابني الحسن . عن أبيهما . 
للنساء إلا ثقب يخرج منه البول . على أيّ ميراث يورث . قال : إن كان إذا بال يتنحى ("2 بوله 


5ل 


ورث ميراث الذكور . وإن كان لا يتنحى( *© بوله ورث ميراث الأنئى 


الفقيه 4 . نفس الباب . ح ١‏ بتفاوت يسير وأخرجه عن الحسن بن محبوب . عن ابن مهزم . عن طلحة بن زيد . . 
هذا ويقول المحقق في الشرائع 48/4 : « إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة , ولوكانا معروفين 
بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما » . 

(١)التهذيب‏ 4 . 70 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمرهمن الناس . ح 7 . الفروع ه . المواريث ٠‏ باب آخر منه ( بعد 
باب ميراث الخنثى . ح 7 . الفقيه ‏ باب الحكم بالقرعة . ح ٠١‏ والفقيه 4 . 177 - باب ميراث الخنثى » 
ح ه بتفاوت في الموضعين عما هنا . وقد ذكر الشهيد الثاني في الروضة أن الظاهر أن هذا الدعاء يستحب لخلو باقي 
الأخبار منه وكذا نظائره بما فيه القرعة . قال المحقق في الشرائع 4 //41 : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورت 
بالقرعة , بأن يكتب على سهم ( عبد الله ) ؛ وعلى آخر ( أمة الله ) ٠‏ ويستخرج بعد الدعاء فما خرج َمِل عليه » . 

(5)في الفروع : ينحي . بدل : يتنحى , ل الفرسين . 
ونحى : من المجرد بمعنى بَعْدَّ . ومن المتعدي : : نحى : بمعنى بِعَدَ . والظاهر منه هنا أنه إن استرسل البول على 
مباله فهو أنثى وأن خرج بدفع وقذف كما هوحال بول الذكر فهوذكر . 

(؟)الفروع ه ٠‏ باب ميراث الخنثى . ذيل ح ؛ وأسنده عن أحدهما (ع) . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ١١‏ . وقد ذكر 
الشهيد الثاني م في الروضة أن ابن الجنيد -وهومن قدامى الأصحاب عمل بمضمون هذه الرواية . هذا ويقول المحقق 
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فلا ينافي الروايات الأولة » لآنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يُعلّم به أنه ذكر 
أم أنئى استعمل القرعة , فأما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة » فلا يمتنع العمل 
عليها » وإن كان الأخذ بالروايات الأولة لحوط واؤلي . 

- محمد بن أحمد بن يحى ». عن محمد بن عيسى . عن يوسف بن عقيل ؛ عن 
محمد بن قيس , عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة جامعها ربها في 
قبل طهرها(0): ثم باعها من آخر قبل أن تحيض , فجامعها الآخرولم تجض . فجامعها الرجلان 
في طهر واحد . فولدت غلاماً » فاختلفا فيه , فسَيِلْت آم الغلام فقالت : أنهما أتياها في طهر 
واحد . ولا أدري أيهما أبوه » فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء9© . 

قال محمد بن الحسن : قد بيّنا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطأها جماعة في 
طهر واحد بعد أن تنتقل من الأول إلى الآخر بالبيع » فإن الولد لاجقٌ بمن عنده الجارية » ومتى 
كانوا شركاء ووطؤوها في طهر واحد . فإن الولد يُحْرّجٌ بالقرعة . فمن خرج عليه لحق به 
وضمن للباقين قيمة نصيبهم , والوجه في هذا الخبر : أن نحمله على صَرْب من التقيّة لأنه 
موافق لبعض مذاهب العامة . 


١١٠_ياب‏ 
ميراث المبجحوس”) 
اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرّمات في شريعة 


في الشرائع 11/4 #25 : دمن له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول . ٠‏ فإن جاء منهما اعتبر 

ا . فإن تساويا ني السبق والتاخر . قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجاً 
بالإجماع والأخبار . وقال في النهاية والإيجاز والمب لمبسوط يعطى نصف ميراث رجل » ونصف ميراث امرأة . وعليه دلت 
رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في فضاء علي (ع) . 
وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : تعد أضلاعه فان استوى جنباه فهو امرأة . وإن اختلفا فهوذكر , وهي رواية شريح 
القاضي حكاية لفعل علي (ع) واحتجا بالإجماع » والرواية ضعيفة ؛ والإجماع لم يتحقق 0 

(١)أي‏ أول طهرها . 

(١1)التهذيب‏ 9 1 - باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ٠ح ١5‏ . قال المحقق في الشرائع ؟/ 45 : «ولو 
وطأها ( أي الامة ) المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به واغرم خصص 
الاق ئها توفت ابو انها ٠‏ وإن ادعاه واحد الحق به وألزم حصص الباقين من قيمة الام 
والولد . 

(7)لا يخفي أن الغرض من التعرض لميراث المجوس إنما يترتب ويتحقق على فرض إسلامهم وابتلائهم بأحكام الإرث 
في الإسلام وحاجتهم إلى تطبيقه . أو على فرض أن يترافعوا أمام قاضي المسلمين ليحكم بينهم وإن كانوا على 
المجوسية . 


ه16 


7ع 


ج11 الإستبصار 


الإسلام . فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين : إنه لا يورث إلا من جهة 
النسب والسبب اللذّين يجوّزان في شريعة الإسلام . فأما مالا يجوز في شريعة الإسلام فإنه لا 
يورث منه على كل حال . وقال الفضل , بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن يتبعوه على قوله : 
إنه يورّث من جهة النسب على كل حال . وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة 
الإسلام . فأما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة الإسلام ؛ والصحيح أنه يورّث 
المجوسي من جهة السبب والنسب معاً . سواءاً كانامما يجوز في شريعة الإسلام أولا يجوز . 
وهو مذهب جماعة من المتقدمين! '؟ . والذي يدل على ذلك : 

١‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن بنان بن محمد . عن أبيه . عن ابن 
المغيرة . عن السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن علي (ع) : أنه كان يورث المجوسي إذا 
تزوج بأمه وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه . ووجه أنها زوجته () . 

فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا اتلس بداتر عن العنادوين ١1)‏ 
ولا عليه دليل من ظاهر القرآن . بل إنما قالوه لصَرْبٍ من الإعتبار الذي هوعندنا مُطرَحٌ 
بالإجماع . ويدل على ذلك نضأ ]نهذ الاتات والأسات وإن كان فامتدين في لبريعة 


الإسلام فهما جائزان عندهم . ويستبيحون بهما الفرح ويثبتون بهما الأنساب . ويفرقون بين 
هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض . فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الإسلام » 
ألاترى أن رجلا سب مجوسياً بحضرة أبي عبد الله (ع) فزبره") ونهاه عن ذلك , فقال : إنه قد 
تزوج بأمه ؟ فقال : أما علمت أن ذلك عندهم التكاح7). 

١‏ -وقد روي أيضاً أنه قال (ع) : أن كل قوم دانوا بدين”" يلزمهم حكمه”" . وإذا كان 


)١(‏ ويقول المحقى في الشرائع 517/4 المجوبي قدايتكح المحرمات بشبهة ديئه فتحصل له الشبب الصخيح 
والفاسد. والسبب الصحيح والفاسد. ٠‏ ونعني بالفاسد, ما يكرن عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم, كما إذا نكح أمه 
فأولدها ولد . فتسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد . فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب 
وهوالمحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه . ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده » وبالسبب الصحيح لا 
الفاسد 2 وهواختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه 0 ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله 0 وهو حسن . والشيخ 
أبو جعفر ( الطوسي ) رحمه الله يورّث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ٠‏ . 

)7١(‏ التهذيب 4 » 737 باب ميراث المجوس ٠خ ١‏ 7 الفقيه غ ١/4٠‏ باب ميراث المجوس ؛ح2 ١‏ بتفارت يبسير . وقد 
قال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث : ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروابته . 

(5) زَبْرَهُ : أي رْجَرَه . 

(4) وهذه الحادثة رواها في التهذيب 4 0 نفس الباب 5٠‏ مرسلا ٠.‏ 

(6)في التهذيب ؛ بشيء . بدل : بدين . 

)١(‏ التهذيب 4 0 نفس الياب ؛ح ؟. 
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في أنه يرث المسلم الكافر ولا يرئه الكافر اج 


المجوس معتقدين صحة ذلك , فينبغي أن يكون نكاحهم جائزاً . وأيضاً . لوكان ذلك غير 
جائز لوجب ألا يجوز أيضاً إذا عقدوا على غير المحرّمات وجعلوا المهر خمراً أو خنزيراً أوغير 
ذلك من المحرمات . لأن ذلك غير جائز في الشرع , وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك , 
فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه . 
باب 
أنه يرث المسلم الكافر ولايرثه الكافر 

١‏ -علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن جميل . وهشام » عن أبي 
فقال : نرثهم ولايرئونا » إن الإسلام لم يَزده إلا عزفي حقه( . 

١‏ - علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . عن 
محمد بن قيس فال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لايرث اليهودي والنصراني المسلمين , 
ويرث المسلمٌ البهوديٌ والنصرانيٌ 29 . 

“' - يونس » عن زرعة . عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسلم 
هل يرث المشرك ؟ قال : نعم , ولايرث المشركٌ المسلم(© . 

+-عله. عن موسى بن بكرء عن عبد الرحمن بن أعيّن(؟) قال : قلت لأبي 
جعفر (ع) : جعِلْت فداك . النصراني يموت وله ابن مسلم أيرئه ؟ قال : فقال : نعم . إن الله 
تعالى لم يذه بالإسلام إلا عزًا » فنحن نرثهم ولا يرئونا(». 


ه- علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن ابن محبوب 3 عن أبي ولآد قال : سمعت أبا 


)١(‏ الفروع ه . باب ميراث أهل الملل . ح ١‏ بتفاوت في الذيل . التهذيب 9 58.6 - باب ميراث أهل الملل المختلفة 
و..اح١.‏ 

(1)الفروع ه . باب ميراث أهل الملل . ح 7 . التهذيب 4 . 78 باب ميراث أهل الملل المختلفة و... . ح؟ . 
الفقيه ؛ . ١7١‏ باب ميراث أهل الملل ٠ح ١١‏ بتفاوت . 

(7))الفروع ه , نفس الباب . ح ” . التهذيب 4 . نفس الباب . ح ”7 الفقيه 4 . نفس الباب , ح 5 بتفاوت . 

(4))في التهذيب والفروع : عبد الله بن أعين . 

(5))التهذيب 4 , نفس الباب , ح 4 . الفروع ه , نفس الباب . ح 4 . الفقيه 4 . نفس الباب , ح © بتفاوت وأخرجه 
عن محمد بن مسلم عن ابن أعين . 


ل 


ال٠‎ 


اج الإستبصار 


عبد الله (ع) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه(2 . 


أكلا 5 -أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع) 
قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه » والكافر لا يحجب المؤمنّ ولايرئه29 . 

نلك - فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن حنان بن سدير . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته : يتوارث أهل ملتين ؟ قال لا0 , 


الا 8 وعنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة . عن جميل . عن أبي عبد الله (ع) : في 
الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان9؟» . 


74 4 -عنه , عن محمد بن زياد » عن محمد بن حمران » عن أبي عبد الله (ع) مثله 27 . 


وكا/ا ٠‏ -عنه .عن حنان . عن أر بى(١)‏ الصيرفى ؛ أو(" بينهوبينه رجل . عن 
عبد الملك بن عمر القبطي عن آمير المؤمنين '(ع) أنه فال للنصراني 0 
بضعها في يدك . ولا ميراث بينكما(» . 


فالوجه في هذه الأخبار : أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما 
يتوارث المسلمان » وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وإن لم يرئه الكافر . وقد صرج 
بذلك أبوعبد الله (ع) في رواية جميل وهشام التي ذكرناها . ويزيد ذلك بياناً . 


1 ١-هارواه‏ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة . عن أبي 
بكرل"» » عن عبد الرحمن بن أَعيّن قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله : لا يتوارث أهلّ 


(١)الفروع‏ ه . نفس الباب . ح 5 . التهذيب 9 . نفس الباب . ح ه . الفقيه 6 . نفس الباب . ح 4 وفي ذيله : وهي 
ا 


(؟)الفروع ه . نفس الباب , ح ه التهذيب 4 . نفس الباب ح * . الفقيه 4 . نفس الباب , ح 8 . 
هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الكفر مانع عن الإرث فلايرث ذمي ولا حربي ولامرندٌ مسلماويرث 
المسلم الكافر أصلياً أومرتداً . فراجع الشرائع للمحقق ١١/4‏ وما بعدها . واللمعة وشرحها للشهيدين ” ١‏ 
الميراث . الفصل الأول . 

(1(:)5) و(0»التهذيب ٠‏ نفس الباب .اح لاا و48 وه . 

(2يفي التهسذيب : أمي الصبرفي . وهوالصحيح إذلا بوجد في كتب الرجال : أبي الصيرفي . وأمي الصيرفي هر 
الرواني . ذكره البرقي من أصحاب الصادق (ع) ١‏ كوفي . 

(7)الترديد من الراري . 

(8»التهذيب 4 8 باب ميراث أهل الملل المختلفة و . . . ح 23١‏ 

(9»في التهذيب : عن ابن بكير . 


١5م‎ 


في أنه يرث المسلم الكافر ولا يرئه الكافر ج14 


ملّتين ؟ قال أبوعبد الله (ع) : يرثهم ولايرثونه . إن الإسلام لم يزه في ميرائه إلا شدّة0 . 

١١‏ علي بن الحسن بن فضال , عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن القاسم بن 
عروة » عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يتوارث أهل ملتين . يرث 
هذا هذا . وهذا هذا . إلا أن المسلم يرث الكافر . والكافر لاا يرث المسلم() . 

٠١‏ -فأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن جعفر بن سماعة . عن أبان » عن 
عبد الرحمن البصري قال : قال أبوعبد الله (ع) : قضى أمير المؤمنين (ع) في نصراني 
اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة ٠‏ أنها في دار الإسلام لا تتخرج منها ؛ وأن بضعّها في يد 
زوجها النصراني . وأنها لا ترثه ولا يرثها9) . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضَرّب من التقية » لأنه موافق لمذهب العامة , 


4 - وأمامارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن جعفر . عن أبان . عن 
عبد الرحمن بن أعين قال : قال أبوجعفر (ع) : لا يزداد بالإسلام إلا عزاً . فنحن نرثهم ولا 
يرثونا » هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ٠‏ ولا نراه في الزوج 
والمرأة©) . 

فالإستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة(© , 
وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد : ويزيد ذلك بياناً: 


6 -_مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن ابن رئاب . عن أبي 
حمزة . عن أبي جعفر (ع) قال : إن علياً (ع) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من 
مال مشركٌ تركه . لم يكن قسّم قبل الإسلام . أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه 
على كتاب الله وسئة نبيه (ص)2© . 


(1) و(1)و(7)التهذيب 5 . نفس الباب . ح 79111١‏ . 

(1)التهذيب 4 . 58 باب ميراث أهل الملل المختلفة و . . . .ح 7٠١‏ . 

(6) وفي الوافي /م ١7/‏ ص ١87‏ . بعد أن نقل كلام الشيخ هنا : « أقول : هذا الخبر إنما ورد على التقية » لان هذا 
الاستثناء » وكفر أبي طالب كليهما موافقان لمذاهبهم ومخالفان لماهوالحق عندنا . . . » . 

. التهذيب 4 . نفس الباب , ح ؟5 . الفروع ه . باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه (ص)‎ )١( 
3١ج‎ 
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اا“ 
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ج الإستبصار 


75 علي بن إبراهيم ١‏ عن أبيه 2 عن ابن أبي نجران » عن عاصم بن حميد ؛ عن 
محمد بن قيس ١‏ عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في المواريث ما أدرك الإسلام من 
مال مشرك لم يقسّم , فإن للنساء وللرجال حظوظهم منه ( . 


, -وأما ما رواه علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي نجران » عن غير واحد‎ ٠١ 
عن أبي عبد الله (ع) : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين‎ 
. 229 فقال : هم على مواريثهم‎ 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين , أحدهما : التقية » لأن ذلك مذهب العامة على ما 
تقدم القول فيه , والثاني : أن يكون معنى قوله : هم على مواريثهم » أي على ما يستحقونه 
من الميراث , وقد بيّنا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم . 
وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير » ويزيد ذلك بياناً : 

-مارواه محمد بن يعقوب . عن أحمد بن محمد . عن على بن الحسن 
الميثمي 20 , عن أخيه : أحمد بن الحسن . عن أبيه » عن جعفر بن محمد بن رباط » روى 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لوأنَ رجلا ذمياً أسلم وأبوه حي . ولأبيه ولد غيره » ثم مات 
الأب , ورثه المسلم جميع ماله . ولم يرئه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئةا(؟» . 

4 فاماما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن يعقوب بن يزيد . عن ابن أبي 
عمير , عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : نصراني أسلم 
ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ؟ قال : ميراثه لولده النصارى . ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال : 
ميراثه لولده المسلمين0© . 


(0)التهذيب 4 . نفس الباب ٠ح‏ 574 2 المروع ه ٠‏ نفس اليباب ٠خ"‏ » وليس فيهما لفظ : وللرجال . ومعنى 
الحديث : أنه (ع) كان يعطي النساء نصيبهن إذا أسلمن قبل القسمة . وفيه تعريض بما كان عليه الحال في الجاهلية 
من حرمان النساء من ذلك وهذا هو الوجه في تخصيصهن بالذكر في هذا الحديث » على رواية التهذيب والفروع . 

(١)الفروع ‏ . باب من يترك من الورئة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون .ح ” . التهذيب 4 . نفس الباب . ح 78 
وليس فيه : أولاد مسلمون . هذا وقد استظهر بعض متأخري الأصحاب من هذا الخبر أن الأولاد غير المسلمين من هذا 
الكافر يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة . 

)في الفروع : التيمي » وهذا علي ؛ بن الحسن بن فضال وقد تنوعت الروايات في تلقيبه . ففي بعضها : كمافي الفروع 
ولعله الاصح لأن جده كما يذكر استاذ السيد الخوئي دام ظله كان مولى تبم الله . كما أن بعض الروايات لقب فبها 
اسل 1 

() الفروع ه , باب من يترك من الورئة بعضهم مسلمونو . . . . ح ١‏ . التهذيب 5 586 - باب ميراث أهل الملل 
المختلقة و... اخ 23506 

(ه) التهذيب 4 , نفس الباب , ح 77 . الفقيه 4 » ١0/١‏ _باب ميراث أهل الملل ٠ح ١4‏ . 


"٠ 


في أن القاتل خطأ يرث المقتول ج51 


فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد 
مسلمون 8 وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين : 


١‏ ديات 
أن القائل خط أ يرث المقتول 


١‏ - علي بن الحسن بن فضال . عن عبد الرحمن بن أبي نجران . وسندي بن 
محمد . عن عاصم بن حميد الحناط . عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في 
رجل قتل أمّه قال : إن كان خطأ فإن له ميرائها » وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها() . 


؟+الضفان :عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران » عن عبد الله بن سنان قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن 
كان خطأً ورثها , ٠‏ وإن كان عمداً لم يرثها9) . 


- فأماما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان . عن 
حماد بن عثمان . ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد . عن معلّى بن محمد , 
عن بعض أصحابه . عن حمّاد بن عثمان » عن فضيل بن يسار . عن أبي عبد الله (ع) قال : 
لا يتل الرجل بولده ء ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ء ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن 
كان خط 9" , 

فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين , أحدهما : أن نحمله على ضَرَب من التقيّة لأن في 
الغا مر يفرل ذلك وقول * القايل كيوك غان كل ال عمد كان ارحطا :.والوحه 
الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا(؛) رحمه الله في الجمع بين هذه الأخبار . من 


(١)التهذيب‏ 4 4١ ٠»‏ باب ميراث القاتل » ح ٠١‏ . الفقيه 4 .18 - باب الرجل يقتل ابنه أوأباه أوأمدح ؟ و78 ١‏ باب 
ميراث القاتدل ومن يرث من الدية و . : ا ل ا ا 1 أمبر 
شق لم بعلم .لكان القل نحط ورت على الاشهر :ويح التقيد رحمة اله وجها احر هو المع ين القة وهو يسيك 
والأول أشبه ويستوي في ذلك الاب والولد وغيرهما من ذوي الأناب والأسباب » . 

(7) التهذيب 4 . نفس الباب , ح ١١‏ . 

(7) التهذيب 9 . 4١‏ باب ميراث القاتل » ح ؟١‏ الفروع ه . باب ميراث القاتل » ح لا . 
وقد تضمن الحديث أن القاتل خطأ لا يرث وهوخلاف الأشهر عند أصحابنا رضوان الله عليهم كما مر . 

(14) يقصد به الشيخ المفيد رحمه الله . 


"١ 


نتف 
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أن القاتل خطأً لا يرث من نفس الدية ويرث مماعداها , وهذا وجه قريب » فأما الأخبار الني 
أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث . فينبغي أن نخصّها بالخبرين ن الأولين ونقول : 
القاتل لا يرث إلا إذا كان خطاً ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شيء منها . 


ديات 
الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر 


١‏ -علي بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . عن 
محمد بن قيس . عن أبي جعفر (ع) قال : المرأة ترث من دية زوجها . ويرث من ديتها مالم 
يقتل أحذّهما صاحبّه(2 . 


محمد بن يعقوت »عن الحسين بن محمد + عن معلى بن محمد . عن 
الحسن بن علي . عن أبان بن عثمان , عن عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : 
هل للمرأة من دية زوجها شيء ؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم . مالم يقتل 
أحدّهما الآخر") . 


- علي بن الحسن بن فضال . عن علي بن أسباط .» عن علا بن رزين القلا » عن 
محمد بن مسلم . ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها 
وهي في عدّتها ؟ قال : ترثه ثم تعتدٌ عدة المتوفى عنها زوجها ٠‏ وإن ماتت ورثها ؛ فإن قتّل أو 
فتلت وهي في عذّتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه(2 . 

4 - فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن إبراهيم بن هاشم . عن النوفلي » عن 
السكوني عن خعير عن ابه : أن عليا (ع) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها ولا يورث 
الرجل من دية امرأته شيئاً » ولا الأخوة من الأم من الدية شيئاً5» . 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين : أحدهما : التقية لموافقته لمذهب بعض العامة 
ا ا 0 
)١(‏ التهذيب 4 ء نفس الباب , ح 8 , الفروع ه . نفس الباب ح 8 . 

5 التهذيب 4 . نفس الباب . ح 7 , الفروع ه , نفس الباب , ح 4 . ولاخلاف بين أصحابنا في أن كلا من الزوجين 


يرث من دية ة الآخر لانها في حكم مال المقتول ؛ ولكن بالشرط المذكور في الحديث . 
(")) و(5):التهذيب ؟ . 4١‏ باب ميراث القاتل عحالاو"١.‏ 


بيك 


في ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي اج 


تأويل الخبر المتقدم من أنه لايرث القاتل خطأمن نفس الدية . وإن ورث مماعداه . فنحمل 
هذا الخبر على أنه ما كان يورّثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلّين خطاً لثلا يناقض ما 


ديات 
مير اث من لاوارث له من ذوي الأرحام والموالي 


١-الحسن‏ بن محمد بن سماعة » عن الحسين بن هاشم » عن ابن مسكان » عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال : ١‏ بِسَئلوتك عن الأنفال #4( ؟ قال : قال : من مات 
وليس له مولى فَمَالَهُ من الأنفال9) . 

1 -عنهء عن محمد بن زياد » عن رفاعة . عن أبان بن تغلب قال : قالأبو 
عبد الله (ع) : من مات لا مولى له ولاورثة فهومن أهل هذه الآية : « يسئلونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول »97) . 


"٠"‏ الحسين بن سعيد » عبن ابن أبي عمير » عن العلا » عن محمد بن مسلم ؛ عن أبي 
جعفر (ع) قال : من مات وليس له وارث من قبل فرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله 
من الأنفال90» . 


-فأمامارواه أحمد بن محمد »عن محمد بن أبي عمير » عن خلاد » عن السري 2( 
يرفعه إلى أمير المؤمنين (ع) : في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث » قال : فقال أمير 
المؤمنين 44 : اعط همشاريجه(©) . 


.-١/لافنالا)١(‎ 

(؟)الفروع ه » باب من مات وليس له وارث . ح 4 . التهذيب 4 ؛ 44 باب ميراث من لا وارث له من الغصبة والموالي 
وذوي الأرحام ‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 4 » نفس الباب . ح 7 . قال المحقق في الشرائع 4١/4‏ :ه فإن عدم الضامن كان الاإمام وارث من لا وارث 
له » وهوالقسم الثالث من الولاء ( أي بعد ولاء العتق وولاء تضمن الجريرة ) » فإن كان( أي الإمام ) موجوداً فالمال له 
يصنع به مايشاء . . . وإن كان غائباً قسّم ف فى الفقراء والمساكين » 

(4) التهذيب 4 » 44 _باب ميراث من لا وارث له من العَصّبة و . . . م . الفروع ه . باب من مات وليس له وارث » 
ح ؟ . الفقيه ؛ . ١7٠١‏ باب ميراث من لا وارث له , ح ١‏ . 

(5) الفروع ه . باب ( بعد باب من مات وليس له وارث ) , ح ؟ . بتفاوت . وأخرجه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان علي (ع) . . . التهذيب 4 ء نفس الباب , ح ‏ . الفقيه 5 » ١7١‏ باب ميراث من 


حلا 


حرف 
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بكرف 
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5 -ورواه أيضاًعن داود » عمن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : مات رجل على عهد 
أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث , فدفع أمير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشاريجه2"© . 

فهاتان الروايتان مرسلتان شادتان . وماهذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة 
المجمع على صحتها . مع أنه ليس فيهماما ينافي ما تقدم » لآن الذي تضمناه حكايةٌ فعل وهو 
أن أمير المؤمنين (ع) أعطى تركته همشاريجه , ولعل ذلك فعل لبعض الإستصلاح , لأنه إذا 
كان المال له خاصة على ما قدّمناه » جاز له أن يعمل به ماشاء ويعطي من شاء » وليس في 
الروايتين أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له » فيكون منافياً لما تقدم من الأخبار . 


4ادباتب 
ميراث المفقود الذي لا يُعرَفٌ له وارث 

١‏ -يونس بن عبد الرحمن 3 عن ابن ثابت » وابن عون . عن معاوية بن وهب ٠‏ عن 
أبي عبد الله (م) : في رجل كان له على رجل حق ففقده ولايدري أين يطلبه ولايدري أحيّ هو 
أم ميّت » ولا يعرف له وارثاً ولا نسب له ولا بلداً ؟ قال : اطلبه » قال : إن ذلك قد طال 
فاتصدق به ؟ قال : اطلبه9") . 

؟ - يونس » عن الهيثم بن رَوْح صاحب الخان قال : كتبثٌ إلى عبد صالح (ع) : إني 
أتقبّل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة , ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته ٠»‏ فيبقى 
المال عندي . كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ فكتب : اتركه على حاله29 . 

 "“‏ فأماما رواه يونس بن عبد الرحمن . عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب الأعور 
أبا إبراهيم (ع) وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجيرٌ يعمل عنده بالأجر ففق دناه وبقي له من 
أجره شيء ولا نعرف له وارثا ؟ قال : فاطلبوه 3 قال 0 قد طلبناه فلم نجده ؟ قال 8 فقال : 


لاوارث له , ح ؟ مرسلا وبتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 4 / 4٠‏ وهو بصدد الحديث عن أن الإمام وارث من لا 
وارث له : د وكان علي (ع) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعاً » وقد فسّر قوله : همشاريجه : بأهل بلده . 

(١)الفروع‏ ه . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب 4 . نفس الباب . ح © . 

(3)التهذبب؟ . 45 _باب ميراث المفقود . ح ه . الفروع ه . باب ميراث المفقود . ح ؟ . بتفاوت فيهما . وفيهماعن 
أبي ثابت . الفقيه 4 . وفيه : عن ابن عون عن معاوية . . . الخ . 

(؟)الفروع 5 . نفس الباب . ح ؛ , التهذيب 5 , نفس الباب . ح 7 وفيهما : عن الهيثم أبي روح . 


ا 


في ميراث ال مستهل ج: 


كسبيل مالك حتى يجيء له طالب . وإن حدث بك حَدَثْ فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع 
إليه90) . 


فالوجه في هذا الخبر : أنه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند 
حضور الموت . 

4 - وأمامارواه يونس . عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد 
صالح (ع) : قدوقع عندي مائتادرهم وأربعون درهماًء وأناصاحب فندق, ومات صاحبها 
الم راردا باشو اي 
إعمل فيها فأخرجها صدقةً قليلاً قليلاً حتى تخرج(") 

فالوجه ني هذا ل ل 0 
جاء مثل اللقطة . والثاني : أنه إذا كان هذا مال لاوارث له فهومن الأنفال ويستحقها الإمام ‏ 
فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شيء . والذي يدل على أن ما هذا حكمه للإمام . 

ه _-مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن عباد بن سليمان . عن سعد بن سعد . عن 


محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسارء عن أبي الحسن (ع) : ففي رجل كان في يده مال 
4 رليم مس 
لرجل ميت لا يعرف له وارثا »كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما اعرّفك لمن هو , يعنى نفسه9© . 


اباب 
ميراث المستهل 7 
١‏ علي بن إبراهيم » ؛ عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن ربعي قال : ٠‏ سمعت أبا 
عبد الله (ع) يفول : : فى السقط إذا سقط من بطن أمه قتحرك تحركا بين يرث ويورث ؛ فإنه ريما 
كان أخرس 9 


(١)الفروع‏ ه . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب 4 . نفس الاب , ح 5 . الفقيه 4 . نفس الباب , ح ؟ بتفاوت وفيه : 
سال حفص الاعور أبا عبد الله (ع) . . 

(؟)الفروع ه ء نفس الباب . ح ”وفيه : عن نصر بن حبيب . . . التهذيب 4 . نفس الباب . ح 8 . 

(7)التهذيب 4 .10 باب ميراث المفقود . ح ١١‏ . 

(؟)استهلال المولود : بكاؤه أو تصويته لحظة ولادته . 

(6)الفروع ه ء باب ميراث المستهل . ح ؟ . التهذيب 4 . + _باب من الزيادات ».ح ١‏ . 


تيتا 


7: 


72١ 


7: 


7ع 


1ى"”,> 


ع7 


احدفى 


ج1 الإستبصار 


١‏ الحسن بن محمد بن سماعة . عن صفوان . عن ابن مسكان . عن أبي بصير 
قال : قال أبوعبد الله (ع) : قال أبي : إذا تحرّك المولود تحركا بيّنا فإنه يرث ويورث . فإنه 
ربما كان أخحرس7١)‏ 

" -وروى حريز ء عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (ع) عن الصبي 
يسقط من أمه غير مستهلٌ أيورّث ؟ فأعرض عنه , فأعاد عليه » فقال : إذا تحرّك تحركاً بيناً 
يرث » فإنه ربما كان أخرس”2") 

- فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة » عن محمد بن زياد . عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله (ع) : في المنفوس 7لا يرث من الدية شيئاً حتى يصيح ويسمع 
صوته(4) , 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين . أحدهما : أنه لا يورّث حتى يصيح أو يتحرك تحركاً 
بينا على ما تضمنته الروايات الأولة » لأنه ليس في الجمع بينهما تضاد , والوجه الآخر : أن 
نحمله على التقيّة , لأنذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الإستهلال لا غير . 


بات 
مير اث الساشية 


١‏ الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن زياد , عن محمد بن الحسن 
العطار . عن هشام”*» . عن سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك 
أَعْتِقَ سائبةٌ ؟ قال : يوالي من يشاء ٠‏ وعلى من يوالي جريرته وله ميرائه » قلت : فإن مكث 
حتى يموت ؟ قال : يجعل ميرائه في بيت مال المسلمين9() . 


(١)التهذيب‏ 4 . نفس الباب وخ 6. 

(١)التهذيب‏ 4 , نفس الباب . ح * . الفقيه ة , ١67‏ - باب ميراث الجنين والمنفوس والسّقط , ٠خ ١‏ 

(7) المنفوس : المولود . من نفسَت المرأة إذا ولدت فهي نُقاء . 

(5)الفروع ه نفس الباب . ح © بتفاوت ١‏ لدبي انار الا . قال المحقق في الشرائع 48/4 : 
« الحمل يرث إن ولد حيا » وكذا لوسقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء » ولوخرج نصفه حا والباقي ميتالم 
يرث . وكذا (لاايرث ) لوتحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح . وفي رواية ربعي عن أبي 
جعفر (ع) : إذا تحرك تحركاً بيّنا يرث ويورث ؛ وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله . . . » 

(5)بهوابن مالم . 

(1) التهذيب ؟ .41 باب من الزيادات . ح 17 . الفروع ه , باب ولاء السائبة . ح 8 . وفيهما : فإن سكت . بدل : 
فان مكث . . 


اممكلا 


في ميراث السائبة ج11 


١‏ - الحسن بن محمد بن سماعة . عن ابن رئاب . عن محمد بن الحسن العطار . عن 
هشام » عن سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك أعيِقَ سائبة ؟ 
قال : يوالي من شاء . وعلى من يوالي جريرته وله ميرائه » قلت : فإن مكث حتى يموت ؟ 
قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين22 . 

؟ ‏ الحسن بن محبوب . عن عمار("2 بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر (ع) عن 
السائبة ؟ فقال : أنظروا مافي القرآن » فماكان فيه : فتحرير رقبة ٠‏ فتلك يا عمار السائبة التي 
لاولاء لأحد عليه إلا الله » فما كان ولاؤه لله فهولرسوله . وما كان لرسوله فإن ولاءه للإمام 
وجنايته على الإمام وميراثه له9» . 


4 - فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم صفوان . عن ابن مسكان » 
عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل , فإن والى أحداً 
فميرائه له وجريرته عليه . فإن لم يوال أحداً فهولأقرب الناس لمولاه الذي أعتقها9؟) . 


فهذا الخبر غير معمول عليه , لأنه إذا لم يوال أحداً كان ميرائه لبيت المال » ويكون 
عليه جريرته على ما تضمنته الأخبار الأولة 3 وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق 3 
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله . 


(١)الظاهر‏ أن تكرار هذا الحديث مع أنه بنفس متن سابقه وبنفس سنده ما عدا ورود ابن رئاب هنا مكان محمد بن زياد هناك 
هومن خط النساخ . وعلى كل فلم أعثر عليه في الكتب بهذا السند بالخصوص بحيث فيه ابن رئاب . 

(7)في الفروع : عن ابن رئاب ؛ عن عمّار بن أبي الاحوص .. . 

(6) الفروع ه , باب ولاء السائبة , ح 5 التهذيب 4 . نفس الباب , ح ١7‏ وكان قد ذكره في التهذيب 8 ١٠‏ - باب في 
العتق وأححكامه »ح 177 . الفقيه "ا . 61 باب ولاء المعتق . ح ١١‏ بتفاوت يسير جدا في الجميع . هذاوكان 
الشيخ قد ذكر هذا الحديث برقم ” من الباب ١4‏ من هذا الجزء فراجع . هذا والسائبة , كما وردفي بعض الروايات عن 
الصادق (ع) : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميرائك شيء ولا علي من جريرتك 
شيء ويشهد على ذلك شاهدين . وهذاما ليس لأحد ولاء إلا الله فى مذهبنا . 

(5) التهذيب 5:4 باب من الزيادات , ح ١ . ١١‏ 


5 / 


يمذى 


7”,24 


>,” 


كتاب الحدود 


لالالاد اياتب 
مح عله الخد اع 


-١‏ محمد يبن أحمد بن يحبى 3 عن إبراهيم بن صالح بن سعيد » عن محمد بن انما 
حفص . عو يداه بن طلحة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلِدا ثم 
رَجما عقوبة لهما . وإذا زنى النصّفٌ من الرجال١)‏ رجم ولم يُجلّد إذا كان قد أحصن . وإذا 
زنى الشاب الحدث السن جُلِدَ ونفيَ سنة من مصره9") : 


'- محمد بن الحسن الصفارء عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي » عن صفروان بن ١هل/ا‏ 
يحبي , عن عبد الرحمن . عن أبي عبد الله (ع) قال : كان علي (ع) يضرب الشيخ والشيخة 
مائة ويرجمهما » ويرجم المحصضن والمحصنة » ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة9) . 


]ع السك بن سج عن نفساللة عن متوعئ بن يكير ؛ عن زرارة » عن أبي يدا 
جعفر (ع) قال : المحصن يُجَلّد ماثة ويرجم ؛ ومن لم بحصن يُجَلَدُ مائة ولا ينفى » والذي قد 
ملك ولم يدخل بها يجلد ماثة وينفئ3؟) . 


؛ - عنه » عن ابن محبوب . عن أبي أيوب , عن العلا . عن محمد بن مسلم . عن و7٠‏ 
أبي جعفر (ع) : في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم(©) 5 


ه ‏ عنه . عن ابن أبي عمير . عن عبد الرحمن بن حماد . عن الحلبي . عن أبي ع ه7 


(١)النصف‏ : أي متوسط العمر ليس بالشيخ ولا بالشاب . 

(7)التهذيب ٠١‏ ., كتاب الحدود ٠‏ - باب حدود الزنا . ح ٠١‏ . 

(")التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 1١‏ . 
والمراد بالنفي تغريبه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر قريب كان أم بعيدا بحسب مايراه الإمام مع صدق اسم الغربة . 
فإن كان غريباغرب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرّب منه عاماً هلالياً كاملا . 

(4).الفروع 5 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ح ١‏ التهذيب ١ ٠ ٠١‏ - باب حدود الزنا . ح ١١‏ وفي ذيله : 
والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . والإملاك : الترويج . 

(6)التهذيب .٠١‏ نفس الباب . ح 3١7‏ . 


"4 


اج الإستبصار 


عبد الله (ع) قال 5 في الشيخ والشيخة جلد ماثئة والرجم 3 والبكر والبكرة جلد ماثئة ونفي 


سنة(1) , 


”7 1 أحمد . عن العباس . عن ابن بكير » عن حمران » عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) 
قال : قضى علي (ع) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا » فأمر بها فجلدها مائة جلدة » 
ثم رُجمت وكان أولّ من رجمها() . 


ددهلا /, محمد بن على بن محبوب ». عن محمد بن الحسين » عن الحسن بن محبوب » 
عن علي بن رئاب . عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) : في المحصن والمحصنة جَلْدٌ ماثة ثم 
الرجم29 . 


751ع 02 8-وروى إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن جعفر . عن عبد الله بن سئان , عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا زنئ الشيخ والعجوز جُلِدا ثم رُجما عقوبةٌ لهما . وإذا زنا النْضَفُ من 
الرجال رجِمٌ ولم يُجُلد إذا كان قد أحصن . فإذا زنىئ الشاب والحَدَتُ جُلِدَ ونفي سنة من 
00 


,> 4 فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد » عن عاصم بن حميد » عن 
أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : الرجم حدّ الله الأكبر . والجلد حدّ الله الأصغر . فإذا 
زنى الرجل المحصن رجِمَ ولم يجلد2") . 


فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم 3 لأنه يحتمل 
شيئين , أحدهما : أن نحمله على التقية » لأنه مذهب جميع العامة » وماهذا حكمه تجوز 


(١)التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١5‏ . الفقيه 4 . 4 باب مايجب به التعزير والحد والرجم و . .. . ح ٠١‏ . 
قال المبخقق في النترائع 181/4 : ه وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة » فإن كان شيخاً أوشيخة 
جَلِدَ ثم رَجِمَ » وإن كان شاباً ففيه روايتان » » إحداهما يرجم لا غير » والاخرى يجمع له بين الحدين وه رأشبه » » أقول : 
وظاهر العبارة وجوب تقديم الجلد على الرجم عند الجمع بين العقوبتين لتحقق فائدة الجلد كما هوواضح . ولذا نجده 
رحمه الله يقول في موضع آخر : « إذا اجتمع الجلد والرجم جُلِدَ أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدىء بما لا يفوت معه 
الآخر» . 

(7”29)5)التهذيب ٠١‏ . نفس الباب وح 16و5١.‏ 

(4)التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , ح ١7‏ . الفقيه 4 , نفس الباب , ح 48 . والنْضَفٌ من الرجال : من كان متوسط العمر 
بين مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة . 

(5»الفروع ه . باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلكح ١‏ . وفي ذيله : يُرجم . بدل : رجم . التهذيب ١١١١‏ -باب 
حدود الزنا بح كها. 


51 


فيمن يجب عليه الجلد ثم الرجم ج14 


التقيْة فيه . والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخاً أوشيخة بل يكون حَدَئا لأن الذي 
يوجب عليه الرجم والجلد معاً إذا كان شيخاً أوشيخة محصناً . وقد فصّل ذلك (ع) في رواية 
عبد الله بن طلحة . وعبد الرحمن بن الحججاج . والحلبي » وعبد الله بن سنان » وقد قدمنا 
ذلك عنهم , ولاينافي ذلك : 

754 ٠. -مارواه علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد‎ ٠١ 
عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن‎ 
يجلدا مائة » وقضى في المحصن الرجم ء وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة‎ 
. في غير مصرهما . وهما اللذان قد أمْلّكا ولم يدخل به('»‎ 

لأن قوله (ع) : الشيخ والشيخة يجلدان مائة » ولم يذكر الرجم . لا يمتنع أنه إنما لم 
يذكره لأنه لا حلاف في وجوبه على المحصن ., وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع 
الرجم , فاقتصر على ذلك لِعِلّم المخاطب بوجوب الجمع بينهما , على أنه يحتمل أن تكون 
الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ,٠‏ ألا ترى أنه قال بعد ذلك : وقضى في 
المحصن الرجم . مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخاً أوشاباً . 

7١ وأمامارواه يونس بن عبد الرحمن , عن أبان . عن أبي العباس . عن أبي‎ - ١ 
عبد الله (ع) قال : رجم رسول الله (ص) ولم يجلد . وذكروا أن علياً (ع) رجم بالكوفة‎ 
وجلد , فانكر ذلك أبوعبد الله (ع) وقال : ما نعرف هذا , قال يونس : أي لم نجد رجلا حدٌ‎ 
. حدَّين في ذنب واحد2"2‎ 

قال محمد بن الحسن : الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر » ولا فيه ما يدل عليه » 
بل الذي فيه أنه قال : ما نعرف هذا » ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله (ص) 
رجم ولم يجلد , لأنه قد تقدم ذكْرٌ حَكمَين من السائل ؛ أحدهما عن رسول الله (ص) . 
والآخرعن أمير المؤمنين (ع) , وليس بأن نصرف قوله : ما نعرف هذا , إلى أحدهما , بأولى 
من أن نصرفه إلى الآخر . وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار . ثم لوكان صريحا 
بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين (ع) , لم ينافٍ ما قدمناه من الأخبار . لأنه 


)١(‏ الفروع ه ؛ نمس الباب ٠خح7‏ . وفي ذيله : ولم يدخلا بها ؛ التهذيب ٠١‏ . نفس الباب مخح9. 
)١(‏ الفروع هء باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك . ح ه بنفاوت في كلام يونس . التهذيب ١ ١٠١‏ باب حدود 
الزنا ح 89 . 
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يجوز أن يكون أمير المؤمنين (ع) ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد 
والرجم معاعلى التفصيل الذي قدمناه , والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين : 

-مارواه الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب ., عن الفضيل قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق حدّ من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو 
عبداً , أوحرة كانت! َأمَةَ +.فغلق الإمام أن يقيم الحد على الذي فر به على نفمته كائناً من 
كان . إلا الزاني المحصن ؛ فإنه لا يرجمه حتى يَشْهَدَ عليه أربعة شهداء . فإذا شهدوا ضربه 
اكد مانة جلده + انم زريحيدة ا 


قال محمد بن الحسن : مااتضمن هذا الخبر من أنه يُقبّل إقرار الإنسان على نفسه في كل 
حدّ من الحدود إلا الزنا » فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود . أنه يراعى في الزنا 
الإقرار أربع مرات » وليس ذلك في شي امن التجدوه الأأخر» وليدى فيه آله لأيقبل إقرارة تالزن 
إذا أقر أربع مرات . وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ٠‏ ويؤكد ما قلناه . 


ذا مارواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي » عن ابن أبي عمير , 


عن جميل ره : لا يُقطمٌْ السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرتين » ولا يِرْجَمْ 
الزاني حتى يقر أربع مرات”» 


مك١‏ ديات 
ما يخصن وما لا يخصن 


١‏ - أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار . عن صفوان بن يحبى » ؛ عن 
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبرا هيم (ع) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السَرِيّةُ والآمَهُ 
يطأها , تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : نعم » إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ٠‏ قلت : 
فإن كانت عنده أَمَةٌ زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدّق . قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة 
تحصنه ؟ قال : لا , إنما هو على الشيء الدائم عنده9) . 

١‏ - يونس بن عبد الرحمن . عن حّريز قال : سألت أباعبد الله (ع) عن المحصن ؟ 
(١)النهذيب ٠١‏ . نفس الباب . صدرح ٠١‏ . 
(؟)التهذيب ١١٠١‏ باب حدود الزنا . ح 3١‏ . 


(؟) الفروع ه ؛ باب ما يحصن وما لا يحصن ومالا . . . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب 51١٠‏ 
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قال 8 فقال : هوالذي يزنى وعنكوها 11 : 


١7+ أبوعلي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار » عن صفوان . عن ابن سنان . عن‎ - ٠" 
إسماعيل بن جابر . عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من‎ 
. كان له فرج يغدو عليه ويروح2'"2‎ 

ديرن عن أى آيوك ينعن أبن بطتير قال + اللأيكون ميحصضنا إل ايكون عنده 3ئى,,> 
امرأة يُعْلِق عليها بابه9 . 


4 فأماما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي قال : 7 
قال أبوعبد الله (ع) لايحضن: الحرالممتلوكة ولا المنتلوك البحرة 443 

فلا ينافي الأخبار الأولة في أن الأمة تحصن , لأن الوجه فى هذا الخبر : أن الحر لا 
يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم . كما لوكانت تحته حرة . لأن حدٌ المملوك 
والمملوكة إذا زنيا نصف حدّ الحرٌ . وهو خمسون جلدة . ولا يجب عليهما رجم على كل 
حال , وكذلك قوله : ولا المملوك الحرة » يعني أن الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم , 
وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الأخبار . 

1 - فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن 778 
محبوب . عن العلا ؛ عن محمد بن مسلم ١‏ عن أبي جعفر (ع) : في الذي يأتي وليدة امرأته 
بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة » قال : ولا يُرْجَمْ إن زنى بيهودية أو نصرانية 
أومَةٍ » فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة كان عليه الرجم » وقال : كمالا تحصنه الأمة 
والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة . فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو 
نصرانية أو أمة وتحته حرة©) . 


(١)الفروع‏ © . نفس الباب . ح 4 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 731 . 

(1)الفقيه 4 » 4 باب ما يجب به التعزيز والحد والرجم و . . . »ح 7 . الفروع ه . نفس الباب . ح ٠١‏ » وفيهما في 
الذيل زيادة : فهومحصن . التهديب ٠١‏ . نفس الباب . ح 78 وقد عرف الشهيدان رحمهما الله الإحصان بأنه : 
« إصابة البالغ العاقل فرجاً أي قَبّلا مملوكاً له بالعقد الدائم أوالرقٌ متمكناً بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح » أي 
يتمكن منه أول النهار وآخبره » كما راجع شرائع الإسلام للمحقق 4/ ١65١-1١6١‏ : 

() التهذيب ٠١‏ . نفس الباب .ح 74 . الفروع 5 , نفس الباب , ح 7 . 

(4) التهذيب ١١1١١‏ باب حدودالزنا . ح 3١‏ . 

(6)التهذيب ١٠ء‏ نفس الباب . ح 7١‏ . الفقيه 4 . 4 باب مايجب به التعزيروالحد والرجم و... ‏ ح 74 . 
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قوله (ع) : كمالا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه 
حد المحصن إن زنى ٠‏ يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يُخصّنه إذا كن عنده على جهة 
المتعة دون عقد الدوام , لأن عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما تجوز المتعة 
والمتعة لا تحصن ؛ وقد بيناذلك في رواية إسحاق بن عمار الني قدمناذكرها وأيضا : 


١‏ - فقد روى علي بن إبراهيم » عن أبيه , عن عبد الرحمن بن حماد . عن عمر بن 
يزيد » قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني , هل يرجم إذا كانت 
له زوجة وهوغائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المُمْلِكُ الذي لم يَبْن بأهله . 
ولا صاحب متعة . قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس 
بمحصن22) . 

8 - علي بن إبراهيم . عن أبيه , عن ابن أبي عمير . عن هششام . عن حفص بن 
البختري » عمن ذكره , عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : 
لاء إنماذلك على الشيء الدائم29 . 

فأما ما تضمنه الخبر » من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير إذنها . عليه مثل ما على الزاني 
يجلد , فإنه لا بنافي أن يجب معه أيضاً عليه الرجم من وجهين . أحدهما : أن يكون ذلك 
مختصا بغير المدخول بها , فإنه إذا لم يدخل بهاوزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد » 
والثاني : أن يكون ذَكَرٌ حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الإجماع . على أن 
قوله (ع) : عليه مثل ما على الزاني , يدل على وجوب الرجم عليه . ويزيد ذلك بياناً : 

4 ما رواه أحمد بن محمد . عن محمد بن سهل . عن زكريا بن آدم قال : سألت 
الرضا (ع) عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال : هوزانٍ عليه الرجم(”" . 


» -محملد بن أحمد بن يحيى » عن أبي جعفر . عن أبيه » عن وهب . عن جعفر‎ ٠ 


(١)التهذيب ١ . ٠١‏ باب حدود الزنا . ح 95 . الفروع 5 . باب مايحصن ومالا يحصن وما... . ح ١3١‏ . 
هذا وقد نص الشهيدان رحمهما الله على أن البعيد عن أهله بحيث لا يكون متمكناً من الغدرٌ والرواح عليها بلا 
فرق بين كون بعده عنها مسافة القصر أو دونها لا يعتبر محصنا . ومثله المحبوس الذي لا يتمكن من الوصول إلى 
زوجته . فلوزنى مثل هذا فلا رجم عليه . 
(؟)الفروع ه ؛ نفس الباب , ح ؟ . وفي ذيله زيادة كلمة : عنده التهذيب ٠١‏ : نفس الباب , ح *”3 . 
(*)التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 4” . وقد دل الحديث على أن من وطأ جارية زوجته من دون إذن فقد زنى وعليه فيه 
لحد . رجماً إن كان محصنا وجلدا إن كان غير محصن . 
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عا أنه أن علياً (ع) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت » فقال الرجل : وَهْبَتهالي » 
وأنكرت المرأة ؛ فقال : لتأتينٌ بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة 2 فلمارات ذلك 
المرأة اعترفت . فجلدها علي (ع) الحدّ(2 . 


وأما م تضمنه الخبر من قوله : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أوأمة ء يحتمل أن 
يكون إذا لم يكن محصناً , لأن مع ثبوت الإحصان لا فرق بين أن يكون زنى بيهودية أو نصرانية 
أوحرة أوأمة على أيْ وجه كان . يدل على ذلك ظاهر القرآن والآخبار المتواترة المتناولة له بأنه 
زان » وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع . ويؤكد ذلك أيضاً : 


١‏ -مارواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن عيسى . عن عبد الله بن 
المغيرة » عن إسماعيل بن أبي زياد . عن جعفر . عن أبيه . عن آبائه (ع) : أن محمد بن 
أبي بكر كتب إلى علي (ع) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ؟ فكتب إليه : إن 
كان محصناً فارجمه . وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انْفِهِ » وأما اليهودية فابعث بها إلى 
أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبّوا9) . 

١‏ -وأمامارواه محمد بن أحمد بن بحيى . عن أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال » عن عمرو بن سعيد . عن مصدّق بن صَدّقة 2 عن عمار الساباطي 2« عن أبي 
عبد الله (ع) : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أوماتت فزنى . قال : عليه الرجم . وعن المرأة 
كان لها زوج فطلقها أومات ثم زنت » عليها الرجم ؟ قال : نعم( . 

وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلّق امرأته ثم زنى هو أو زَّنَتَ هي كان عليهما 
الرجم . فالوجه فيه : أن نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعياً*»» فإنه إذا كان كذلك كان 
عليهما الرجم . وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير » وما يتضمن بعد ذلك من أنها إذا ماتت ثم 


(١)الفقيه؛‏ .4 - باب ما يجب به التعزير والححد والرجم و . ٠‏ ح8” . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ,اح ه0” . 
قوله (ع) : لارجمتك :يدل هلى لكان شحسا رإن بيصي [نازلى فده الريدم . وقد تقدم أن هذا هوعلى إحدى 

الروايتين عند أصحابنا . والرواية الاخرى إن حكمه الجمع بين الحدّين عليه الجلد ثم الرجم » وقال المحقى عن هذا 
الأخير بأنه أشبه وقد أثبتنا نصه في الشرائع فيما تقدم فراجع . كما اختاره الشهيد الأول في اللمعة وقواه الشهيد الثاني 
في الروضة فراجع المجلد الثاني من الطبعة الحجرية . ص 7714 . 

(5)التهذيب ٠١‏ . باب حدود الزنا لاا 

(9)التهذيب .٠١‏ نفس الباب .ح 589 . 

(5)قال المحقن في الشرائع 101/4 : « ولا تخرج المطلقة رجعبة عن الإحصان . . . ويخرج بالطلاق البائن عن 
الإحصان .. . ولوراجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء . . . » 
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المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم » وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن 


اباب 
من زنى ببذات محرم 

الا ١‏ -سهل بن زياد . عن ابن أبي نصر . عن عبد الله بن بكير . عن أبيه . قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : من أتى ذات محرم ضربٌ ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت22 . 

مف ١‏ أحمد بن محمد بن خالد . عن أبيه . عن ابن بكير » عن رجل قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : الرجل يأتى ذات محرم ؟ قال : بُضرَبٌ ضربة بالسيف . قال ابن بكير : 
عدت حريزعن بكير بتالك00).. 

يفف "١‏ - الحسن بن محبوب . عن أبى أيوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن 


أحدهما (ع) قال : من زنى داك معو حى برانعينا عبرت ابوب اليك اخرت ها 
أخذت . فإن كانت تابَعَنْهُ صُرِبَت ضربة بالسيف أخذت منهاما أخذت . قيل له : فمن 
يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذلك إلى الإمام إذا رفع إليه0” . 


(١)التهذيب ١١ ٠‏ - باب حدود الزنا » ح 3 . ولا واسطة بين ابن زياد وابن بكير في سنده . الفروع ه . باب من زنى 
بذات محرم . ح ١‏ . وفيه على بن أسباط بدل ابن أبي نصر . 

(؟)التهذيب ٠١‏ . نفس البابح 01 . الفروع ه ., نفس الباب جح 4 . 
قال المحقق في الشرائع ‏ /4 ١5‏ : : أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالام والبنت وشبههماو . . ولا بُعتبر 
في هذه المواضع اللإحصان بل يقتل على كل حال ٠‏ ؛ شيشا كان أوشاباً ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر 
وهل يقتصر على قتله بالسيف ؟ قيل : نعم . وقيل بل يلد ثم يفل إن لم يكن حصنا , ويتيلة قم درجم ناكا 
محص عملا بمقتضى الدليلين » والأول أظهر » 
أقول: وقد نقل الشهيد الثاني في الروضة هذا التفصيل بين المحصن وغير المحصن بقتل الأول رجماً بعد جلده وبقتل 
الثاني , بغير الرجم بعد جلده عن ابن إدريس رحمه الله فراجع كتاب اللحدود من المجلد الثاني من اللمعة وشرحها . 
0 

(")الفقيه ؛ كك كمون رع الإجدد ف عد ف ناكم عاذ .ح 8 ء وفيه : سمعت ابن بكيريروي عن 
أحدهما (ع) . .. التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 18 الفروع ه » نفس الباب . ح ١‏ . والذي يظهر من كلمات 
أصحابنا وجود خلاف في حكم من زنى بالمحرم غير النسبي حيث ذكر الشهيد الثاني في الروضة أنهن كغيرهن من 
الأجانب على ما بظهر من الفتاوى وقال : الأخبارخالية عن تخصيص النسبي بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم - 


الملا 


فيمن تزوج امرأة ولها زوج اج 


4 -سهل بن زياد . عن علي بن أسباط , عن الحكم بن مسكين . عن جميل بن دراج 7/8 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أين يُضْرَبٍ هذه الضربة ‏ يعني من أتى ذات محرم ‏ ؟ قال : 
تضرب عنقه(2 . أو قال : تضرب رقبته99) . 

4 محمد بن أحمد بن يحبى » عن بعض أصحابه . عن محمد بن عبد الله بن 7/9 
مهران » عمن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : 
يُضَرَت ضنربة بالسيف + قلت ؛ فإنه يخلض ؟ قال + يُشيسن بدا حى يموت7© , 

٠7/٠١ فأمامارواه محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد . عن الحسين . عن‎ - ١ 
صفوان بن يحبى . عن إسحاق بن عمار . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذازنى‎ 
. إلا أنه أعظم ذنبا©)‎ ٠ الرجل بذات محرمٌ حدّ حدّ الزاني‎ 

فلا ينانى الأخبار الأولة المتضمنة أنه يجب عليه ضربة بالسيف . لأنه إذا كان الغرض 
بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم ‏ فالإمام معخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين 
أن يقتله . 


باب 
من تزوج امرأة ولها زوج 
١‏ - علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن إسماعيل بن مرار » عن يونس . عن أبي بصير » 78١‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ؟ قال : عليه الجلد 
وعليها الرجم 3 لأنه قد تقدّم بعلم(©) وتقدمت هي بعلم 3 وكفارته إن لم يقدم إلى الإإمام أن 
يتصدق بخمسة أصوع دقيقاً 9) , 


- مطلقاً . . . يفي الحاق زوجة الأب والابن وموطءة الاب بالملك بالمحرم النسبي قولان . من دخولهن في ذات 
المحرم . وأصالة العدم . . . الخ . 

(١)الترديد‏ من الراوي . 

(1) الفروع ه . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 14 الفقيه 4 » نفس الباب . ح 4 . 

(*) التهذيب ٠١١‏ . نفس الباب . ح 7١‏ , الفروع ه . نفس الباب , ح ” . الفقيه” ؛ ١6‏ - باب الحبس بتوجه 
الاحكام . ح ١‏ وأخرجه عن صفوان بن مهران » عن عمروبن السمط . عن علي بن الحسين (ع) . . . 

(4) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 7١‏ . 

(0)في الفروع : بغيرعلم . 

(7)التهذيب ١8٠١١‏ باب حدود الزنا » ح ؟1. الفروع ه » باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أونتزوج وهي في ... ٠‏ - 
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مم 


ملا 


اج الإستبصار 


؟ ‏ فأماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير » عن شعيب قال : 
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال : يفرّق بينهما . قلت : فعليه 
صَرَّن؟ قال لاع ماله يشوف فترحت من عند وأبويضيز بحيال الفيداك(21 ع فاعبرته 
بالمسألة والجواب ٠‏ فقال لي : أين أنا ؟ قلت : بحيال الميزاب . قال يا 
ورب هذا البيت . أو9) : ورب هذه الكعبة » ؛ لسمعت جعفراً (ع) يقول : إن علياً (ع) قضى 
في الرجل يتزوج امرأة لها زوج . فرجم المرأة وضرب الرجل الحد , ثم قال : لوعلمت أنك 
علمت لفْضْحْتٌُ) رأسك بالحجارة , ثم قال : ما أخوفني أن لا يكون أوتيّ عِلّمه99) . 


فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : ليس عليه ضرّب , الخبرَ الأول . لأن هذا 
الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجاً . والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه 
الحد . وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال : أنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم . وعلى 
هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير 
المؤمنين (ع) » وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجاً فضربه الحدّ . ويمكن أن يحمل 
الخبر على أنه إنما ضربه الحدّ الذي هو التعزير دون الحدّ الكامل » وذلك إذا غلب في ظنه أن 
لها زوجاً ففرّط في التفتيش عن ذلك . فاستحق لهذا التفريط التعزير » ويكون قوله (ع) : لو 
علمتٌ أنك علمتٌ لفَضَحَتُ راسك بالحجارة » المراد به أنك لوعلمتٌ علم يقين أن لها زوجاً 
لفعلت ذلك . ويجوز أن يكون ذلك مختصاً بمتهم ادعى أنه لم يعلم ذلك . ولم يقم له بينة 
بالزوجية . فكان عليه الحدّ . يدل على ذلك : 


“"' ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير » عن حماد ؛ عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله (ع) : في امرأة تزوجت ولها زوج » فقال : ترجم المرأة » وإن كان للذي تزوجها بينة 
على تزويجها وإلا صَرِبَ الحدّ © . 


تح" . الفقيه ” . ١44‏ باب النوادر . ح 77 بتفاوت ولم يتضمن ذكر الرجم ولا الجلد وفيه زيادة في الذيل . 
)١(‏ أي ميزاب الكعية . 
(1)الترديد من الراري 8 
(")أي لكسرت . وهويستعمل في كسر الشيء الأجوف . 
(5 )الفقيه 4 . باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و . . . » ح 7 وروى ذيل الحديث من قوله : إن عليا » ولكن 
فيه : قضى علي (ع) . . . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 78 . 
(6)التهذيب ١ 2 ٠١‏ - باب حدود الزنا النمفا 2 
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في المكاتبة التي أذت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها اج 


الااد يات 
المكاتبة الني أدت بعض مكاتبتهاثم وقع عليها مولاها' 

784 علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن صالح بن سعيد . عن الحسين بن خالد . عن‎ ١ 
أبي عبد الله (ع) قال : سكل عن رجل كانت له أمة فكاتبها » فقالت الأمة : ما أدّيتٌ من‎ 
مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك . فقال لها : نعم , ثم أدذت بعض مكاتبتها وجامعها‎ 
مولاها بعد ذلك ؟ فقال (ع) : إن كان استكرهها على ذلك ضَرِبَ من الحدّ بقدر ما أدّت له من‎ 
اعد ءتصر يك كلها بعري1.‎ 

؟ - فأماما رواه يونس بن عبد الرحمن . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 5م7٠‏ 
رجل وقع على مكاتبته ؟ فقال : إن كانت أدّت الربع جُلِد . وإن كان محص رُم . وإن لم 
تكن أدّت شيئا فليس عليه شىء(؟) . 


فلا ينافي الخبر الأول . لأنه يمكن أن يُحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه 
الخبر الأخير » من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع 3 فإذا بلغ الربع من الحرية 
غلب عليه حكمه فجلد تامّاً ؛ أورجم على حسب أحواله(» . 


١لاادبات‏ 
المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه ؟ 


١‏ الحسين بن سعيد . عن الحسن . عن زُرعة . عن سماعة , عن أبي عبد الله (ع) لحف 


(١)التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 44 وكان قد ذكره أيضاً هي الجزء 8, برقم ٠١‏ من الباب " بتفاوت يسير . الفقيه ؛ » 
»باب حد المماليك في الزنا . ح ١‏ وفي سنده : صالح بن السندي . بدل : صالح بن سعيد . وفيه : عن 
الرضا (ع) . الفروع 4 . باب المكاتب , ح 4 ء والفروع ه , باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ‏ 

اح 73١‏ » وكان الشيخ قد ذكره في هذا الجزء من الاستتصار . ٠١‏ باب من وطأ المكاتبة بعد أن ... .ح .١‏ وفي 
سنده . عمرو بن عثمان بدل صالح بن سعيد . 

(5) التهذيب ١١ ٠١‏ باب حدود الزنا » ح 40 . الفقيه 6 » 4 _باب مايجب به التعزير والحد والرجم و . . . » ح ١7‏ . 
الفروع ه , باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك و. . . . ح”. وقد حمل بعض الأصحاب ذكر الريع على سبيل 
المثال . 

(') أي من كونه محصناً أو غير محصن . 


مض 


امع 


818 


الم 


اج الإستبصار 


عن أبيه . عن آبائه » عن النبى (ص) : أنه اتى برجل كبير البطن قد أصاب محرماً . فدعا 
رسول الله (ص) يعُرٌجون(7!) فيه مائة شمراخ(217 . فضربه مرةً واحدة فكان الحدّ9) . 


: يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عشمان 47 عن أبي عبد الله (ع) قال : قال‎ - ١ 
الل الله (ص) برجل دميم( '»قصير » قد سقط (١)بطنه » وقد ذَرْ عروق بطنه » قد فجر‎ 
بامرأة » فقالت المرأة : ماعلمت به إلا وقد دخل عَلَيّ . فقال له رسول الله (ص) : أزنيت ؟‎ 
قال : نعم . ولم يكن محصناً . فصَعَدَ رسول الله (ص) بصره وخفضه , ثم دعا بذٌق! ")فعدّه‎ 
. 29 ماءة » ثم ضربه بشماريخه‎ 


؟ - فأما مارواه أحمد بن محمد . عن أبي لهمام(9) » عن محمل بن سعيد ٠»‏ عن 


السكوني . عن أبي عبد الله (ع) قال أي أمير المؤمنين (ع) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في 
جسده كثيرة » فقال أمير المؤمنين (ع) : أخروه! ''» حتى يبرأ » لا تنكؤها عليه فتفتلوه(١)2‏ . 


-سهل بن زياد . عن محمد بن الحسن بن شمون » عن عبد الله بن عبد الرحمن 

” 1 
الأصم » عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) اي برجل 
أصاب حدًا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك , فقال أمير المؤمنين (ع) : أخروه حتى يرأ . لا 
تنكأ قروحه عليه فيموت . ولكن إذا برىء حددناه 2١9‏ 


(١)الغرجون‏ : ل . سمّي به لانعراجه وانعطافه . ونونه زائدة ‏ 
رن 

8 تيد لله نكن البائدات حا ل" 

(4) في كل من الفروع والتهذيب : عن أبان بن عثمان , عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) . 

(0)أي قبيح الخلقة . 

(1) في كل من الفروع والتهذيب : قد سقي . من الاستسقاء وهوداء في البطن يعظم منه ويرم وهوالحَبّن ؛ والصحيح 
ا الي تص بنع ميقلل الامسقاء » الزقي وهوما يحتبس فيه الماء في فى الجوف حتى يصير كالزق المملوء من 
الماء  .‏ هكذا ورد في القاموس المحيط - 

() العذق : عثكال التمر . 

(8)الفروع ه ؛ ياب الرجل يجب عليه الحد وهومريض أو . . . »٠ح‏ + . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ؛ح اعم 

(9)واسمه إسماعيل بن همام . 

. في كل من التهذيب والفقيه : أقروه‎ )٠١( 

١ ... الفقيه 4 . 4 باب مايجب به التعزير والحد والرجم و‎ .1٠١ باب حدود الزناء ح‎ ١ . ٠١ التهذيب‎ )١١( 
. ح 56؛ . الفروع ه » باب الرجل يجب عليه الحد وهومريض و .ه. . » ح ” . ونكأ القرحة : فشرها قبل أن تبرأ‎ 

(5١)التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح .1١١‏ الفروع ه . نفس الباب , ح ه . قال في الشرائع 191/4 : « ويرجم - 


حرف 


في أن الزاني إذا جُلِدَ ثلاث مرّات قُتِل في الرابعة اج 


فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين . لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الإمام فهو 
يقيمها على حسب ما يراه » فإن كانت المصلحة نقتضي إقامتها في الحال أقامها على وجه لا 
يؤدي إلى تلف نفسه . كمافعل النبي (ص) . وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى أن يبرأ » ثم 
يقيم عليه الحدّ على الكمال . 


+ ديات 
أن الزاني إذا جُِدَ ثلاث مرات قل في الرابعة 
عبد الله (ع) : الزاني إذا زنى جُلد ثلاثا » ويقتل في الرابعة -يعني إذا ججلد ثلاث مرات 27 . 
١‏ - فأما ما رواه يونس . عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا 74١‏ 
أقيم عليهم الحد مرتين قُتلوا في الثالثة 29 . 
فلا ينافي الخبر الأول . لأنا نخْصّه بما عدا حَدّ الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه 
فيما بعد إن شاء الله : 


و١‏ ديات 
مايوجب التعزير 


745 ٠ يونس ». عن المفضل بن صالح . عن زيد الشحًام . عن أبي عبد الله (ع)‎ - ١ 
وسماعة بن مهران . عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل والمرأة يُوجَدَانٍ في لحافٍ واحد ء‎ 
. فقال : يجلدان مائة مائة غير سوط9()‎ 


- المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب فتله ولارجمه توقياً من السراية » ويتوقع بهما البرء وإن اقتضت 
المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد . ولا يشعرط وصول كل شمراخ إلى جسده . ولا تؤخر 
الحائض لأنه ليس بمرض . .. » . 
(١)الفروع‏ ه . باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة .اح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ١18‏ . 
(١)الفروع‏ ه ؛ نفس الباب . ح ؟ . وكرره في باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ٠ح5ء‏ وفيه : الحدودء بدل : 
الحد . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 1١‏ . الفقيه 4 ١9‏ باب نوادر الحدود . ح 4 . هذا وسوف يكرره 
المصنف برقم 5١‏ من الباب ‏ من هذا الجزء . 
(”) التهذيب ١ 21٠١‏ - باب حدود الزنا » ح ١4١‏ . 


وا 


,”2[': 


و7 


احا 


/17ى”7, 


اج الإستبصار 
؟ - يونس » عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأتان تنامان في 
ثوب واحد ؟ قال تُضُربان , قال : قلت حََدَا ؟ قال : لا . قلت الرجلان ينامان في ثوب 
واحد ؟ فقال يران ؛ قال : قلت : الحدّ ؟ قال : [ه(0) , 


"' - يونس . عن ابن ن سنان . عن أبي عبد الله (ع) : في رجلين يُوجَدَانَ في لحاف 
والعند قفا تلان ذا عي سوط واس 


؛ - يونس ء عن أبان بن عثمان , قال : قال أبوعبد الله (ع) : إن علياً (ع) وجدامرأة 
وجد رجلا وامرأة في لحاف . فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطاً(؟) . 

5 -عنه » عن القاسم بن محمد . عن عبد الصمد بن بشير .» عن سليمان بن هلال 
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال : جعلت فداك . الرجل ينام مع الرجل في 
لحاف واحد؟ فقال: ذومحرم؟ قال: لاء قالمن ضرورة؟ قال: لا» قال: يُضُر بان ثلاثين سوطاً 
ثلاثين سوطاً » قال : فإنه فعل (*)؟ قال : إن كان دون الثقب فالحد , وإن هوثقب آقيم قائماً 
ثم ضربٌ ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو 
كذلك . قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد ؟ فقال : ذواتا مَحْرَم ؟ قلت : لا . 
قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ال ا ايصريان لاير سوط ادن سوط ؛ قلت : فإنها 
فعلت(١)؟‏ قال : فشَقّ ذلك عليه » فقال : أفٍ اف ثلاثاً » وقال :- الحنا) , 


- وقوله : مائة غير سوط : أي تسعة وتسعين سوطأ , دون الحد . وهذا هو التعزير ]ذ يراوح بينإطرف القلة وطرف 

الكثرة بشرط الآ يصل إلى الحد . 

. 1١44و‎ ١4و‎ ١57 نفس الباب . ح‎ . ٠١ التهذيب‎ )5(0)520)١( 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 150 . الفقيه 4 . 4 باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و . . . . ح ١‏ وفي 
ذيله : غير سوط . بدل : سوطا . 
قال المحقق في الشرائع 4 / ٠ : 1٠‏ والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رَجِم يعزّران من ثلاثين 
سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ٠‏ ولوتكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حُدَا في الشالثة ... »وقال في ص/١١1‏ : 
«والاجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عُزْرت كل واحدة دون الحد , وإن تكرر الفعل منهما والتعزيز مرتين أقيم 
عليهما الحد في الثالثة » فإنعادتا » قال في النهاية : قتلتا والأولئ الاقتصار على التعزير احتياطاً في التهجم على 
الدم » 

كه اج نل لبوا يقر لير 

(5) أء ي ارتكبت فعل السحاق مع المرأة الأخرى . 

(0) التهذيب ١١ ٠١‏ - باب حدود الزنا اح 7 . والفقيه ؛ . 4 باب مايجب به التعزير والحد والرجم و... . 


57717 


فيه| يوجب التعزير اج 


قال ال جور ا لتر ا 
حَدَِْي إذا أذ الرجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان علي (ع) إذا أخذ الرجلين في لحاف 
واحد ضربهما الحدّ . فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط . فأعاد عليه ذكر الحدّ حتى أعاد 
ذلك مراراً ؛ فقال : غيرَ سوط . فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث() . 


8 - فأما مارواه أحمد بن محمد ؛ عن ابن أبى عمير » عن حمّاد . عن الحلبى )عن 44لا 
# 5 53 1 و 12 
أبي عبد الله (ع) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد » والرجلان يجلدان إذا اخذا في 
لحاف واحد . والمرأتان تجلدان إذا أخذتا فى لحاف واحل9) . 


حدّ الجلد فى الزنا أن يوجدا فى لحاف واحد9") . 


م٠١ ابن محبوب 2 عن عبد الله بن مسكان7؟) , عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته‎ ٠ 
» يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد , والرجلان يُوجَدَان في لحاف واحد‎ 
. والمرأتان توجدان فى لحاف واحد7©)‎ 


م١ علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن عبد الرحمن بن الحجاج‎ ١ 
قال : سمعت أباعبد الله (ع) يقول : كان علي (ع) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما‎ 
. الحدّ . وإذا أخذ المرأتين فى لحاف واحد ضَرَّبَهما الحلّ()‎ 


- أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم . عن أبان » عن زرارة » عن أبي .ىم 
جعفر (ع) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته » أقيم 


اح ١‏ . وفيه : النقب ء ونقبٌ , بدل : الثقب وثْقَبَ , والمرادبهما : الإيقاب . 
)١(‏ الفروع ه ء باب ما يوجب الجلد , ح ١١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ١417‏ . 
(") الفروع ه . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب . ح ١88‏ . وفي الفروع زيادة كلمة : الحدٌّ . بعد 
قوله : في لحاف واحد . في الموضعين . وفي التهذي ب زيادتها في الذيل فقط . 
() التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١49‏ . 
(54) في الفروع : عبد الله بن سنان . 
(2) الفروع ه ء نفس الباب . ح ” . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب , ح 16١‏ . 
(1) الفروع ه ء باب ما يوجب الجلد , ح 7 . التهذيب ١ . ٠١‏ باب حدود الزنا » ح 16١‏ . 


رقف 


:6م 


م١5‎ 


م١‎ 


ج الإستبصار 


عليهما الحدّ . قال : وكان علي (ع) يقول : اللههاإن امكتي امن المعيزة لأزميّته 
بالحجارة() . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة , لأن ذكر الحدّ في هذه الأخبار الوجه فيه : أن 
نحمله على التعزير””2؛ وقد يطلق على ذلك لفظ الحدّ على ضرّب من التجوز , فليس في 
شيء منها ذكر لكمية الحدّ » فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه , فأما اختلاف تقادير 
التعزير . فذلك بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطاً إلى نسعة وتسعين سوطأً على ما يراه 
أصلح في الحال . 

ناماتها واد لحه و قعف طن طتكواة مغ فيد اتزهلن البحذا فتال؟: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا وُجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جُلِدا مائة مائة 229 . 

4 سعنه , عن القاسم . عن على . عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته 
عن امرأة وُجدّت مع رجل في ثوب واحد ؟ قال : يُجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم 
البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها9؟» . 

-عنه . عن فضالة . عن أبان عن سَلَمَة عن أبي عبد الله (ع) » عن أبيه : أن 
علياً (ع) قال : إذا وُجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جُلد كل واحد منهما مائة"» . 

7 -عنه . عن محمد بن الفضيل . عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرجل والمرأة يُوجَدَان في لحاف واحد ؟ قال : اجلدهما مائة مائة . قال : ولا يكون الرجم 
حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها() . 

١١ ٍ‏ -عنهء عن فضالة . عن أبان عن سلمة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه . أن 
عليا (ع) قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة(") . 


)١(‏ التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ١61‏ . الفروع ه . نفس الباب . ح 8 . والمناسبة في ذكره (ع) للمغيرة هي أن 


الشهود في قضيته قد شهدوا بالمعايئة . 
0( وقد استبعد الفيض في الوافي حمل الحد في الروايات على التعزير . وهومع ذلك لا يمكن إجراؤه في سائر الاخبار . 
(*) الفروع ه . نفس الباب ء ح ه . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب » ح 167 . 
(4) الفروع ه . باب ما يوجب الرجم , ح ” وقد روى ذيل الحديث . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب » ح 198 . 
(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١60‏ . وفي ذيله زيادة كلمة : جلدة . 
(7). الفروع ه , باب ما يوجب الجلد . ح ” وروى صدر الحديث يتفاوت . التهذيب ١6٠١‏ - باب حدود الزنا , 
ح 10 . الفقيه 5 4 _باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و . . . ٠ح‏ ” وروى صدر الحديث بتفاوت أيضا . 
(/) مرهذا الحديث قبل قليل بنفس السند والمتن فراجع . 


فق 


فيه| يوجب التععزير ج1 


فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة » لأن الوجه فيها : أن نحملها على أنه إذا 
انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك . جاز له أن يقيم عليهما الحد . يدل على 
ذلك : 

-مارواه محمد بن يعقوب . عن على بن محمد . عن محمد بن أحمد 
المحمودي . عن أبيه » عن يونس . عن حسين بن خالد . عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته 
يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني . أوشرب خمراً » أن يقيم عليه الحدّ . ولا 
يحتاج إلى بينة مع نظره . لأنه أمين الله في خلقه . وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن 
يرْبْرَهِ وينهاه ويمضي ويَدَعَه » قلت : كيف ذلك ؟ قال : لأن الحو إذا كان لله فالواجب على 
الإمام إقامته . وإذا كان للناس فهو للناس(١2‏ , 

4 فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد . عن أبان . عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبوعبد الله (ع) : إذا جد الرجل والمرأة في لحاف 
واحد . وقامت بذلك عليهما البينة . ولم تطلّع منهما على سوى ذلك , جُلد كل واحد منهما 
مائة جلدة 29 , 

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من أذبه الإمام وعزّره دفعة أودفعتين . فعاد إلى مثل 
ذلك ٠‏ جاز للإمام حينئذ أن يُقيم عليه الحدّ على الكمال . وهذا الوجه تحتمله الأخبار التي 
قدمناها أيضاً , والذي يدل على ذلك : 


٠١‏ -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين . عن عبد الرحمن بن 
أبي هاشم البجلي عن ابي تديجة ا عن ابن عد الهم قال( يني للغرانين ثامان 
في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز . فإن فعلتا هيّتاعن ذلك » فإن وجدتا بعد النهي في لحاف 
واحد بجُلدتا كل واحدة منهما حداً حداً , فإن أخذنا الثالثة في لحاف واحد حُدَنا ؛ فإن وجدتا 
الرابعة قُتلتا١؟)‏ , 


. نفس الباب , ح 191 . ويزبّره : أي يزجره‎ » ٠١ التهذيب‎ . ١5 الفروع ه ء الحدود , باب النوادر . ح‎ )١( 

0( الفروع ه » باب ما يوجب الجلد . ح 4 . التهذيب ٠١‏ ؛ نفس الباب . ح ١98‏ . ولا بد بملاحظة ما سبق من 
تقييد ذلك بما إذا وجدا مجردين ولم يكن هنالك ضرورة . وذلك حملا للمطلق على المقيد . 
هذا وقال المحقق م في الشرائع ١94/4‏ : و يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى يعلمه » كحد الزنا » أما حقوق 
الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أوتعزيراً » . 

زضة واسمه مالم بن مكرم 5 

(5) الفقيه 4 . 5 باب حد اللواط والسحق )ح 4 بتفاوت . التهذيب ١١ ٠١‏ - باب حدود الرزنا . ح 159 . الفروع 
5 باب الحد في السحاق » ح 4 بتفاوت ؛ وفي آخره : الثالثة , بدل : الرابعة . 


نضا 


م٠‎ 


41١١ 


1م 


الله 


:1م 


هام 


15م 


اج الإستبصار 
ددا ديات 
كيفية إقامة الشهادة على الرجم 
١‏ -يونس بن عبد الرحمن , عن أبي بصير قال : قال أبوعبد الله (ع) : لايْرّجَمْ الرجل 


والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في 
المكحَلّة(') . 


» -أحمد بن محمد . عن علي بن الحَكُم . عن علي بن أبي حمزة , عن أبي بصير‎ ١ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الأربعة شهود أنهم قد راؤه‎ 
. يجامعها()‎ 

8 أحمد بن محمد . عن ابن أبي عمير . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن 
قيس . عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد 
عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج 9) . 

5 -عنه . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) قال : 
حدٌ الرجم أن يشهد أربعة أنهم راؤه يُدْخْل ويُحْرج9) : 

فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن زرارة » عن أبي 
جعفر (ع) قال : إذا قال الشاهد إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته . أقيم عليه 
الحد©» . 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين , أحدهما : أنه يقام عليه الحدّ دون الرجم . وعلى 
ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الأول عن زرارة من قول أمير المؤمنين ع( : وإن أمكنني 


لق التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ٠ح ١‏ . الفروع ه ٠‏ باب ما يوجب الرجم ٠خ‏ 5. 


(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 7 وذيل ح 1١4‏ . الفروع ه . نفس الباب ء ح 7 . 

(؟) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ” . الفروع ه . نفس الباب , ح ؟ . الفقيه ‏ . 4 باب ما يجب به التعزير والحد 
والرجم و... . صدرح 4 . وقال المحقق في الشرائع ١67/4‏ وهو بصدد الحديث عن البيئة في الزنا : و وأما 
البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال . أوثلاثة وامرأتين . . . . ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل 
في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة , ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل . ولولم يشهدوا 
بالمعاينة لم يُحَدَ المشهود عليه وحَُدُ الشهود , ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان 
الواحد . . . ٠»‏ . 

4( الفروع 0 » باب ما يوجب الرجم ٠ح ١‏ . التهذيب ١١ ٠١‏ باب حدود الزنا ٠ح4.‏ 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 3١791‏ . 


إفف 


في الحد في اللواط اج 


الله من المغيرة لأقمتٌ عليه الحدّ » والوجه الثانى : أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد 
التام » على مادللنا عليه في الباب الأول . وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادّعاء الإيلاج 
والإخراج فيمايوجب الرجم على ما تضمنته الأخبار الأولة . 


81١1 وأماما رواه محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن الحسن . عن عمرو بن‎ - ١ 
سعيد » عن مصدّق بن صَدَقَة » عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل‎ 
شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ؛ وشهد الرابع أنه لايدري بمن زنى ؟ قال : لا يحدٌ ولا‎ 
, )١(هجرُي‎ 

فالوجه في هذا الخبر : أنه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم 
يشك في زناه . سقط عنه الرجم والحدٌ على التمام » وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب 
الأول . لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد . وذلك 
يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الأول . 


ديات 
الحد فى اللواط 


81١8 -سهل بن زياد . عن بكر بن صالح . عن محمد بن سنان . عن أبي بكر‎ ١ 
الحضرمي(2"2 . عن أبي عبد الله (ع) قال 5 أمير المؤمنين (ع) برجل وامرأته وقد لاط‎ 
زوجها بابنها من غيره وثقبه 19 , وشهد عليه بذلك الشهود , فأمر به أمير المؤمنين (ع) فضرب‎ 
بالسيف حتى قتل . وضرب الغلام دون الحد . وقال : أما لوكنتٌ مدركاً لقتلتك لإمكانك إياه‎ 
, من نفسك بثقيك)‎ 


)١(‏ الفروع ه ء باب في نحوه ( بعد باب الرجل يقذف جماعة ) ؛ ح ‏ وفي آخره : لا يُجلد ولا يرجم , بدل : لا يحَدٌ 
و... الخ . الفقيه 4 » 4 باب مايجب به التعزير والحد والرجم و . . . » ح 0١‏ » التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , 
اح 76 . 
وإنما نفى (ع) عنه الحد والرجم لمكان شهادة الرابع التي لم تكن مطابقة لشهادة الثلائة الآخرين في حين يشترط 
اتفاق الشهود على موضوع الشهادة وهو الزنا بحدوده وصفاته وقيوده وظروفه الزمانية والمكانية وإلا ردت شهادتهم . 

(؟) واسمه عبد الله بن محمد الحضرمى . 

(5) أي أوقب ذكره فيه . 1 

(4) الفروع © ء باب الحد في اللواط . ح ‏ . التهذيب ١ . ٠١‏ باب الحدود في اللواط . ح ١‏ . قال المحقق في 
الشرائع 161/4 : ٠‏ أما اللواط : فهووطء الذكر إن بإيقاب وغيره » وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات . أو ى 


يفف 


4/6 


م٠‎ 


م5١‎ 


م 


اج الإستبصار 


” - أبوعلي الأشعري . عن الحسن بن علي الكوفي . عن العباس بن عامر . عن 
سَيف بن جيرة » عن عبد الرحمن العرَزْمِي قال : سمعت أباعبد الله (ع ) يقول : وَجِدَ رجل 
نم ريغل ف إدارة ع > قهرت اتديها راحد الاورج فجيء به إلى عمر فقال للناس : ما 
ترون ؟ قال : فقال هذا : إصنع كذا , وقال هذا : اصنع كذا » قال : فقالماتقول ياأبا 
الحسن ؟ قال : إضرب عنقه . فضرب عنقه ء قال : ثم أراد أن يحمله . فقال : مه . إنه قد 
بقي من حدوده شيء » قال : أي شيء قد بقي ؟ قال : ادْعٌ بحطب. قال : فدعا عمر بحطب 
فأمر به أمير المؤمنين (ع) فأحرق به( . 


* أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد الجوهري . عن 
عبد الصمد بن بشيسر ء عن سليمان بن هلال , عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يفعل 
بالرجل , قال : فقال : إن كان دون الثقب فالحدٌ » وإن كان ثقب أقيم قائمائم ضرب بالسيف 
ضربة أخذ منه السيف ما أخذ . فقلت له : هذا القتل ؟ قال : هوذاك9) . 


4 -علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) » 
عن آبائه (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لوكان ينبغي لأحد أن يرجم مرئين لرجم 
اللوطى297 , 


4 علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن الحسن بن محبوب . عن ابن رئاب . عن 
مالك بن عطية ؛ عن أبي عبد الله وع) : فيمن أوقب على غلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) : 
إن رسول الله (ص) حكم فيه ثلاثة أحكام : إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت » أو 
إهداراً من جبل مشدود اليدين والرجلين . أو إحراقاً بالنار©» . 


- شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أومفعولا . ولوأفر 

دون أربع لم يُحْدَ وعزّر . ولوشهد بذلك دون الاربعة لم ينبت ؛ وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه 
إماماً كان أوغيره على الاصح . وموجب الإايقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغاعاقلا 2 
ب ل ا ولولاط البالغ بالصبي مؤقاًقتلَ البالغ وأدّب 
الصبى 

+ ا ا قروم ام نقتي لابن يو‎ )1١ 

(5) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح ” . الفروع 0 . نفس الباب , ح ل . 

(1) الفروع ه . باب الحد في اللواط . ح * . التهذيب ٠١‏ .5 _باب حدود اللواط . ج 5 . الفقيه؛ ١٠‏ _باب حد 
اللواط والسَححق . ح ”© . 

(4) الفروع ه . باب آخر منه ( بعد باب الحد في اللواط ) . ضمن ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ضمنح 7 . 
والإهدار  :‏ هنا الإلقاء من شاهق . 


516 


في الحد في اللواط اج 


5 محمد بن محبوب » عن بنان بن محمد . عن العباس غلام لأبي الحسن 
الرضا (ع) يعرف بغلام بن شراعة . عن الحسن بن الربيع . عن سيف التمّار ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ابي علي بن أبي طالب (ع) برجل مع غلام يأتيه(١2‏ » وقامت عليهما بذلك 
الينه ع فال + التري بالنظع والسيات 2 قم افير بالرجل ترضح عا شهلا ررضت الغلا 
على وجهه , ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعاً » قال : واتى أمير 
المؤمنين (ع) بامرأتين وُجِدَنَا ني لحاف واحد . وقانك علتهها النة انهجا كاننا اسان 2 
فدعا بالنبطع , ثم أمر بهما فأحرقتا بالنارا؟» . 

- فأما ما رواه يونس . عن محمد بن سنان . عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : حدّ الأوطيّ مثل حدّ الزاني » قال : إن كان قد أحصن يُرجم وإلا جَلِدَ9" . 


محمد بن يعقوب » عن الحسين بن محمد . عن المعلى بن محمد ». عن 
الحسن بن على . عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أتى رجلا ؟ 
قال : عليه إن كان محصناً القتل » وإن لم يكن محصاً فعليه الجلد , قال : فقلت : فما على 
المؤتى(؟» ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن © . 


| 4- أحمد بن محمد . عن علي بن الحَكم . عن أبان . عن زرارة » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : المتلوط حدّه حدٌ الزاني (5) 

٠١‏ محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن هشام بن 
سالم » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن في كتاب علي (ع) : إذا اخذ 


)11( أي يلوط الرجل به . 

(5) التهذيب ٠١‏ .نفس الياب , حم . 

7( الفروع ه 3 باب الحد في اللواط وح ٠ ١‏ التهذيب 0 باب حدود اللواط ٠ح‏ . قال المحقق في الشرائع 
4 وهو بصدد الحديث عن كيفية إقامة الحد في اللواط : «وكيفية إقامة هذا الحد : القسل إن كان اللواط إيقاباًء 
وفي رواية : إذااكان محصناً رجم وإن كان غير محصن جُلد والأول أشهر. ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه 
بالسيف ٠‏ أو تحريقه 3 أو رجمه 5 أو إلقائه من شاهق أو إلما جدار عليه 5 ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين 
تحر يقه ٠‏ وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أوبين الإليتين فحدّه ماثة جلدة » وقال في النهاية : يرجم إن كان محصناً ويجلد 
إن لم يكن 0 والأول أشبه 44 

(8) في الفقيه : المؤتى به . 1 

125١‏ الفقيه 4 ٠‏ باب حد اللواط والسحق وخ ١‏ 7 الفروع ه باب الحد في اللواط 'ح ٠‏ . التهذيب 7٠ ٠١‏ لباب 
حدود اللواط ٠ح ٠١‏ 8 

3( التهذيب ٠١‏ نفس الباب ح ١١‏ . الفروع ه . نفس الباب , ح 8 . وفيه : الملوط . بدل : المتلوط . 


الى 


7م 


41 


"م 


77م 


ها 


14 


أده 


اج الإستبصار 


الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجرّدين . ضَرِبٌ الرجل ودب الغلام » وإن كان نَقَبّ وكان 
محصنا رجه( . 

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين . أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون 
الإيقاب عليه , فإنه إذا كان كذلك اعيبر فيه الإحصان وغير الإحصان . وقد فصّل ذلك أبو 
عبد الله (ع) فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان دون الإيقاب فعليه الحدّ » وإن 
كان الإيقاب فضربة بالسيف . وقد يسمى فاعل ذلك بأنه لوطي . يدل على ذلك : 

١‏ -مارواه سهل بن زياد . عن بكر بن صالح . عن محمد بن سنان . عن حُذَيفة بن 
منصور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن اللواط ؟ فقال : بين الفخذين . قال : سألته عن 
الذي يوقب ؟ فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه (ص) 22 . 

فلا ينافي ذلك ما قدّمناه من أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) من قوله : إذا تَمَبَ وكان 
محصناً فعليه الرجم . لأن فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالإمام مخيّر بين أن يقيم عليه 
الحذ بضرب رقبته . أو إهداره من جبل , أو إحراقه بالنار . أورجمه . أيّ ذلك شاء فعل , 
وتقييد ذلك بكونه محصناً إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن 
عليه ذلك , وقد ينصرف عنه لدليل » وقد قدّمنا ما يدل على ذلك . ولا ينافي ذلك : 


-مارواه الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (ع) » 
وقرأت جواب أبي الحسن (ع) بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض 
العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب : لعنة الله على من فعل 
ذلك . وكتب أيضاً هذا الرجل . ولم أقرأ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدُّهما الآخرّ طوعاً 
بين فخذيه . وماتوبته ؟ فكتب : القتل . وماحدٌ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ 
فكتب : ماثة سوط( , ْ 


وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه . فحينئذ يجب عليه 
القتل . أو نحملها على من يكون محصناً . والذي يكشف عما ذكرناه قوله (ع) : إن عليهما 


)1( الفروع ه ؛ نفس الباب ٠ح ١١‏ . التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب أخح؟١‏ . 
فم التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 8 . 
(*) التهذيب ١0٠١‏ باب حدود اللواط , ح 17 و4١‏ . هذا وقد حكم الاصحاب على أن اللائط إذا تكرر منه الفعل 
وتخلّله الحد مرتين قُيِلَ في الثالثة . وقيل : في الرابعة . وكذلك هو الحالفي المساحقة . 


برف 


مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ء وقد بيّنا فيما تقدم أن ذلك إنما يجب مع تكرار 
الفعل . 

والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة : أن نحملها على ضَرّب من التقية » لأنها موافقة 
لمذهب بعض العامة . 

1 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير » عن عدّة من أصحابنا . عن لاير 
أبي عبد الله (ع) : في الذي يوقِب . أن عليه الرجم إن كان محصنا . وعليه الجلد إن لم يكن 
محصنا(١) ٠.‏ 

فالوجه فيه ما قدمناه : من حَمْله على التقية لا غير . 


لالاا يات 

-١‏ يونس بن عبد الرحمن , عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله (ع) » ام 
والحسين بن خالد . عن أبي الحسن الرضا (ع) , وصباح الحذّاء » عن إسحاق بن عمّار , 
عن أبي إبراهيم موسى (ع) : في الرجل يأني اليهيمة » فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة 
للفاعل دُبحت . فإذا ماتت أحرقت بالنار , ولم ينتفع بها ء ورب هوخمسة وعشرين سوط 
ربع حدّ الزاني » وإن لم تكن البهيمة له , قوم وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها , وبحت 
وأحرقت بالنار, ولم ينتفع بها +.وصرت نميه ورين سوط ؛ فقلت : وماذنب البهيمة ؟ 
قال: لاذنب لهاء ولكن رسول الله (ص) فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع 
النسل9) . 


؟ -يونس » عن سماعة قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو 07م 
ناقة أوبقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يُجلد حدَّأ غير الحدّ » ثم يُنفى من بلاده إلى غيرها , 
وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرّم وثمنها 9 . 


(١)‏ التهذيب 5٠‏ - بات :جدود اللواط ٠ح؟١١‏ و4١‏ . هذا وقد حكم الأصحاب على أن اللائط إذا تكرر منه الفعل 
وتخلّله الحد مرتين قُتِلَ في الثالثة ٠‏ وقيل : في الرابعة ؛ وكذلك هوالحال في المساحقة . 
(1) الفروع ه » باب الحد على من يأتي البهيمة » ٠ح"‏ . التهذيب ٠١‏ », 4 باب الحد في نكاح البهائم و... ١‏ 
١‏ 
3 
[فة 0 ؛ نفس الياب ٠ح‏ كاء وفيه : بهيمة أو . . . بدل : والتهذيب ٠١‏ » نفس البا بح ١‏ . وفي الذيل 
: ولنها .» يدل : وثمتها ٠‏ ولعل ما فيهما اصح رأنسب هذا وقال المحفق في الشرائع ١11/4‏ : وإذاوطاًع 


تغرف 


1م 
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م 


ثم 


م 


1 


اج الإستبصار 


7 - أحمد بن محمد بن يحبى » عن أبن محبوب » عن إسحاق بن جرير » عن سَدِير ع 
عن أبي جعفر (ع) : في الرجل يأتي البهيمة . قال : يُجلد دون الحد . ويغرم قيمة البهيمة 
لصاحبها لأنه أفسدها عليه » وتذبح وتُحرق إن كانت مما يؤكل لحمه . وإن كانت مما يُركَبُ 
ظهره غرم قيمتها وججلد دون الحد . وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى 
حيث لا تعرف ٠‏ فيبيعها فيها كي لا يُعَيّر بها(١)‏ . 


4 - يونس » عن محمد بن سنان . عن العلا بن الفضيل . عن أبي عبد الله (ع) : في 
رجل يقع على بهيمة . قال : فقال : ليس عليه حدٌ ولكن تعزير 9" . 

أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن سنان . عن حماد بن عثمان , 
وخلف بن حمّاد . عن الفضيل بن يسار . وربعي بن عبد الله » عن أبي عبد الله (ع) : في 
رجل يقع على البهيمة » قال : ليس عليه حدّ ولكن يُضُرب تعزيرا9©. 

+ - فأماما رواه الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل أتى بهيمة , قال : يتل 47). 

1- عنه » عن يونس » عن ابن مسكان . عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) : في 
رجل أتى بهيمة فأوْلجَ ؛ قال : عليه الحنا(©» . 

4 - وفي رواية محمد بن يعقوب , بإسناده عن يونس » عن ابن مسكان » عن أبي 
بصير . عن أبي عبد الله (ع) : في الذي يأتي البهيمة فيُولج . قال : عليه حدّ الزاني9» 


- البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة , تعلق بوطئها أحكام : تعزير الواطىء , وإغرامه ثمنها إن لم تكن 

له » وتحريم الموطوءة » ووجوب ذبحها وإحرافها . أما التعزير فتقديره إلى الأمام » وفي رواية : يضرب خمسة 
وعشرين سوط وفي اخخرى الحدّ . وفي اخرى يقتل , والمشهور الأول .| أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها 
بع لتحريمها , والذبح إما تلفي( عن الشارع ) أولمالايؤمن من شياع نسلها وتعذّر اجتنابه » وإحراقهالئلا تشتبه بعد 
ذبحها بالمحذّلة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير ء لم تذبح , وأغرم الواطى: 
مها لاحتهار رجن ب ياد لو قد وريعت فى غيزه إن ادة ل لسلة تور لا راتفا ١‏ + أ للدي ريه 
صاحيها . وما الذي يصنم في ثمنها ؟ قال بعض الاصحاب : يتصدّق به ولم أعرف المستند » وقال الآخرون : يعاء 
على المغرم . وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه وهو أشبه » . 

(1) الفروع ه . نفس الباب » ح ١‏ الفقيه 4 8 باب حد من أنى بهيمة» ح ١‏ التهذيب »٠١‏ نفس الباب » ح 3 . 

(1) التهذيب ٠١‏ . 4 باب الحد في نكاح البهائم و . . . ٠ح‏ 4 . 

(") التهذيب ٠١‏ » 4 - باب الحد في نكاح البهائم و . . . ٠ح6.‏ 

(5) التهذيب ٠١‏ ء نفس الباب .اح 8 . 

(6) الفروع ه . باب الحد على من يأتي البهيمة , ح 4 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب .ح 7 . 

(1) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب » حم . 


غرف 


في حد من أتى مين من الناس ج1 


4 الحسين بن سعيد. عن القاسو(١ 2‏ عن عبد الصمد بن بشير ‏ عن سليمان بن 
هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال : يُقام قائماً 
يُضْرب ضربةً بالسيف أنخذ السيف منه ما أخذ » قال : فقلت : هوالقتل ؟ قال : هوذاك 9) . 


٠‏ - وروى محمد بن علي بن محبوب . عن الحسين بن سيف 29 عن أخيه . عن 
أبيه » عن زيد أبي أسامة . عن أبي فَرْوّة . عن أبي جعفر (ع) قال : الذي يأتي بالفاحشة 
والذي يأني البهيمة حدٌّه حدٌ الزاني (9) . 

فالوجه فى هذه الأخبار أحد شيئين» أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون 
الإيلاج كان عليه التعزير » وإذا كان ذلك 2*7 كان عليه حد الزاني إنكان محصناً إما الرجم أو 
القتل حسب مايراه الإمام أصلح في الحال » والجلد إن لم يكن محصنئاً . ويمكن هذا الوجه - 
إن كان مرادا بهذه الأخبار ‏ أن تكون خرجت مخرج التقية » لأن ذلك مذهب العامة ء لأنهم 
يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فَرْجٍ في فَرْج » ولا يفرّقون بين الإنسان وغيره من البهائم » 
والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفَرزْق . ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه 
الفعل واقيم عليه الحدٌ بالتعزير في كل دفعة , فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قيِل في 
الرابعة » يدل على ذلك : 


الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدٌ مرتين فتلوافي الثالثة © . 


يباب 


حذ من أتى مينة من الناس 


الجعفي » قال : كنت عند أبي جعفر (ع) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نش 


. هوابن محمد الجوهري‎ )١( 

ف التهذزيب ٠١‏ ؛ نفس الباب ء ح 6 : 

(1) هوابن عميرة . 

2 التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ٠١‏ : 

(5) أي الإيلاج . 

(1) مرهذا الحديث برقم (7) من الباب )١77(‏ من هذا الجزء وخرجناه » هناك فراجع . 


ضف 


م 


4م 


اله 


81 


دنه 


4:4 


هم 


ج الستبصار 


امرأة فسلبها ثيابها ونكحها . فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا , طائفة قالوا : اقتلوه , 
وطائفة قالوا : حَرّقوه ؟ فكتب إليه أبوجعفر (ع) : إنحرمة الميت كحرمة الحيّ . ده 
مائة(١)‏ , 


؟-روى محمد بن علي بن محبوب . عن أيوب بن نوح » عن الحسن بن علي بن 
فضال . عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا . عن أبي عبد الله (ع) : في الذي يأتي المرأة 
وهي ميتة » قال : وِزْرُه أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة 29 . 

١‏ وما رواه محمد بن على بن محبوب . عن علي بن محمد القاساني . عن 
القاسم بن محمد . عن سليمان بن داود , عن النعمان بن عبد السلام » عن أبي جعفر (ع) 
قال : سألته عن رجل زنى بميتة ؟ قال : لا حدٌ عليه( . 


فهذا الخبر يحتمل وجهين ٠‏ أحدهما : أن يكون المراد به لا حدّ عليه بعينه (؟)لا يجوز 
غيره . لأنا قد بيّنا في الخبر الأول أنه يراعى فيه الإحصان وعدمه , فإن كان محصتاً كان الحدّ 
الرجم ؛ وإن كان غير محصن كان حدّه الجلد مائة » وليس هذا على حدّ واحد . والوجه 
الآخر : أن يكون الخبر مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها . فإنه لا يُقام عليه الحدّ كاملا 
ويعزّر حسب مايراه الإمام . 


اباب 
حد من استمنى بيده 
١-محمل‏ بن يحبى » عن أحمد بن محمد 6 ل بحي سياد » عن طلحة بن 
زيد , عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أمير المؤمنين (ع) اتي برجل عبث بذكره فضربٌ يده حتى 


)١(‏ الفقيه 4 ١١.‏ _باب نوادر الحدود . ح ٠ 1١١‏ الفروع ه » باب حد النباش . ح 7 » التهذيب ٠١‏ . 4 باب الحد 
في نكاح البهائم و . . . ح ١١‏ بتفاوت في الآخر في الكتب الشلاثة عما في الاستبصار هنا . ولكن الشيخ في 
الاستيصار؛ . ١46‏ -باب . . . ح © رواه بنفس رواية الكتب الثلاثة بلا اختلاف أبداً . وقال المحقق في الشرائع 
4 : « ووطء الميتة من بئات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه . وهنا الجنابة 
أفحش » فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام ؛ ولوكانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير » وسقط 
الحد بالشيهة . . . » . 

() و(7؟) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , ح 17و14 . 

(8) أي محدّد موظف من قبل الشارع المقدس . 


وف 


في أبواب القذف ج14 
احمرت . ثم زوجه من بيت المال2"2 . 


١‏ جمد بن متحمد »عن البرقي » عن ابن فضال عن أبن جميلة عن زرارة +عن 
أبي جعفر (ع) قال : أتي على آمير المؤمنين (ع) برجل عبث بذّكرِه 0 فضرب يده 
الدُرّة حتى احمرّت . ولا أعلم إلا وقال : زوّجوه! '» من بيت مال المسلمين97) 


- فأما ما رواه أحمد بن محمد . عن البرقي(*) ٠‏ عن ثعليبة بن ميمون ٠‏ وحسين بن 
زرارة » قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يعبث بِذَّكْرِه بيده حتى يُنَزِل ؟ قال: لا بأس به 
ولم يبلغ به ذلك شيئاًة”» . 


فالوجه في هذا الخبر : أنه لم يبلغ به شيئاً بعينه لا يجوز خلافه , لأن الحكم إذا كان فيه 
التعزير . فذلك إلى الإمام يفعله بحسب مايراه فى الحال 5 


أبوات القَلْف77) 
١‏ ديات 
من قذف جماعة 


عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ فقال سم مرناع ريت ان ا 
متفرقين » ضرب لكل واحد حدّأً 9 . 


)2 الفروع ه » الحدود . باب النوادر ٠ح‏ 55 . التهذيب ٠١‏ ؛ 4 - باب الحد في نكاح البهائم و . . . جح 186 . 

(؟) في التهذيب : وزوجه . 

(:) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١١0‏ 

(4) واسمه محمد بن خالد . وربما يطلق على ابنه أحمد . 

)5( التهذيب ٠١‏ ؛ نفس إلباب ١7٠‏ . هذا وقال المحمّق في الشرائع 4 / ١88‏ : ومن استمنى بيده عُزّْر وتقديره منوط 
بنظر الإمام . وفي رواية أن علياً (ع) ضرب يده حتى احمّرت وزوجه من بيت المال وهوتدبير استصلحه لا أنه من 
اللوازم » ويثبت بشهادة عدلين , أو الإقرار ولومرة . وقيل : لا يثبت بالمرة » وهووهم » . 

)5( القذف : لغة : الرمي بالحجارة » وشرعا » هو الرمى بالزنا أواللراط. كقوله : زنيت أولطت أوليط بك » أوانت 
زان أوولائط أومنكوح في دبره . وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق وهو 

(/1) هوابن دراج . 

(8) الفروع ه ء باب الرجل يقذف جماعة . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . 5 باب الحد فى الفرية والسَب و . . بح .١9‏ 


ناتف 


75م 


ام 


84 


ج11 الإستبصار 


عبد الله (ع) مثله 20 . 


6م ١‏ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد , عن الحسن . عن زرعة . عن سماعة . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حداً 
واحدا9) . 

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين . أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه 

الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حدّ واحد إذا أتوا به مجتمعين . ولو جاؤوا متفرقين لكان 
يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال . والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا فذفهم بكلمة 
واحدة كان عليه حدّ واحد . وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حدّ » يدل على 
ذلك : 

6م -مارواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن الحسن العطار قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع) : رجل قذف قوماً جميعاً ؟ فقال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم . قال : 
يضرب حداً واحداً . وإن فرّق بينهم في القذف ضُرب لكل واحد منهم حداً © . 

6م ه-عنه , عن ابن محبوب , عن أبي الحسن الشامي , عن بريد7؟». عن أبي 
جعفر (ع) : في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة , قال له : إذا لم يسمّهم فإنما عليه 
حدّ واحد . وإن سمى فعليه لكل رجل حدٌ0") . 


اباب 
المملوك يقذف حداً 


ور ١‏ -علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي » عن 


- الفقيه 4 . ٠١‏ باب حد القذف , ح 5 بتفاوت في ترتيب عبارته . ورواةمرسلا . وقال المحفق في الشرائع 

4 ©( إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد » ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍ 
حد واحد ولوافترقوا بالمطالبة فلكل واحد حد » . 

» تفس الباب‎ » ٠١ الفروع ه . نفس الباب , ح  باختلاف في بعض السند وتفاوت يسير في آخره . التهذيب‎ )١( 
لاف‎ 

(19) التهذيب ٠١١‏ . نفس الاب , ح ؟3 . 

(") التهذيب ٠١‏ ؛ نفس الباب ح فده الفروع 0 » نفس الباب ح 7 بدون كلمة جميعا . 

(4) هو : العجلي . 

. يتفاوت‎ ١7 _باب الحد في الفرية والسب و . . . ٠ح "731 الفقيه 4 باب حد القذف . ح‎ 5. ٠١ التهذيب‎ )0١( 


رف 


في المملوك يقذف حداً اج 

أبي عبد الله (ع) قال : إذا قذف العبدُ الحرَّجُلِدَ ثمانين . وقال : هذا من حقوق الناس7") 
١؟ ‏ أحمد بن محمد » عن عثمان بن عيسى . عن سّماعة قال : سألته عن المملوك 

يفتري على الحر ؟ قال : عليه ثمانون ء قلت : فإذا زنى ؟ قال : يجلد خمسين9) . 


- أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن إسماعيل . عن محمد بن الفضيل ٠‏ 
عن أبي الصباح . عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن عبد إقترى على حر ؟ فقال : عليه 
ثمانون 29 , 


- أحمد بن محمد , عن ابن محبوب . عن علي بن الحَكم . عن موسى بن بكر , 
عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) : في مملوك قذف محصنة حرّة قال : يجلد ثمانين , لأنه إنما 
يجلد بحقها9!) . 

5 أحمد بن محمد بن خالد » عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال :يلد 
المكانب إذا رق على أفذريما | عنق فيه "٠‏ فزوا فافخ المحيصة فعلئه أن ينولد سكين ماخر كان 
أومملوكاً(©). 


1 أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن سيف بن عَمِيرة » عن أبي بكر 
الحضرمي . قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : يُجلد ثمانين » 
هذا من حقوق المسلمين , فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحدّ ء» قلت : 
الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذازنى أوشرب الخمر , هذا من الحقوق التي يُضَرَّبٌ فيها 
نصف الحد() . 


/ا- محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » عن صفوان . عن حريز ١‏ 


. 59 نفس الباب . ح‎ . ٠١ التهذيب‎ . ١ الفروع ه » باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد . ح‎ )١( 

(1) الفروع ه , نفس الباب . ح ؟ . التهذيب اع اي ا 

(7). الفروع ه , نفس الباب . ح #9 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب .ح ٠07‏ وفيهما : يجلد ثمانين ٠‏ 

)2 الفروع ه . نفس الباب ٠‏ ح 4 وفي ذيله : لحقها ٠‏ التهذيب ٠١‏ ». نفس الباب يكنا . هذا وفال المحقق في 
الشرائع ١14/8‏ : « وهل بشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ فيل : نعم . وقيل : لا يشترط » فعلى الأول 
يثبت نصف الحد . وعلى ل 
على المملرك أيضاً لانه قال في ص/77١‏ « الحد ثمانون جلدة حرأ كان أوعبداً . . 

(5) الفروع ه , نفس الياب . ح ؟١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 54 . 

(1) الفروع ه , باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد , ح ١9‏ . التهذيب ١ . ٠١‏ باب الحد في الفرية 
والسب و .. . . ح 4١‏ . وكرر ذكره في الباب 7 من نفس الجزء برقم ١4‏ . 


يذنفا 


:مم 


هم 


كمم8 


/لادم 


04 


66م 


ج14 الإستبصار 
عن بكبر + عن أحدهما (ع) أنه قال : من إفترى على نسل فجتري الدائيق 2 ييتوفيا كان أو 

كم 8 -عنه » عن الحسن بن محبوب . عن سيف بن عَمِيرَّة » عن ابن بكير قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن حدّ مملوك قذف حرّاً ؟ قال : يُجْلَدُ ثمانين . هذا من حقوق الناس » قأماما 
كان من حقوق الله فإنه بضرّب نصف الحدّ . قلت : الذي يضرب فيه نصف الحدّ ماهو؟ 
قال : إذا زنى أو شرب خمراً » فهذا من حقوق الله اللتى يُضَرب فيها نصف الحد7). 

اكلم 9 - فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد . عن الحسين . عن 
النضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان قال : سألت أباعبد الله (ع) عن العبد إذا افترى على 
الحر , كم يُجْلّد ؟ قال : أربعين . وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصفٌ العَذَّابِ 9). 

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التى قدمناها ء» وما هذا حكمه لا 

يُعمل به ولا يعترض بمثله . فأما مخالفته لظاهر القرآن فإن الله تعالى قال(4»): 8 والذين 
يرمون المحصنات 4 إلى قوله : ظ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 
وذلك عام في كل قاذف حراً كان أوعبداً , فأماقوله : #8 فإن أتين بفاحشة فعليهنٌ نصفٌ ماعلى 
المحصنات من العذاب 20# , فذلك مخصوص بالزاني . لما بيناه من الأخبار فإنه لا يجوز 
تناقضها . 

ككلم ٠‏ وأمامارواه الحسين بن سعيد . عن حماد » عن حريز . عن محمد بن مسلم » 
عن أبي جعفر (ع) : في العبد يفتري على الحرّ . فقال : يجلد حداً إلاسوطاً أوسوطين2) . 

فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بِالفِرية مالم يبلغ القذف . فإن ذلك لا يوجب الحدٌ 

كاملا . بل يجب عليه التعزير , والذي يكشف عمًا ذكرناه . أن محمد بن مسلم راوي هذا 
الحديث . قدروى خلاف هذا موافقاً للأخبار التى قدمناها . 

كم ١‏ -روى الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير . عن العلا . عن محمد بن مسلم , 
عن أحدهما (ع) قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ؟ قال : يُجُلَدُ حداً” . 


(١):و(5)و(”)‏ التهذيب ٠١‏ 2 نفس الباب اح ١1و15و”1.‏ 

(5) النور/؛ . 

(6) الساء/له؟ . 

(6)و(؟7) التهذي ب ٠١‏ » 5 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك و ... اح :غةوه؛1و5ة ولا . 


يفا 


في المملوك يقذف حداً اج 


- وأما ما رواه يونس . عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ 
فقال : عليه خمسون جلدة() . 

فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ذ في الخبر الأول » لأن سماعة قد روى أنه يجب عليه الحدّ 
ثمانين » وقد قدمناه عنه . 


١‏ - وأما مارواه الحسين بن سعيد . عبن النضر . عن القاسم بن سليمان قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن المملوك إذا افترى على الحر . كم يُجلد ؟ قال : أربعين9) 

فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن على بن محبوب ., فلا وجه لإعادته » 
ويزيد ما ذكرناه بيانا : 

-مارواه يونس بن عبد الرحمن . عن ابن مسكان . عن أبي بصير قال : قال : حدٌ 
اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء » وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها 
ري 0 

6 _فأمامارواه الحسين بن سعيد ؛ عن النضر بن سويد . عن عاصم بن حميد . عن 
محمد بن قيس , عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في المملوك يدعو الرجل 
لغير أبيه » قال : أرى أن يُعرَى جلده , قال : وقال في رجلٌ دعي لغير أبيه : أقمْ بيننتك أمَكُنك 
مله +افلمااتى بالبينة قال : إن أمدكاتك امه + .قال : .لين غليك عد مه كنا يك أو 


اعففُ عنه 5) , 


فما تضمن هذا الخبر من قوله : أرى أن يعرّى جلده . يحتمل أن يكون إنما أراد أن 
يُعرَّى جلده ليقام عليه الحد . ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونَسَبّها إلى الزنا » 
فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير , مع أن في الحديث ما يضعف الإحتجاج 
به » وهو أن أمير المؤمنين (ع) قال له : سَبّهِ كما سَبِك . ولا يجوز أن يأمر (ع) بالسبٌ » لآن 
السب قبيح ء وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير . 


(١)(؟)‏ التهذيب ٠١‏ ,» 5 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك و لجح 44ر44 19و . 


زف التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ٠ح‏ اا 5 الفروع ه » باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود . ح 4 2 
(4) التهذيب »٠١‏ 5 باب الحد من الغِرية والسب و... » ح ٠١7‏ وفي آخره : واعفٌ عنه إن شئت . 
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بات 
من قال لامرأته 0 لم أحذك عذراء 
قال لأمرأته لم أجدك عذراء » قال : يُضُرَبٍ . قلت : فإنه عاد ؟ قال : يُصُرَبٍ فإنه يوشك أن 
ينتهي(2 . 


“4564م " -يونس ء عن زرارة » عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال لامرأته : لم تأتّني عذراء , 


قال : ليس عليه شيء , لأن العذرة تذهب بغير جماع 29 . 


قال محمد بن الحسن : قوله (ع) : ليس عليه شيء . معناه ليس عليه حد تام » وإث 
كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول . 


لالم الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب . عن حمّاد . عن زياد بن سليمان , عن أبي 


عبد الله (ع) في رجل قال لامرأته بعد مادخل بها : لم أجدِك عذراء » قال : لا حدّ عليه (9) , 


4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي 


عمير » عن عبد الله بن سنان قال : قال أبوعبد الله (ع) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك 
عذراء » وليست له بيّنة » يُجلد الحد , ويخلى بينه وبينها(؛» 


)1( الفروع ه . باب الرجل يقذف امرأته وولده » ح ١١‏ بزيادة ف فى آخره ليونس . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب وح 4ا. 
وكان قد رواه ف في التهذيب 4 . ح ١44‏ من الباب م . كما كان قد رواه في الاستبصار؟ . ٠‏ باب الرجل يقول 
لامراته لم أجدكِ عذراء , ح © . مع الزيادة الموجودة في الفروع وهي من كلام يونس . 

فم الي ل ا جر . الفروع ه . نفس الباب . ح ١١‏ . وكان الشيخ قد رواها في الاستيصار” » 
نفس الباب أعلاه. ح ١‏ : 

(3) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ح 7ه الفقيه 4 » ٠‏ باب حد القذف . ح > بتفاوت يسير واختلاف في بعض 
السند . أقرل : والحقيقة أن مثل هذا القول لم يستوجب الحد لأنه وأمثاله ليس من التعبيرات الموضوعة لغة لمعنى 
يوجب القذف . وإنماهومن التعابير التي تفيد التعريض بما يكرهه المواجه ومن هنا حكم أصحابنا بأنها توجب 
التعزير لا الحد » وكذلك كل ما يوجب أذية وقد نص على ذلك المحفق في الشرائع ١54/4‏ ويقول الشهيدان : 
« والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير لأنه محرم , لا الحد لعدم القذف الصربح مثل قوله : هوولد 
حرام . . . أويقول لزوجته ل أحلك عدراء ٠‏ أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها به مع 
لي لي 
التأذي مطلقا . . 

(5» التهذيب 3.03٠١‏ 0000 لحا وكان الشيخ قد ذكره باختلاف في بعض السند 
وتفاوت يسير في الاستبصار” . 77١‏ ماعن يقر ل لآم اليا ادك غل بد لخح5. 
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في جواز العفوعن القاذف لمن يقذفه اج 


فلا ينافي الأخبار الأولة . لأن معنى قوله : يجلد الحد . يعني : حدّ التعزير » ولم يرد 
حداً تاماً بدلالة الأخبار المتقدمة . 


ديات 
جواز العفو عن القلاف لمن يقذفه 

١‏ الحسين بن سعيد . عن الحسن . عن زرعة . عن سماعة قال : سألته عن الرجل 
يفتري على الرجل . ثم يعفوعنه . ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس ذلك له بعد 
العفو(١)‏ , 

"١‏ - الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع)عن 
رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفوعنه ويجعله من ذلك في جل , ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدّمه 
حتى يحدّ له ؟ قال : ليس له حدٌّ بعد العفو9). 

*' - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن . عن العلا » عن محمد بن مسلم قال : سألته 
عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يجلد » قلت : أرأيت إن عفَّتٌ عنه ؟ قال : لا ولا 
كرامة (5) . 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الإمام أوالحاكم لم يكن لها بعد 
ذلك عفو. وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير » والذي يدل على ذلك , 


مارواه سهل بن زياد . عن ابن محبوب . عن ضريس الكناسي . عن أبي 
جعفر (ع) قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام » فأماما كان من حق الناس فلا بأس 
أن يعفى عنه دون الإمام (4) . 


2» ٠١ وفيه : ليس له أن يجلده . . . التهذيب‎ ١ ح٠‎ . . . الفروع ه » باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه و‎ )١( 
. نفس الباب .اح ”لا‎ 

00( الفروع ه » باب العفو عن الحدود . صدرح ” . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب » صدرح 74 . 

09) التهذيب ٠١‏ » نفس الباب ٠ح‏ لاا . الفقيه 4 , ٠١‏ باب حد القذف » ح ١‏ . هذا والذي يظهر من كلمات 
أصحابنا رضوان الله عليهم إنهم متفقون على جواز العفو لمستحق الحد قبل ثبوت -حقه وبعده . وليس للحاكم 
الاعتراض عليه « لأنه ‏ كما يفول الشهيد الثاني -حق آدمي بتوقف إفامته على المطالبة ويسقط بعفوه . ولا فرق في 
ذلك بين قذف الزوج الزوجة وغيره . خلافاًللصدوق حيث حتم عليها استيفاءه , وهوشاذ » . راجع اللمعة وشرحها 
للشهيدين . كتاب الحدود . المجلد الثاني من الطبعة الحجرية . ص /718 . وشرائع الإسلام ١١7/4‏ . 

(:) التهذيب ٠‏ . نفس الباب . ح 87 ., الفروع ه . نفس الباب . ح 4 . الفقيه 4 . ١7‏ باب نوادر الحدود ‏ 
ح7. 
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ه ‏ أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن العلا ؛ عن محمد بن مسلم ١‏ » عن أبي 
جعفر (ع) قال : قلت له : رجل جنى إلى أعفوعنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هوحقك , 
إن عفوت عنه فحسن . وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك . وكيف لك بالإمام2"0 . 


:اياتب 
من افر بولد ثم نفاه 


١‏ محمد بن أحمد بن يحبى . عن إبراهيم عن الحودي ؛ عن السكوني . عن 
جعفر , عن أبيه : أن علياً (ع) قال عن اذ تردق قا لد اكد رالزه الوزواك, 


؟ - فأماما رواه محمد بن يحيى . عن محمد بن أحمد » عن محمد بن عيسى » عن 
محمد بن سنان . عن العلا( . عن الفضيل . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : الرجل 
ينتفي من ولده وقد أقرّبه ؟ فقال : إن كان الولد من حُرّة جَلدَ خمسين سوط حدّ المملوك . وإن 
كان من أَمةِ فلاشيء عليه!؟» . 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه وَهُمْ من الراوي . لأن الخبر الأول موافق 
لظاهر القرآن والأخبار التي قدمناها في الباب الأول . وهذا الخبر شادٌ لا يُعْتَرَض بمثله على ما 
قلناه . 


و١‏ ديات 
من قذف صبياً 


١‏ الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد , عن القاسم بن سليمان . عن أبي مريم 
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يُجلد ؟ قال : 


. © الفروع ه . باب العفوعن الحدود . ح‎ . 2١ الحد في الفرية والسب و... »ح‎ باب-١‎ 21٠١ التهذيب‎ )١( 

0( التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ٠١7‏ . الفقيه 5 . ٠١‏ - باب حد القذف . ح ؟١‏ . الفروع ه . باب النوادر من 
كتاب الحدود . ح 8 . 

(7) في بافي الكتب الثلاثة : عن العلاء بن الفضيل . 

(4) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 44 . الفروع ه , نفس الباب , ح ١١‏ . الفقيه غ . نفس الباب , ح 7١‏ . 
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في أن الحدّ لا يَورَثْ اج 
لاء وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يُجلد("2 . 


88١ -سهل بن زياد » عن ابن أبي نصر , عن عاصم بن حميد » عن أبي بصير » عن أبي‎ ١ 
. 29 عبد الله (ع) قال : في الرجل يقذف الصبية يُجلد ؟ قال : لاء حتى تبلغ‎ 

- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن يونس . عن بعض رجاله » عن أبي ١8م‏ 
عبد الله (ع) قال : كل بالغ من ذكر أوأنثى . افترى على صغير أو كبير » أوذكر أو أنثى . أو 
مسلم أوكافر . أوحرٌ أو مملوك . فعليه حدّ الفرية . وعلى غير البالغ حدّ الأدب 9©. 

أنانا شد موه دوه اكداي] لتعارعار تزف صيي قا سيول كان 
قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه . بأنيقول : يابن الزاني » أوالزانية » أورْنَتَ بك أمُك . أو 
أبوك . لأن ذلك يوجب عليه الحدّ . فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدّى إلى واحد منهما . فإنه لا 
يجب عليه الحدّ كاملاً بل عليه التعزير » يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار الأولة » وما أوردناه 
في كتاب تهذيب الأحكام , وأماما تضمن الخبر من إيجاب الحدّ على من قذف كافراً أويهودياً 
أوتصرائيا . فيحتمل أن يكون"المراد به إذا كانت آمه مسلمة + فإنه يجب على من :قذفه الحد 
لحرمة المسلمة , فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير التعزير حسب ما قدمناه . ويحتمل أن يكون 
المراد بذكر الحدّ في الخبر التعزير في الموضعين جميعاً . وإن أطلق عليه لفظ حدٌ الفرية » 
إن ذلك ايها يتنتحق بالقرة وإن لم يكن حذا كاملة : 


يات 
أن الحد لا يورّث 
١‏ -علي . عن أبيه . عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) قال : الحدّ 885 
لا يورَث40» . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لايورث كما يورث 


)١(‏ الفروع ه . باب حد القاذف .ح ٠‏ ., التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 17 . هذا وقد اشترط أصحابنا لإقامة حد 
القذف البلوغ في كل من القاذف والمقذوف فلوقذف الصبيّ لم يُحَدَ وعزّر وإن قذف بالغاً حرا مسلماً وكذلك الحكم 
ما لوقذف البالغ صبيا . فراجع شرائع الاسلام 5 118-١114/‏ . 

(؟) الفروع ه . باب حد القاذف . ح 57 . التهذيب ٠١‏ . 5 باب الحد في الفرية والسب و... ء ح ١7‏ . 

(1) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح ٠١8‏ ء الفقيه 5 . ٠١‏ باب حد القذف . ح ١١‏ . وليس فيه : أوكاقرء بعد 
قوله : أومسلم ولعله سقط من النساخ . 

(4) الفروع ه ء الحدود , باب أن الحد لا يورث , ح ؟ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 98 . 
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المال » في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه . وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على 
الكمال , يدل على هذا التفصيل : 

؟ - مارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبن محبوب . عن هشام ب بن سالم . عن 
عمار الساباطي . قال : سمعته يقول : إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال » ولكن من 
قام به من الورثة وطلبه فهووليّه » ومن تركه فلم يطلبه فلا حنّ له . وذلك مثل رجل قذف رجلا 
وللمقذوف أخوان ٠‏ فإن عفى عنه أحذهما كان للآخر أن يطالبه بحقه , لانها أمهما جميعاً : 
والعفوإليهما جميعاً" . 


أبواب شرب الخمر 
اياتب 
من شرب النبيذ المسكر 
١‏ -يونس . عن هشام بن إبراهيم يم المشرقي » عمن رواه . عن أبي عبد الله (ع) أنه 
قال : كان أمير المؤمنين (ع) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر . ويقتل في الثالئة 
من النبيذ كما يقتل في الثالئة من الخمر2'9 . 
يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر . ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب 
الخمر(" . 
١‏ اناه زواه الحبين بر عي ودع بحدمة بن المضيل عن ابي الصنباع الكتاني 
قال : قال أبوعبد الله (ع) : كان النبي (ص) إذا أبِيَ بشارب الخمر ضَرَبّه » فإن أتي به ثانية 


(1) الفروع ه , باب أن الحد لا يورّث . ح ١‏ . وفيه : والعقار . بعد قوله : والمال وفيه أيضاً , والعفولهما جميعاً . 
التهذيب ٠١‏ . 6 باب الحد في الفرية .والسبو. . .٠ح‏ 47. قال المحقق في الشرائع 1١67/4‏ : « حد القذف 
موروث ., يرثه من المال من الذكور والااناث , عدا الزوج والزوجة » وقال : « إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه 
بعفو البعض ؛ قللباقين المطالبة بالحد تاماً ولوبقي واحد . أما لوعفا الجماعة أوكان المستحق واحداً فعفا فقد سقط 
الحد . ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده . وليس للحاكم الاعتراض عليه , ولا يقام إلا بعد مطالبة 
المستحى » . 

(؟)5(9) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب اح ٠7و١3‏ . 


ع332ظ»> 


فيمن شرب النبيذ المسكر ج14 


1 2 0 و 
ضربه . فإن اتي به ثالثة ضرَبٌ عنقه . قلت : النبيذ ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد إنتشى(١)‏ ضرت 
ثمانين » قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية ؟ قال : اضربه . قلت : فإن أخذ به ثالثة ؟ قال : يُقتل 
كما يقل شارب الخمر » قلت : أرأيتَ إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلدٌ ؟ قال 0829 


- وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ عن أب ل م 
قال : سألت أباعبد الله (ع) قلت ارايت ]ن اعد مارت الميدوك يتك كلد لمائين 


قال ٠‏ لا ؛ وكل مسكر حرام 6 

الحسين بن سعيد . عن فضالة ٠‏ عن العلا » عن محمد بن مسلم قال : سألته عن 
الشارب ؟ فقال : أما رجل كانت منه زلة فإني معرّره , وأما آخر يُذْمِنُ فإني كنت منهكه عقوبة 
لأنه يستحلّ المحرمات كلها , ولوتَركٌ الناسٌ وذاك لفَسَدُوا(؛) . 


1 أحمد بن محمد . عن البرقي اع السرفاي ؛ عن السكوني » عن جعمفر . عن 
أبيه ٠‏ عن علي (ع) 5 أنه أتيى بشارب الخمر » فَستَقرَاه القرآن فقرأ 3 فأخذ رداءه فألقاه مع 
أردية الناس وقال له 8 خلّص رداك 3 فلم يخلصه 2 فحده20©) , 


فما يتضمن هذه الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ واللخمر , والفرق بين الإدْمان وشربه 
نادراً » وشربه قليلاً دون الكثير الذي يبلغ حدّ السكر . كل ذلك محمول على التقية . لأن ذلك 
أجمع من فروق العامّة » وأجمعت الطائفة المحقّة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شيء 
من أحكامه , لافي شرب الكثير ولا في شرب القليل منه . فينبغي أن يكون العمل على ذلك 
ويترك ماخالفه . - 1 ْ 


. أي شسَكرٌوزال عقله‎ )١( 

فم التهذيب ٠١‏ نفس الباب , ح 707 . وروى صدره إلى قوله : ضرب عنقه , تفاوت يسير وسند آخر في الفروع 5 . 
باب أن شارس الخمر يقتل في الدلثة »ح ١‏ . 
هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الموجب لحد الشرب هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم 
بالتحريم إذا كان المتناول كاملا , والمقصود بالتناول كما يقول الشهيد الثاني في المسالك 517/4 : إدخاله إلى 
البطن بالاكل والشرب خالصاً وممزوجا بغيره . ويراد بالمسكر كما ينص عليه المحقق ذ في الشرائع 158/4 : ماهو 
من شأنه أن يسكر . » فإن الحكم يتناول القطرة منه ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات . . . الخ . 

(") و(5» التهذيب ٠١‏ . 5 - باب الحد في الفرية والسب و ..  .‏ ح 78و59 . 

(6) التهذيب ٠١‏ .نفس.الباب . ح 78 . الفقيه ؛ , ١‏ باب نوادر الحدود »ح ١١‏ . وكأنه عندما لم يقدر على تميز 
ردائه من بينها كشف بذلك عن أنه قد زال عقله بالسكر وأنه قد شرب كثيراً . ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم لم 
يفرقوا كما ذكرنا قبل فليل في وجوب إقامة الحد على شارب المسكر بين أن يشرب قليلاً أو كثيراً . 
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ج41 الإستبصار 
ديات 
جد المملوة فى شرت المسكر 

عن أحدهما (ع) قال : كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ؛ الحر والعبد واليهودي 
والنصرانيّ , قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يُظهروا شربه » يكون 
ذلك في بيوتهم0) . 

١‏ -يونس 8 عن سماعة ؛ عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين (ع) يجلد الحر والعبد 
إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار , لأنه ليس لهم أن يُظهروا شُرْبها9) . 

- يونس . عن عبد الله بن مسكان . عن أبي بصير قال : حدٌّ اليهودي والنصراني 
والمملوك في الخمر والفرية سواء » وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم () . 

5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب . عن الحسين بن محمد . عن علي بن محمد(7؟)» 
عن الحسن بن علي . عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : التعزير كم هو؟ 
قال : دون الحد . قال : قلت : دون الثمانين ؟ قال : فقال : لا » ولكنها دون الأربعين . 
فإنها حدٌ المملوك . قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي (ع) : على قدر مايرى الوالي 
من ذنب الرجل وقوة بدنه(© . 

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة . 

5 وأماما رواه الحسن بن محبوب . عن سيف بن عمِيرة » عن أبي بكر الحضرمي 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يُحدّ ثمانين . هذا من حقوق 


)١(‏ الفروع ه . باب ما يجب فيه الحد في الشراب . ح 8 . التهذيب ٠6‏ , باب الحد في السكرو ... .ح ٠١‏ . قال 
المحقق في الشرائع 1١19/4‏ : « في كيفية الحد , وهوثمانون جلدة . رجلاً كان الشارب أوامرأة حرا كان أوعبداً , 
وفي رواية : يحد العبد أربعين , وهي متروكة . أما الكافر : فإن تظاهر بهحُدَ » وإن استتر لم يُحَدٌ » . 

(1) الفروع ه , باب ما يجب فيه الحد في الشراب , ح 4 . التهذيب ٠ ٠١‏ 7_باب الحد في السكر وشرب المسكر 
ل عا 

ف الفروع 5 . نفس الباب . صدرح 14 . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . صدرح ١5‏ . 

(4) في كل من الفروع والتهذيب : عن معلى بن محمد . 


)20 الفروع ه » ياب ما يجب فيه التعزير في جميم الحدود ٠ح‏ ه . التهذيب١٠‏ , نفس الباب كينا : 


دض 


في أبواب السرقة ج1 


المسلمين . فأماما كان من حقوق الله تعالى فإنه يُضْرَبُ نصف الحدّ . قلت : الذي من حقوق 
الحدّ(١)‏ , 

فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية » ويحتمل أن 
يكون الراوي سمع ذلك في الزنا خاصة لآنه من حقوق الله تعالى . وكان حدّ الشارب أيضاً من 
حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه »؛ وذلك غير صحيح على ما دللنا عليه 
بالأخبار المتقدمة . 


١‏ وأمامارواه الحسين بن سعيد » عن فضالة عن أبان » عن يحبى بن أبي العلا, 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أبي يقول : حدٌ المملوك نصف حدّ الحر9) . 
فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنا بدلالة الأخبار الأولة . 


أبواب السرقة 
89ظا_باتب 


: أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن أبي أيوب . عن محمد بن مسلم قال‎ ١ 
قلت لأبي عبد الله (ع) : في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار . قال : قلت له : في‎ 
درهمين ؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينارما بلغ , قال : فقلت له : أرأيتَ من سرق أقلّ من‎ 
ربع دينار . هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هوعند الله سارق في تلك الحال ؟‎ 
فقال : كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه()فهويقع عليه اسم السارق . وهوعند الله‎ 
السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر , ولوقطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار‎ 
. لألفيت عامّة الناس مقطعين9©)‎ 


. من هذا الجزء وخرجناه هناك فراجع‎ )١171( مرهذا الحديث برقم (5) من الباب‎ )١( 

(5) التهذيب ١٠./ا‏ باب الحدفي السكر وشرب المسكرو... بح .1١6‏ 

(*) أي جعله في جرز . 

(5) الفروع ه ء باب قيمة ما يقطع فيه السارق . ح * . التهذيب 8851١‏ - باب الحد في!السرقة والخيانة و... , 
جح 


لاغ ؟ 


هم 


45م 


اج الإستبصار 

لاقم أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد ؛ عن علي بن 
أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار » وقد 
قطع على (ع) في بيضة حديد . قال علي : وقال أبوبصير : سألت أباعبد الله (ع) عن أدنى ما 
يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد . قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار(ا؟ . 

44 “علي بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى بن عُبّيد » عن يونس . عن سماعة » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : قطع أمير المؤمنين (ع) في بيضة . قال : قلت : وما البيضة ؟ فقال : 
بيضة قيمتها ربع دينار » قال : قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسَككَتَ9) . 


44م 4 -يونس ء عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يُقْطم السارق إلا في 
شيء تبلغ قيمته مجن (')وهوربع دينار(؟» . 
لان ه_الحسين بن سعيد , عن فضالة , عن أبان . عن سَلَّمَة . عن أبي عبد الله . عن 


أبيه (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) كان يقطع السارق في ربع دينار("2 . 

الل 5 -عنه . عن القاسم . عن علي بن أبي حمزة , عن أبي بصير قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد ء قلت : وكم ثمنها ؟ 
قال : ربع دينار , وقال رع) : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار » وقد قطع أمير 
المؤمنين (ع) في بِيضةٍ حديد( . 

ل - فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب . عن أبي حمزة قال : سألت أبا 
جعفر (ع) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم() . 


» 4 نفس الباب . ح ” . وقدروى ذيل الحديث بتفاوت في الفقيه‎ . ٠١ الفروع ه 1 . التهذيب‎ )١( 
قال المحقى في الشرائع 174/4 : و في المسروق : لآ قطع فيما نقص عن ربع‎ . ١1 باب حد السرقة . ح‎ ١ 
دنار رشطم فيعا له ذعيا لعن مغيروي عليه السبكة أرما يمنة ريع ديار توب كاك أو طعا أرقا كهة أو شيرة سواء كان‎ 
. » أصله الإإباحة أولم يكن يكن رضابطه ما يملكه المسلم‎ 

(1) الفروع ه . باب قيمة ما يقطع فيه السارق , ح ' . التهذيب ٠١‏ 0ه - باب الحد في الرقة والخيالة و... ١‏ 
ح5 

(*) المِجِنّ : الترس . سمي بذلك لآنه يستر صاحبه والميم زائدة . 

(5) الفروع ه . نفس الباب . ح ؟ . التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب . ح + . 

(0) التهذيب ٠‏ ونفس الباب .اح 6 . 

(1) الفقيه ؛ . ١١‏ باب حد الرقة . ح ١7‏ وروى صدر الحديث بتفاوت . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . حم ١‏ . 

0) التهذيب ٠١‏ نفس الباب . ح ٠7‏ . هذاوفد نص الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة على أن في قيمة ما يقطع فيه 5 


5114 


في مقدار ما يجب فيه القطع 38 


فلا ينافي الأخبار الأولة من أن أقلّ ما يقطع السارق فيه ربع دينارمن وجهين , أحدهما : 
ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب . حين سكل عمن سرق درهمين 
فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ . والوجه الآخر : أن نحمله على التقيّة لأنه مذهب 
بعض العامة . 

8 - فأما مارواه الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : سألته 
على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على تُلْثِ دينار"© . 

4 الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة » عن أبي بصير .» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قطع أمير المؤمنين (ع) رجلا في بيضة . قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة 
حديد قيمتها ثلث دينار » فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسَككت29 . 
في شيء تبلغ قيمته مجنا وهوربع دينار» . 

, الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن جميل . عن عبد الرحمن‎ ١ 
ومحمد بن حمران » جميعاعن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر (ع) قال : أدنى ما يقطع فيه‎ 
75 السارق خمس دينار؛»‎ 

١‏ -عنه . عن أحمد بن محمد”") وفضالة . عن أبان . عن زرارة » عن أبي 
جعفر (ع) مثله9© . 


*1 -عنه » عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي » عن أبي عبد الله (ع) قال : 


- السارق عندنا أقوال نادرة : اعتباردينار » ومس الدينار . ودرهمين , ولكن الأصح ومادلّتعليه الأخبار الصحيحة هر 

ربع دينار . 

)١(‏ التهذيب 885٠١‏ - باب الحد في السرقة والخيانة و... . ح8. 

(5) التهذيب ٠١‏ » نفس الباب عح1. 

() تقدمت هذه الرواية سند اومتنا قبل قليل فراجع . 

(4) الفروع ه » باب قيمة ما يقطع فيه السارق , ح 4 . التهذيب ٠١‏ », نفس الباب . ح ٠١‏ . الفقيه 4 » ١7‏ باب حد 
السرقة , ح ١1/‏ . 

(5) في التهذيب : أحمد بن أبي عبد الله . 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١١‏ . الفروع ه . نفس الياب . ح8 . 


>36 
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اج الإستبصار 
يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمتهُ خمس دينار ء وإن سرق من زَرْعْ أوضرّع أوغير 
ذلك00) , 

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم . 

1 - يونس » عن محمد بن حمران . عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر (ع) : 


أدنى ما يقطع فيه يد السارق حُمْسٌ دينار » والحُمُس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في 


دونه 9؟) 5 


فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرّب من التقيّة » لأن في العامة من يذهب إلى 
ذلك 2 وأجمعت الطائفة المحقّة على العمل بماتضمنتته الأخبار الأولة 5 


-باب 
من سرق شيا من المَغْنم 


م ١‏ -سهل بن زياد . عن ابن أبي نجران . عن عاصم بن حميد » عن محمد بن قيس , 


041١١ 


0817 


عن أبي جعفر (ع) قال : قضى علي (ع) في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق 
ِقَطَعْه ٠‏ فقال : إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك 29 . 


3 سهل بن زياد . عن محمد بن الحسن بن شمون , عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصم اعوسحم وعد المللك دعن ابي غيد الها رع) : أن علياً (ع) أتي برجل سرق من 
بيت المال» » فقال : لا ُقطع , ٠‏ فإن له فيه نصيباً9) . 


قال : قال أمير المؤمنين (ع) : أربعة لا قط عليهم : المختلس . والغلول . ومن سرق من 
الغنيمة . وسرقة الأجير لأنها خيانة(© . 


. مع زيادة في ذيل الثاني : ويقطع فيه وفيما فوقه‎ ١158و‎ ١5 نفس الباب . ح‎ . ٠١ التهذيب‎ )5(9)1١( 

(7) الفروع ه . باب حد القطع وكيف هو . ذيل ح 7 . التهذيب 8٠ ٠١‏ باب الحد في السرقة والخيانة و . . . » ذيل 
ح 5# 

(5) الفروع ه . باب ما لا يقطع فيه السارق . ح 5 , التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 784 . 

(0) الفروع ه . باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد , ح 5 . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب , ح 58 . وفيهما : 
فإنها خيانة » بدل : لأنها خيانة . 
والعُلول : الخيانة في المغنم . أو مطلق الخيانة والاختلاس : الاستلاب . وقيل : الاختطاف بسرعة على حين 


نكا 


فيمن وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء 36 


- فأما ما رواه الحسين بن سعيد » عن فضالة . عن أبان . عن عبد الرحمن بن أبي مه 


عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (ع) ؟ فقال : 
كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه(١)‏ . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه قطع من سرقٌ من الغنيمة ولم يكن له فيها 
نصيب . فإن من هذه حاله يجب عليه القطع , على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار 
ماله أويزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع . فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع 
وجب قطعه على كل حال . يدل على ذلك 

5 -مارواهيونس بن عبد الرحمن . عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله (ع) قال : 
قلت له : رجل سرق من المغنم » أي شيء الذي يجب عليه القطع(" ؟ قال : يُنْظَرُ كُمْ الذي 
يصيبه 09 » فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عُزّر ودُفع إليه تمام ماله ؛ وإن كان أخذ مثل الذي 
له فلا شيء علي عليه , وإن كان أخذ فضلا بقدرثَّمَن مِجَنّ وهوربع دينار قط 9) . 


بات 
من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا ؟ 


41 


416 أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب . عن عبد الله بن سنان » عن أبى‎ ١ 


عبد الله (ع) : في رجل أشلّ اليمنى . أو أشلّ الشمال سَرَقَ . قال : تُقطع يده اليمنى على 


. 36 ,نفس الباب . ح‎ ٠١ التهذيب‎ )١( 

(1) في التهذيب : أيقطع . وفي الفقيه : الشيء الذي يجب عليه الفطع . 

(7) أي من الغنيمة . 

(:) الفقيه ؛ . ١١‏ - باب حد السرقة . ح ١5‏ . التهذيب ٠١‏ .م-_باب الحد في السرقة والخيانة ... . ح 37 . 
هذا ويقول الشهيدان : « وفي السرقة - أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة حيث يكون له نصيب منها نظر. 
منشأوه اختلاف الروايات . . . ( ورواية ابن سنان ) أوضح سند ( من روايني محمد بن قيس وعبد الرحمن بن أبي 
عبد الله ) وأوفق بالاصول ٠‏ فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه بحيازة الغنيمة فيكون شريكاً ويلحقه ( حكم 
الشريك ) في توهمه حل ذلك وعدمه . وتقيبد القطع ( على تقدير الأخذ برواية ابن سنان وعدم توهم الآخذ للزائد 
الحلّ ) يكون الزائد بقدر النصاب , فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك ٠‏ وإن قلنا بان الملك لز 
يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقاً مع بلوغ ( جملة ما سرقه ) نصاباً . ( ورواية عبد الرحمن ) تصلح شاهداً 
له » . نقلناه بتصرف . وأما المحقق في الشرائع 4 ١77/‏ : فقد اختار التفصيل الذي تضمتته رواية ابن سنان هذه 


واستحسنه 2 


”؟هأ١‎ 


415 


041/ 


م414 


اج اللإستبصار 


كل حال7() , 

؟ - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح » عن بعض أصحابه » 
قال : قال أبوعبد الله (ع) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله » وإن 
كان أل ثم قط بد رجل اقْصٌ منه ‏ يعني لايقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص -99© . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أن من يرى الإمام منه بشاهد الحال جواز العفو 
عنه إذا كانت يسراه شلاء . جاز له ذلك لثلا يبقى بلا يد , وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع 
يمناه على ما تضمنه الخبر الأول . والذي يدل على ذلك : 

” -ما رواه الحسن بن محبوب , عن عبد الرحمن بن الحجاج , عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قلت له : لوأن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا 
يُقطع ولا يترك بغير ساق . قال : قلت : فلوأنَ رجلا طعت يده اليمنى في قصاص ثم قَظَم يد 


رَجْلٍ ينص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزَّ وجل , فأما في حقوق الناس فيقتص 
منه في الأربع جميعاً © . 


بات 
أنه لا قطع إلا على من سرق من جراز 


١‏ - أحمد بن محمد . عن البرقي ٠‏ عن النوفلي » عن السكوني » عن جعمر » عن 
أبيه » عن علي (ع) قال : لا يُقطع إلا من نَقَبَّ بيتا أوكسر قفلا(؟» . 


,))١(‏ الفقيه ؛ » نفسن الباب لك نا . التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب ع2 55 . الفروع ه ؛ باب حد القطع ركيف هو. 


عاك5ا.ء 


هم التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب لاا 7 
(55) التهذيب ٠ ٠١‏ -باب الحد في السرقة والخيانةو . . . . ذيلح 8” . قال المحقق في الشرائع : ١: ١77/14‏ في 


الحد : وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى . ويترك له الراحة والابهام ولوسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من 
مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائماً » ولوسرق بعد ذلك قتل . ولونكررت السرقة 
( من غير تخلل حد ) فالحد الواحد كاف . ولا يقطع اليسارمع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولوكانت شلاء » وكذا لو 
كانت اليسار شلاء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين , ولو لم يكن له يسار ء قال في المبسوط : قطعت 
يمينه . وفي روابة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : لا يقطع . والأول أشبه . أما لوكان له يمين حين 
القطع فذهبت . لم يقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة . ولوسرق ولا يمين له , قال في النهاية : قطعت يساره . وفي 
المبسوط : ينتفل إلى رجله . ولولم يكن له يسار. قطعت رجله اليسرى . ولوسرق ولا يد له ولارجل . حبس ء 
وفي الكل إشكال . . . الخ » . 


(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١غ‏ . 
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في المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع اج 


؟ - فأماما رواه علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد » عن أو 
الحلبي . عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : في رجل أنى رجلا فقال : أَرْسَلَني فلانُ إليك لترسل 
إليه بكذا وكذا , فأعطاه وصدقّه » فلقى صاحبه فقال له : إن رسولك أتانى فبعثت إليك معه 
بكذا وكذا ٠‏ فقال:: ما رلته إليك > وما اتا بشي » موزعم الرسول انه قد ارسيله وقد افعه 
إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده . فإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله : ما 
أرسلته » ويستوفي الآخر من الرسول المال . قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك 
الحاجة ؟ قال : يُقطع . لأنه سرق مال الرجل20 . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال 
المسلمين » جاز للإمام أن يقطعه لأنه مُفُسد في الأرض , لا لأنه سارق . لأن هذه حيلة 
وليست بسرقة يجب فيها القطع . 


*1١-باتب‏ 
المملوك إذا أقربالسرقة لم يقطع 
١‏ الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب . عن أبي أيوب . عن الفضيل 29 , عن أبي 0 
عبد الله (ع) قال : إذا أقرٌ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع . وإذا شهد عليه شاهدان 
قطم 9 . 
؟ - فأما مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن 61١‏ 
قطعه , وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعهال؟» . 


)ع0( التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ؟؛ . الفروع 5 . الحدود , باب الأجير والضيف . ح ١‏ بزيادة فيهما في الأول . 
الفقيه 4 , ١7‏ باب حد السرقة . ح ه » وتفاوت يسير جدا في الجميع : 

(؟) في التهذيب : عن الفضل . والفضيل هوابن يسار . 

(؟) التهذيب ٠١‏ 868 باب الحد في السرقة والخيانة و . . . . ح لاه الفقيه 5 . ١5‏ باب حد السرقة .ح 38 . 
وبمضمون هذا الحديث أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم وذلك لما يتضمن القطع مع الإقرار من إتلاف قال الغير . 
بشرط ألا يرجع عن إقراره ويرد السرقة إلى أهلها , فلوردها بالضرب بعد الإقرار ففيه فولان قول للشيخ في النهاية : 
يقطع . وقول لبعض الأصحاب.بأنه لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذمن الممكن أن يكون المال في يده من غير 
جهة السرقة ٠‏ وقد استحسن هذا القول المحقق في الشرائع . 

ع التهذيب ٠١‏ » نفس الباب »حلمهة : الفروع ه 8 باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ٠ح‏ م١‏ 3 
الفقيه 4 . نفسى الباب . ح 4" . 


؟ه؟ 


حك 


انف 


13 


لدان 


اج الإستبصار 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة » 
فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع . لأن إقراره على نفسه إقرار على مال الغير » وذلك لا يقَبَ 
بغير خلاف . 1 

باب 
حد الطّرار 0) 

٠١‏ علي بن [براهيم » عن أبيه » عن النوفلي , عن السكوني . عن أبي عبد الله وع) 
قال : أتي أمير المؤمنين (ع) بطَرّار قد طرّدراهم من كُم رجل ٠‏ فقال : إن كان طرّمن قميصه 
الأعلى لم أقطعه » وإن كان طرٌ من قميصه الداخل قطعته (5) . 

؟ - سهل 427 . عن محمد بن الحسن بن شمون . عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن 
مسمع بن أبي سيار”؟». عن أبي عبد الله (ع) : أن أمير المؤمنين (ع) أتي بطرّار قد طرّمن 
رجل من ردائه دراهم . فقال : إن كان قد طرّمن قميصه الأعلى لم نقطعه » وإن كان قد طر من 
قميصه الأسفل قطعناه(©» . 

 *‏ فأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن عدّة من أصحابنا . عن أبان بن 
عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس على الذي 
يستلب قَظمٌ » وليس على الذي يطرٌ الدراهم من ثوب الرجل قَطعٌ 200 . 

الحسن بن محبوب . عن عيسى بن صبيح قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الطرار 
والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطم 9" . 

فالوجه في هذين الخبرين : بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبرانٍ 
الأولان دن أنه إذا أخذ الطرّار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع , وإذا أخذ من 
التحتاني وجب عليه ذلك . 


6 الطرّار : كما في القاموس - الذي يطرٌ الهمايين والطرّرأي يشقّها ويقطعها . 
002 التهذيب ٠» ٠١‏ نفس الياب ؛ح شد الفروع ه 3 باب ما يجب على الطرار والممختلس من الحد »حم ع 


(7) هوابن زياد . 
(8) في كل من الفروع والتهذيب : عن ممع أبي سيار . 


5( الفروع ه 2 نفس الباب احم ١‏ التهذيب ديق نفس الباب ٠ح‏ ”ا : وأورد مضمونه محذوف الاسناد في الفقيه 


1١ . 4‏ - باب حد السرقة . بعيد الحديث رقم ٠١‏ فراجع . 


(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 588 . الفروع ه . نفس الباب , ح ” . قال المحقق في الشرائع ١76/4‏ : « ولا 


يقطع من سرق من جيب إنسان أوكمه الظاهرين ويقطع لوكانا باطنين » . 


2372 التهذيب ٠١‏ 2 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . 6< ٠خ1م‏ 5 


>22 


في حد النباش اج 


6-باب 
حد الببا 
١‏ - علي بن إبراهيم , عن أبيه » ومحمد بن إسماعيل ». عن الفضل بن شاذان » 
جميعاً عن ابن أبي عمير . عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : حدٌ 
النيّاش حدٌ السارق7١)‏ . 
 '‏ محمد بن يعقوب , عن حبيب بن الحسن ., عن محمد بن الوليد » عن عمرو بن 
ثابت . عن أبي الجارود , عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يُقطع سارق 
الموتى كما يُقَطع سارق الأحياط(9) . 
“"' -عنه » عن حبيب بن الحسن . عن محمد بن عبد الحميد العطار , عن بشار9) , 
عن زيد الشحًام » عن أبي عبد الله (ع) قال : أخدّ ناش في زمن معاوية فقال لاصحابه : ما 
ترون ؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله , فقال رجل من القوم : ماهكذافمَل على بن أبي 
طالب . قال : ومافعل ؟ قال : فقال : يقطع النباش . وقال : هوسارق وهنّاك للموتو!(؟) . 


؛ ‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن جعفر الكوفي » عن محمد بن عبد الحميد . 
عن سيف بن عَمِيرة » عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يقطع النباش 
والطرار , ولا يقطع المختلس2© . 


ه علي بن إبراهيم ؛ عن آدم بن إسحاق . عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت 
عند أبي جعفر (ع) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها 
ونكحها , فإن الناس قد اختلفوا علينا , ههنا طائفة قالوا : اقتلوه . وطائفة قالوا : أحرقوه ‏ 
فكتب إليه أبو جعفر (ع) : إن حرمة الميت كحرمة الحي 3 حَدّه أن تقطع يده لنيشه وسابه 


. 74 نفس الباب ,ح‎ . ٠١ التهذيب‎ . ١ الفروع ه ء باب حد النباش . ح‎ )١( 

(؟) الفروع ه . نمس الباب . ح 4 , التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب .اح 76 . 

(1) في التهذيب : يسار . وفي الفروع : سيار . وهوموافق لما في الوسائل . 

(4) الفروع ه , نفس الباب » ح ه . التهذيب ٠١‏ », نفس الباب . ح 778 . 

(5) الفروع ه . تفس الباب . ح 5 . التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب . ح 7 . قال المحقق في الشرائع ١9/5/84‏ : 
« ويقطع سارق الكفن لأن القبرحرز له . وهل يشترط بلوغ قيمته نصاباً ؟ قيل : نعم , وقيل : بشترط في المرة 
الاولى دون الثانية والثالثة » وقيل : لا يشترط . والأول أشبه , ولونبش ولم ياخذ عُزّر » ولوتكررون, الفعل وفات 
السلطان كان لهقتله للردع » . 
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اج الإستبصار 


الثياب . ويقام عليه الحدّ في الزنا . إن أحصّنّ رّجِمَّ . وإن لم يكن أَحْصّنَ جُلد ماثة0"© . 


١‏ الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب . عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الطرّار والنسّاش والمختلس ؟ فقال : يُقطم الطرار والنبّاش , ولا يقطع 
المختلك © , 

:9 أحمد بن محمد . عن علي بن الحم » عن عبد الرحمن العرزمي . عن أبي 
عبد الله (ع) : أن علياً (ع) قطع نبّاشاً0 . 

-الصفار . عن الحسن بن موسى الخشاب , عن غياث بن كلوب . عن إسحاق بن 
عمّار » عن أبي عبد الله (ع) : أن علي (ع) قطع نباش القبر , فقيل له : أيُقطع في الموتى ؟ 
فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا؟» . 

4 - فأماما رواه أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن 
محمد بن أبي حمزة . عن علي بن سعيد قال : سألت أباعبد الله (ع) عن النباش ؟ قال : إذا 
لم يكن النبش له بعادة لم يُقطع ١‏ ويعزّرد*» 

. -محمد بن علي بن محبوب , عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب‎ ٠ 
. فطع‎ 

١‏ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العسن بن الهم + عن باكر ٠‏ عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله رع : في النباش إذا أخدٌ أول مرة عُرّر . فإن عاد قُطِم0 . 

فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النبّاش إذا كان ذلك له عادة » وأما إذا 
لم يكن ذلك عادته نُظِرٌ . فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه . وإن لم يأخذ لم يكن عليه 


)1( نقدم هذا الحديث برقم )١(‏ من الباب )١78(‏ من هذا الجزء من الاستبصار وخرّجناه هناك فراجع 5 
فم التهذيب ٠ ٠١‏ - باب الحد في السرقة والخيانةو . 8 اح كلا. 
(5) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب اح 46 . 
)2 التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١‏ . الفقيه 4 . ١١‏ باب حد السرقة , ح 74 . 
(6) التهذيب ٠‏ ء نفس الباب ٠ح45.‏ 
(5) في التهذيب : عن المُضَيْل . 
27 التهذيب ٠‏ » نفس الباب اح الى 
)8» التهذيب ٠١‏ » 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . حم 1 


5305 


في حد النباش ج: 


أكثر من التعزير » وعلى هذا نحمل الأخبار التي قدمناها أولاً . والذي يدل على ذلك : 

1 -مارواه الحسين بن سعيد , عن فضالة » عن موسى » عن علي بن سعيد , عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أخذ وهوينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ 
وقد تبش مراراً فأقطعه(١)‏ . 


١‏ - فأما ما رواه محمد بن على بن محبوب » عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن 
محبوب , عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الطرار والنبّاش والمختلس ؟ 
قال : لايقطع() . 

فيحتمل أن يكون قد سقط من الخبر شيء , لأنا قد روينا هذا الخبر بعينه )عن 
عيسى بن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد » عن ابن محبوب عنه قال : سألته عن 
هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يُقطع المختلس . ولولم يكن ورد هذا التفصيل 
لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين . 

- فأما ما رواه علي بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن غير واحد من 
أصحابنا قال : اني أمير المؤمنين (ع) برجل نباش , فأخذ أمير المؤمنين (ع) بشعره فضرب به 
الأرض » ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات7؟) . 

6 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي يحبى الواسطي , عن بعض أصحابنا » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : أنى امير المؤضيق (ع) بنباش فأخَر عذابه إلى يوم الجمعة . فلما كان 
يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس . فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات(" . 

''" حه في هاتين الروايتين : أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات » 
وأقيم عديهم الحدود . فحيئنذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق . والإمام مخير في 
كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال . 


. 81 » نفس الباب‎ . ٠١ التهذيب‎ )١( 

(7) مرهذا الحديث برقم (5) من الباب )١511(‏ من هذا الجزء فراجع . 

(9) مر برقم (5) من الباب )١460(‏ فراجع . 

() التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ء ح 47 . الفروع © » باب حد النباش , ح ” . الفقيه 4 » ١7‏ _باب حد السرقة ‏ 
اح 70 بتفاوت في الجميع . 

(0) التهذيب 8:٠١‏ -_باب الحد في السرقة والخيانة و..  .‏ ح 88 . 


/اه2 


يذردهن 


078 


رق 


86 


اح اللإستبصار 


بات 
حدٌ الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سَرَّقَ 


١ 4١‏ أبان . عن عبد الرحمن . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم 

4:7 لحن إل سعد وح عنماد عسي » عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم 
يبلغ الحلم قطعت أنامله١؟)‏ وقال أبوعبد الله (ع) ؛ الى انيز الترمين (ع) بغلام قد سرق ولم 
يبلغ الحُلّم ٠‏ فقطع من لحم أطراف أصابعه . ثم قال : إنِعُدتَ قطعتٌ يدك , 

الخال . - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن أب بن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : أتي علي (ع) بغلام يُشك في احتلامه » فقطع أطراف أصابعه9©) . 

:45 5 - فأما ما رواه محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين » عن بعض أصحابه » عن 


14 


إن كان له تسع سنين قطعت يده » ولا يضيمٌ حدّ من حدود الله00) . 


محمد بن أحمد بن يحبى ؛ عن محملدل بن عيسى » عن سليمان بن حفص 
المروزي -00 ن الرجل (ع) قال : : إذا تم للغلام ثماني سنين , فجايز أمره 5 وقد وجبت عليه 
الفرائض والحدود 3 وإذا د تم للجارية تسع سنين فكذلك(2 . 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان 
عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة » ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما 


(1) الفروع 5 , باب حد الصبيان في السرقة , ح 8 . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 46 . 

. الأنامل : جمع أنملة وهي من الأصابع العُقدة . أورؤوس الأصابع » أو المفصل الذي فيه الظفر‎ ١ 

(*) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ٠١٠١‏ 

)2 الفروع 0 ؛ نفس الباب . ذيل ح 4 . التهذيب ٠‏ » نفس الباب . ذيل ح 84 وفي ذيلهما : أطراف الأصابع ١‏ 
بدل : أطراف أصابعه :هذا رقال المحدر فى الشرالع 111/4 «(فلوسرق الطفل لم يُحَدَّ » ويؤدّب . ولو 
تكررت سرفته , وفي النهاية ( للشيخ ) : يُعفى عنه أولا » فإن عاد أدب , فإن عاد كت أنامله حنى تدمى » فإن عاد 
قطعت أتامله ٠‏ فإن عاد فطع كما يقطع الرجل . وبهذا روايات » . 

2( الفروع ه » باب حد الصبيان في السرقة ٠ح4‏ : التهذيب ٠١‏ 3 8 باب الحد في السرقة والخيانة و . 2 
ح6أ. 

زفق التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الياب ٠ح‏ 48و 5 


54 


في أنه يعتير في الإقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة اج 
نضمنتته الأخيار الأولة 3 والذي يدل على هذا التفصيل : 


5 -مارواه محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 
عبد الله بن هلال , عن العلا بن رزين » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن 
الصبي يسرق ؟ قال : إن كان له سبع سنين أوأقلٌ دفع عنه » فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه » 
أوحَكت حتى ُدمى . فإن عاد قطعت منه أسفل من بنانه » فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ نسع سنين 
قطعت يده » ولا يضيّع حدٌ من حدود الله(1) . 


ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن 
لم يكن قد احتلم , فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه . يدل على ذلك : 

/ -ما رواه حميد بن زياد . عن عبيد الله بن أحمد النهيكي » عن ابن أبي عمير » عن 
عدّة من أصحابنا » عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة9) , 
, 2 78 5 . 
فاتيت بغلام قد سرق ء فسألت أبا عبد الله (ع) فقال : سَله حيث سرق : كان يعلم أن عليه في 
السرقة عقوبة . فإن قال : نعم » قل : أي شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة 
قطعا فخلٌ عنه . قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ 
فقال : نعم قلت : أي شيء ؟ قال : الضرب . فخلّيت عنه( . 


1١4‏ يات 
أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة 


١-أحمد‏ بن محمد . عن على بن حديد . عن جميل بن دراج » عن بعض 
أصحابنا » عن أحدهما (ع) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين , فإن رجع ضمن 
السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود , وقال : لا يرجم الزاني حتى يقرٌ أربع مرات إذا لم يكن 
شهود , فإن رجع نرك ولم يُرجم9) . 


(() التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ح 97 وفيه : رفع , بدل : دفع . الفقيه 4 : 17 -باب حد السرقة , ح 8 . وفيه أيضاً : 

لى رفع » بدل : ذفع . 

(؟) أي كان واليأعليها . أوقاضياً . 

5( الفروع ه » باب حد الصبيان في السرقة ٠ح١١‏ . التهذيب ٠١‏ »8 باب الحد في السرقة والخيانة و... 2 
ح96ثة. 


ع الفقيه ) ١ ٠‏ - باب الحد في السرقة ٠ح ١‏ وروى صدره فقط . التهذيب ٠١‏ نفس الياب وح ١٠١4‏ . الفروع - 


"84 


045 


/ا 41 


م1414 


544 


46 


ةو 


ج11 الإستبصار 


١‏ -فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محيوب » عن أبي أيوب عن 
الفضيل . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أقرٌ الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام 
قطع(' . 

فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على التقيّة لموافقتها لمذهب بعض العامة » وأم 
الروايات الني أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام . من أنه إذا أقرَ السارق قطع . فهي مجملا 
وليس فيها أنه أقر دفعة أودفعتين , وينبغي أن يُحمل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول . 
ويزيد ذلك بياناً : 


إن ما رواه الحسين بن سعيد . عن فضالة , عن أبان بن عثمان . عن أبي عبد الله (ع 
قال كنك عنداعيتى بن معزي فاي سارف -وعنده رجل من آل عمر ‏ فأقبل يسألني فقلت : 
ما تقول في السارق إذا أقرٌ على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطم ٠.‏ قلت : فما تقول في الزاني إذا 
أقرَ على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه . قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقرٌ على نفسه 
دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني 292 ؟ 


18د باب 
أنه لا يجوز للإمام أن يعفو إذا حُمل إليه وقامت عليه البينة 


١‏ أحمد بن محمد . عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له . فإذا رفع إلى الإمام قطعه . فإن قال 
الذي سرق منه : أنا أهب له . لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه » وإنما الهبة قبل أن 
يرفع إلى الإمام . وذلك قوله تعالى : ظه والحافظون لحدود الله 224 , فإذا انتهى إلى الإمام 
فليس لأحد أن يتركه (؟) , 


0 . باب مايجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا . . . . ضمنح ؟ . 

)١(‏ و(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 11١‏ و57١7‏ . هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بأن جناية السرقة 
تنبت بشاهدين عدلين » أو بالإقرار مرتين ء ولا يكفي المرة . ولا بد من التنبيه على أن اشتراط الإقرار مرتين 
إنما هواشوت الجناية وترتب القطع عليها بشرائطه , وأماغرم المال المسروق فيكفي فيه الإقرار به مرة واحدة 
لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار لعموم : إقرار العقلاء على أنفهم جايز . وإنما حرج الحد 
بدليل خارج . فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين . المجلد الثاني من الطبعة الحجرية/ 709 . وشرائع 
الإملام ١/5/4‏ . 


١ 
. ١17/ةيوتلا‎ )"(“ 
206 ١٠١ ح٠‎ . . . باب الحد في السرقة والخيانة و‎ _- ٠ ٠١ التهذيب‎ . ١ ح٠ ضع الفروع ه » باب العفو عن الحدود‎ 


لإثام 


في أنه لا يجوز للإمام أن يعفوإذا مل إليه وقامت عليه البينة اج 


” - علي » عن أبيه , عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أويتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية 
كان مضطجعاً في المسجد الحرام 3 فوضع رداءه وخرج يهريق الماء 3 فلمارجع وجد رداءه قد 
سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (ص) ء 
فقال النبي (ص) : اقطعوايده . فقال صفوان : تقطع يده من أجل ردائي يارسول الله ؟ قال : 
نعم . قال : فأنا أهبه له . فقال له رسول الله (ص) : هلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ » قلت : 
فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم » قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الإمام ؟ 
فقال : حسن97"© , 

 *‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحَكم . عن الحسين بن أبي العلا 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إن 
صفوان بن أمية كان متكثاً في المسجد على ردائه , فقام يبول فرجع وقد ذهب به . فطلب 
صاحيه فوجده » فقدّمه إلى رسول الله (ص) 3 فقال (ع) : اقطعوا يده 2 فال صفوان :ايا 
رسول الله أنا أهب ذلك له » فقال رسول الله (ص) : ألاكان ذلك قبل أن يُنتهى به إلي ؟ قال : 
وسألته عن العفوعن الحدود قبل أن ينتهى إلى الإمام ؟ فقال : حسن 22927 , 

- فأماما رواه الحسين بن سعيد » عن محمد بن يحبى . عن طلحة بن زيد . عن 
جعفر قال : حدثئني بعض أهلي . أن شاباً أتى أمير المؤمنين (ع) فأقر عنده بالسرقة . قال : 
فقال له علي (ع) : إني أراك شاباً لا باس بهيئتك , فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم , 
سورة البقرة فقال : فقد وهبت يدك لسورة البقرة ' قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم 
عليه البينة2»9 , 

فالوجه في هذا الخبر : ما بينه في آخره » وهوإنما جاز له ذلك لأنه كان أقرٌ على نفسه » 


١) 


- قال المحقق في الشرائع 5 /178 : ١‏ قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه » فلولم يرافعه لم يرفعه الإمام 
وإن قامت البيئة . ولووهبه المسروق مئه يسقط الحد , وكذا لوعفاعن القطع . فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة 
ولاعفو» . 
الفروع ه » نفس الياب ٠ح"‏ . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب ٠ح ١١١‏ وروي قضة صفوان بن :امية بتفاوت تمن 
حديث طويل في الفقيه * » 941 باب العارية . ح 4 . وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراده الحديث : « لاقطع على 
من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية » والخانات . وإنما قطعه 
النبي (ص) لأنه سر الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه ولولم بيِحَفِهِ لعزّره ولم يقطعه » . 


لحسر 


3 ١١1؟ح٠ب باب الحد في السرقة والخيانة ع‎ 8 » ٠١ الفروع 5 3 باب العفو عن الءحدود باح" . التهذيب‎ (7١ 
نفس الباب ٠ح ؟7١1 م‎ ,. ٠١ زفة التهذيب‎ 
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اودكا 
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اج الإستبصار 


ولوكانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفوعنه على حال . وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما 
يَدلَعلن ذلك + ويويدهبيانا.: 

ه -ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن أبي عبد الله البرقي . عن بعض أصحابه » 
عن بعض الصادقين (ع) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقة , فقال له أمير 
المؤمنين (ع) : أتقرأ شيئاً من كتاب الله ؟ قال : نعم + سورة البقرة » قال : قد وهبت يدك 
لسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : : أتعظل حداً من حدود الله تعالى ؟ فقال : ومايدريك ما 
هذا , إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو . وإذا أقرٌ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء 
عفى وإن شاء قطع29 . 

باب 
حدّ المرتدٌ وَالْمرْنَدَة 


١‏ -سهل بن زياد » عن الحسن بن محبوب . عن العلا بن رزين » عن محمد بن 
شيا كالاه! الت ا نابجعقر ارم عن العرية أفقان: :ل رختي عن الاسام 6 ركترايها أزل 
الله على محمد (ص) بعد إسلامه » فلا توبة له , وقد وَجَبَ قتله » وبانت منه امرأته 2 ويقسم 
ماترك على ولده(") 1 


؟ -عنه » عن أحمد بن محمد . جميعاً عن ابن محبوب , عن هشام بن سالم . عن 
عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل مسلم بين مُسْلِمَيْن ارتدٌ عن 
الإسلام 0 وجَحَدَ محمداً (ص) نبوتّه وكذّبه 2 فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ؛ وامرأته 
بائنة منه يوم ارتد فلا تَقَرّبه » ويقسّم ماله على ورثته » وتعتدٌ امرأته عدَّة المتوفى عنها زوجها . 
وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه9©) . 


)١(‏ التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 177 . الفقيه 4 . ١7‏ باب حد السرقة . ح 4 مع حذف الإسناد . قال المحقق في 
الشرائع 1/7/8 : « ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته , وبتحتم لوتابٌ بعد البينة » ولوتاب بعد الإقرار . قيل : يتحتم 
القطع . وقيل : يتتخير الإمام في الإقامة والعفوعلى رواية فيها ضعف » . 

(؟) الفروع ه ؛ باب حد المرتد . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . 4 باب حد المرتد والمرتدة » ١‏ . 

61 الفروع ه . نفس الباب . ح ١١‏ » التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ؟ . الفقيه ” . 05 - باب الارتداد ‏ ح ١‏ . 
قوله : بين مسَلِمين : يعني متولداً منهما ٠‏ فإذا ارتدٌ فهو مرتد فطري . وكذا من كان أحد ابويه مسلماً . ويقول 
المحقق في الشرائع ١87/4‏ فيمن ولد على الإسلام ثم ارت : و وهذا لا يقبل إسلامه لورجع ويتحتم قتله وتبين منه 
زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسّم أمواله بين ورثته . . . » وراجع أيضاً اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين , المجلد 
الثاني من الطبعة الحجرية كتاب الحدود . ص 758 وما بعدها . 


خض 


في حدّ المرتدٌ وائْرندة اج 


؟ - فأماما رواه أحمد بن محمد . عن علي بن الحَكم #عن موسق بن بكر » عن 
الفضيل بن يسار . عن أبي عبد الله (ع) أن رجاوس السلمين تمتر وات ابه اس 
المؤمنين (ع) ١‏ » فاستتابه فأبى عليه » فقبض على شعره ثم قال : طثوا عبادً الله » فوطى حنى 
مات(" , 


الحسن بن محبوب . عن غير واحد من أصحابنا 3 عن أبي جعفر 2 وأبي 
عبد الله ع2 اف الحرثة بسحانت 2 فإن تاب وإلا قتل 3 والمرأة إذا ارتدّت استتييت » فإن 
تابنت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيّق عليها في حبسهأ”) : 


أحمد بن محمد . عن على بن حديد . عن جميل بن دراج » وغييره » عن 
أحدهما (ع) : في رجل رجع عن الإسلام , قال : يُستتاب , فإن تاب وإلاً قل . قيل 
لجميل : فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام ؟ قال : يُستتاب . فقيل : فما تقول إن تاب ثم 
رجع . ثم تاب ثم رجع ؟ فقال : لم أسمع في هذاشيئا . ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام 
عليه الحدّ مرتين ثم يُقتل بعد ذلك29 , 


7 -سهل بن زياد » عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن ‏ 
عن مسمع بن عبد الملك ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : المرتدٌ تعزل 
عنه امرأته . ولا تؤكل ذبيحتة . ويستتاب ثلائة أيام , فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع!9» . 


- علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن هشام بن سالم » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : أتى قوم أمير المؤمنين (ع) فقالوا : السلام عليك يا ربنا ٠‏ فاستتابهم فلم 


. 8 نفس الباب , ح ” . الفقيه 4 . نفس الباب , ح‎ » ٠١ الفروع ه . نفس الباب . ح 5 . التهذيب‎ )١( 

(؟) الفروع ه . نفس الباب . ح ” , التهذيب ٠١١‏ . نفس الباب . ح 4 . قال المحقق في الشرائع 187/4 : دولا 
نعل المزاة بارا ري اتحيس ذالما ون كانت مرلترية لل القارا ب وشتوبا أردات الملوات:» . وزاد على هذا 
المعنى في اللمعة وشرحها 77١/7‏ : « وتستعمل في الحبس في أسوأ الاعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة لبس 
عادة وتطعم أجشب الطعام وهوما غلظ فيه وخشن . .. يفعل بها ذلك كله إلى أن تتوب أو تموت 5000 

(9؟) الفروع ه . نفس الباب . ح ه بزيادة في آخره . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ه 
هذا وقال المحقق في الشرائع ١85/4‏ : د إذا تكرر الارتداد قال الشيخ : يقتل في الرابعة . وقال: وروى 
أصحابنا : يقتل فى الثالثة أيضا » . 

(5) الفروع ه. باب حد المرتقٌ ٠ح17‏ . التهذيب ٠ ٠١‏ 8 باب حد المرتد والمرتدة . ح ‏ . الفقيه "" ع باب 
الارتداد . ح ؟ بسند آخر بزيادة في آخره هي : إذا كان صحيح العقل . وقد حمل هذا الحديث على المرتد الملي 
لآن المرتد الفطري لا يسحاب بل بقتل رأساً . 


رض 


مم46 


40 
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اج الإستبصار 


بتوبوا ٠‏ فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً , وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأقُضى(" بينهما » 
فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا9"© . 

فهذه الأخبار لا تنافي الأخبار الأولة . لأن الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الإسلام ثم 
ارتد » فإنه لا تَقبّل توبته ويُقتتل على كل حال . والأخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافراً فاسلم ثم 
ارتد بعد ذلك , فإنه يُستتاب . فإن تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فتل » وقد فصّل ما ذكرناه 
أبو عبد الله (ع) في رواية عمار الساباطي التي قدمناها . ويؤكدذلك : 


8 -_مارواه محمد بن يحيى » عن العَمركي بن علي النيشابوري » عن علي بن 
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام ؟ قال : يُستتاب ء فإن رجع وإلاّ تل . 

4 الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : رجل ولد 
على الإسلام . ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام . هل يُستتاب أويُقتل ولا يستتاب ؟ 
فكتب : يُقتل » فأما المرأة إذا ارتدّت فإنها لا تقتل على كل حال ؛ بل تخلّد السجنّ إن لم 
ترجع إلى الإسلام 1 . 

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب 227 » عن غير واحد » عن أبي جعفر » وأبي 
عبد الله (ع) ٠‏ ويزيد ذلك بياناً : 


٠‏ _مارواه محمد بن على بن محبوب . عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 
يحى الخرّاز . عن غياث بن إبراهيم , عن جعفر , عن أبيه , عن علي (ع) قال : إذا ارت 
المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تُحبَسٌ أبداً© . 


١‏ الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى »عن حريز . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لايخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسَك على الموت . والمرأة ترتدٌ عن الإسلام , 


. , أي ثقب بينهماكوة بحيث اتصلا‎ )١( 

ةق الفروع ه . نفس الباب . ح ١8‏ . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 6 . 

[هة الفروع ه . نفس الباب . ح ٠ ٠١‏ التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الاب ٠ح ١‏ 

(5) التهذيب ٠١‏ » 5 باب حد المرتد والمرتدة » ح ٠١‏ . وفيه إلى قوله : فكتب (ع) : يُقَمْل . 
(5) مرت برقم 4 من هذا الباب فراجع . 

)2 الفقيه لا . 55 باب الارتداد ٠خ‏ 5 التهذيب ٠١‏ » نفس الباب وح ”7 5 
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فيكم المجارت ج 
والسارق بعد قطع اليد والرجل2"9 . 
قال : المرتد يستتاب . فإن تاب وإلا تل . قال : والمرأة تستناب . فإن تابت وإلا حيست في 
الم ان 

وذ - فأمامارواه الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن عاصم بن حميد » عن 
محمد بن قيس 0 عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة كانت نصرانية 
فأسلمت . وولدت لسيدها » ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر , 
فتكنحت نصرانا ديزانيا وتنضرت » 'فرلدت ولدين حت" النالة قال +:فقضئ أن يعرضن 
عليها الإسلام » فعرض عليها فأبَتٌ » فقال : ماولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي 
ولدت لسيدها الأول 3 وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها 3 فإذا ولدت قتلتها9) ١‏ 

فلا ينافي الأخبار الأولة . لأن هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدّت عن الإسلام 
وتزوجت كافرا . فلأجل ذلك وجب عليها القتل » ولولم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في 
الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة9) , 


جات 
حكم المحارب”) 


عبيد الله » عن محمد بن سليمان الديلمي . عن عبيد الله المدايني . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قلت له : جَعِلْتٌ فِداك . أخبرني عن قول الله تعالى : # إنما جزاء الذين يحار بون الله 


, نفس الباب , ح 54 . الفروع ه‎ . ٠١ باب الحبس بتوجه الأحكام .ح ؛ بتفاوت . التهذيب‎ ١6 . الفقيه”‎ )١( 
باب النوادر ( آخر كتاب الحدود ) اح 0 . وفيه : الذي يمثل . بدل : الذي يمسك على الموت . ولعله من‎ 
. المُلّة وهي قطع بعض الاطراف مثل اليد والأذن . . . الخ . ويحتمل أنه تصيحف لما في بقية الكتب والله أعلم‎ 
. والمراد بقوله : يمسك على الموت : أي يمسك إنساناً حتى يقتله آخر بغير حت‎ 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 7١‏ . 

(9) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح58 . 

(8) ذكر الشيخ رحمه الله في التهذيب . إضافة إلى هذا أن هذا الحكم الذي تضمتته الرواية مقصور على القضية التي 
فصّلها أمير المؤمنين (ع) ولا يتعدّى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو (ع) رأى قتلها صلاحاً لارتدادها 
وتزويجها .. . 

(5) المحارب : كل من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهاراً في مصر وغيره . 
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34 الإستيصار 


ورسوله ويَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُسَلُوا أو يُصَلْبوا أو تقطع أيد يديهم وأرجلّهم من خلاف أو 
يُنقَوًا من الأرض 6( ؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أباعبد الله خذها أربعا باربع , ٠‏ ثم قال : 
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فعَتَلَ قتل . وإن قَتّل وأخذ المال قُتل وصّلبَ » 
وإن أخذ المال ولم يَقثّل طعت يده ورجلّه من خجلاف . فإن حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً ولم يَقَتّل ولم يأخذ المال نفيَ من الأرض . قال : قلت : وماحدٌ نَفْهِ ؟ قال : 
سنة يُنفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها . ثم يكتب إلى ذلك المصر بآنه منفي فلا 
تزاكلوة ولا تشبار بوه ولا باحر حي يرع إلى غيره , فيكتب إليهم أيضاً بمشل ذلك » 
فلا يزال هذه حاله سنة . فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر"" . 


(2 -فأماما رواه علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن درا‎ ١ 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى : 8 إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله‎ 
ويَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقدْلُوا أويُصَلّبوا © إلى آخرالآية . فقلت : أيّ شيء عليهم من‎ 
هذه الحدزود التي سمّى الله ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صَلْبَ » وإن شاء‎ 
نفى » وإن شاء قتل » قلت : النفي إلى أين ؟ قال : يُنفى من مصر إلى مصر آخر . وقال : إن‎ 
. عليا (ع) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة”2‎ 


فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين , أحدهما : أن نحمله على التقية . لأن في العامة من 
را إد اانه سكت ون هذه الحد ردلا ليا على بااتشهجة الرواينة الإرا لاخلا 
التي ذكرناها في كتابنا الكبير . والذي يدل على ذلك : 

 *‏ مارواه محمد بن يعقوب . عن على بن محمد . عن علي بن الحسن 


. المائدة/7”‎ )١١( 

)١(‏ الفروع ه , باب حد المحارب . ح 8 بتفاوت في المتن وزيادة في آخره , مع اختلاف في بعض السند . وأسنده 
إلى الرضا (ع) . التهذيب 8١ ٠١‏ باب الحد في السرقة والخيانة و... . ح ١45‏ . 

(1) الفروع ه . باب حد المحارب . ح ” . التهذيب 8١ ٠١‏ باب الحد في السرقة والخيانةو . .. ٠ح ١45‏ . وقال 
المحقق في الشرائع 180/4 : ه وحد المحارب : القتل أوالصلب ء أو القطع مخالفاً , أو النفي » وقد تردد فيه 
الأصحاب , فقال المفيد بالتخيير . وقال الشيخ أبو جعفر ( الطوسي ) رحمه الله بالترتيب . يُقتل إن قتل ء ولو عفا 
ولي الدم قتله الإمام . ولوقتل وأخحذ المال استعيد منه » وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ؛ وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطع مخالفاً( أي من خلاف ) ونفي . ولوجرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونفي ؛ ولو انتصر على شهر 
السلاح والإخافة في لاغير . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه » وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف 
في الإسناد أواضطراب في متن , أو قصور في دلالة فالأؤلى العمل بالأول تمسكاً بظاهر الآية » . 


5351 


ال و ا 0 ل 1 


5 مخير أي شيء شاء صنع ؟ قال :لين أى شي ءشناء 3 كع راسج يدل حدر 
جناياتهم . فقال : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال فطعت يده ورجله وصُلب » ؛ ومن قطع 
الطريق وقمَل ولم يأخذ المال قُتل . ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يَمَْل نفي من 


الأرض©7”© . 


والوجه الآخر : أن نقول : إنه مُخيّر إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال 
وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الإمام . يدل على هذا التفصيل : 

؛ - مارواه أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن أبي ابوت ان محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر (ع) قال : من شر السلاح في مص رمن الأمضاز تعفر افص ذه ولي 
من تلك المدينة » ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعَمَرَ وأخذ المال ولم يقتل . فهو 
محارب وجزازه جزاء المحارب . وامْرُهُ إلى الإمام إن شاء قتله » وإن شاء صلبه . وإن شاء 
قطع يده ورجله . قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى 
بالسرقة . ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . قال : فقال له أبوعبيدة : 
أصلحك الله ؛ أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبوجعفر (ع) : إن عفوًا عنه 
فإن على الإمام أن يقتله , لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق . قال : ثم قال له أبوعبيدة : 
أرأيتَ إِنْ أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويَدَعُوَه ألْهُمْ ذلك ؟ قال : فقال : لا . عليه 
القتل9) . 


)21 في الفروع : التيمي . 

(؟) في كل من الفروع والتهذيب : عن عبيدة بن بشير الخثعمي . 

زفة الفروع ه ء نفس الباب . ح ١١‏ . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح ١837‏ . 

2 الفروع ه » باب عد المتحارب ؛ح 7 . التهذيب ٠١‏ » 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ح ١4١‏ . 


خض 


فد 


كتاب الدّيات 
أهة١‏ ديات 


مقدار الدية 


١‏ - أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم , عن علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير 0و 
قال : قال أبوعبد الله (ع) : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل . أو عشرة آلاف 
من الورق . أوألف من الشاة » وقال : الدية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد . أفضل من 
دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة . وثلاث وثلاثون جَذَّعَة , وأربع وثلاثون نَِيّة كلها 
طَرُوقَة الفحل . وسألته عن الدية ؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة . أو ألف مثقال 
من الذهب , أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً » ومن الإبل مائة على أسنانها . ومن البقر 
مائتان290 . 


لا ا و ا الج ا هر 0 ين 
الفضيل . عن أبي عبد الله (ع) قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل . أو ألف من الغنم . أ 
عشرة آلاف درهم 3 أو ألف دينار ء فإن كانت الإبل 00 3 
وخمس وعشرون بنت لبون 3 وخمس وعشرون حقة 0( وخمس وعشرودت جَدَّعَة ( والدية 
المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد . الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا 
يريد قتله ٠‏ فهي أثلاث : ثلاث وثلالون حقة , وثلاث وثلاثون جَدّعة . وأربع وثلاثون 
خَلِفَةا'2 كلها طروقة الفحل . وإن كان الغنم فألف كبش » والعمد هو القود أورضاء ولي 
المقتول””" . 
)١(‏ الفروع ه . كتاب الديات . باب الدية في قتل العمد والخطأ , ح 7 . التهذيب ٠١‏ ., الديات . ١١‏ باب القضايا 
في الديات والقصاص » ح ١‏ . والدية المغلظة : هي الدية التي تكون في القشل العمد وتغليظهايلحاظ اسنان 
الانعام ومدة الاستيفاء وعلى هذا فهي مَغْلَظة بالنسبة للدية في القتل الخطأ الشبيه بالعمد . وكذلك دية الفتل الخطأ 
الشبيه بالعمد مغلّظة بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض . 
(1) خلفت الناقة : أي كانت خَلِفةً : أي حاملاً ‏ هكذا في القاموس المحيط ‏ . 
إفة الفروع د . باب الدية في قشل العمد والخطأ ٠ح‏ 7 . التهذيب .٠١‏ الديات . ١‏ - باب القضايافي الديات - 
والقصاص . ح ١7‏ : 


كف 


كن 


لحف 


اج الإستبصار 


الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب » عن عبد الرحمن بن الححجاج قال : 
سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإيل. فأقرها 
رسول الله (ص) » ثم إنه فرض على أهل البقرمائتي بقرة . وفرض على أهل الشاة ألف شاة ١‏ 
وعلى أهل اليمن الحُلْلٌ مائة حلة . قال عبد الرحممن : فسألت أبا عبد الله عمًا روى ابن أبي 
ليلى ؟ فقال : كان علي (ع) يقول : الدية ألفدينار. وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم . 
وعلى أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الوق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار , ولأهل 
البوادي الدية مائة من الإبل . ولأهل السواد ماثتا بقرة أو ألف شاءة(© . 


4 فأمامارواهعلي بن إبراهيم . عن أبيه . عن بعض أصحابه . عن عبد الله بن 
سنان . والحسين بن سعيد . عن حمّاد . عن عبد الله بن المغيرة . والنضر بن سويد » 
جميعاً عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال أمير المؤمنين (ع) في الخطأ 
شبه العمد , أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر : إن دية ذلك تغلّظ » وهي ماثة من الإبل , 
منها أربعون حَلِفَة بين ثنيّة إلى بازلا(" عامها , وثلاثون حقّة , وثلاثون بنت لبون , والخطأ 
يكون فيه ثلاثون حقة » وثلاثون بنت لبون , وعشرون بنت مخاض » وعشرون ابن لبون 
ذكر » وقيمة كل بعي رمن الورْق/9)مائة وعشرون درهماً أوعشردنانير » ومن الغنم قيمة كل ناب 
من الإبل عشرون شاة9؟» . 


- وقال المحقق ( في الشرائع 4/ 510 وما بعدها : « وأما مقادير الديات : ودية العمد مائة بعير من مان الإإبل » أومائتا 
بقرة . أومائتاحلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ٠‏ أوألف دينار , أو ألف شاة » أوعشرة آلاف درهم ونستأدى في سنة 
واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية . . . والجاني مخير في بذل أيهاشاء , ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون 
بنت لبون 2 وثلاث وثلاثون حقة 5 وأربع وثلاثون ثنيّْة طروقة الفحل » وفي رواية : ثلاثون بنت لبون , وثلاثون 
حقة, وأربعون خَلِفَةَ وهي الحامل . ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة » وقال المفيد رحمه الله : نُستأدى فى 
سنتين فهي إذن مخففة من العمد في السن وفي الإستيفاء . .. ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض » 
وعشرون ابن لبون . وثلاثون بنت لبون . وثلاشون حقة ؛ وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس 
وعشرون بنت لبون , وخمس وعشرون حقة . وخمس وعشرون جَذّعة ‏ ولحاي ارقي فهي 
مخففة في السن والصفة والإستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيا . 

)١(‏ الفروع ه . نفس الباب . ح ١‏ بتفاوت. التهذيب ٠١‏ نفس الباب ح 14 5 5 737٠‏ باب القوّد ومبلغ 
الدية ٠ح‏ 3 بتفاوت . 

(1) بَرّلَ ناب البعير : أي انشق وطلع ويكون ذلك عادة إذا أتم الثامنة ودحل في التاسعة وليس بعده سن تُسمُى جمع بزل 
وبُزّل وبوازل . وقد تقدم منا تفسير الحقّة وغيرها في كتاب الزكاة فراجع . 

(9) الورق » والورق والورق : الدراهم المضروبة . 

(4) التهذيب ٠١‏ »نفس الباب , ح ١4‏ . الفروع 0 . نفس الباب . ح ” . الفقيه 4 ء نفس الباب . ح * بتفاوت ‏ 
وقال المحقق في الشرائع 4/ ١1405‏ : « وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد, والأثبه : لا . 


/؟ 


في مقدار الديّة اج 


- الحسين بن سعيد » عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن دية 
العمد ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسان('2 » فإن لم يكن إبل فكان كل جَمَل عشرونَ من 
فحولة الغنم( . 

فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد » وما تضمنته 
الأخبار الأولة . الوجه فيها : أن نحملها على أن للإمام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في 
الحال من الصلاح . وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل 
شيئين , أحدهما : إنه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل » فمن امتنع منهم من إعطاء الإبل جاز 
أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة , والوجه الآخر : أن نحمله على عبد قتل 
حراً , فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية » ويدل على ذلك : 

* -ما رواه أبوجميلة . عن زيد الشحًام . عن أبي عبد الله (ع) : في العبد يقتل حراً 
عمداً قال : مائة من الإبل المسان . فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة 
الغلم(" . 

وأما الدراهم فعشرة آلاف درهم . وعلى ذلك دلت الروايات الأولة » ويؤكد ذلك 
أيضاً . 

٠!‏ مارواه علي بن إبراهيم . عن محمل بن عيسى » عن يونس . عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من قتل مؤمناً متعمداً فإنه يُقاد به إلا أن يرضى أولياء 
المقتول أن يقبلوا الدية ع أويتراضوا بأكثر من الدية , أو بأقل من الدية , فإن فعلوا ذلك بينهم 
جاز , وإن لم يتراضوا قِيْد . وقال : الدية عشرة آلاف درهم , أو ألف دينار . أو مائة من 
الإبل9» . 


فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة , من أنه يُخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهماً . 


)00 المسانّ 1 جمع مسن 3 وهو ما طال عمره وكبر سنه : 

© الفقيه 4 3 نفس الياب ٠ح‏ . التهذيب ٠‏ » الديات 1١١ ٠‏ باب القضايا في الديات والقصاص اح 300 
هذا ويقول المحقق في الشرائع 8 / 510 : «وضابط ( القتل ) العمد : أن يكون عامداً في! فعله وقتصده . وشبيه 
العمد : أن يكون عامداً في فعله مخطتاً في قصده , والخطا الممحض : أن يكون مسخطثا فيهما . وكذا الجناية على 
الأطراف تنقسم هذه الأقسام » . 

[فة التهذيب ٠١‏ , نفس الباب ٠خ‏ 54 1 

(5) الفروع ه » باب الدية في قتل العمد والخطأ . ح 4 بتفاوت . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب , ح ٠١‏ . 


تحرف 


مفذا 


يفف 


0/4و 


448 


944١ 


حك 


يليل 


اج الإستبصار 


8 -ومارواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن 
المغيرة » والنضر بن سويد . جميعاً عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية » فإن رضوا 
بالدية وأحبٌ ذلك القاتل » فالدية إثنا عشر ألفا وألف دينار"©» . 


4-الحسين بن سعيد . عن حماد , والنضر بن سويد . عن القاسم بن سليمان » عن 
عبيد بن زرارة » عن أبي عبد الله (ع) قال : الدية ألف دينار , أوإثنا عشر ألف درهم . أومائة 


من الإبل(") 


فالوجه في هذين الخبرين ماذكره الحسين بن سعيد 2 وأحمد بن محمد بن عيسى 
معأ : أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستّة9© . 


وإذا كان كذلك فهويرجع إلى عشرة آلاف درهم ؛ ويحتمل أن يكون هذه الأخباروردت 
للتقية لأن ذلك مذهب العامة . 


باب 
أنه لا يبحب على العاقلة عَم ولا إقرار ولاصلح 


١‏ - علي بن إبراهيم » » عن أبيه » عن ابن محبوب , عن علي بن أبي حمزة ؛ عن أبي 
بصير ٠»‏ عن أبي جعفر (ع) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً؟» . 


النوفلي . عن السكوني . عن جعفر , عن أبيه » أن أمير المؤمنين (ع) قال : 
العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقر ارا ولا صَلحاً(» . 


(١)2؟)‏ التهذيب ١١٠ ٠١‏ - باب القضايا في الديات والقصاص ٠ح‏ 17 مم زيادة في آخره 2 وح 1١6‏ مع زيادة في 
آخره أبضاً 5 

(") أي وزن ستة دوانيق لكل درهم شرعي . 

زفق الفروع ه ؛ الديات , باب العاقلة ٠خه‏ . التهذيب ١15.6 ٠١‏ - باب البينات على القتل ع ٠‏ . الفقيه ؟ » 
88 باب العاقلة؛ ح 5. و «العاقلةهي التي تحمل دية الخطأ. سميت بذلك أمامن العقل وهوالشد. ومنهسمي 
الحبل عقالاً لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية » أولتحملهم العقل وهو الدية . وسميت الدية بذلك 
لانها تعقل لسان ولي االمقتول . أومن العقل وهو المنع . لأن العشيرة ة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم 
منعت عنه في الاسلام بالمال » ويراد بالعاقلة من تقرب إلى القاتل بالاب خاصة سواء كان بالام أيضاً ام لامع كونهم 
ذكوراً 5 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ,جح 1١‏ . 


وى 


في أنه ليس للنساء عَفْوَ ولا قَوَدُ اج 


 “‏ فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة . عن أحمد بن الحسن الميثمي » عن 
أبان بن عثمان . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قشل رجلا متعمدا ثم 
هرب القاتل فلم يُقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذَّت الديةٌ من ماله ؛ وإلا فمن الأقرب 
فالأقرب . فإنه لا يبطل دم امرىء مسلم(© . 

4 - محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن أبي 
جعفر (ع) : في رجل قتل رجلا عمداً ثم فر فلم يُقدر عليه حتى مات , قال : إن كان له مال 
اخذ منه , وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب9) . 

فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على الحال التي تة تضمناه . وهي الحال التي لا 
يُقدر فيها على القاتل إما لهربه أولموته » فإنه يؤخذ من عاقلته , وإنمالم يلزمهم ذلك مع وجود 
القاتل . والذي يؤكد ما قلناه . 


- ما رواه محمد بن يحيى . عن أبي جعفر » عن أبي الجوزا . عن الحسين بن 


علوان . عن عمرو بن خالد » عن زيد بن علي . عن آبائه (ع) قال : لا تضمن العاقلة إلا ما 
قامت عليه البينة » قال : فاتاه رجل فاعترف عنده . فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على 


العاقلة شيعاً؟ . 
1١*‏ ديات 
أنه ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَدُ 


5 محمد بن يعقوب . عن أحمد بن محمد الكوفى » عن محمد بن أحمد النهدي‎ ١ 


)١(‏ التهذيب ٠‏ ء الديات . ١١‏ باب البينات على القتل . ح ١١‏ وفيه : لأنه لا ...ء الفروع ه . باب العاقلة ع 
ح ” بتفاوت في آخره وزيادة . الفقيه 4 . 14 باب ماجاء فيمن قتل ثم فر . ح ١‏ بدون الذيل . والمقصود بالاقرب 
فالاقرب أي من الغاقلة . وأخرجه عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي 
بصير عن أبي جعفر (ع) . 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ٠ح ١1‏ 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 78 . الففيه 8 . باب العاقلة . ح 8 . وفيهما : لا تعقل العاقلة . وانخرجه الثاني 
مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) . ' 
وقال المحفق في الشرائع 784/4 : ١‏ ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القائل ولوكانت 
موجبة للدية .. . »وقال ص/١90؟‏ : و ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني ٠‏ فإن مات أو هرب . قيل : تؤخحل 

من الأقرب إليه . ممن ورث ديته + فإن لم يكن من بيت المال .+ وس الاصححات من قصبرها على الجائي وتوقم بغ 
فقره يسره . والأول أظهر » . 


تفف 


1484 


1١1م6‎ 


كمه 


لم4 


184 


13 
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عن محمد بن الوليد + عن أبان +: عن أبي/العباس + عن أبي عبد الله (ع) قال:: ليس للنساء 
عَفُوولا قو قط , 


” -فأما ما رواه علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن فضال . عن يونس بن يعقوب . 
عن أبي مريم » عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن عَفْىئْ عن ذي سهم فإن 
عفوه جائز » رقضى في أربعة إخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنه بحصة 
الذي ععفئ9 . 

- وما رواه علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن علي بن حديد » عن جميل بن دراج » 
عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) : في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليّان . فَعَفَى أحد الوليين » 
فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء درىء عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدرحصة من عفى 2 
وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف . وقال : عفوكل ذي سَهم جائزا 9 . 


أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمد ولهما أولياء » فعفى أولياء أحدهما وأبى 
الآخر ؟ قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا » وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذواء قال 
عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله (ع( : فرجلان قتلا رجلا عمداً وله وليّان فعفى أحد 
الوليين ؟ قال : فقال : إذا عفى بعض الأولياء درىء عنهما القتل » وطرح عنهما من الدية بقدر 
حصة من عفى . وأذيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوأ9» . 


فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين, أحدهما: أنه يجوز لنا أن نخص 
هذه الأخبار بأن نقول : يجوز عفومن كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة , فإنه لا يجوز لها 
عفوولا قود . والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جوز عفو الأولياء » والمرأة ليست بولي 
المقتول , لأن المولى هو الذي له المطالبة بالقود أوالدية » وليس للمرأة ذلك . وإذالم يكن 
وليا لم يناف ما قدمناه » فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درىء عنه 


)١(‏ الفروع ه , باب الرجل يقتل وله وليّانَ أو أكثر فيعفو أحدهم أو . . . » ح ه . التهذيب ٠ ٠١‏ 18 باب القضاء في 
اختلاف الأولياء . ح 7 . 

(؟) الفروع ه , باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو . . . » ح ١‏ التهذيب ١ ٠ ٠١‏ باب الفضاء في اختلاف 
الأولياء » ح 8 . 

(*) الفروع ه , نفس الباب , ح 7 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب » ح 7 . 

(5) الفروع ه , نفس الباب . ح 8 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ”* . 


يق 


في أنه ليس للنساء عَمُوْ ولا قَوَدٌ اج 


القتل وانتقل ذلك إلى الدية . فالوجه فيها : أنه إنماينتقل إلى الدية إذا لم يؤدمن يريد القود إلى 
أولياء المقادٍ منه مقدار ما عفى عنه . لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال . وكذلك 
القول فيما : 


ه -رواه الصفار . عن الحسن بن موسى ؛ عن غياث بن كلوب . عن إسحاق بن 
عمّار . عن جعفر , عن أبيه : أن علياً (ع) كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه 
فعفوه جائز . ويسقط الدم ويصير دية . ويرفع عنه حصة الذي عفى("2 . 

والذي يدل على ما قلناه من أن له القودَ إذا رد مقدار ما عفى عنه : 

: مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولاد الحناط قال‎ - ١ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن ؟ فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل‎ 
أبي . وقال الأب : أنا أعفو . وقالت الأم : أنا آخذ الدية ؟ قال : فقال : فليعط الابن أم‎ 
. ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى‎ ٠ المقتول السدس من الدية‎ 
١ وليقتله9”)‎ 


- أحمد بن محمد . عن على بن حديد , عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج . 
عن بعض أصحابه . رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) : في رجل قُبِلَ وله وليّان . فعفى أحدهما 
وأبى الآخر أن يعفو . قال : إن الذي لم يعفٌ إن أراد أن يُقتل تل ورد نصف الدية على أولياء 
المقتول المُقاد منه59) . 


- فأما ما رواه ابن محبوب . عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل 
وله أولاد صغار وكبار 3 أرأيت إن عفى أولادُه الكبار ؟ قال 5 فقال : ايقل 2 ويمجوز عفو 
الكبار في حصصهم . فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية9©) . 


(1) التهذيب ١15. ٠١‏ باب القضاء في اختلاف الأولياء . ح ٠١‏ . 

(1) التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب . ح ١‏ . الفقبه غ ١‏ 7" - باب الرجل يُقتل فيعفو بعض أوليائه وبريد بعضهم .. » 
6 : الفروع ه 3 باب الرجل يقتل وله وليان أوأكثر فيعفوأحدهم أو... لخ" ٠‏ قال المحقق في الشرائم 
737١/4‏ : و إذا زادوا ( أي الأولياء ) على الواحد فلهم القصاص . ولواختار بعضهم الدية وأجاب الققاتل جاز فإذا 
سلّم سقط القود على رواية » والمشهور أنه لا يسقط . وللأاخرين القصاص . بعد أن يردّوا عليه نصيب من 
فاداه » ... ولوعفا البعض لم يقط القصاص وللباقين أن يقتصّوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل » . 

(9) التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب , ح 94 . الفقه ع . نفس الباب ٠خ ١‏ بتفاوت 5 الفررع ه ؛ نفس الياب محا 


44١ 


146 


0 


(4) التهذيب ٠١‏ ؛ نفس الاب اح 4 . الفقه 6 . نفس الباب ٠ح‏ ” بتفاوت 5 الفروع ه . نفس الباب وح ؟” 7 


نيف 


146 


144 


/41ة 


1144 


اج الإستبصار 


قوله (ع) : إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية » لا يدل على أنه ليس لهم القود 
بالشرط الذي ذكرناه . والذي يدل على أن لهم القود . مضافاً إلى ما قدمناه . 

-مارواه الصمّار. عن الحسن بن موسى 3 عن غياث بن كلوب ؛ عن إسحاق بن 
عمّار » عن جعفر , عن أبيه : أن علياً (ع) قال: انتظِروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا » 
فإذا لّوا خيّروا » فإن أحبّوا قتلوا أوعفوا أو صالحوا(© . 


بات 
حكم الرجل إذا قتل امرأة 

١‏ علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) : في الرجل يقتل المرأة متعمداً , فإذا أراد أهل المرأة أن يقتلوه . قال : ذلك 
لهم إذا أذوا إلى أهله نصف الدية . وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية9© . 

١‏ - على بن محمد بن عيسى . عن يونس ء عن عبد الله بن مسكان . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا قتل الرجل المرأة , فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها , 
وإن لم يفعلوا قبلوا الدية -دية المرأة -كاملة , وديةٌ المرأة نصفٌ دية الرجل9» . 

أحمد بن محمد . عن ابن محبوب ». عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا . فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدّوا(؟» إلى 


- والذي يظهرمن كلمات أصحابنا أنه لوكان في جملة الأولياء صغار فيجوز للكبار أن يستوفوا القصاص بشرط ضمانهم 


حصص الصغارمن الدية . ونقل عن الشيخ أنه يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير لوانحصرت الولابة به » وهذامشكل 
على رأي المحقق كما صرح به في الشرائع غ / 77١‏ . 

. ٠ باب القضاء في اختلاف الأولياء . ح‎ ١١ » ٠١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ١4 . ٠١‏ باب القود بين الرجال والنساء و . . . . صدرح ١‏ . الفروع ه , باب الرجل يقتل المرأة والمرأة 
تقتل الرجل وفضل ...ء صدرح ” , وفيهما : نصف دية الرجل . . . 
هذا ومما لا خلاف فيه ولا إشكال نصًا وفتوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن دية المرأة الحرّة المسلمة على 
النصف من دية الرجل من جميع الأجناس . صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أومجنونة سليمة الاعضاء أوغير سليمتها . 
يقول صاحب الجواهر 37/151 : « بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أومتواتر كالنصوص بل هو 
كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن علية والأصم فقالاهي كالرجل وقد سبقهما الإجماع ولحقهما . . . » . 

(5) الفروع ه . نفس الباب , ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ ء نفس الباب » ح 7 . 

(5) في التهذيب : يردوا . 


افا 


في حكم الرجل إذا قتل امرأة اج 
أهله نصف الدية » وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم(" . 


؛ - أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبّار . عن صفوان » عن إسحاق بن 
عمّار . عن أبي بصير . عن أحدهما (ع) قال : قلت : رجل قتل امرأة ؟ فقال : إن أراد أهل 
المرأة أن يقتلوه أدذوا نصف ديته وقتلوه 3 وإلا قبلا الدية9") : 

ه - أحمد بن محمد . عن المفضل . عن زيد الشححام . عن أبي عبد الله (ع) : في 
رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الديّة 29 . 

5 - فأما مارواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن 


إسحاق بن عمار عن أبي جعفر (ع): إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (ع) بينهما قصاصاً 
وألزمه الدية8) 8 


فلا ينافي الأخبار الأولة من وجهين . أحدهما : أنه يجوز أن يكون (ع) لم يجعل بينهما 
قصاصاً من حيث لم يكن القتل عمدأً يجب فيه القَوّد , والثاني : أنه لم يجعل بينهما قصاصاً لا 
يحتاج معه إلى رد فضل الدية . لأن الأخبار الأولة قد تضمنت أن بينهما قصاصاً يشرط أن يردّوا 
فضل ديتها على أولياء الرجل : فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية . والذي يؤكد ذلك : 

-مارواه محمد بن أحمد بن يحبى . عن أبي جعفر . عن أبي الجورزا » عن 
الحسين بن علوان » عن عمرو بن خالد . عن زيد بن علي . عن آبائه . عن علي (ع) قال : 
ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس(© . 

فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه , فأماما تضمنه هذا الخبر » 
من أنه ليس بينهما قصاص إلا فى النفس . المعنى فيه : أنه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه 
الركل:زالراة » لأقكيات اعضاء المر ادعلن الصف م ديات عضاء الرزحل إذا ساو مااقيه 


(1) التهذيب١٠‏ . نفس الباب . ح 4 بزيادة في آخره . الفروع ه . نفس الباب . ح 4 بزيادة في آخره أيضاً . 

» الفقيه م‎ . ٠١ نفس الباب , ح ” وفي ذيله : وإلا قبلوا نصف الدية . الفروع ه . نفس الباب , ح‎ » ٠١بيذهتلا‎ )١( 
1؟ - باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال , ح " . وقد أورد السيد المرتضى في الانتصار/ هذه المسالة‎ 
وجعل ماتضمنته من -حكم من متفردات الإمامية واستدل بالإجماع المتردد » وبأن نفس المرأة لا نساوي نفس الرجل‎ 
. بل هي على النصف منها , فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّمافضل بينهما‎ 

(9) التهذيب١٠‏ » ١5‏ - باب القود بين الرجال والنساء و... وح١ك.‏ 

(4) التهذيب١٠‏ .14,8 باب القصاص . ح 57 . 

(5) التهذيب١٠‏ » نفس الباب . صدرح ١8‏ . 


يفف 


14484 


06١ 


ويل 


ل 


ل 


اج الإستبصار 
ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير » والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في 
الأعضاء 0 


8 -مارواه الحسن بن محبوب 3 عن عبد الرحمن بن سيابة ؛ عن أبي عبد الله رع 
قال : إن في كتاب علي (ع) : لوأن رجلا قطع فَرّجَ امرأته لاغْرّمْتهُ لهاديتها . فإن لم يؤد إليها 
ديتها قطعت لها فَرْجَه إن طَلَبَتْ ذلك2©2 . 


6٠-باتب‏ 
حكم المرأة إذا قتلت رجلا 


١‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ء عن حمّاد » عن الحلبي ؛ عن 
أبي عبد الله (ع) أنه قال : إن قتلت المرأة الرجلّ قتِلَتَ به . وليس لهم إلا نفسها"؟ . 

"١‏ أحمد بن محمد » عن علي بن الحكم » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تفل به , ولا يَعْرَمُ أهلها شيئً” . 

' -عنه » عن ابن محبوب . عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول 
في امرأة قتلت زوجها متعمدة ؛ فقال : إن شاء أهلّه أن يُقتلوها قتلوها » وليس يجني أحد أكثر 
من جنايته على نفسه(*) 1 


؛ - الحسين بن سعيد , عن محمد بن خالد . عن ابن أبي عمير , عن هشام بن 
سالم »عن أبي عبد الله (ع) : في المرأة تقتل الرجل » ماعليها ؟قال : لا يجني الجاني على 
أكثر من نفسه©) 5 


ه ‏ فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب . عن معاوية بن حكيم . عن موسى بن 
بكر , عن أبي مريم » ومحمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن يحبى » عن علي بن 


. 74 _باب القصاص . ح‎ 74.٠١ التهذيب‎ )١( 
الفروع ه , باب الرجل يقتلل المرأة‎ . ١ باب القود بين الرجال والنساء و . . . » ضمن ح‎ - ١4.٠١ التهذيب‎ )1( 
. والمرأة ثقتل الرجل وفضل . . . » ضمنح ؟‎ 
. *” نفس الباباء ذيلح‎ . ٠١ الفروع ه » نفس الباب » ذيل ح ” . التهذيب‎ )5( 
نفس‎ ٠ نفس الباب ء ذيل ح 4 . المروع ه‎ . ٠١ الفقيه 4 » 17 باب من خطأه عمد ح ” بتفاوت : التهذيب‎ 62 
. 4 اباب . ذيلح‎ 
. 9 نفس الباب » ح‎ , ٠١ التهذيب‎ )0( 


لومفا 


في مقداردية أهل الذمة ج11 


الحسن بن رباط 8 عن أبي مريم الأنصاري 2( عن أبي جعفر (ع) أنه قال _ في امرأة قتلت 
رجلا . قال : ثقتل . ويؤدي وليّها بقية المال(2 . 

فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبومريم الأنصاري . وإن تكررت في الكتب في مواضع 
متفرقة » ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب . قال الله تعالى : ظ وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس 204 فحكم أن النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئاً آخمر . والروايات التي 
قَدّمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه , وأنه ليس على أوليائها شيء2©” » 
فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يُلتفت إليها ولا إلى العمل بها . 


6٠-دباتب‏ 
مقدار دية أهل الذمة 
١‏ علي بن إبراهيم ‏ عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن يونس » عن ابن مسكان . عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال 8 دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانماثة درهه7؟) 5 
؟ - أبوعلي الأشعري . عن محمد بن عبد الجبار . عن صفوان بن يحبى . عن 
منصور بن حازم 3 عن أبان بن تغلب قال 5 قلت لأبي عبد الله رع 7 إبراهيم* يزعم أن دية 


ليل 


ل 


* - الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . وابن بكير . عن ليث المرادي قال : سألت ٠١١١‏ 


أبا عبد الله (ع) عن دِية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ فقال : ديتهم جميعاً سواء , 
ثمانمائة درهم ؛ ثمانماثة درهم0) : 


: بزيادة في آخره‎ ١4 باب القود بين الرجال رالنساء و . . . , ح‎ - ١4 ١» ٠ التهذيب‎ )١( 

(5) المائدة / 6غ . 

(5) هذا وعلى الاشهر بل المشهور عند أصحابئا رضران الله عليهم أنه إذا قتلت الحرة بالحر فلا يؤخذ مافضل من دية الحر 
مريم المتقدمة بأنها مخالفة للكتاب والسنة 3 وقاصرة سندا ولا جابر لها وقال ١١‏ بل رماه ( يعني حديث أبي مريم ) 
غير واحد بالشذود الموافق|مع ذلك للعامة المحتمل للانكار والاستحباب ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه كما 
اعترف به غير واحد » بل حكى آخر الاجماع على نخلافه . نعم قيل : يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار 
المرأة والصحاح على إعسارها 3 وظاهره المخالفة في الجملة » : 

1( الفروع ه. باب المسلم يقتل الذمي أويجرحه والذمي 0..خ١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب »جح 56 . 

(0) هوأحد فقهاء العامة . 

© التهذيب ٠١‏ 0 نفس الباب جح كا الفروع ه » نفس الباب بحم . وفد حمل هذا الحديث وأمثاله على التقية : 

[فة الفروع © نفس الباب ح ١١‏ 7 التهذيب ٠١‏ » نفس الباب للك مف 1 


لحف 


٠١1 


١١16 


١٠١15 


اج الإستبصار 


5 -ابن أبي عمير . عن سماعة بن مهران . عن أبي عبد الله (ع) قال : بعث 
النبي (ص) خالد بن الوليد إلى البحرين . فأصاب بها دماءً قوم من اليهود والنصارى 
والمجوس , فكتب إلى رسول الله (ص) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم 
ثمانمائة ثمانمائة » وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا ؟ قال : 
فكتب إليه رسول الله (ص) : أن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى . وقال : إنهم أهل 
الكتاب(2 , 


ه ‏ إسماعيل بن مهران رسك » عن ابن مسكان » عن أبي بصير قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟فقال : هم سواء » ثمانمائة درهم 
ثمانمائة درهه”") 7 

١‏ -عنه » عن عثمان بن عيسى . عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كم دية 
الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهه9) ١‏ 

- صفوان 3 عن ابن مسكان » عن ليث المرادي ؛ وعبد الأعلى اي » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهه9؟) : 

8 - فأما ما رواه إسماعيل بن مهران » عن ابن المغيرة » عن منصور »2 عن أبان بن 
تغلب 2( عن أبي عبد الله رع قال , دية النصرانى واليهودي والمجوسي دية المسلم”0) : 

4 -ومارواه الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن أبان . عن زرارة » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : من أعطاه رسول الله (ص) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو 
عبد الله (ع) : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة("2 . 


)١(‏ التهذيب ١5 . ٠١‏ - باب القود بين الرجال والنساء و . . . . ح 58 . الفقيه ‏ » 54 باب الملم يقتل الذمي أو 
العبد أو المدبر أو المكاتب أويقتلون المسلم . ح ”وفي ذيله : إنهم أهل كتاب . هذا ويقول المحقق في الشرائع 
14 : دودية الذمي ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً اومجوسياً ودية نسائهم على النصف . وفي بعض 
الروايات : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » وفي بعضها : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 
درهم , والشيخ رحمه الله نزّلهما على من يعتاد قتلهم فيغلّظ الإمام الدية بم يراه من ذلك حسماً للجرأة » . 

(1) الفقيه 4 » نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . صدرح 55 بتفاوت يسير فيهما . 

(7) و(8) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب اح 7"0و3”5. 

(5) الفقيه ؛ . نفس الباب . ح 7 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 37 . 

(1) الفقيه ؛ . نفس الباب . ح 8 وفي آخره : وهم من أعطاهم ذمة . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب .ح © . 
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في مقداردية أهل الذمة اج 


1 -وما رواه محمد بن خالد . عن القاسم بن محمد . عن على 0 , عن أبي بصير , ١٠١148‏ 
عن أبي عبد الله (ع2 قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ؛ ودية المجوسي 
ثمانماثة درهم . وقال أيضا : إن للمجوس كتاباً يقال له ( جاماس )22 . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة , لأن الوجه فيها : أن نحملها على من يتعود 
قتل أهل الذمة , فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يمه دية المسلم كاملة تارة ؛ وأربعة آلاف 
درهم أخرى بحسب مايراه أصلمح في الحال وازْدَعَ » فأما من كان ذلك منه نادرأ لم يكن عليه 
أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الأخبار الأولة 8 والذي يدل على ما قلناه 5 

٠١١9 -ما رواه ابن محبوب » عن أبي أيوب . عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع)‎ 1١١ 
عن مسلم قتل ذمياً ؟ قال : فقال : هذا شىء شديد لا تحمله الناس 3 فليُعط أهله دية المسلم‎ 
حتى يدْكُلَ عن فتل أهل السواد وعن قتل الذمي . ثم قال : لوأن مسلماً غضب على ذمي فأراد‎ 
أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذمُيّين » ومن قتل ذمياً‎ 
. ظلماً فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها””‎ 

فأما رواية أني بصير خاصة . فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانماثة مثل سائر الأخبار ‏ وما 
تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس . فقد روى هوأيضاً أنه لا فرق بينهم 
وأنهم سواء في الدية وقد قدمتامعنه ون غير » يزيد ذلك بيانا + 


١٠١ -مارواه محمد بن علي محبوب . عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن فضال ؛ عن ابن‎ ١١ 
» بكير » عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدّهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب‎ 
2 ِِ ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات‎ 


. هوابن أبي حمزة‎ )١( 

(1) الفقيه 6 . نفس الباب . ح ه وفيه : جاماسف . التهذيب١٠‏ . نفس الباب , ح 38 . 

(5)(غ) التهذيب ١5 . ٠١‏ -باب القود بين الرجال والنساء و ... اح ه"او7”5 . هذا وقد نسب إلى المشهور القول 
بأن المسلم إذا اعتاد قتل أهل الذمة فل . وأضاف صاحب الجواهر ١01/147‏ بعد أن ذكر هذه النبة : دبل 
عن المهذدبف البارع أنه قريب من الاجماع » بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه » بل عن الانتصار وغاية المراد 
والروضة الاجماع عليه . بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنه محكي عن أبي علي الصدوق والشيخين وعلم 
الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف ( أي المحقق ) في النافع , والفاضل في بعض كتبه » 
والشهيدين كذلك . وابن الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتي والطبرسي والكيدري 
والحلبى . 


خا 


ج1 الإستبصار 


لاةاداماتب 
أنه لا قاد مسلم بكافر 


١‏ - الحسن بن محيوب . عن على بن رئاب . عن محمد بن قيس . عن أبي 
جعفر (ع) قال : لا يقَادُ مسلم بذمي , لافي القتل ولافي الجراحات . ولكن يؤخذ من 
المسلم حاحته للذمي على قدردية الذمي : ثمائمائة درهه() : 

” - فأما ما رواه يونس . عن ابن مسكان . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا قتل المسلم 
يهودياً أو نصرانياً أومجوسياً فأرادوا أن يقيدوا . ردّوا فضل دية المسلم وأقادوا به0"© . 


-عنه . عن زرعة » عن سماعة . عن أبي عبد الله (ع) : في رجل مسلم يقتل رجلا 
من أهل الذمة . قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس . ولكن يعطى الذمي دية المسلم , 
ثم يقتل به المسلم(© . 

4 - الحسين بن سعيد . عن فضالة بن أيوب . عن أبي المعزا . عن أبي بصير . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إذا قتل المسلم النصراني . ثم أراد أهل النصراني أن يقتلوه » قتلوه 
وأدّوا فضل مابين الديتين9©» . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول , لأن الوجه فيها : أن نحملها على من يتعود قتل 
أهل الذمة , فإنه إذا كان كذلك , فللامام أن يقتله به » ويؤدي أهلٌ الذمي فضلّ دية المسلم 
على الذمي على ورثته » وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة . يدل على 
ذلك : 

ه_-مارواه أحمد بن محمد . عن على بن الحكم ؛ عن أبان » عن إسماعيل بن 
الفضل . والحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد . وفضالة . عن أبان . عن 
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن دماء اليهود والنصارى والمجوس , هل 


)١(‏ الفروع ه , باب المسلم يقتل الذمي أويجرحه والذمي . . . ح 4 الفقيه ؛ » 74 باب المسلم يقتل الذمي أو العبد 
أوالمدبر أوالمكاتب أويقتلون المسلم , ح ١‏ بتفاوت . التهذيب ١4 . ٠١‏ باب القود بين الرجال والنساء 
1 باح 37 . 

(؟) الفروع ه . نفس الباب . ح ؟ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 78 . وفيهما في الذيل : وأقادوه . 

زضة الفروع © » نفس الباب ٠ح"‏ . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب اح ة؟. 

(4» الفروع ه , نفس الباب . ح 8 . التهذيب ٠١‏ ., نفس الباب , ح 1٠‏ . الفقيه 4 . نفس الباب . ح 4 . 
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في أنه لا يقتل حر بعبد اج 


عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة ؟ قال : لا إلا أن يكون 
متعوداً لقتلهم , قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : 
لا ء إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم . فقتل وهو صاغِرٌ('© . 

5 جعفر بن بشير ٠‏ عن إسماعيل بن الفضل ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : ٠١7١‏ 
رجل قتل رجلا من أهل الذمة ؟ قال : : لايقتل به إلا أن يكون متعوداً للقتل”") : 


- يونس . عن محمد بن الفضيل . عن أبي الحسن الرضا (ع) مثله9© . ٠١1١‏ 


8١د‏ نات 
1 بيد 
١‏ - علي بن إبراهيم . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير . عن حمّاد . عن الحلبي » عن م” ١٠١‏ 
أبي عبد الله (ع) قال : لا يقتل الحرٌ بالعبد . فإذا قت الحرٌ العبد عُرّم ثمَنه وضرب ضرباً 
شديد9) , 


١‏ ء اخناء ب معنه عن علي بن الحكم ؛ عن علي بن أبي حمزة ‏ عن أبي بصير ء لخديال 
عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يقْمَلُ حر بعبد وإن قتله عمداً » ولكن يغرم ثمنه ويُضرب ضربا 
شديداً إذا قتله عمداً » وقال : دية المملوك ثمنه©) . 


و - أحمد بن أبي عبد الله » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة , عن أبي عبد الله (ع) 11 
قال : قال : يقل العبدُ بالحرٌ » ولا يُقتل الحرٌ بالعبد » ولكن يغرم ثمنه ويُضربٌ ضرباً شديدا 
حتى لا يعود2') . 


)01 الفروع ه 03 باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي . . التهذيب ١8 . ٠١‏ - باب القود بين النسا 
والرجال و . .. . ح ١غ‏ . الفقيه 4 . 59 0 .. وح ٠١‏ . بتفاوت يسير في 
الجميع . وروى ذيل الحديث بتفاوت في الفروع ه . نفس الباب وخ١؟١.‏ 

(1) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح45 . 

2( الفروع ه 3 نفس الباب . ذيلح 4 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب اح 17 : 

» نفس الياب ح مغ . الفقيه ؛‎ ٠» ٠١ الفروع 0 » باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو . . . أح” . التهذيب‎ (١ 

4 باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهي عن 0 صدرح "١‏ بتفاوت . 

م2 الفروع ه » نفس الباب لح . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب بح5ة. 

يه التهذيب ٠١‏ ؛ نفس الباب أ*ح'م 2 الفروع © نفس الباب لح" 3 الفقيه 5 0 8 باب المسلم يقتل الذمي أو 
العبد أو . الوح" . هذاوقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن من شرط القصاص التساوي في الحرية 5 


ذفن 


٠١١ 


شيل 


١١ 


١*5 


1١١ 


اج الإستبصار 
الله دن ١‏ جيب عليكم القصاش في اقل الح بالحرواميد اعد ولت بالا امل 
قال : قال : لا يُقتل حر بعبد » ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد() . 


0 -جعفر بن بشير ‏ عن معلّى بن أبي عثمان 27‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بقتل 
حر بعبد » وإذا قَتل الحرٌ العبدَ غرم ثمنه وضرب ضربا شديداً » ومن قتله بالقصاص أو الحدٌ لم 
يكن له دية» , 

١‏ -الحسن بن محبوب . عن نعيم بن إبراهيم . عن مسمع بن عبد الملك , عن أبي 
عبد الله (ع) قال : لاقصاص بين الحر والعبد © . 

-نأمامارواه أحمد بن محمد بن عيسى » عن عبد الله ب بن المغيرة »عن إسماعيل بن 
أبي زياد . عن جعفر , عن أبيه . عن آبائه » عن علي (ع): أنه قتل حرا بعبد قتله عمد(" . 

فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على من يكون متعوداً لقتل العبيد , لآن من يكون 
كذلك جاز للإمام أن يقتله به لكي يُنكُلَ غيره عن مثل ذلك , فأما إذا كان ذلك منه شادًا نادراً » 
فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه , والذي يدل على ذلك : 


م جا رواه محمد تن ينقنورت: :عن علي بن إتراهيم ومن المبخجان بن محسدبن 
المختار . ومحمد بن الحسن » عن عبد الله ب بن الحسن العلوي , جميعاً عن الفتح بن يزيد 
الجرجاني , عن أبي الحسن (ع) : في رجل قتل مملوكه أومملوكته » قال : إن كان المملورك 
لهُ أدب وحبس » إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فَيُقيَلُ به ”© . 


ولا يتجارزبهادية الحر . فراجع الشرائع للمحقق 4/4 7١5 ٠١‏ . وإن كان قد نقل عن ابن حمزة من الإمامية القول 
برد الدية إلى أقل من دية الحر .ولا بدينار . كما نقل عن الشافعي ومالك القول باعتبار قي قيمة العبد مهما بلغت فراجع 
جواهر الكلام للنجفي 91//1417 . 

. ١7م/ةرقلا‎ )١( 

(9) في التهذيب : عن معلى بن عثمان . 

(8) التهذيب ١4 » ٠١‏ -_باب القود بين الرجال والنساء و . . . أخح"67. 

)2( التهذيب ٠١‏ » نفس الياب بح "م 5 

(1) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 4ه . 

(فه4 الفروع 0 » باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به أخه. التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب اج 0 . قال المحقق في 3 


:24ظ»> 


في العبد يقتل جماعة أحرار واحداً بعد الآخر اج 


9 - علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن إسماعيل بن مرار . عن يونس , عنهم (ع) قال : 
سل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل , صرب ضربا شديداً وأخذ منه 
قيمة العبد » وتدفع إلى بيت مال المسلمين . وإن كان متعوداً للقتل قُتل به(" . 

قال محمد بن الحسن : الأخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه . محمولة على 
التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحرّ . لأنه متى زاد على ذلك رد إليه » وإن نقص 
لم يلزم قاتله أكثر من ذلك , فمن ذلك : 


3 مارواه علي بن إبراهيم ؛ عن محمد بن عيسئ 3 عن يوس 3 عن ابن مسكان‎ ٠ 
, عن أبي عبد الله (ع) قال : دية العبد قيمته » وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم‎ 
. ولا يجاوز به دية الحرٌ("©‎ 


-١‏ الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب ‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا قن 
الخرالعد غرء فبمبه رادت فقيل : وإن كانت قيمته عشرين ن ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز 
بقيمة العبد دية الأحرار9) . 


بهه١‏ ديات 
العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الآخر 


-١‏ محمد بن الحسن الصمار , عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي »عن أحمد بن 
الحسن بن علي بن فضال . عن أبيه . عن علي بن عقبة ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته 
عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ؟ قال : فقال : هولأهل الأخير من القتلى . إن 


- الشرائع ٠ : 7٠١5/8‏ ولوقتل المولى عبده كفْر وعُزّر ولم يقتل به » وقيل : يغرم قيمته ويتصدّق بها . وفي المستند 

ضعف 2 وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك قُتِلَ به » : 

)0 الفروع ه نفس الياب ٠ح7‏ . التهذيب ٠‏ ء نفس الباب , ح 65 . 

0) الفروع ه » باب الرجل الحريقتل مملوك غيره أو . . . احه . التهذيب ١54 . ٠١‏ -باب القود بين الرجال والناء 
و...ءحلاه وفيه : ولا يتجاوز . . 

(*) الفروع ه . نفس الباب . ح ١١‏ وفيه : . . . بقيمة عبد . . . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 8ه وفي ذيله : لا 
يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار . الفقيه 5 باب المسلم يقتل الذمي والعبدو . . . » ح ١١‏ بتفاوت . وفي سند 
التهذيب : علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) بلا توسط الحلبي . 
قال المحقى في الشرائع 141/14 : « ودية العبد قيمته ‏ ا الحر ردّت إليها وتؤخذ من مال الجاني الحر 
إن كانت الجناية عمد! أو شبيهاً ومن عاقلته إن كانت خط . . 


ا 


٠١ 


٠١غ‎ 


ج11 الإستيصار 


شاؤوا قتلوهوإن شاؤوا استرقوه ‏ لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه , فإذا قتل الثاني استجقٌ من 
أولياء الأول فصار لأولياء الثاني » فإذا قتل الشالث استّحق من أولياء الشاني فصارلأولياء 
الغالث ع انحن من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع » إن شاؤوا قتلوه وإن 
شاؤوا استرقوه(") 

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا 
حكم بذلك الحاكم , فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع . يدل على ذلك : 


؟ ‏ مارواه ابن محبوب . عن على بن رئاب . عن زرارة . عن أبي جعفر (ع) في 
عبد جرح رجلين ء قال : هوبينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته » قيل له : فإن جرح رجلا في 
أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هوبينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح 
الأول . قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير9© . 


اياتب 

مدب يقتل حرا 
١‏ -علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج قال : قلت 
لأبي عبد الله (ع) : مدَبّر قتل رجلا خطاأ . من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه , فإن أبى 


دُفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثم رجع حرا لا سبيل عليه7(» . 


؟ - عله » عن محمد بن عيسى »؛ عن يونس . عن محمد بن حمران ؛ وسهل بن زياد 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن جميل . جميعا عن أبي عبد الله (ع) : في مدبر قتل 
رجلا خطأ ١‏ قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية » وإلادفعه إليهم يخدمهم . فإذا مات 


)١(‏ التهذيب ٠١‏ » نفس الباب . ح 7١‏ . وقد عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ في النهاية كما نسب إليه ذلك صاحب 
الجواهر رحمه الله 

(5) التهذيب ١4 ٠ ٠١‏ - باب القود بين الرجال والنساء و . . . . ح ؟7 . الففيه م 2 باب المسلم يقتل الذمي أو 
العبد أو . . . . ح ٠١‏ بتفاوت هذا وبع اومن ليخ اشاح الجؤاهر الرواية .الالو بالفشجفت ومن وتتود جار 
لهاكي تصلح معارضاً لرواية صحيحة هي روابة زرارة هذه عن أبي جعفر (ع) والتي نضمنت اشتراك ولي الجريحين 
في العبد الجاني . وبعد سرده الرواية قال : : ولا ريب أن هذه اشبه باضول المذهب وقواعذه ٠»‏ ضرورة عدم انتقاله 
بمجرد الجنابة وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية بل يمكن حمل الخبر الأول ( ويقصد خبر علي بن 
عقبة ) عليه ومن هنا كان ذلك خخيرة المشهور . بل الشيخ أيضاً في الاستبصار » فراجع جواهر الكلام 7غ ١5+/‏ ش 

(©) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب .اح 2١‏ . 


اللا 


في أم الولد تقتل سيدها خطأ اج 
مولاه ‏ يعني الذي أعتقه ‏ رجع حرا . وفي رواية يونس : لاشيء عليه(" . 

قال محمد بن الحسن : هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبّر صار 
الك حرا » وينبغي أن نقول :فتن نابت العدير ب ينبغي أن يُسْتسُعى العبد في دية المقتول لثلا 


يبطل دم امرىء مسلم ولاس انا مسبلك روا رف ع قزل : لاشيء عليه » على أنه لا 
شيء عليه في الحال ٠.‏ وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات . يدل على ذلك : 


* - مارواه علي بن إبراهيم »عن أبيه . عن إسماعيل بن مرار » عن يونس , عن 
الخطات بن سلمة # ورواه انضما محمداين احمه بن بع + » عن إبراهيم بن هاشم » عن 
صالح بن سعيد » عن الحسين بن خالد »عن الخطاب بن سلمة . عن هشام بن أحمد قال : 
سألت أبا الحسن (ع) عن مدب قتل رجلا خطأ ؟ قال : أيّ شيء رويتم في هذا الباب ؟ قال : 
قلت : رَوَينا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : يتَزُ) برمته إلى أولياء المقتول » فإن مات الذي 

4 
دَبْرّهِ اعتتق . قال : سبحان الله » فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قلت : هكذا روينا ؛ قال : غلطتم 
على أبي 8 يتل برمّته إلى أولياء المقتول » فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته 29 . 


ككاديات 


١-أحمد‏ بن محمد. عن محمد بن يحبى » عن طلحة بن زيد » عن غياث بن 
إبراهيم عن جعفر . عن أبيه (ع)» قال: قال علي (ع): إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي 
خرَة وليس عليها سّعاية9) . 


؟5-وروى وهب بن وهب 3 عن جعفر .2 عن أبيه : أنه كان يقول 9 إذا قتلت أم الولد 


. 4١ نفس الباب  ح‎ . ٠١ التهذيب‎ . 1١ ح٠‎ . . . الفروع ه . باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو‎ )١( 

(1) أي يدفع أويُلقى . 

(؟) التهذيب ١4 .» ٠١‏ باب القودبين الرجال والنساءو . . . , ح 5 . الفروع ه . باب الرجل الحريقتل مملوك غيره 
أو.. اعح 00 
قال المحقق : في الشرائع ٠١5/4‏ : « والمُدبّر كالقنَ ولوقتل عمداً قُتِلَ » » وإن شاء الولي استرقاقه كان له , ولوقتل 
خطا . ٠‏ فإن فكه مولاه بأرش الجناية وإلآ ملّمه للرق , وإذا مات الذي دبّره , هل ينعتق ؟ قيل : لاء لأنه كالوصية وقد 
خرج عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير . وقيل : لا يبطل بل ينعتق » وهو !لمروي . ومع القول يعتقه . هل يسعى في 
فك رقبته ؟ فيه خلاف . الأشهر أنه يسعى , وربما قال بعض الأصحاب : يسعى في دية المقتول , ولعله وَهُمْ » . 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 48 . 


نذكا 


٠١1* 


٠١4 


٠١5ه‎ 


٠١ /ا‎ 


٠١م8‎ 


ج14 الإستبصار 


سيدها خطأ فهي حرة ولا تَبِعَةَ عليها 8 وإن قتله عمد قُتلّت به7١)‏ 5 


-_فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي عبد الله » عن الحسن بن علي 3 
عن حماد بن عيسى . عن جعفر . عن أبيه (ع) قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في 
قيمتها 9 . 

فلا ينافي الخبرين الأولين . لأن الوجه فى اللخبرين الأولين : أن نحملهما على أنه إذا 
كان ولدها باقياً 2 فإثهإذا مات عرلا ها المتقت مد انطنيك وللذفنا » والخبر الآخر نحمله على من 
لا ولد لها تنعتق من نصيبه(2 . فينبغي أن يستسعيها الورثة إن شاؤوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان 


لهم ذلك . 


ك١‏ ديات 
دية المكاتب 


١‏ على , عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن عاصم بن حميد » عن محمد بن 
قيس » عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قتل , قال : يحتسب منه 
ما أعتق منه فيؤدّي بهدية الحر . ومارق منه دية العبد(4) : 


ولا ينافى هذا الخبر : 
31 روه م افا و و ا ا اران 
عن كات لكي م مهل انال ا لط ارا حر وان قار 


. ١ نفس الباب , ح 4م . الفقيه؛  59 باب أم الولد تفتل سيد هاخطأ أوعمداً . ح‎ . ٠١ التهذيب‎ )١( 
يقول صاحب الجواهر 147//ا١١ : و وأما بالنسبة إلى السيد فإذا قتلته ( أم ولده ) خطاً تحررت من نصيب ولدها لعدم‎ 
وخبر وهب بن وهب عن جعفر‎ ٠ . . . استحقاق السيد على ماله مالا ولخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع)‎ 
٠ . . . عن أبيه (ع)‎ 

(1) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 4١‏ . وقد ذكر صاحب الجواهر أنه لم بجد من أصحابنا من عمل بهذا الخبر . 

رةه وقد أشكل الشيخ صاحب الجواهر على هذا الحمل للخبر الأخير على ما إذا مات ولدها وللخبرين الأولين على ما إذا 
كان حي بعدم موافقة شي ء منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذي المال على ماله مالا » فراجع الجواهر 
110/4 . 

(4) التهذيب ١4 . ٠١‏ - باب القود بين الرجال والنساء و . . . ؛ 7ه الفروع ه . باب المكاتب يقتل الحر أويجرحه 
و... ءح١‏ . الفقيه؛ . 584 باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو .. . , ح ١7‏ بزيادة في آخره . 


58/4 


في المقتول يوجد في قبيلة أو قرية اج 


دون النصضف يعدرها عتى » وكذلك إذا فقأ عين حر » وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر 
نيه »اها غليه ؟ قال : إن كان أدذى نصف مكاتيته يفقأ عين الحر أوديته » فإن كان خطاً هو 
بمنزلة الحر » وإن كان لم يؤد النصف قوم وأدى بقدرما أعتق منه . وسألته عن المكاتب إذا أدذى 
نصف ما عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قَتّل وغيره(© . 


لأن الوجه في الجمع بينهما : أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر 
كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير . 


نخدا ديات 
المقتول يوجد في قبيلة أو قرية 


١‏ -أحمد بن محمد بن خالد , عن عثمان بن عيسى . عن سماعة بن مهران ‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أوبين قريتين ؟ فقال : يقاس ما 
بينهما ., فأيهما كانت أقرب ضمّنت() 5 


١‏ - علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله (ع) مثله 9 , 


- الحسين بن سعيد » عن عبد الرحمن بن أبي نجران . عن عاصم بن حميد » عن 


)١(‏ التهذيب ٠‏ نفس الباب . ح 437 بزيادة في آخره . هذا وقال السحقق في الشرائع 6/4 ٠‏ :« والمكاتب إن لم 
بؤدٌ من مكابته شيئاً أوكان مشروطاً فهو كالقنٌ » وإن كان مطلقاً وقد أدى من مال الكتابة شيئاً تحرر منه بحسابه . فإذا 
قتل حرأ عمدا قَلّ به . وإن قتل مملوكاً فلافْوّد , وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية 
ويُسَرَقَ الباقي منه أويباع في نصيب الرق , ولو قتل خط فعلى الإمام بقدرما فيه من الحرية ‏ وللمولى الخباربين فكّه 
بنصيب الرفية من الجناية وبين تسليم حصة الرق لِتْقاصٌ بالجناية » وفي رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر (ع) : إذا أتى نصف ماعليه فهو بمنزلة الحر , وقد رججحها في الاستبصار . ورفضها في غيره ١‏ . 

(؟) التهذيب ١٠1ء.‏ 6 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله رمن ...وح ٠١‏ . الفروع ه ٠‏ ياب آخر منه 
( قبل باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر فيعفو... . ح ١‏ . الفقيه 6 . ٠١‏ باب القسامة ‏ ح 8 . 

(*) الفروع ه , باب آخرمنه ( قبل باب الرجل يقتل وله وليّان أوأكثر فيعفو . . . . ذيلح ١‏ . النهذيب ١5 . ٠١‏ -باب 
القضاء في فتيل الزحام ومن لا . . . , ح ١١‏ . قال المحقق في الشرائ ع 377/4 : و ولووجد ( أي القتيل ) بين 
قريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهمافي اللوث سواء؛ . وقد فسر اللوث بأنه أمارة يغلب معها 
الظن بصدق المدّعي كالشاهد ولو واحداً . وقد نقل صاحب العُنْية إجماع أصحابنا على ما تضمنه الحديث من 


حكم . 


21ظ2> 


يل 


٠١6 


م م١٠٠١‏ 


١6 
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محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قلخي 
قرية أوقريبا من قرية , أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما 
قتلوه(") , 

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار : أنه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا 
وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل ‏ وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا 
الكبير » فأما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل , أو أجابوا إلى القسّامة فلادية عليهم . وتؤدى ديته 
من بيت المال . والذي يدل على ذلك : 


غ -ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى , عن أحمد , والعباس . والهيثم . جميعاً عن 
الحسن بن محبوب , عن علي بن الفضيل . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا وُجد رجل مقتول 
في قبيلة قوم » خلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا , فإن ابوا غرموا الدية فيما بينهم في 
أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المذركين92 . 

5 -عنه » عن هارون بن مسلم . عن مَسْعَدة بن زياد » عن جعفر (ع) قال : كان أبي 
رضي الله عنه . إذا لم يقم القومُ المدّعون البينة على قتل قتيلهم . ولم يقسموا بأن المتهمين 
قتلوه . حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه , ولا علمنا له قاتلا . ثم تؤدّى الدية 
إلى أولياء الفتيل » وذلك إذا قتل في حي واحد ٠‏ فأما إذا قتل في عسكر , أوسوق . أومدينة 5 
فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال() . 


4ادباتب 
من قتله الحل 


أبي عبد الله (ع) قال : أيما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له8) . 


١١ نفس الباب . ح‎ » ٠١ التهذيب‎ )١١ 

(2) التهذيب ٠‏ ء نفس الباب . ح ١5‏ : 

(5) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , ح 17 . قوله (ع) : ٠‏ حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا . . . الخ : هذاهوما يعبر 
عنه في الاصطلاح بِالقَامة . وهي في العمد خمسون يميئا . ٠‏ فإن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد 
القسَامة وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الايمان حنى يكملوا القّسَامة . وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس 
وعشرون يميئاً . والتفصيل في القسامة بين أقسام القتل هوعلى رأي بعض أصحابنا . ومنهم من سَوى بينها . 

)2 التهذيب ١٠١ . ٠١‏ باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومنلا . . . » صدرح 18 . الفروع © . باب - 


0 


في) إذا أعنف أحدٌ الزوجين على صاحمه فقتله » ما حكمه ؟ ج: 


؟ - علي بن محمد بن عيسى » عن يونس . عن المفضل بن صالح » عن زيد 
الشحام ‏ قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل قتله القصاص . هل له دية ؟ فقال : لوكان 
ذلك لم يُقَمَصّ من أحد . ومن قتله الحدّ فلا دية له2© . 


قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا عامين » وينبغي أن نخصهما بأن نقول : 
إذا قتلهما حدٌ من حدود الله فلا دية له من بيت المال . وإذا مات فى شىء من حدود الآدميين 


" -ما رواه الحسن بن محبوب . عن الحسن بن صالح الثوري . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان علي (ع) يقول : من ضربناه حَدًا من حدود الله فمات فلادية له علينا » ومن ضر بناه 
حَدَأ في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا"© . 


56ادبات 
إذا عمف أحدٌ الذوجين على صاحب فقتله . ماحكمه ؟ 


١‏ علي بن إبراهيم . عن صالح بن سعيد . عن يونس . عن بعض أصحابنا . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل أعُنفَ على امرأته » أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل 
أحدهما الآخر ؟ قال : لاشيء عليهما إذا كانا مأمونين » فإن إِنّهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم 
يريدا القتل27 . 


- من لا ديةله . صدرح ١‏ . وفيه : الحد في القصاص . وروى في الفقيه 6 » ١١‏ باب من لا دية له في جراح أو 

قتل , ح ”عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) : من قتله القصاص فلا دية له . 

(١)‏ الفروع ه . نفس الباب ٠ح‏ * . التهذيب ٠١‏ » نفس الباب ؛ح ين 

(؟) التهذي ب ٠١‏ » نفس الباب , ح 717 . الفقيه 4 , ١/‏ باب نوادر الحدود ؛ح ه ونسب القول إلى الصادق (ع) . 
الفروع ه . نفس الباب . ح ٠١‏ . هذاوقد أجمع أصحابنارضوان الله عليهم على عدم القصاص من المسلم من كل 
من أباح الشرع قتله كالزاني واللائط وساب النبي (ص) . . . الخ . ولذلك اشترطوا في ثبوت القصاص أن يكون 
المقتول محقون الدم . يقول المحقق في الشرائع ٠ : 5١7/4‏ الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ‏ 
احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود وكذا كل من أباح الشرع قتله ومئله من هلك 
بسراية القصاص أو الحد » . 

(”) الفروع ه . نفس الباب . ح ١6‏ : التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 37 . الفقيه 4 » 57 دثات الفود وميا الديه + 
حم وأخرجه عن نوادر إبراهيم بن هاشم . قال المحقق في الشرائع 7149/5 : : إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل 
أودُبر أوضمًا فماتت ضمن الدية » وكذا الزوجة . وفي النهاية : | إن كانا مأمونين لم يكن عليه ما شيء والرواية 
ضعيفة ؛ . وراجع جواهر الكلام للنجفي 07/17 . 


>04 


١١6 


١٠١65 


1١0ا/‎ 


٠١4 


حكن اا 


9 3 الإستبصار 


١ -فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي‎ ١ 
وهشام . والنضر . وعلي بن النعمان . عن ابن مسكان . جميعاً عن سليمان بن خالد . عن‎ 
: أبي عبد الله (ع) : أنه سّثل عن رجل أعنَفتَ2١) على امرأة فزعم أنها ماتت من عُنْفِهِ ؟ قال‎ 
. الدية كاملة » ولا يُقتل الرجل22‎ 

فلا ينافي الخبر الأول , لأن الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفى فيه عنه أن يكون عليهما 
شيء من الفَوّد , ولم ينفٍ أن يكون عليهما الديّة » وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد 
منهما أنه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية : 


كا اياتب 
من رْلَّنَ من فوق على غيره فقتله 
١‏ الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن عُبَيّد بن زرارة قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ فقال : ليس عليه شيء”) 


» محمد بن يعقوب , عن الحسين بن محمد . عن مُعَلَى بن محمد . عن الوشًا‎ ١ 
عن أبان بن عثمان . عن ميد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وفع على رجل‎ 
. من فوق البيت فمات أحدهما ؟ قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء9©»‎ 

١‏ محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , عن الحسين » عن صفوان بن 


يحبى . وفضالة . عن العلا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما (ع) قال : في الرجل 
يسقط على الرجل فيقتله . فقال : لاشيء عليه . 


قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار : أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ , فأما إذا 


. أي جامعها بعنف وشدّة‎ )١( 

)1١(‏ الفقيه ؛ . ١6‏ باب القود ومبلغ الدية » ح 71 بتفاوت يسير . التهذيب ١5 . ٠١‏ -_باب القضاء في قتيل الزحام ومن 
لايعرف قاتله و . . الخ””, 

ةا الفروع 5 ».بات لزعل يتم على الخال يتل خا . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 8" . وروى بمعناه في 
الفقيه ؛ . 5١‏ - باب من لادية له في جراح أوقتل . ٠خ ١7‏ ويسند آخخر . 

(54) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . ح 47 بزيادة في آخره . الفقيه 4 , نفس الباب , ح © . أقول : ولا بد من حمله على 
ما لووقع لا بإرادته كما لوجرفه الهواء . أوزلق فوقع » وإلا ففيه الدية . وإن كانت الصور تختلف بين كونه قتل عمد أو 
شبيهاً بالعمد أرخطاً محضاً » ففي الأول القود وفي الثاني الدية في ماله , وفي الثالث الدية على العاقلة . فراجع 
تفصيل الكلام في ذلك كتاب الشرائع للمحقق 501١/4‏ . 


دف 


في جواز قتل الإثنين فصاعداً بواحد اج 


دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هوعلى الدافم 2 . يدل على ذلك : 


؛ -مارواه الحسن بن محبوب . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله (ع) : في 
رجل دفع رجلا على رجل فقتله . قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء 
المقتول » قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه . قال : وإن أصاب المدفوع شيء 
فهوعلى الدافع أيضاً9 . 

لالالااآيباتب 
جواز قتل الإثنين فصاعد أ بواحد 

١‏ -علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن أحمد بن الحسن الميئمي . عن أبان . عن 
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (ع) : عشرة قتلوا رجلا ؟ فقال : إن شاء أولياؤه 
قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات , وإن شاؤوا تحَيّروا رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل 
المقتول الأخير عُشْرَ الدية . كل رجل منهم , قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم” . 

؟ عنه , عن محمد بن عيسى , عن يونس . عن عبد الله بن مسكان » عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجلين قتلا رجلاً . قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدٌوا دية كاملة 
وقتلوهما . وتكون الدية بين أولياء المقتولين . وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك 
نصف الدية إلى أهل المقتول ٠‏ فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوادية صاحبهم 
من كليهما . وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما9) . 


)١(‏ قال المحفن في الشرائع 501/5 : ٠‏ ولودفعه دافع . فدية المدفوع لومات على الدافع . أمادية الأسفل فالاصل 
أنها على الدافع أيضاً ٠‏ وفي النهاية ( للشيخ ) ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع وهي رواية عبد الله ببن سنات 
عنابي عبد الله (ع) » . أقول : وهي ادروابة التالية . 

زف التهديي ١١‏ ؛ ١٠5‏ - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا . . . ٠ح 4١‏ الفقيه ؛ ٠‏ .باب القود ومبلغ الدية . 
ح ٠١‏ . الفروء 5 . باب الرجل يفع على الرجل فيقتله . ح ؟ . ١‏ 

(9) الفروع 5. باب الجماعة يجتممون على قتل واحد . ح 8 . التهذيب ١776٠١‏ - باب الأثنين إذا فتلا واحدا 
و... وخ١‏ الفقيه؛ 51١.‏ باب حكم الرجل يقتلى الرجلين أو ... ٠ح ١‏ . قال المحقق في الشرائع 
4" :! إذا اشترك جماعة في قتل واحد . قتلوا به , والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل 
عن دية المقتول فيأخحذ كل واحد منهم ماافضل من ديته عن جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم . فإن 
فضل للمقتولين فضل قام به الولي . وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لوانفرد أوما يكون له شركة في 
السراية مع القصد إلى الجناية . ولا يعتبر التساوي في الجناية » بل لوجرحه واحد جرحا . والآخر ماثة جرح ثم سرى 
الجمبم فالجناية عليهما بالسوية . ولو طلب الدية كان عليهما نصفين » . 

(8) الفروع ه . باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد . ح ؟ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ء ح ؟ بتفاوت في الذيل 


ركذا 


١ 


الكحال 


اج الإستبصار 


" - يونس . عن ابن مسكان . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا قتل الرجلان والثلائة 
رجلا فارادوا قتلهم ٠‏ ترادّوا فَضْلَ الدية » وإن قَبلَ أولياؤه الدية كانت عليهما , وإلا أخذوا دية 
صاحبهم22 . 

4 أحمد بن محمد . عن ابن أبي عمير , عن حمماد . عن الحلبي ٠»‏ عن أبي 
عبد الله (ع) : في عشرة اشتركوا في قتل رجل . قال : تخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه , 
ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية9) . 


فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن القاسم بن عروة » عن 
العباس . وغيره . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد » حكم 
الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا » وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ؛ إن الله عر وجل يقول : 
« ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسْرف في القتل »7 . وإذا قتل ثلاثة واحداً » 
خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يُقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول©» . 

فلا ينافي الأخبار الأولة , لأن الوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أحد شيئين » 
أحدهما : أن نحمله على التقيّة , لأن في الفقهاء من يجوزذلك . والآخر : أن نحمله على 
أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ٠١‏ يفضل عن دية صاحبه , وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من 
العامة . وهومذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين (ع) . لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد 
عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك . وذلك لا يجوز على حال . والذي يؤكد ما قدمناه : 

1-مارواه الحسن بن علي بن بنت إلياس . عرداده عن سراد 3 عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجلين قتلا رجلا » فقال : يَُتَلان إن شاء أهل المقتول . وترّد على أهلهما 


دية واحدة(95) 1 


-فامامارواه محمد بن يحبى ٠‏ عن بعض أصحاينا(؟) » عن يحيى بن المبارك » عن 


. 7 نفس الباب . اح‎ . ٠١ الفروع ه . نفس الباب , ح ” . التهذيب‎ )١( 

(؟) الفروع ه . نفس الباب , ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 4 . الفقيه 4 . نفس الباب ‏ ح * . 

(5) الإسراء/ 7 . 

(5) التهذيب 17١٠١‏ باب الأثنين إذا قتلا واح داو . .  .‏ ح ه . الفروع ه . باب الجماعة يجتمعون على قتل 
واحد ٠ح؟.‏ 

(0) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 5 . الفقيه 4 . 77 باب القود ومبلغ الدية . ح 74 بتفاوت . 

)3 في الفروع والتهذيب : عن بعض أصحابه . 


ذا 


فيمن أمر غيره بقتل إنسان فقتله 4 


عبد الله بن جبلة . عن أبي جميلة(١)‏ . عن إسحاق بن عمّار , عن أبي عبد الله (ع) : في عبد 
وخر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء فقتل الحر . وإن شاء فتل العبد . فإن اختار فقتل الحر ضرب 
حت العين0 


قوله (ع) : ضرب جني العبد , لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورئة 
المقتول الثاني نصف الدية , أويسلّم العبد إليهم . لأنه لوكان حرا لكان عليه ذلك على ما 
بيناه » فحكم العبد حكمه ")على السواء , وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على 
الأحرار . على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدّمناها . 


158د يات 
من أمر غيره بقتل إنسان فقتله 


١‏ أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب , عن علي بن رئاب . عن زرارة » عن 
أبي جعفر (ع) : في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يُقتل به الذي قتله ؛ ويحبس 
الآمر بقتله فى الحبس حنى يموت . 


؟ - فأمامارواه أحمد بن محمد . عن ابن محبوب » عن إسحاق بن عمار » عن أبي 
عبد الله (ع): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله » فقال : يُقل السيد به(©) ١‏ 


. هوالمفضل بن صالح‎ )١( 

)١(‏ الفروع ه . نفس الباب وح ٠‏ . التهذيب ٠١. ٠١‏ باب الاشتراك في الجنايات . ح 4 . هذاوقال المحقن في 
الشرائع 4 ٠١ 4 5١7/‏ : و إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً . قال في النهاية : للأولياء فتلهما . ويُردٌ إلى سيد 
العبد ثمنه . أويقتلون الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثئة المقتول خمسة آلاف درهم . أو يلم العبد إليهم , أويقتلون 
العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . والاشبه أن مع قتلهما يردُون إلى الحر ( أي إلى ورثته ) نصف الدية . ولايرد 
على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر . فيرد عليه الزائد , فإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة 
عن نصف دية المقتول أذوا إلى المولى الزائد . فإن استوعب ( أي الزائد ) الدية . وإلا كان تمام الدية لأولياء 
المقتول . وفي هذا اختلاف للأصحاب . وما اخترناه أنسب بالمذهب » . 

زة أي حكم الحر في القتل العمد . 

(1) التهذيب 17١٠١‏ باب الاثنين إذا قتلا واحد والثلائة يشتركون في . .  .‏ ح ١١‏ . الفروع ه , باب الرجل يأمر 
رجلا بقتل رجل . ح ١‏ . الفقيه 5 . 7١5‏ باب القود ومبلغ الدية . ح ١7‏ بتفوات . 

(0) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١5‏ . الفروع ٠‏ , نفس الباب . ح ؟ . قال المحقق في الشرائع ٠ : ١49/14‏ إذا 
أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر . ولا ينحقق الإكراه في الفتل . ويتحقق فيماعداه » وفي رواية 
علي بن رئاب : يحبس الآمر بقتله حتى يموت , هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلا , ولوكان غير مميّز كالطفل 
والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة » ويستوي في ذلك الحر والعبد . . . » . 


نلف 


6١و‎ 


١ 0 


إوذ حال 


اج الإستبصار 
-علي . عن أبيه » عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
أمير المؤمنين (ع): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله » فقال أمير المؤمنين (ع) : وهل 
عبد الرجل إلا كسيفه . يُقَتَلُ السيد . ويُسْمَودَعٌ العبدٌ السجنّ(2 . 


فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم 
إلى ذلك وبكرههم عليه ٠‏ فإن من هذه صورته وجب عليه القتل . لأنه مفسد في الأرض » 
وإنما قلناذلك . لأآن الخبر الأول مطابق لظاهر القرآن . قال الله تعالى : 8« أن النفس 
بالنفس »224 ., وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف . فينبغى أن يكون ما 
خالف ذلك لا يعمل عليه . ١‏ 


كا_باتب 
ضمان الراكب لما تجحنيه الدابة 


١‏ -علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن حمّاد . عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله (ع) : أنه سّئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين . فتصيب دابته 
إنسانا برجلها ؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها .» ولكن عليه ما أصابت بيدها » لأن رجلها 
خلفه إن ركب , وإن كان قائدها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء(" . 


" - علي » عن أبيه . عن النوفلي » عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) : أنه ضمن 
القائد والسائق والراكب ., وقال : ما أصابت الرّجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب 


)١(‏ التهذيب١٠‏ . نفس الباب , ح ١‏ . الفروع ه . نفس اباب . ح” . الفقيه” . ١6‏ باب الحبس بتوجه 
الاحكام .ح ؟ بتفاوت وفي الفروع : الأكسوطة أوكسيفه . . . 
وفي الفقيه : إلا كسوطه وسيفه . 

0 المائدة/ ه؛ وصدر الأية : وكتبنا عليهم فيها ان‎ )7١( 

(5) الفقيه 4 01٠‏ - باب ما يجب في الدابة تصيب إنساناً بيدها أو . . . .ح ١‏ بتفاوت . التهذيب 3٠١‏ :8١-باب‏ 
ضمان النفرس وغيرها . صدرح 5١‏ . الفروع ه , باب ضمان ما يصيب الدواب ومالا . .. . صدرح ؟ . قال 
الشهيدان : ه يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها دون رجليها . والقائد لها كذلك يضمن جنايتها مطلقالو 
وقف بها الراكب أو القائد , ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضهاعلى الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها 
ورأسها ويوجهائها كيف شاءا ولا يملكان رجليها لانهما خلفهما . والسائق يملك الجميع ولوركبها اثنان تساويا في 
الضمان لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أومرض فيختص الصمان بالآخر لانه المتولي 
أمرها حاب و 
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في ضمان الراكب لم تجنيه الدابة ج41 


والقائد2"9 . 


" - الحسين بن سعيد . عن النضر » عن هشام بن سالم » وعلي بن النعمان . عن ابن 
مسكان .» خميعا عن علبيان بن خالد قال : سألت أباعيد الله (ع) عن رجل مر في طريق 
المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ١‏ 
ولكن عليه ما أصابت بيدها , لأن رجلها خلفه إذا ركب , وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله 
يضعهاحيث شاء292 , 

- فأماما رواه الصمار . عن الحسن بن موسى الحشَّاب » عن غياث بن كلوب . عن 
إسحاق بن عمّار » عن جعفر , عن أبيه : أن علياً (ع) كان يضمّن الراكب ما أوطات بيدها 
ورجلها . إلا أن يعيث بها أحد فيكون الضمان على الذي عَبَتٌ بها 9 . 

فلا ينافي الأخبار الأولة . لأن الوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا كان الزاكب 
واقفاً على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها . والأخبار الاولة نحملها على من 
يسير على الدابة » يدل على هذا التفصيل : 


ه -مارواه يونس . عن محمد بن سنان . عن العلاء بن الفضيل . عن أبي 
عبد الله (ع) : أنه سَئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب 
برجلها ؟ ففال : ليس عليه ما أصابت برجلها . وعليه ما أصابت بيدها » وإذا وقفت فعليه ما 
أصابت بيدها ورجلها . وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً9» . 


5 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه . عن النوفلي » عن السكوني ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : البئرٌ جبار وَالِعَجْمَاءُ جبار . والمعدن بار" . 


» نفس الباب‎ , ٠١ باختلاف في ترتيب بعض الفاظه تقديماً وتأخيراً . التهذيب‎ ١١ الفروع 5 . نفس الباب , ح‎ )١( 
. الفقيه 4 . نفس الباب . ح 4 وروى صدر الحديث ونسب فيه التضمين إلى علي (ع)‎ . ٠١ ح‎ 

(9) التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , ح 5١‏ . 

(©) التهذيب١٠‏ . نفس الباب , ح 37 . 

(4) الفروع ه ‏ باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان . . . . ح ” . التهذيب ١86٠١‏ - باب ضمان النفوس 
وغيرها .ح 14 . 

(0) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١7‏ . الفروع ه . باب النوادر( آخر كتاب الديات ) , ح ٠١‏ . الققيه 4 . 5١‏ 
باب ما جاء فيمن أحدث بئرًفي ملكه أو . . . , ح 4 بتفاوت وسند ممختلف . والجبار : الذي لا .عم فيه ولادية له . 


07/ 


١١الك‎ 


3/4 


١١م١‎ 


١٠١م‎ 


اج الإستبصار 


دغل عن متمد بن عيسى عن يوشى + غن رجل عن أبي عبد الل بع ) قاله.: 
البهيمة من الأنعام لا يَغرم أهلها شيئا(" . 

فالوجه في هذين الخبرين : أن نحملهما على أحد شيئين . أحدهما : على البهائم 
التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها . فإن ما تجنيه يكو نجباراً , والثاني : أن نحملهماعلى 
حال لا يكون راكباً لها ولا سائقاً ولا قائداً » بأن تَرْمَح( برجلها أويدها , أوتكون انفلتت 
فأصابت إنسانا من غير تفريط من صاحبها + يدل على ذلك : 


4 -ما رواه علي بن إبراهيم , عن أبيه ؛ عن ابن فضال . عن يونس بن يعقوب . عن 
أبي مريم , عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في صاحب الدابة أنه يضمن ما 
وطأت بيدها , وما بَعَجَت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان97 . 

يؤكد ما فصلناه ُ 

4 ما رواه علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس »عن رجل » عن أبي 
عبد الله (ع) قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة9؟) : 


ا باب 
المرأة والعبد يقتلان رج 


١‏ الحسن بن محبوب ؛ عن أبي أيوب 2 عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأً ؟ فقال : إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد . فإن 


- والعجماء : الدابة . قوله (ع) : والمعدن جُبار : أي إذا أصاب العامل فيه فقتله أوجرحه . أو انهار المنجم عليه 
فمات أوجرح . 

١ الفقيه؛‎ . ١ نفس الباب . ح 168 . الفروع ه . باب ضمان ما يصيب الدواب ومالا . . . ء ح‎ , ٠١ التهذيب‎ )١( 
. باب ماجاء في الدابة تصيبه. . . . ح ”7 . وفي الأخيرين زيادة في الذيل : مادامت مرصلة‎ - ١ 

زفة أي ترفصس . 

(9) التهذيب ١8٠ ٠١‏ _باب ضمان النفوس وغيرها , ح 57 . الفروع © , باب ضمان مايصيب الدواب وما لا . .. ع 
ح 3١‏ . الثقيه 4 » ١‏ - باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أورجلها ٠ح"‏ بتفاوت في الأخيرين وسند 
مختلف قي الفقيه . هذا وقال المحقق في الشرائع 707/4 : « راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها » وفيما تجنيه 
برأسها تردد أفربه الضمان لتمكنه من مراعاته وكذا القائد , ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها , وكذا إذا 
ضربها فَبَجمْت ضمن . وكذا لوضربها غيره ضمن الضارب , وكذا السائق يضمن ما تجنيه . . . الخ » . 

(1) مرهذا الحديث برقم /امن هذا الباب فراجع . 
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ف المرأة والعبد يقتلان رجلا اج 


أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما . قال : وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلااف 
درهم . فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم . وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة 
ويأخذوا العبد أخذواء إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ٠»‏ فليردُوا على مولى 


العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده 3 فإن كانت قيمته أقلّ من 


خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد() . 
؟ ‏ الحسن بن محبوب . عن هشام بن سالم . عن أبي بصير , عن أبي جعفر (ع) 
قال : سكل عن غلام لم يُذْرِكَ وام رأزقتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد . فإن 
أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم . وإن 
أحبوا أن يفتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية » قال : وإن أحب أولياء 
المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية9» . 
قال محمد بن الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد . 
فأما قوله في الخبر الأول : إن خطأ المرأة والعبد عمد . وفي الرواية الأخرى : إن خطا المرأة 
والغلام عمد , فهو مخالف لقول الله تعالى . لأن الله عر وجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون 
القزوا: قلا يرز أن كر انحط عمد كما لا جوز إن يعون العفنة خط الأاعمن لسن سكل 
مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان . وأيضاً » فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما 
يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلّم إلى أولياء المقتول » أويفتديه مولاه » وليس لهم قتله » 
وكذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود . فكيف 
يجوز أن نقول في هذه الرواية : إن خطأه عمد ؟ وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة 
للكتاب والأخبار المتواترة » لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ 
عمداً » والوجه فيهما : أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمد ما يعتقده بعض المخالفين 
أنه خطأ وإن كان عمداً , لأن فيهم من يقول : إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط 
القود » وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره » ويكون المعنى في قوله (ع) : لم 
)١(‏ التهذيب 5١. ٠١‏ - باب اشتراك الأحرار والعبيد والناءو... . ح ؟ الفروع ه . باب من خخطأه عمد ومن عمده 
خطأ .ح ؟ . الفقيه 4 . 7 باب من خطأه عمد . ح ؟ . قال المحقق في الشرائع 7١4/4‏ : « لواشترك عبد 
وامرأة في قتل حر فللا ولياء قتلهما ولارد على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على 
مولاه الزائد . . ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على 
مولاءمافضل ٠‏ وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا ردّ . وعلى المرأة دية جنايتها » وإن كانت قيمته أكثر من 
نصف الدية ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته . وإن استوعب دية الحر , وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا » . 
(5) الفروع ه . نفس الباب . ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ ء نفس الباب . ح ”© . الفقيه 4 نفس الباب . ح ١‏ . 
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١ ؟مى‎ 


٠١م4‎ 


٠١م6‎ 


١١مىك‎ 


اج الإستبصار 


يدرك ؛ بمعنى حدّ الكمال . لأناقد بيّنا أن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه . أو بلغ عشر 


“ - مارواه علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن النوفلي . عن السكوني , عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : في رجل وغلام اشتركا في فتل رجل فقتلاه . فقال 
أمير المؤمنين (ع) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقَنّصّ منه » وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار 
قضى بالدية9) . 


أبواب ديات الأعضاء 
الالااياتب 
دية الشفتين 


١‏ الحسن بن محبوب . عن أبي جميلة , عن أبان بن تغلب . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : في الشفة السفلى ستة آلاف . وفي العليا أربعة آلاف , لأن السفلى تمسِك الماء29 . 


؟ - وروى ظريف بن ناصح في كتابه مثل ذلك 29 . 


31 -_باب اشتراك الأحراروالعبيد والنساءو. . . وح 4 . الفقيهغ خرف -باب من خطأه عمدح‎ 75١8٠١ التهذيب‎ )١( 
هذا والذي يظهر من كلمات‎ . ١ بتفاوت يسير . الفروع 0 , باب نادر ( قبل باب الرجل يقتل مملوكه أو . . . ) ح‎ 
أصحابنا الإجماع على أن من شرائط القصاص كمال العقل ولذا نجدهم قد أفتوا بعدم فقتل الصبي بالصبي ولا‎ 
وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ . . . وفي رواية : يقتص من‎ « : 5١19/4 يقول المحقق في الشرائع‎ ٠ , بالبالغ‎ 
الصبي إذا بلغ عشراً . وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ويقام عليه الحدود . والوجه اعد لمان لاسي‎ 
/ً » يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة‎ 

)7١(‏ التهذيب 5703٠١‏ باب ديات الأعضاء والجوارح و . .. »ح 7 . الفقيه 4 . 7١‏ _باب ما يجب فيه الدية ونصف 
الدية فيما . 5 ٠خ ١١‏ . الفروع ه ء باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما . . 

3 6 . قال المحقق في الشرائع 518/4 08 الشفتان وفيهما الدية إجماعاً 20 وفي تفديردية كل واحدة خلاف 3 7 

في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان . وهوخيرة المفيد رحمه الله . وفي الخلاف : في العليا أربعمائة 
وفي السفلى ستماثة ؛ وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله (ع) ؛ وذكره طريف في كتابه أيضاً ٠‏ وفي أبي 
جميلة ضعف . وقال ابن بابويه ‏ وهو مأثور عن طريف إيضاً - : في العليا نصف الدية . وفي السفلى الثلثان وهو 
تادر وفبه مع ندوره زيادة لامعنى لهاء وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استناداً إلى قولهم (ع): كل مافي 
الجد منه اثنان ففيه نصف الدية . وهذا أحسن » وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها » . أقول : ولا بد من التنبيه على 
أن ما ورد في كلام المحقق نقلاً عن الخلاف للشيخ من أن رواية أبي جميلة فد تضمنت تقدير ستمائة وأربعمائة هو أمر 
مغاير للرواية التي بين أيدينا لأنها نفس الرواية عنهما وقد تضمنت أربعة آلاف وستة آلاف ؟ !! 

(59) التهذيب ١750ل‏ باب ديات الشجاج وكسر العظام و . . . لها . الفروع ه » باب الشفتين » الفقيه 4 , 
باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية . . . » ح ١‏ . والغريب أن ما ورد في حديث ظريف هذا وهو طويل - 


ل لمكا 


في ديات الأسنان اج 


0 فأما مارواه الحسين بن سعيد . عن الحسن . عن زرعة » عن سماعة قال : قال أبو بام ١٠١‏ 
عبد الله (ع) : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية("© . 


فلا ينافي الخبرين الأولين . لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية 
لا في مقدارها , فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن تفاضلا في 
المقدار . 
الالاد يات 
ديات الأسئان 


٠١8 الحسن بن محبوب . عن هشام بن سالم . عن زياد بن سوقة . عن الحَكم بن‎ - ١ 
غتيبة » قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا » وبعضهم له‎ 
ثمانية وعشرون سنا . فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ فقال :'الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون‎ 
سنا اثنا عشر في مقاديم الفم .» وستة عشر في مواخيره , فعلى هذا قسمت دية الأسنان . فدية‎ 
كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب » فإن ديته خمس مائة درهم . وهي اثنا عشر سنا‎ 
ستة آلاف درهم » وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سناً فديتها‎ 
أربعة آلاف درهم » فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم . وإنما‎ 
» وضعت الدية على هذا . فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا ديّة له , وما نقص فلا دية له‎ 
. 7 هكذا وجد ناه في كتاب علي (ع)‎ 

٠١88 » فأما مارواه أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن عبد الله بن سنان‎ - ١ 
. عن أبي عبد الله (ع) قال : الأسنان كلها سواء » في كل سن خمسمائة درهم()‎ 


٠١4٠ -ومارواه أحمد بن أبي عبد الله » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة قال : سألته عن‎ ٠١ 


- جداً ومفصّل إن دية الشفة العليا إذا قطعت واستؤصلت هونصف الدية خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك . 
وإن دية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون ديناراً وثلشا دينار فما قطم منها 
فبحساب ذلك؟! وهذا ما يجعلنا نميل إلى حصول تصحيف في رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب والله العالم . 

0 8 فيلح‎ ٠» . . . باب ديات الأعضاء والجوارح و‎ - 7 21٠١ التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب ٠.1٠١‏ ؟” - باب ديات الأعضاء والجوارح و . . . ٠ح‏ 8م” بزيادة في آخره . الفقيه4 7١ ٠‏ _باب دية 
الأصابع والاسنان والعظام . ح ١١‏ بزيادة في آخره . الفروع ه . الديات . باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في 
الأسنان والاصابع » ح ١‏ بزبادة في آخره . 

(6) الفروع ه , باب آخر ( قبل باب الشفتين )ج 8 . التهذيب ٠١‏ , نفس الباب , ح 39 . 


١ 


ليل 


لحيل 


ل 


ج14 الإستبصار 


الأسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء9" . 

4 -ومارواه محمد بن الحسن الصفار » عن أحمد بن محمد 5 عن محمد بن سنان 3 
عن العلاء بن الفضيل » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : السن من الثنايا والأضراس سواء نصيف 
العْشر9) , 

ه وما رواه الحسن بن علي بن فضال . عن ظريف . عن علي بن أبي حمزة . عن 
أبي عبد الله (ع) قال : في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها . وهونصف عُشْرٍ الدية 29 , 

فالوجه في هذه الأخبار : أن نحملها على الأسنان التي هي المقاديم دون المواخير » 
انها التسنارية فى واحرت الدية.» في أكل واخحد متها حسيمانة حعيك ها فصل في الزواية 
الأولى ٠‏ وينبغي أن ب يبنىئ المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع 00 
قلناه » لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب فى كل سن خمسمائة لأن جميعها ثما 
وعشرون سنا » وذلك لا يذهب إليه أحد . 

-فأما مارواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير 
المؤمنين (ع) : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرَةٍ وخمس بعير(؟) 

فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على التقية » لأنها موافقة لمذهب بعض العامة 
ولسنا نعمل به 6 

؟اا باب 
السن إذا ضَرِبَتَ فأسودّت ولم تقع 
١‏ - أحمد بن محمد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله 44 
قال : السن إذا ضَريْتٌ انْظِر بها سَنْةٌ » فإن وفعت أغرم الضارب خمسمائة درهم » وإن لم نقع 


. 1* تفس الباب , جح‎ . ٠١ الفرو 5 . نفس الباب , ح هم ء التهذيب‎ )١( 
نفس العاسد يج 5 يعسن المانت امارج‎ 


(1) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ضمنح ٠١‏ . 

() التهذيب ٠١‏ , نفس الباب » صدرح 8 . هذا وقال المحقق في الشرائع 517/4 : ٠‏ الاسنان : وفيها الدية 
كاملة , وتقسّم على ثمانية وعشرين سنا » » اثني عشر في مقدم الفم لضي نستان زو ناغيان زان وسطلوا د اسل 2 
وستة عشر في مؤخره وهي : ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب . ومثلها من أسفل . ففي المقاديم ستمائة دينار » 
حصة كل سن خمسون ديناراً » وفي المآخر أربعمائة دينار حصة كل ضرس خمسة وعشرون ديناراً . . 

(4) التهذيب 5١.١‏ - باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها , ح 57 والثغرة م 


ادبا 


في دية الإِصبْع إذا لت ج: 


وإسودّت أغرم ثلثي ديتها('» . 

؟ -قأمامارواه أحمد بن محمد » عن على بن الحكم . وغيره » عن أبان .» عن بعض ١٠١6‏ 
أصحابه . عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) يقول : إذا اسودت الِْيهُ جعل 
فيها الدية9) . 


فالوجه في هذه الرواية : أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في فى الرواية الأولى من 
إيجاب تُلّئي الدية فيها دون الدية الكاملة . 


١4‏ ديات 
دية الإضبّع إذا شت 


١٠١5 : -سهل بن زياد ؛ عن ابن محبوب ., عن علي بن رئاب . عن الفضيل بن يسار قال‎ ١ 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراع إذا صرب فانكسر منه الزند ؟ قال : فقال : إذا يست منه‎ 
الكف فشْنْت أصابمٌ الكف كلها فإن فيها ثلي الدبة : دية اليد . وإن شلت بعض الأصابع‎ 


وبقي بعض 2 فإن في كل إصبع شُلّت ثلثي ديتها » قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا 
شُلّت أصابع القدم7" . 


٠١6ا/ عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن حماد . عن‎ ٠ . فأما ما رواه على بن إبراهيم‎ - ١ 

الحلبي عن أبي عبد الله 4 : في الإصبع عُشْرٌ الدية إذا قت من أصلها أوشُلّت قال : 

وسألته عن الأصابع أ اسَوَاءُ هن في الدية؟ قال: : عم قال : وسألته عن الأسنان ؟ فقال : د 

سواء(؛) 8 

5 باب دية الاصابع والأسنان والعظام . ح 7 . الفروع‎ *١ . 4 الفقيه‎ . ١ نفس الباب . ح‎ . ٠١بيذهتلا‎ )١( 
ولو اسودت ( السن ) بالجماية ولم‎ « : 7١7/4 باب آخحر ( قبل باب الشفتين ) . ح 4 . قال المحقق في الشرائع‎ 
تسقط فثلنا ديتها . وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر . وفي انصداعها ولم تسقط ثلثاديتها . وفي الرواية ضعف‎ 
. » والحكومة أشبه‎ 

(9) الفروع د . نفس الباب . ح 7 . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 17 . 

(؟) التهذيب 771٠ ٠١‏ بان ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها عح ٠ه‏ . الفقيهع ,» ١‏ باب دية الأصابع 
والأسنان والعظام اخ 4ة. الفروع 0 ؛ باب دية الجراحات والشجاج باحق قال المحقق في الشرائع 514/8 
٠‏ وفي شلل كل واحدة ( من الأصابع ) ثلثاديتها . . 

(5) الفروع ه , نفس الباب , ح ٠١‏ . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح 44 . قال المحقق في الشرائع 7١17/14‏ - 
5184 : «وفي أصايع اليدين الدية اراك ا اولاني » وقيل : في الابهام ثلث 
الدية ٠‏ وني الأر, بع البواقي الثلثان بالسوية . 


ول 


١٠١54 


يل 


١٠٠ 


ج14 الإستبصار 


فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ماتُشلَّ عنده فتستحق بذلك 
ثلثي ديتها » وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية7 فيصير دية كاملة لها . وذلك لا ينافي 
التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول . 
ولالااياتب 
دية الأصابع 


١‏ - علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن حمّاد . عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الأصابع اسَوَاءُ هُنَّ في الدية ؟ قال : نعم( . 


١-أحمد‏ بن محمد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله 44 
قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية . في كل اصبع عَشْرٌ من الإبل » وفي الظفر 


خمسة دنانير9) 5 


*'-الحسين بن سعيد » عن الحسن » عن زرعة » عن سماعة قال : سألته عن الأصابع 
هل لبعضها على بعض فَضْلٌ في الدية ؟ فقال : هُنَّ سواء في الدية9) . 
الأصابع في كل إصبع عَشْرْ من الابل 0 , 

قال محمد بن الحسن : هذه الروايات متفقة غير مختلفة » وقد روى ظريف بن ناصح 
في روايته أن الأصابع متساوية إلا الإبهام ٠‏ فإن لها دية مفردة » وهي أن لها ئلث دية اليد . 
وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء » وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير » 
ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل ., وأماما تضمنت رواية أبي بصير ء 


)1غ( قال المحقق في الشرائع ٠74/6‏ بعد أن ذكر أن في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثي الدية : ٠‏ وفي قطعها بعد الشلل 
الللث و . 

(؟) مرهذا برقم (؟) من الباب السابى فراجع . 

(1) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح 48 . الفقيه 4 ؛ نفس الباب . ح ” وروى صدر الحديث . الفروع 5 . نفس 
الباب . ح ١١‏ . قال المحقى في الشرائع 578/4 : « وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنائير » وكذا لونبت أسود . ولو 
نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير » وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة . وفي رواية عبد الله بن سنان : في الظفر 
خمسة دنائير» 5 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب ٠حآاه‏ . الفقيه 6 . نفس الباب أح١‏ : 

(60) التهذيب 575051١١‏ باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ذيلح /اه بتفاوت . 


ين 


في دية نقصان الحروف من اللسان اج 


وعيد الله بن سنان » إن في كل إصبع عشراً من الإبل » يجوز أن يكون من كلام الراوي . وهو 
أنه لماسمع أن الأصابع سواء في الدية ؛ ففسر هولكل إصبع عشر من الإبل » ولم يعلم أن هذا 
الحكم يمختص بالأصابع الأربعة » وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون إطراح 
كن مها 
8لااديات 
دية نقصان الحر وف من اللسان 


١‏ الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فَتّقل لسانه » عغرض عليه حروف المعجم . 
فما لم يُمْصِح من الكلام كانت الدبة بقصاص من ذلك(" . 


" -عنه » عن الحسن , عن زرعة » عن سماعة قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في 
رجلٍ ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه . وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض . 
فَأفرَاهُ المعجم فقسّم الدية عليه » فما أفصح به طرحه . وما لم يفصح به ألزمه إياه 29 . 

"ا -عنه » عن حماد بن عيسى . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا 
صرب الرجل على رأسه فنقل لسانه » عُرضت عليه حروف المعجم , فما لم يفصح به منها 
يؤدى منه بقدرذلك من المعجم . يُقام أصل الدية على المعجم كله . ثم يعطى بحساب مالم 
يفصح به منها . وهي تسعة وعشرون حرفاً9© . 

أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب » عن سليمان بن خالد . عن أبي 
عبد الله (ع) : في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه , أنه يُعرض عليه حروف المعجم 
كلها , ثم يعطى ديته بحصة ما لم يفصح به منها9؟ . 


/١ نفس الباب . ح‎ . ٠١ مايمتحن به من يصاب في سمعه أوبصره أو . . . »ح ه بتفاوت التهذيب‎ ٠ الفروع ه‎ )١( 
. بتفاوت سير جدا‎ 

(؟) التهذيب ٠ ٠١‏ نفس الباب » ح 7 . يقول المحقق ف في الشرائع ‏ /5154 : « أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم 
وهي ثمانية وعشرون حرفاً ٠‏ وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا وهي مطرّحة ١‏ سه كو 3 
ويؤخف نصيب ما يعدم منها . ويتساوى اللسنية وغيرها ثقبلها وخفيفها . ولوذهبت اجمع وجبت الدية كاملة . 

(*) التهذيب ٠١‏ 8 55 باب ديات الأعضاء والجوارح و... .٠ح‏ 7 . الفروع 5 . و 
سمعه أو . . . ح ” بتفاوت الفقيه 4 ؛ 55 - باب القود ومبلغ الدية , ح 54 بتفاوت وفيه : وهي ثمانية وعشرون 
حرفا 

(5) الفروع ه . نفس الباب , ح ١‏ بتفاوت ييرء التهذيب ٠١‏ , نفس الباب . جح 74 . 


0 


١1١غ‎ 


6 


1١١ 


١١٠١5 


١6 /ا‎ 


اج الإستبصار 
4 النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله (ع) قال : أتي أمير المؤمنين (ع) برجل 
ضرب فذهب بعض كلامه وبقى بعض كلامه . فجعل ديته على حروف المعجم . لم قا : 
تكلم بالمعجم . ؛ فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا » 
فجعل ثمانية وعشرين جزءاً . فما نقص من ذلك(7١)‏ فبحساب ذلك 292 . 

١‏ - فأما مارواه محمد بن أحمد بن يحبى » والصفّار » جميعاً عن العُبّيدي9»: عن 
عثمان بن عيسى » عن سماعة . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل طرق بغلام طرقة 
فقطع بعض لسانه ٠‏ فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ؟ قال : يقرأ المعجم ٠‏ فما أفصح به 
طُرِحّ من الدية . ومالم يُقصح به ألم الدية » قال : قلت : فكيف هو ؟ قال : على حساب 
الجمل : ألف ديته واحد ؛ والباء ديتها اثنان » والجيم ثلاثة » والدال أربعة » والهاء خمسة . 
والواوستة . والزاي سبعة . والحاء ثمانية » والطاء تسعة . والياء عشرة » والكاف عشرون ء 
واللام ثلاثون . والميم أربعون . والنون خمسون . والسين ستون والعين سبعون . والفاء 
ثمانون , والصاد تسعون , والقاف مائة . والراء مائتان . والشين ثلثمائة » والتاء أربعمائة ع 
وكل حرف يزيد بعد هذا من اب ت ث له مائة درهم 4) 


فمانضمن هذا الخبر من تفصيل دية الحروف . يجوز أن يكون من كلام بعة بعض الرواة » 
من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل . ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب 
من ذلك . ولم يكن القصد ذلك ., وإنما كان المراد أن يقسّم على الحروف كلها أجزاءً 
متساوية » ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره ٠‏ ولو 
كان الأمر على ما تضمنته هذه الرواية » لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال . لأن 
ذلك لا يبلغ الدية كاملة إن حسبناها على الدراهم . وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت 
الدية » وكل ذلك فاسد . فينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الأخبار إن شاء الله . 


. في التهذيب : من كلامه‎ (1١) 

69 التهذيب 3٠‏ نفس الباب ٠ح‏ هلا . والعلة في الاختلاف في عدد حروف المعجمهوالألف والهمزة. فمن جعلهما 
حرفاً واحداً بلا فرق بينهما باعتبار أنه إن سكن فهو الف » وإن حرّك فهر همزة » عدها ثمانية وعشرين . ومن فرق 
بينهما عدها تسعة وعشرين . 

زه واسمه محمد بن عيسى . 

(4) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , ح ال . 


فيمن وطأ جارية فأفضاها اج 


لالالاآيات 
000 2 5 
من وطأجارية فافضاه2") 


١‏ الحسن بن محبوب . عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق . عن بريد 
العجلي . عن أبي جعفر (ع) : في رجل افتّض جاريته ‏ يعني امرأته ‏ فافضاها . قال : عليه 
الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين , قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلاشيء عليه » 
وإن كان دخل بها ولها تسم سنين فلا شيء عليه(" ؛ إن شاء أمسك وإن شاء طلّقَ 29 . 


؟ فأما ما رواه ابن أبي عمير » عن حماد 8 عن الحلبي 3 عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الإجراء(؟» عليها ما دامت حيّة"© . 


فلا ينافي الخبر الأول » لأنا نحمل هذا الخبر على من وطأها بعد التسع سنين ٠‏ فإنه لا 
يكون عليه الدية » وإنما يلزمه الإجراء عليها ما دامت حيّة لأنها ل تصلح لرجل . ولا ينافي هذا 
التأويل قوله في الخبر الأول : إن شاء طلّق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين » 
لأنه قد ثبت له الخيار بين إمساكها وطلاقها , ولا يجب عليه واحد منهما , وإن كان يلزمه النفقة 
عليها على كل حال لما قدّمناه . وأما الخبر الذي : 


و -روآأه محمد بن يعوب ؛ عن عدّة من أصحابنا 3 عن سهل بن زياد 0 عن يعقوب و 
يزيد » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل 
أن تبلغ تسع سنين ء فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدً © . 


(1) الإفضاء : _بالوطء -هوان يصيّر ملك البول والحيض واحداً . وهذا هوالمشهور الغالب في تفسيره . وقبل : بأنه 
تصيير مسلك الحيضض والغائط واحدا . قيل : ولعل إلحاق هذا الثاني به من باب فحوى الخطاب وعموم تعليل بعض 
الأحكام المترتبة عليه من تعطيل للأزواج . 

. أي من الانفاق الدائم والدية‎ )١( 

هه الفروع ه » باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما . . . . ح ١8‏ . التهذيب: 5752005١‏ - 
باب ديات الأعضاء والجوارح و ين 

01 أي الانفاق , 

(5) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١18‏ . الفقيه ؛ ع "١‏ باب فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس 6 
ح 194 . هذا وقال الشهيدان : ولا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع سنين هلالية فتحرم عليه مؤيدا لوأفضاها 
بالوطي . . . وهل تتخرج بذلك من حبالته ؟ قولان . أظهرهما العدم . وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت 
أحدهما . . . الخ © . وراجع المحقق في الشرائع 77١/57‏ : 

(1) التهذيب” . 57 باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الانساب . ح 50 . الفروع * , النكاح . باب المرأة 
التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ‏ ح ؟١١‏ . 


يح 


١١1 


١11١ 


١117 


ج1 الإإستبصار 


فلا بنافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : فإن أمسكها ولم يطلّقها فلاشيء عليه . لأن 
الوجه فيه : أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضاً ذلك . ورضيت 
بذلك عن الدية » كان جايزاً » ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى 
نعمل بالأخبار كلها . 

5 - وأما ما رواه الصمار . عن إبراهيم بن هاشم , عن النوفلي . عن السكوني . عن 
جعفر , عن أبيه » عن علي (ع) : أن رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها 
مفضاة . ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها . وأجبر الزوج على إمساكها("© . 

فالوجه في هذا الخبر : أن نحمله على ضَرْب من التقية , لأن ذلك مذهب كثير من 
العامة . 


8لاااياتب 
دية من قطع رأس الميت 

١‏ -علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن الحسن بن موسى . عن محمد بن الصباح » عن 
بعض أصحابنا قال : أتى الربِيمٌ أبا جعفر المنصور ‏ وهوخليفة ‏ في الطواف فقال : يا أمير 
المؤمنين , مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك|رأسه بعد موته » قال : فاستشاط 
وغضب . فقال فقال : لابن شبرمة وابن أبى ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في 
هذا ؟ فكلّ قال : ما عندنا في هذا شيء .قال + فتجمل يرود الستالة ويقنول : أثثل ام لا ؟ 
فقالوا : ماعندنا في هذا شيء » ولكن قد قَدِمّ رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده 
الجواب في هذا » وهو جعفر بن محمد . وقد دخل المسعى . فقال للربيع : اذهب إليه فقل 
له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا » ولكن أجبنا في كذا وكذا . قال : فأتاه الربيع 
وهوعلى المروة فأبلغه الرسالة . فقال أبوعبد الله (ع) : قدترى شغل ما أنافيه وعندك الفقهاء 
والعلماء فسلهم . قال : فقال له : قد سألتهم ولم يكن عندهم فيه شيء , قال : فَرَده إليه » 
فقال : أسألك إلا ما أجبتنا فيه . فليس عند القوم في هذا شيء.فقال له أبوعبدالله(ع) : حتى فرغ 
مما أنافيه قال : فلمافرغ جلس في جانب المسجد الحرام » فقال للربيع اذهب فقل له : 
عليه مائة ديار » وقال : فأبلغه ذلك . فقالوا له : فسله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو 


(1) التهذيب 7١0٠١‏ -_باب ديات الأعضاء والجوارح و . .  .‏ ح ١9‏ . 


24 


في دية من قطع راس الميت اج 


عبد الله (ع) : في النطفة عشرون ديناراً » وفي العلقة عشرون . وفي المضغة عشرون 
دينارا 0( وفي العظم عشرون ديناراً ٠‏ وفي اللحم عشرون دينارا » ثم أنشأناه خلقا آخر . وهذا 
هوميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا » قال : فرجع إليهم فأخبرهم الجواب 
فأعجبهم ذلك 3 قال : وقالوا 3 ارجع إليه فاساله 8 الدناينر لمن هي 3 لورثته أم لا ؟ فقال أبو 
عبد الله 44 : ليس لورثته فيها شيء » إنما هذا شيء صار إليه في يده بعد موته يُحَجّ بها عنه 2 
أو تصيّر فى سبيل من سبل الخير , قال : فزعم الرجل أنهم رددوا الرسول فأجابه فيها أبو 
عبد الله (ع) ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب22 . 


و فأمامارواه محمد بن أبي عمير » عن جميل ؛ عن غير واحد من أصحابنا » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحي 9) ش 

وما رواه ابن أبي عمير . وصفوان , عن رجالهم قال : قال أبوعبد الله (ع) : أبى 
الله أن يظن بالمؤمن إلا خيراً . وكسرك عظامه حي وميّتاً سواء9» . 

-محمد بن أبي عمير , عن مُسْمّع كردين قال : سألت أباعبد الله (ع) عن رجل كسر 
عظم ميت ؟ قال فقال : حُرمته ميتاً أعظمُ من حرمته وهوحيّ (4) . 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول , لأنه ليس في شيء منها أن حرمته ميتاً كحرمته 
حياً في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه . ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من 
استحقاق العقاب على ذلك . كما يستحقه لوفعل بحي . 

ه وأما ما رواه محمد بن على بن محبوب . عن يعقوب بن يزيد » عن يحبى بن 
قال : قلت : ميت قُطع رأسه ؟ قال 5 عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام ( 
هذا لله . وإن قطعت يمينه أوشيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام ”© . 


)١(‏ الفروع ه . باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به مايكون فيه . .  .‏ ح ١‏ . التهذيب ٠١‏ . 536 - باب دية عين 
الاعور ولسان الأخ رس و . . . . ح ٠١‏ . هذاوقال المحقق في الشرائع 58١/4‏ : « في قطع رأس الميت المسلم 
الحر مائة دينار » وفي قطع جوارحه بحساب ديته . وكذا في شجاجه وجراحه . ولا يرث وارله منها شيئا بل نصرف في 
وجوه القُربٍ عنه عملا بالرواية » وقال علم الهدى رحمه الله : يكون لبيت المال » . 

؟) التهذيب١٠‏ . نفس الباب . ح ١١‏ . الفقيه 4 , “51 _باب ما يجب على من قطع رأس ميت . ح ؟ » وأخرجه عن 

4 0 الفروع 6 نفس الباب » ح ؟ . حي ا ١‏ 

59 د(:) التهذيب ٠١‏ » “77 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و... , ح 17و75 . 

(0) التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . ح ١8‏ . الققيه ؛ , 5 باب ما يجب على من قطع رأس ميت . ح 4 . 
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١1١15 


١1١١/ 


١١14 


١18 


10 


اج الإستبصار 


5 -عنه ء عن أحمد بن محمد . عن ابن ن أبي نجران . ومحمد بن سنان , عن 
عبد الله بن مسكان . عن أبي عبد الله (ع) : في رجل قطع رأس الميت ., قال : عليه الدية ع 
لآن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي (7) 

: الحسين بن سعيد . عن ابن سنان 22 . عمن أخبره  عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ٠ 
3 سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدية » فإن حرمته ميتاً كحرمته وهوحَيٌّ‎ 

8 -وما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي نجران . عن محمد بن سنان . عن 
عبد الله بن مسكان , عن أبي عبد الله (ع) : في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية » 
لأن حرمته متا كحرمته وهوحي 49) 

فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه . لأنه ليس في ظاهرها أن عليه الدية التي 
هي دية النفس . أودية الجنين , وإذا لم يكن ذلك فيها . حملناها على أن ذلك دية الجنين » 
والذي يدل على ذلك : 


9 -ما رواه علي بن إبراهيم , عن أبيه . عن محمد بن حفص . عن الحسين بن 
خالد , ورواه محمد بن علي بن محبوب , عن محمد بن الحسين , ٠‏ عن محمد بن أَشْيم ؛ 
عن الحسين بن خخالد قال : سألت أبا الحسن (ع) فقلت : إنارويناعن أبي عبد الله (ع) حديثاً 
احناان امفيك ؛ فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل 
ميت » قال : قال رسول الله (ص) : إن الله حرّم من المسلم ميت ما حرّم منه حياً » فمن نعل 
بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبوعبد الله (ع) , هكذا 
قال رسول الله (ص) . قلت : من قطع رأس رجل ميت أوشقٌ بطنه . أو فعل به ما يكون في 
ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية : دية النفس كاملة ؟ فقال : لاء ثم أشارإلي 
بإصبعه الخنصر فقال لي : ليس لهذه دية , فقلت : بلى , قال : فتراه دية النفس ؟ فقلت : 
لاء قال : صَدَهْتَ » فقلت له : ومادية هذا إذا قطع رأسه وهوميت ؟ فقال : ديته دية الجنين 


. ١6 نفس الباب . ح‎ ,. ٠١ التهذيب‎ ))١( 
. (؟7) هو محمد بن مئان‎ 
. ١5 نفس الباب » ح‎ . ٠١ التهذيب‎ )5( 
الفقيه 5 . 57 باب ما يجب على من قطع رأس ميت . ح ” . وقال الشيخ الصدوق رحمه الله بعد إيراده هذا‎ )4( 
الحديث : « متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية » ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة‎ 
. 17 نفس الباب . ح‎ . ٠١ ديناردية الجنين » . التهذيب‎ 


لق 


١11 


١1 


في دية الجنين اج 


في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار » قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه , 

فقال : لم لا تستوفي مسألتك ؟ فقلت : ماعندي فيها أكثر مما أجبتني به , إلا أن يكون شيء 
لا أعرفه » قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروخ مائة ديتار , 

وهي لورثته » وإن دية هذا إذا قطع رأسه أوشقٌ بطنه فليس هي لورثته . إنما هي له دون 
الورئة . فةلت : وما الفرق بينهما ؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجوّ نفعه وإن هذا قد مضى 
فذهبت منفعته , فلما مل به بعد موته صارت ديته بتلك المُثْلّة له لا لغيره , يُحَجّ بها عنه. 

ويفعل بها من أبواب البرٌ والخير من صدقة أوغيرها » قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله 
في الحفرة » فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مِسْحائّه من يده فأصاب بطنه فشّقه ٠‏ فما 
عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ . فكفارته عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين . أو 
صدقة على ستين مسكيناً , مذ لكل مسكين بمد النبي (ص)22 . 


-١‏ محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين . عن محمد بن إسماعيل » عن 
صالح بن عُقبة . عن سليمان بن صالح . عن أبي عبد الله (ع) : في النطفة عشرون ديناراً » 
وفي العَلَقة أربعون ديناراً » وفي المضغة ستون ديناراً . وفي العظم ثمانون ديناراً » فإذا كسى 
اللحم فمائة دينار , ثم هي مائة حنى يستهل » فإذا استهّل فالدية كاملة29 . 

؟ - علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى ‏ عن يونس » عن عبد الله بن مسكان ‏ 
عمن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : دية الجنين إذ تم مائة دينار » فإذا انشىء فيه الروح 
فديتهُ ألف دينار , أوعشرة آلاف درهم إن كان ذكراً . وإن كان أنثى فخمسمائة دينار » وإن 


)١(‏ التهذيب ٠١‏ . 7 _باس دية عين الأعور ولسان الأخرس و ... ٠ح‏ 18 . الفروع ه » باب الرجل يقطع رأس ميت 


أويفعل به مايكون فيه . . . . ح 4 بتفاوت . الفقيه 4 . 57 باب مايجب على من قطع رأس ميت . ح ١‏ بتفاوت . 
() التهذيب ٠١‏ . 50 باب الحوامل والحمول و . . . . ح ؟ . الفقيه 5 » 6" باب دية النطفة والعلقة والمضغة 
كال . الفروع ه » باب دية الجنين » عه . هذا وقد اتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على أن دية الجنين 
الجلم السر ذا نولم تله الروج ما يار ؛ كرا عن أيه والبوولت الروج فذية كام لكر ونعق 
للانى ولا تجب الام يقن الحياة: وتجب هنا الكفارة مع ماشرة الجناية؛ وأماإذالم نتم خلقته. فقدذهب 
أصحابنا في ديته إلى قولين : أحدهما : غُرّة » وهي العبد والآمة » وقد ذكر هذا القول الشيخ في المبسوط وفي, 
الخلاف وغيرهما . وثانيهما : وهو الأشهر . هوما تضمنه صدر هذا الحديث من أنه إذا صار عظما فديته ثمانون 
ديناراً » وإذا صارمضخة فستون . وعلقة فأربعون . 


"1١ 


ح 


الإستبصار 


قيِلْثْ المرأة وهي حبلى ولم يُدْرَأذَكَرٌ هوأم أنثى فدية الولد نصفان : نصف دية الذكر ونصف 
دية الأنثى . وديتها(!) كاملة29 . 


1١177 


٠ علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن فضال . ومحمد بن عيسى . عن يونس‎ - "١ 


جميعاً قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (ع) على أبي الحسن (ع) فقال : هو 
صحيح ء فكان مما فيه : أن أمير المؤمنين (ع) جعل دية الجنين ماثة دينارٍ » فإذا انشىء فيه 
خلق آخر وهوالروح ٠‏ اوه هد امو لا ا 
فخمسمائة دينار , وإن قُتلْت المرأة وهي حبلى مُتِمٌ فلم يسقط ولدها . ولم يعلمأذَكَرٌ هوأ 
أنئى » ولم يُعلم أبَعْدَها مات أو قبلّها ؛ فديته نصفان : 00 . 
ودية المرأة كاملة بعد ذلك 297 , 


وقد أوردنا أحاديث مشروحة فى تفصيل دية الجنين فى كتابنا الكبير » من أرادها رَقَفَ 


عليها من هناك . 


١١74 


-فأما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن علي بن الحكم . عن ابن أبي 


حمزة7؟) . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) : إن ضرب رجل امرأة ُبلى فالقت ما في 
بطنها ميّتأ , فإن عليه غرةً : عبداً أوأمة يدفعها إليها» . 


١١6 


ه علي ٠‏ عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني , عن أبي عبد الله (ع) قال قضى 


رسول الله (ص) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها : غرة : عبدأأو 


أمة 0 , 


١5 


فق 
)2( 
(0) 


» -عنه » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن محمد بن أبي حمزة . عن داود بن فَرُقَد‎ ١ 


أي دية المرأة القتيل . 

الفروع ه امنود لخي يع ا : عن يونس أو غيره عن . . . . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب » 
ديل ح ١‏ 

الفروع ت ؛ باب دية الجنين . ضمن ح ١‏ بتفاوت . التهذديب ٠0 . ٠‏ باب الحوامل والحمولو . . . . ضمن 
اح 4ل الفقيه؛ ١6٠‏ باب دية جوارح الإنسان ومفاصله ودية النطفة و. . ء ضمانح ١‏ بتفاوت . قال المحقق في 


الشرائع /1 الات لمر امنا مده جين نل للمراة ربعن الي للجنير: روا جه سالك يريو علج 
ذكرا فديته أو أنثى فديتها . وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل . ولا إشكال مع وجود ما يُصار آلية من 
النقل المشهور» . 

في التهذيب : عن أبي حمزة . والظاهر أن فيه سقطا . 

الفروع ه . نفس الباب ٠ح‏ . التهذيب ٠‏ . نفس الباب. ح 3٠١‏ . 

الفروع 5 . نفس الباب . ح /ا. التهذيب ٠١‏ . نفس الباب , جح 1١‏ . 


حضن 


في دية الجنين اج 


عن أبي عبد الله (ع) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ؛ فألقت جنيئاً , 
فقال الأعرابي : لم يهل ولم يْصح ؛ ومثله يطل ٠‏ فقال النبي (ص) : اسكت سجاعة » عليك 
غُرَةٌ وصيف : عبد أوآمة0) . 


- الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب . عن سليمان بن خالد . عن أبي ٠١00‏ 
عبد الله (ع) : أن رجلا جاء إلى النبي (ص) وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقط ميتا , 
فأتى زوج المرأة النبي (ص) فاستعدى عليه » فقال الضارب : يا رسول الله » ما أكل ولا 
شرب ولا استهل ولا صاح . ولا استبشر(" , فقال النبي (ص) : إنك رجل سّبجّاعة , فقضى 


فيه رقبة 9) : 


/ محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن ١١58‏ 
أبي أيوب . عن أبي عبيدة » والحلبي , عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن رجل قتل امرأة 
خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؟ قال : عليه خمسة آلاف درهم . وعليه دية الذي في بطنها 
ع "وسيف اووطفةء أوا عون وهار اك 


فلاتنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة , لأن الأخبار الأولة محمولة على جنين قد كمَلٌ 
ونَمْ غير أنه لم تلجه الروح . وهذه محمولة على امرأة تطرح عَلَّقَة أومُضغة فتكون دسة ذلك 
غرة : عبدٌ أوأمة . والذي يدل على ذلك : 


9 -مارواه الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب . عن علي بن رئاب . عن أبي ١١١4‏ 
عبيدة . عن أبي عبد الله (ع) : في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها . فألقت 
ولدها ؟ قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقٌّ له السمع والبصر ء فإن عليها دية 
تسلّمها إلى أبيه . قال : وإن كان جنيناً علقة أومضغة فإن عليها أربعين ديناراً . أوغرة تسلّمها 
إلى أبيه .» فلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا , لأنها قتلته(© . 


)١(‏ التهذيب١٠‏ . نفس الباب , ح ١5‏ . الفقيه 4 . 80 باب دية النطفة والعلّقةو . .اح ؛ بتفاوت يسير . الفروع 
. نفس الباب . ح ” . واللاستعداء : هنا طلب النصرة على الظالم . وقوله : ومثله يطل : أي يذهب هدراً فلا 
دية له , 

(9) في التهذيب : ولا استبش . 

زضة التهذيب 6٠‏ ه0” باب الحوامل والحمول و... . ح ١7‏ . 

(4) الفروع ه . باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية ...وح . التهذيب ٠١‏ . نفس الباب . 


ح 314 
)2( التهذيب ٠ ٠١‏ تفسن الياب » ح ١5‏ وليس في منده ذكر لأبي عبيدة ٠‏ الفقيه غ »٠‏ 5 _باب دية النطفة والعُلقَة - 


وض 


اج الإستبصار 
ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبى وأبى عبيدة 2 من أن المرأة كانت تمعخض 3 لأن للا 
يمتنع لأنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تامٌ بأن يكون سقطاً فلا اعتراض بذلك على حال » 
ويمكن أن تحمل هده الروايات: على غَرّب من الدقية لآن ذلك مذ هب كثير من العامة © وقذ 
روي ذلك عن النبي (ص) . 
فيما اختلف من الأخبار 
بحمد الله ومئه وجميل صنعه 3 والصلاة على خير خلقه محمد وآلهالطاهرين 1 


حورا اثتعخح5. الفروع ه » باب دية الجنين اح ١‏ وقد دل الحديث على أن الجانية مخيرة بين أن تدفع إلى والده 
غرّةٌ أوأر بعين دينارا دية الحمل إذا كان في مرحلة العلقة » وهذا قول ثالث يجمع بين القولين اللذين أشرنا إليهماسابقاً 
في المسألة عند كلامنا على دية الجنين المسلم إذا لم تتم خلقته فراجع . 


1 


للمصنف رضون الله عليه 
حيث إن سند الإستبصار هو عين مشيخة التهذيب آثرنا ‏ حسب ما تقتضيه المنهجية , ونظراً 


إلى التقدم الزمني والرتبي للتهذيب على الإستبصار أن نكتفي بشرح واحد لمشبخة الشيخ في 
كتابه تهذيب الأحكام . مع عدم إغفالنا لبعض التعليقات الخفيفة والجزئية هنا إتماما للفائدة . 


محمد جعفر شمس الدين 


فنا 


بسَم الله الرخمن الرّجِيم 
باب 
ترتيب هذا الكتاب وذكر أسانيده وعدد أبوابه ومسائله 

قال الشيخ السعيد الورع العالم(١2‏ أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي مصنف 
هذا الكتاب رضي الله عنه قد أجبتكم أيذّكم الله إلى ما سألتم من تجريد الأخبار المختلفة 
وترتيبها على ترتيب كتب الفقه التى أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات . وأفردت كل 
باب منه بما يخصه وأوردت ما ل ولم أجل فيه بشيء قدرت عليه » وبذلت وسعي وطاقتي 
في ذلك ء وأنا أرجو من الله تعالى ال أكون أخللت بأحاديث مختلفة تعرف إلا وقد أوردت إلا 
شاذا نادراً فإني لا أدعي أني أحيط العلم بجميع ماروي في هذا الفن ؛ لأن كتب أصحابنارضي 
الله عنهم المصنفة والأصول المدوّنة في هذا الباب كثيرة جد . وربما يكون قد شد منها شيء 
لم أظفر به فإن وقع عليها إنسان لا ينسبني إلى التقصير أو التعمد . فإن على كل إنسان ما يقدر 
عليه ويبلغ جهده وطاقته وقدرته . وقد أوردت في كل باب عقدته : إمًا جميع ماروي فيه إن 
كانت الأخبار قليلة » وإن كان ما يتعلق بذلك الباب كثيراً جداً » فقد أوردت منه طرفاً مُفَئِعاً » 
ولت يك الباق غلى العفنات القبر) »وكنت سلكت فى أل الكفات إيراة الأحساذيف 
بأسانيدها , وقلن ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني 5 َّ اختصرت في الجزء الثالث » 
وعَوّلتٌ على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله , على أن أورد عند 
الفراغ من الكتاب جمله من الأسانيد يُتَوَصلُ بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في 
كتاب : تهذيب الأحكام , وأرجومن الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة( التي سَهل الله 
تعالى الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والأأصول . لأن الكتاب الكبير الموسوم 
بتهذيب الأحكام ‏ يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه » وكتاب 
النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه . وذكر جميع ما روي فيه على وجه 
35 أرضات الشدع والجاء هلجا عن قافا »تدز ضر لشي شن رونا رمه فى باح عازن 
0( 502" 
()) الكتب الثلاثة هي : التهذيب والاستبصار والنهاية في الفقه . 


ينض 


اج الإستبصار 


يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ , وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من 
الأخبار المختلفة , وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها , والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا 
لوجهه إنه قريب مجيب . وأنا ابتدىء الآن بذكر الأسانيد حسب ما قد وعدت إن شاء الله . 
( فماذكرته ) عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ المفيد أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي رحمة الله عليه » عن أبي القاسم 
جعفر بن محمد بن قَوْلَوَيُه » عن محمد بن يعقوب . وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن 
أبي غالب أحمد بن محمد الزراري . وأبي محمد هارون بن موسى التلْعُكْبّري0") , وأبي 
القاسم جعفر بن محمد بن قَوْلُوَيْه . وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصَّيْمَري » وأبى 
المفضل الشيباني ؛ وغيرهم ؛ كلهم عن محمد بن يعقوب وواخرماة ابسا) حم به عدون 
المعروف بابن الحاشِر رحمة الله عليه . عن أحمد بن أبي رافع ٠‏ وأ بي الحسن عبد الكريم بن 
عبد الله بن نصر البرّاز بتنيس29) وبغداد . عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع 
ا ال ال و 0 


( وماذكرته ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم ؛ فقدرويته بهذه الأسانيد » عن محمد بن 
يعقوب ء عن علي بن إبراهيم . وأخبرني برواياته الشيخ المفيد أبوعبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان . والحسين بن غبيد الله » وأحمد بن عبدون , كلهم عن أبي محمد 
الحسن بن حمزة العلوي الطبري . عن علي بن إبراهيم بن هاشم . 

( وماذكرته ) عن محمد بن يحبى العطار , فقد رويته بهذه الأسانيد . عن محمد بن 
يعقوب . عن محمد بن يحبى العطار , وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله » وأبو 
الحسين بن أبي جيد القميّ رحمهما الله . جميعاً عن أحمد بن محمد بن يحبى . عن أبيه 
محمد بن يحيى العطار . 

( وماذكرته ) عن أحمد بن إدريس . فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب . 
عن أحمد بن إدريس ؛ وأخبرني بجميع رواياته أيضاً الشيخ أبو عبد الله( . والحسين بن 
)00( قال ابن الأثير في اللباب ١ : 174/١‏ التلَمُكْبَري ا 

لدالئل ب ل 


شف يقصد الشبخ المفيد رحمه الله . 


لقنا 


عبيد الله جميعاً عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البَرَوْفَري() » عن أحمد بن 
إدريس . 

( وماذكرته )عن الحسين بن محمد » فقد رويته بهذا الإسناد . عن محمد بن 
يعقوب . عن الحسين بن محمد . 

( وماذكرته )عن محمد بن إسماعيل 3 عن الفضل بن شاذان ؛ فمَد رويته بهذا 
الإإسناد : عن محمد بن يعقوب , عن محمد بن إسماعيل . 

( وماذكرته ) عن حَُمَيّد بن زياد(" , فقد رويته بهذا الإسناد : عن محمد بن يعقوب ‏ 
عن حُمَيْد بن زياد » وأخبرني بجميع رواياته وكتبه أيضاً : أحمد بن عبدون . عن أبي طالب 
الأنباري("'ا عن حميد بن زياد . ومن جمله ؛ 


( ماذكرته ) عن أحمد بن محمد بن عيسى , مارويته بهذه الأسانيد : عن محمد بن 
يعقوب , عن عدّة من أصحابنا , عن أحمد بن محمد بن عيسى . ومن جملة ؛ 

( ماذكرته ) عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي7؟) , مارويته بهذه الأسانيد : عن 
محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد . ومن جملة ؛ 


( ماذكرته ) عن الفضل بن شاذان . ما رويته بهذا الإسناد : عن محمد بن يعقوب : 
عن على بن إبراهيم , عن أبيه0'» . ومحمد بن إسماعي|. . عن الفضل بن شاذان » ومن 
جمله ؟ 


( ماذكرته ) عن الحسن بن محبوب ؛ مارويته بهذا الإسناد : عن علي بن إبراهيم 3 


)ع( البَزُوفري - - كما في مراصد الاطلاع / 7 : بفتحتين وسكون الراو وفتتح الفاء نسبة إلى بَزُوفر» قرية كبيرة من 
أععمال قوسان قرب واسط في غربي دجلة . 

(1) قال العلامة في الإيضاح : حُمَيّد . مصغرا . 

فيه الأنباري : نسبة إلى الأنبار . بلدة قديمة بالعراق على شاطىء الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ ؛ سميت 
بالأنبار لان كسرى كان يتخذ فيها أنابير الطعام » أو إلى الانبار مواضع معروفة بين البر والريف . أو إلى الأنبار قرية 
ببلخ ؛ وهي قصبة ناحية جوزجان ؛ وهي على الجبل : راجع تنقيح المامقاني 1/1 . واسم أبي طالب هذا : 

(8) البرقي : نسبة إلى برق رود ء قرية من سواد قم على واد هناك . هكذا ذكر النجاشي في ترجمة والده محمد بن 
خالد : رفقكقم) . 


ف 


اج الإستبصار 


عن أبيه » عن الحسن بن محبوب . 

( وماذكرته ) عن سهل بن زياد » فقد رويته بهذا الإسناد : عن محمد بن يعقوب . عن 
عدّة من أصحابنا منهم : على بن محمد . وغيره » عن سهل بن زياد . 

( وماذكرته ) في هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن 
عبدون المعروف بابن الحاشر , سماعاً منه وإجازة . عن علي بن محمد بن الزبير » عن 
على بن الحسن بن فضال . 

( وماذكرته ) عن الحسن بن محبوب . مما أخذته من كتبه ومصنفاته . فقد أخبرني بها 
أحمد بن عبدون , عن علي بن محمد بن الزبير القرشي . عن أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك الأدِي7')عن الحسن بن محبوب ؛ وأخبرني به أيضاً الشيخ أبوعبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان رحمه الله » والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون . عن أبي الحسن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد . عن الحسن بن 
محبوب . وأخبرني أيضاً أبو الحسين بن أبي جيد القمّي . عن محمد بن الحسن بن الوليد » 
عن محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد() . ومعاوية بن حكيم . والهيثم بن أبي 
مسروق 2١١‏ , عن الحسن بن محبوب . 

( وماذكرته ) عن الحسين بن سعيد . فقد أخبرني بهالشيخ المفيد أبوعبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان رضي الله عنه . والحسين بن عبيد الله . وأحمد بن عبدون . كلهم عن 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد , عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد » وأخبرني أيضاً 
أبو الحسين بن أبي جيد القممي . عن محمد بن الحسن بن الوليد . عن الحسين بن 
الحسن بن أبان . عن الحسين بن سعيد , ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد , عن 
محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد . 

( وماذكرته ) عن الحسين بن سعيد . عن الحسن؟؟» . عن زرعة . عن سماعة ‏ 


)0 الأَزْدي “نسي اودر بن الغوث بن نبت بن مالك بن كههلان بن سب لقب أبي حي باليمن ومن أولاده الانصار كلهم 
واسمه دِرَء بكسر الدال وسكون الراء . . . وقيل : إن الأسد أفصح والأزد أكثر استعمالاً وعن الاستيعاب : الازد 
جرثومة من جراثيم قحطان وافترقت على نحوسبع وعشرين قبيلة . فراجع تنقيح المامقاني ١4/١‏ . وقال في تنقيحه 
١‏ : الصحيح : الأودي . 

(؟1) هذاهواين عيبى . 

(0) اسم أبي مسروق : عبد الله النهدي . 

(1) المقصود بالحسن هنا . الحسن بن سعيد , أخو الحسين بن سعيد ‏ وذلك لما ذكره الشيخ في الفهرست . وماذكر - 


قف 


سند الكتاب اج 


وفضالة ابن أيوب . والنضر بن سُوَيْد » وصفوان بن يحمى . فقد رويته بهذه الأسانيد : عن 
الحسين بن سعيد » عنهم رحمهم الله . 

( وماذكرته ) عن محمد بن أحمد بن يحى الأشعري(2 , فقد أخبرني به الشيخ المفيد 
أبوعبد الله » والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون . كلهم عن أبي جعفر محمد بز 
الحسين بن سفيان » عن أحمد بن إدريس . عن محمد بن أحمد بن يحبى , وأخبرني أبو 
الحسين بن أبي جيد القمّي . عن محمد بن الحسن بن الوليد . عن محمد بن يحبى » 
وأحمد بن إدريس » جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحى ؛ وأخبرني أيضاً الحسين بن 
عبيد الله » عن أحمد بن محمد بن يحبى » عن أبيه محمدل بن يحبى »عن محمد بن 
أحمد بن يحبى ؛ وأخبرني الشيخ أبوعبد الله . والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون ‏ 
كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العَلَوي ‏ وأبي جعفر محمد بن الحسين البَرَؤْفْري » 
جمبفاغة ا حملي درش » عن محمد بن أحمد بن يحبى . 

( وماذكرته ) فى هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب . فقد رويته عن 
الحسين بن بيد الله . عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار . عن أبيه محمد بن يحيى . عن 
محمد بن علي بن محبوب . ومن جملة ؛ 

( ماذكرته ) عن أحمد بن محمد بن عيسى » ما رويته بهذا الإسناد . عن محمد بن 
علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , ومن جمله ؛ 

( ماذكرته ) عن الحسين بن سعيد . والحسن بن محبوب ., ما رويته بهذا اللإسناد عن 
محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , عنهما . 


- النجاشي في ترجمته . من أن الحسن قد زاد على أخيه الحسين بروايته عن زرعة عن سماعة ( وهذاعند الشيخ ) وعن 
زرعة عن سماعة ١‏ وعن فضالة , بن أيوب ( وهذا عند النجاشي ) فإن الحسين كان يروي عن أخيه عنه أوعنهما ‏ 
ولذا -وبحسب نظري القاصر -كزر الشيخ ذكر الحسين هنامع نقييده يكون روابته عن اخبيه الحسن + » عن زرعة عن 
سماعة . وعن فضالة ب بن أيوب » ولذا فما ذكره ب بعض الشارحين المعاصرين لمشيخة الشيخ هنا وني التهذيب من أن 
ذكر الحسن إنما هو( نسخة بدل ) في غير محله والله العالم . هذا ولكن أستاذ السيد اللخوثي قد قال بأنه لا يمكن 
الالتزام بماذكره الشيخ والنجاشي من أن الحسين لم يرو عن زرعة وذلك استناداً إلى أقوال بعضهم . كيف وقد 
أحصى سماحته ما يقرب من عشرة موارد روى فيها الحسين عن زرعة بلااواسطة . فتأمل . كما أن المحقق الأردبيلي 
في جامع الرواة قد أحصى ما يزيد على واحد وعشرين مورداً في التهذيبين والفقيه ومشيخته قد روى فيها الحسين عن 
فضالة بلاواسطة . 

الاشغري : نسبة إلى أشْعَر( أحد آباء القحطانية ) . واسمه : تبت , وسمي الأشعر . لأن أمه ولدته وه وأشعر , 
ويقال لبنيه : الأشعريون , وهو اشعر بن أدد بن كهلان بن سا . عن تنقيح المامقاني 9١/١‏ . 


1) 


0 


51١ 


ج الإستبصار 


( وماذكرته ) عن محمد بن الحسن الصمار فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد الله » 
والحسين بن غبيد الله . وأحمد بن عبدون . كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد » عن أبيه . وأخبرني أيضاً أبوالحسين بن أبي جيد . عن محمد بن الحسن بن الوليد » 
عن محمد بن الحسن الصفار . ومن جملة ؛ 

( ماذكرته )عن أحمد بن محمد . مارويته بهذه الأسانيد عن محمد بن الحسن 
الصفار . عن أحمد بن محمد . ومن جملة ؛ 

( ماذكرته ) عن الحسن بن محبوب . والحسين بن سعيد . ما رويته بهذا الإسناد عن 
أحمد بن محمد عثهمًا متها .. 

( وماذكرته ) عن سعد بن عبد الله » فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبوعبد الله محمد بن 
محمد بن النعمان رحمه الله » عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه , عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله » وأخبرني به أيضاً الشيخ المفيد أبوعبد الله » عن شيخه الفقيه عماد الدين 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه عن أبيه الفقيه علي بن 
الحسين بن بابويه » عن سعد بن عبد الله » ومن جملة ؛ 

( ماذكرته ) عن أحمد بن محمد » مارويته بهذا الإإسناد عن سعد بن عبد الله » عن 
أحمد بن محمد . ومن جملة ؛ 

( ماذكرته ) عن الحسين بن سعيد » والحسن بن محبوب . ما رويته بهذا الإسناد عن 
أحمد بن محمد . عنهما . 

( وماذكرته ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ., الذي أخذته من نوادره("2 . فقد أخبرني 
به الشيخ المفيد أبو عبد الله » والحسين بن عبيد الله . وأحمد بن عبدون , كلهم عن 
الحسن بن حمزة العلوي . ومحمد بن الحسين البَرَؤْفْري » جميعاً عن أحمد بن إدريس . 
عن أحمد بن محمد بن عيسى » وأخبرني أيضاً الحسين بن عبيد الله » وأبو الحسين بن أبي 
جيد » جميعا عن أحمد بن محمد بن يحبى . عن أبيه . عن أحمد بن محمد بن عيسى . 
ومن جملة ‏ 


)١(‏ ذكر النجاشي في رجاله والشيخ في فهرسته عند ترجمتهما لأحمد بن محمد بن عيسى . أن كتاب النوادر هذا كان غير 
مبوب فبوبه داود بن كورة على معانى الفقه . 


فض 


سند الكتاب اج 


'( ماذكرته ) عن الحسن بن محبوب . مارويته بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد . عن 
الحسن بن محبوب . 

( وماذكرته ) عن محمد بن الحسن بن الوليد , والفقيه على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه رضي الله عنهما . فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبوعبد الله . عن عماد الدين أبي جعفر 
محمذ بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه . عن أبيه » ومحمد بن الحسن بن الوليد 
(رض). 

( وماذكرته ) عن الحسن بن محمد بن سماعة . فقد أخبرني به أحمد بن عبدون » عن 
أبي طالب الأنباري 207 . عن حميد بن زياد » عن الحسن بن محمد بن سماعة . وأخبرني 
أيضاً الشيخ أبوعبد الله ؛ والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون ؛ كلهم عن أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن سفيان البْرْؤْفْري » عن حميد بن زياد » عن الحسن بن محمد بن 
سماعة . 

( وماذكرته ) عن علي بن الحسن الطاطري92») ؛ فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ٠‏ عن 

( وماذكرته ) عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد 3 فقد رويته عن أحمد بن 
محمد بن موسى » عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد : 

( وماذكرته ) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 

( وماذكرته ) عن أحمد بن داود القمي . فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله 5 

( وماذكرته ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ؛ فقد رويته عن الشيخ المفيد 
أبي عبد الله » والحسين بن عُبيد الله احميعاً عن اجعر بن محهك بن قولويه ١‏ 

( وماذكرته ) عن ابن أبي عُمْير » فقد رويته بهذا الإسناد : عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد بن قولويه . عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي . عن عبيد الله بن 


. .. واممهعبد الله بن أحمد بن أبي زيد‎ )١( 
. الطاطري : سمّي بذلك كما يقول النجاشي - لبيعه ثياباً يقال لها : الطاطرية‎ )7( 


رفض 


اج الإستبصار 


أحمد بن نهيك(١١)‏ » عن ابن أبى عمير 5 


( وماذكرته ) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري2 , فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي 


عبد الله . والحسين بن عبيد الله . عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري . عن 
محمد بن هوذة » عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري 5 


( وماذكرته ) عن علي بن حاتم القزويني » فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله , 
وأحمد بن عبدون , عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني . عن علي بن 
حاتم . 

( وماذكرته ) عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب . فقد أخبرني به الشيخ أبو 
عبد الله » عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنهما , 
عن محمد بن الحسن بن الوليد » عن محمد بن الحسن الصفار . وسعد بن عبد الله . عن 
الفضل بن عامر . وأحمد بن محمد . عن موسى بن القاسم . 


( وماذكرته ) عن يونس بن عبد الرحمن . فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله . عن 
الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهم الله . عن أبيه » ومحمد بن 
الحسن » عن سعد بن عبد الله » والحِمْيَّري27 , وعلي بن إبراهيم!؟ , عن إبراهيم بن 
هاشم . عن إسماعيل بن مرّار. وصالح بن السندي» عن يونس . وأخبرني أيضاً الشيخ أبو 
عبد الله » والحسين بن غبيد الله » وأحمد بن عبدون , كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي ‏ 
عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عُبّيد . عن يونس , وأخبرني أيضاً الحسين بن 
عبيد الله . عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن المطلب الشيباني » 
عن أبي العباس محمد بن جعفر الرزّاز . عن محمد بن عيسى بن عبد اليقطيني . عن 
يونس بن عبد الرحمن . 


. . . قال النجاشي : وآل نهيك . بالكوفة » بيت من أصحابئا‎ )١( 

(؟) الأحمري : نسبة إلى بني أحمرمن كنانة » كما ذكر المامقاني في تنقيحه 7 / ١8١‏ وفي الصحاح : نسبة إلى أحمرابي 
عسيب مولى رسول الله (ص) . أو إلى أحمر . اسم عدة من الصحابة , أو إلى ماءٍ حمراء : موضع بالبادية بها قبر 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن . 

(5) واسمه عبد الله بن جعفر . والجميّري : نسبة إلى جَمْيّر موضع غربي صنعاء اليمن . أو إلى حِمْيْر بن سب بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان , أبي قبيلة . 

(4) في التهذبب . عند ذكر الشيخ لطريقه إلى يونس بن عبد الرحمن . وعلي بن إبراهيم بن هاشم والصحيح ماهومئبت 
هنا . وذلك بملاحظة طريق الشيخ في الفهرست إلى يونس وملاحظة سائر الطرق . 


نين 


سند الكتاب اج 


( وماذكرته ) في هذا الكتاب عن علي بن مُهزيار » فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي 
عبد الله , عن الشيخ أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمهما الله » عن أبيه 
على بن الحسين بن بابويه . ومحمد بن الحسن . عن سعد بن عبد الله » والجميّري 3 
ومحمد بن يحبى . وأحمد بن إدريس . كلهم عن أحمد بن محمد » عن العباس بن 


معروف , عن علي بن مهزيار . 


( وماذكرته ) عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » فقد رويته عن الشيخ المفيد أبى 
يا ي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولمد + عن أيه ؛ عن سعد بن 
الحسين بن بابويه . عن أبيه رحمهما الله م ا ا 
0 ل ا ا 
عبد الله . 


( وماذكرته ) عن علي بن جعفر » فقدرويته عن الحسين بن عبيد الله »عن أحمد بن 
محمد بن يحبى » عن أبيه محمد بن يحبى » عن الْعَمركي بن علي النيسابوري البوفكي 27 3 
عن علي بن جعفر (ع) . 

( وماذكرته) عن الفضل بن شاذان . فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد الله » 

والحسين بن عبيد الله » وأحمد بن عبدون » كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي 
الحسيني الطبري » عن علي بن محمد بن قتيبة النييسابوري » عن الفضل بن شاذان . 

وروى أبو محمد الحسن بن حمزة » عن علي بن إبراهيم 3 عن أبيه ٠‏ عن الفضل بن 
شاذان » وأخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي » عن 
شاذان . 

( وماذكرته ) عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البَرَؤفري . فقد أخبرني به أحمد بن 
عبدون » والحسين بن عبيد الله عله . 


. البوفكي : نسبة إلى بوفك : قرية من قرى نيشابور‎ )1١( 


فض 


اج الإستبصار 


( وماذكرته ) عن أبي طالب الأنباري ؛ فقد رويته عن أحمد بن عبدون ؛ عنه رضي الله 
عنهم. 

قال مصنف هذا الكتاب : قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول , 
ولتفصيل ذلك شرح يطول . هومذكور في الفهارس للشيوخ » فمن أراده وقف عليه من هناك 
إن شاء الله تعالى . 

واعلموا أيّدكم الله : أن جَرَاتُ هذا الكتاب ثلائة أجزاء , الجزء الأول والشاني 
يشتملان على ما يتعلق بالعبادات , والثالث يتعلى بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه ع 
والأولة يكشي عل للتهانة بان'فتس حميفينا الغا وقكائجاكة ونه زعي عدي : 
والثاني يشتمل على مائتين وسبعة عشر بابا , يتضمن ألفاً ومائة وسبعة وسبعين حديئاً . والثالث 
بشتمل على ثلثمائة وثمانية وتسعين بابأ . يشتمل جميعها على ألفين وأربعمائة وخمسة 
وخمسين حديثا » أبواب الكتاب تسعمائة وخمسة وعشرون بابا » تشتمل على خمسة آلاف 
وخمسمائة وأحَدَ عَشَرَ حديثاً . حصرتها لثلا يقع فيها زيادة أونقصان . والله تعالى الموفق 
للصواب وهوحسبنا ونعم الوكيل . 


فض 


فهرس القسم الثاني 
من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار 


ات أنه لا تجوز أن يعتق قافر ا 
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه ل م م ب ل ا 
باب أنه لا عتق قبل الملك ل 0 : 
باب من أعتق بعض مملوكه كواب لس اجا سوط حونو ان وماك لمت سه 
باب الرجل يعتق عبده عند الموث وعليه ذين لوقاعد دم امح :103 واخجا ري قا ا 
اسمن أغتق فعلوكا لدعال 000 
باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد اااا 000 
باب أنه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل 

من نصيب ولدها 00000 
باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح امج رار 1 
باب أن من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه 

مؤيجهة اإرمي و ا ال ا م ا 1 
باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين 9ب 00000 
باب جَرٌ الولاء 0 
باب أن ولاء المعتق لولد المعتّق إذا مات مولاه» الذكور منهم 

دون الإناث اما ا شط اج ب ا م 
باب ولاء السائبة ا ا ا 1 

أبوات التدبير | 

باب جواز بيع المدَيّر 01000 1«10 
باب من دَبْر جارية حبلى 0000 


باب المدّير يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره ا ل ب 0 


الاستبصار 


أبواب المكاتبين 
باب المكانّب المشروط عليه إن عجز فهو رد فى الرقٌ وما حدٌ 


كتاب الايُمان والنذور والكقارات 


باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة ا 
باب الرجل يُقْسِمْ على غيره أن يفعل فعلاً فلا يفعله هل عليه 

كفارة أم لا؟ ا ل 
اباب أقسام الأثمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب ل 
باب أنه لا نفع يمين بالعتق ل سس اس ررس ب سا مود مس ا م 
باب أنه لا كفارة قبل الجنث مشو حك بماد روماه بوصعم اب ماو 

ابواب النذر 
باب أقسام النذر وجوه اسم م ا و ل 
باب أنه لا نذر فى معصية ا 
باب من نذر أن يذبح ولداً له اا 1ك 
باب حكم العتق إذا علّق بشرط على جهة النذر يا 
باب من نذر أن يحج ماشياً فعجز 00 
أبواب الكفارات 

باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين 0 ل او نمي 
باب أنه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا؟ ا 
باب أنه هل يجوز تكرير الإطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا؟ 0 


باب ب كارة من خالف النذر أو العهد [[1[1[1#1051[6015101511[ذ[1[1[1[1[ز[|[ذ[|[ذ[|[|[|[|[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ [ ز ز 1 ز1 11111 


0 


0 


.غ03 
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باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقياً في ذمته 


ولم يْجَرْ له وطء المرأة حتى يكفر ل 
باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخيّر فيها 22*11 


كتاب الصيد والذبائح 


باب النهى عن صيد الجري والمارما هي والزمّار نجي 1 اباط مف ل ا 
باب تحريم السمك الطافي وهوالذي يموت في الماء 0 
باب صيد المجوسي للسمك جتني اس طايه امد وس جوتي كدت المتيية 
ابوات الصيد 
باب كراهية صيد الليل 000 100 
باب كراهية لحم الغراب ا 0 
باب كراهية لحم الخطاف ل 
باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعَلّم وإن أكل منه 0 
باب صيد كلب المجوس و ا موود ا لو ا ا ا 
باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته ل 


باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال ا 
باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة و 
باب كراهية لحوم الجلالات 5111 


باب لحم البخاتي ا ااا 000 


باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام في جا ام ف ا 


باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ا ا ا تو م ا 
باب تحريم جلود الميتة 000 


كتاب الأطعمة والأشر 


و" 


باب أكل الثوم والبصل كجبب ب زبدب بد د د دز ذ 2 2ذ1132 0 0 


بات كراهية شرب الماء قائماً 1011 ا 00 
بان الكدر يمي اا ينا ظرح فيه ل 
باب تحريم شرب الفقاع 1 
كتاب الوقوف والصدقات 
باب أنه لا يجوز بيع الوقف وي ا التو كا ا 1 
باب من وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليه ل 
باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم و م 
باب من تصدّق بمسكن على غدره يجوز له أن يسكن معه أم لا؟ ام 11 
باب السكنى والعمرى د05 00 
باب من وهب لولده الصغار 111111 1[1[1[1[1[#1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
باب الهبة المقبوضة ا و م ا 


كتاب الوصايا 
أبواب الإقرار 


باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدّين 50 
باب إقرار بعض الورثة لغيره بدذين على الميت مب ف شوم املو طاو وا وق لو و11 
باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار؛ وخلّف بمقدار ما 

عليه من الدّين 0 
باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين 0 
باب أن من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال 

كان عليه الضمان 1ذ1ذ[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما 

بنصف المال أم لا؟ ال ل 1 
باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 0013 0 
باب صخة الوصية للوارث ل ام ا 


باب عطية ؛لوالد لولده في حال المرض التس ل ان طخ ان كم 8 


فهرس المجلد الرابع 


باب الوصية لأهل الضلال 11 اا ا 00 
باب من أوصى بشيء في سبيل الله تعالى 0 
باب من أوصى بجزء من ماله ا ا 
باب من أوصى بسهم من ماله اعت ان واس قا م و 
باب من أوصى لمملوكه بشيء مطل فوا ممم طن ا سساكاة مك د اس 1 1 
باب من أوصى بحج وعتق وصلدقة ولم يبلغ الثلث ذلك او 
باب من خلّف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت أن الولد منه 0 
باب من أوصى فقال : حجًوا عني مبهماً ولم يبيّنه ا ا 0 
بات الموضى لايهوت قبل الموضى ل 
باب أن امن عاد تولك اتزر زه نه ناه ل بلتشك إلى ثفيه 

ولا إلى إنكاره ا ل 
باب أنه يجوز أن يوصي إلى امرأة ل 

كتاب الفرائض 

باب أنه تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات 6ب00000 
باب ميراث الأبوين مع الزوج ا ا 0 
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث ا 0 
باب أن الأخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين 

ولا مع واحد منهما شيئا ل 5 
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره لق نس خ من لوقا موا م 0 
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها مخ ل ا ا 
باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئاً من تربة الأرض ولها 

نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان ل 
باب ميراث الجد مع كلالة الأب :7ب 2 
باب ميراث الجد مع كلالة الأم تو سق ساسم اس ا ا 
باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة 200 
باب أن الجد الأدنى يمنم الجد الأعلى من الميراث تميس عق طبر ب 1 


باب أن ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد د 0 0 


باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات سواه سه للسسدا لنخو و اس فوا 
باب ميراث الأول من ذوي الأرحام ل ل ا 
باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام 00 
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره 0 
باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم 

ولا أخوة من أم ولا جد لها ا ل م ل 
باب ميراث ولد الزنا ا ا ا 00 
باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى إنكاره ا 


نانك ميرارظ المخوس + كاد ا ا 0 0000 
باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرئه الكافر 000 
باب أن القاتل تخطأ يرث المقتول د00 00 
باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل 

أحدهما الآخر ادسج لاحو رموه طب مط وف ط انين جني اموا ال 
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي ا 
باب ميراث المفقرد الذي لا يعرف له وارث ا 0 
باب ميراث الْمُسْبَهل 0 
باحس اك السالة 20757590100000« 


كتاب الحدود 


باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم ا ا ا 00 
باب ما يحصن ومالا يحصن ل مة 
باب من زنى بذات محرم ا 2711 
باب من تزوج امرأة ولها زوج ا ا 0 
باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها 50 


باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه 0 


فهرس المجلد الرابع 


باب أن الزاني إذا لد ثلاث مرات قتل في الرابعة 00 000 
باب ما يوجب التعزير ممه ف ف ا م و ا م ا ا 
باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم أ تين ا لاوا الوا ماسوو 


باب من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ب مده الاك و ال ا 


باب جوارز العفو عن القاذف لمن يقذفه 0777 0 1 1217170 


باب من أقر بولد ثم نفاه #الو و سود الباق ارال مسق رما د متو تو ا 
باب من قذف صبيا ا ع 


أبواب شرب الخمر 


باب من شرب النبيذ المسكر اا ةز ةز ز ز ز ز زد ز د زذ001012121 0 00 
ذا قد الميا لو شي المع ال 1000 


باب مقدار ما يجب فيه القطع نا ا يا ا و 1 
باب من سرق شيئاً من المغنم ا ا 
باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم 2 
باب أنه لا قطع إلا على من سرق من جرز 0 ا ا و ا 
باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع لاف ا ترز ساسي م يف وم و م و و ل 


عابي ا 11 


باب حد النباش ا يال 
باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق لح من 1 
باب أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة ا 1 
باب أنه لا يجوز للإمام أن يعفوإذا حمل إليه وقامت عليه البينة اس ا 
باب حد المرتدٌ والمرتدّة انناو طق بال هه عراستم اكه رن رتفد وله الج لف ا 7711 
باب حكم المحارب و م الا لم ا او اب ا اشم جه الاسم مه 1107 
كتاب الدّيات 
باب مقدار الدية سام مس 
باب أنه لا يجب على العاقلة عمد وا إقرار ولا لح 0 
باب أنه ليس للنساء عفوولا قود ا 
باب حكم الرجل إذا قتل امرأة و ل بنج ارا لالجا مسا 
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا 00 
باب مقداردية أهل الذمة 0-1 21 07 
باب أنه لا يقاد مسلم بكافر 010 ا ا 
باب أنه لا يُقتتل حر بعبد لوس ا 0 
باب العبد يقتل جماعة أحراراً واحداً بعد الآخر زدد502 00 
باب المدبر يقتل حرأ 0 ا اا 
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ 6ن خم جد فم طبرا مارم 3 بعل وار مالاو مط قاسو و للم 
باب دية المكاتب ل رشا روط شوو ا رامعل سي ماق و18 
باب المقتول يوجد في قبيلة أوقرية زد زذ5ذ55 1 1 اا 0 
باب من قتله الحدّ ب لا د اما ال سا و ا ف و 5 
باب إذ أعنف احد الزوجين على صاحبه قله ما حكما؟ سس د م لم 
باب من زلن من قوق على غيره فقتله مت وان ل وان لت اق أو لافج 1 
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد ل ل 1 
باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله دز[ [ز[ز[ز[ [ |[ ا 
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ل ا ل 5 
باب المرأة والعبد يفتلان رجلا ا اا ااا 


فهرس المجلد الرابع 
أبواب ديات الأعضاء 


باب ديات الأسنان ا 10[ 11 1 1 
باب السن إذا ربت فاسودّت ولم تقع ل ل 
باب دية الإإصبع إذا شلت رلته يون أ مات اام ندم مام ا 
باب دية الأصابع ا 0 
باب دية نقصان الحروف من اللسان ا 0 
بات فة وطا جارية فانضاها ا 2غ 


